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الحمد لله الذي أعانني على إتمام هذا العمل، فما كان لش يء 

 .بمشيئته أن يتم إلا

 عظيم الامتنان إلى أستاذي الفاضلو أتقدم بالشكر والتقدير 

الأستاذ الدكتور زوايمية رشيد، الذي 

ا تفضل بالإشراف على هذه الأطروحة و لم

شجيعات  ــــــــــم وتـــــــــــقدمه من دع

ــــــــــق ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ غ يمة و سديدة كان لها الأثر البالـــــــــ

ل في إنهاء هذا العمل، فجزاه الله عني بك

، العافيةخير بطول العمر والصحة و 

 وأدامك الله في خدمة البحث والمعرفة.

 شكر خاص لأعضاء لجنة المناقشة

  لقبولهم مناقشة هذا  العمل العلمي 

عرفاناوتقديرا   
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روح أختي الصغيرة ثنينة تغمدها الله برحمته وأسكنها فسيح 

 جنانه

 روح أختي خليصة تغمدها الله برحمته وأسكنها فسيح جنانه

 إلى أمي الغالية أطال الله في عمرها

 أناريس وأمين أولاديإلى زوجي و قرة عيني 

كل إخوتي و أخواتي إلى   
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اره ـــارة الخارجية باعتبــــقطاع التجلتولي الدول المتقدمة منها والنامية اهتماما بالغا 

يئات  ــــــــــــــط بين هـــــــــــعصب التجارة الدولية وإحدى معالم القوى والتنمية الاقتصادية، إذ يرب

طاع ــــــــــــرفي، قـــــــــــــالمص اعـــــــــــــــــــــــــــــــــرائب، القطـــــــــــــــــــطاع الجمارك، الضــــــــــــــكقصادية عديدة ــــــــــــومنشآت اقت

ات الاستيراد ـــــــــــنشاطلال ــــــــــــن خـــــــــــم  اقتصاديينوان ــــــــــــــه عدة  أعــــــــــــــط فيـــــكما  ينش تأمينات،ــــــال

وتعتبر مسألة تحرير التجارة الدولية من ، والتصدير أو ما يسمى بالمبادلات التجارية الدولية

 المسائل المؤثرة في تطورها.

ها من أقدم المسائل التي عرف مسألة تحرير التجارة الدوليةأن التاريخ  الملاحظ، عبر

 .1شبه منتظمبشكل الحمائية وحرية التبادل التجاري ، حيث قامت على مبدأ  هتطور مسار 

في ظاهرها قديمة، بحكم المستجدات التي عرفها  تحرير التجارة الدولية  مسألةتبدو 

الاقتصاد الدولي وفرض العولمة نفسها والتي تعني في جانبها الاقتصادي حرية التجارة بين 

نهج النظام ــــــــل دون ذلك وإتباع مالدول والاتجاه إلى رفع الحواجز والعوائق التي تحو 

الذي يرجح الكثير من  ،الرأسمالي، وبروز التطور التكنولوجي وخاصة تكنولوجية الاتصالات

ن أنه يساهم بشكل كبير في إزالة القيود التي يمكن للدولة أن تضعها على نشاط يالاقتصادي

ال ــــــــــل على انتقـــــــــــــرونية التي تعمـــــــــــــالتجارة الإلكتدير، حيث ظهرت ــــــتيراد والتصــــــــــــــــــالاس

 .2أو الخدمة من دولة لأخرى بوسائل غير تقليدية عما كان معروفا في السابقلعة ــــــــــــــــــــــالس

 ل أصبحــــــــومحاولة لعقد اتفاقيات متدرجة، بسعي حرية التجارة مجرد ، بهذالم تعد 

جارة ـــــــــــــــالمية للتـــــــظمة العــــــــــلال الدور الذي تجسده المنـــــــــــــــوذلك من خ ، ولاـــــــــثر شمــــــــــــــــــــــر أكـــــــــالأم

ادئ التي تقوم ـــــــــمن أهم المبحيث أنه في سبيل تفعيل هذه الحرية، 3ل الجات ــــــــــلت محـــح والتي

                                                           
الفكر  خلاف عبد الجابر خلاف، القيود الجمركية وتطور التجارة الخارجية للدول الآخذة في النمو، دار –1

 .271ن، ص  ت. القاهرة، د.العربي للطباعة والنشر، 
حكمة للنشر، ــة، دار الـية بين التأييد والمعارضــجارة الدولــحرير التـــــــــــــــــت فوت،ـــــــــــــــــــــــــصمحمد قابل  -2 

 .02، ص 1002اهرة، ـــالق
من  تجاريا بعدما تم تنظيمهجل تنظيم العالم أمن  2497حيث اجتمعت الدول في مؤتمر هافانا في عام  - 3  

وذلك على التوالي، إلا أن الجهود لم تتوج بالنجاح وذلك  BMو FMIالناحيتين المالية والنقدية وذلك بإنشاء 
حيث رفض الكونغرس  نظرا لتعارض مصالح الدول الكبرى خاصة منها و.م.أ مع مبادئ وأهداف المنظمة،
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، وهو مبدأ يقوم على 4الدولية بشتى مجالاتهامبدأ تحرير المبادلات التجارية عليها نجد 

اس مبادرة  الأعوان الاقتصاديين بنشاطات استثمارية في مجالي التصدير  ـــــــــــــــأس

دول بكل حرية دون فرض ـــــدمات بين التيراد، مما يحفز التنقل الحر للسلع والخـــــــــــــــــــــــــــــــــوالاس

 د من هذا النشاط. ـــــــــــقيود أو إجراءات تح

 م إبرام مجموعة منـــــــــــــتة، ــــابقــــــــــدافها الســــــــــــتجارة لأهـــــــــــة العالمية للــــــــــــقيق المنظمــــــــــــــلتح

كما ألزمت الاتفاقيات الدولية تنصب في مجملها على تحرير العلاقات التجارية بين الدول، 

 ما يتلاءم مع هذه المبادئبالقانونية الوطنية  تهابادئ وتعديل منظومالدول بمجموعة من الم

 .كشرط للانضمام إليها

دول ـــفته البين الترحيب والانتقاد، في حين كيتراوحت مسألة تحرير التجارة الدولية 

نامية ـــــــالمتقدمة  بالضروري والمعقول بحكم العولمة والتطور التكنولوجي، اعتنقته الدول ال

ركات ـــــــــــــــباسم اللاخيار متخذة في قرارات نفسها أنها مبادئ تخدم أكثر الدول المتقدمة والش

 .5المتعددة الجنسيات

ادية التي ـــــــات الاقتصـبظهور الأزملية، إلا أنه تحرير التجارة الدو بأهمية رغم الإلحاح 

دول النامية ــــــــــاصة على الــــــــــــــت آثارها السلبية واضحة خبد، دول ــــــــــاللها العديد من  تعرضت

و ــــارجي هـــــــــــــسيطرة الدول الكبرى على الأسواق التجارية أين أصبح التوسع الخ وذلك بحكم 

                                                                                                                                                                                

عدد الأطراف بدلا من ـدولة نفسها توقع على اتفاق مت 13الأمريكي المصادقة على إنشائها، فتواجدت =
 الاتفاقية  :ق على الاتفاقـلينظم بذلك العلاقات التجارية الدولية بشكل مؤقت ويط ، إنشاء جهاز المنظمة

 Generalغة الإنجليزية: ـطلق عليه باللـــــــما ي ، وهو« GATT»  العامة للتعريفات الجمركية والتجارة

Areement Tariffs and trade. 
 يرادـمى بالاستـتشمل المبادلات التجارية الدولية أساسا تبادل السلع، البضائع والخدمات أو ما يس - 4  

والتصدير، نجد  كذلك الخدمة وذلك أكانت خدمة مالية،  نقل أو مواصلات سلكية ولا سلكية، أو حركة تنقل 
قل ـــبالتجارة، النشاط  البيئي وكذلك  النشاط المالي الدولي وتنالأشخاص، حقوق الملكية الفكرية المرتبطة 

 رؤوس الأموال بين الدول.
د س  ،طور الرأسمالية؟ــصاد السوق، حركة التقدم التقني: ازدهار أم تـآفاق اقت ،لـتــــــــــــــــــــــنادر إدريس ال - 5 

 .77ن، ص 
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جم الإنتاج ــــــــــــتيجة حـــــــــالوسيلة الأساسية أمام هذه الدول للتغلب على مشاكلها التسويقية ن

 .6الكبير

تثمار ـــــــــــوعها الاســـــــــــيكون موضــــــــارجية فــــــــــــجارة الخــــــــــار التـــــــــــأما عن مجال الحرية في إط

 ،روحةـــــــــــالأطع و ـــرادفة لموضـــــــــــــرى مـــــــــــــارات أخــــــــــتيراد، أو بعبـــــــــالتصدير والاساطي ــمن خلال نش

الأسواق ن ياديـــــــــــالأعوان الاقتصاقتحام انية ـــــــــــــاده إمكــــــومف دير،ـــــــــــيراد والتصــــــــــــــالاست ريةـــــــــــــح

 إلى جانب الدولة. الخارجية عن طريق الاستيراد والتصدير 

 رــــــــــوجب أحكام الأمــــــــا بمــــــــــــــريرا رسميــــــــــارجية الجزائري تحــقطاع التجارة الخعرف 

تحرير عرف مسارا مغايرا غير أن مسار ال صدير،ــــــــــــــــــــق بالاستيراد والتــــــــالمتعل7 30-30م ــــــــــــــــــــــــــرق

في  لــــــــــــخلال التدخفي دور الدولة الذي يظهر من  ديدة أثرتـــــجبموجب نصوص قانونية 

 الاستيراد والتصدير. ينشاطالرقابة التي تمارسها على  الخارجية وكذلكتنظيم حرية التجارة 

ابة الصارمة التي تفرضها على ـــــــــلال الرقــــــــــدولة ، من خــــــــــديد للـــــــــالدور الجح هذا ــــــــــيتض

بل وأثناء تنفيذ ـــــــــراءات قــــــــــمجموعة من الإجـــــــــــلق إخضاعه ـــــــــن عن طريييادــــــــــن الاقتصاو ـــــــــعالأ 

من شأنها أن تشكل عراقيل  تحد من مبدأ تحرير المبادلات التي ة، المعاملات التجارية الدولي

 .التجارية

ادلات التجارية الدولية ــــــــــدأ حرية المبـــــــى مبعلعالمية للتجارة ـــــــــــظمة الـــــــــــلمنانصت د ــــــــــلق 

علت منه التزام دولي على كل دولة ـــــــــــجعلى تكريسه، و  توعمللها ئة ـالمنش بموجب الاتفاقيات

انونية بما يتماش ى مع مقتضيات ــــــــــزامها تعديل النصوص القــــــــــــمام إليها، وذلك بإلـــتريد الانض

 المبدأ.

في نفس الصميم   يةــــــــرامه اتفاقات دولــــــــزائر بإبــــــــتزام دولي للجـــــــــت الـــــــــو في ذات الوقـــــــه

    للتجارة. المنظمة العالميةومفاوضاتها من أجل الانضمام إلى 

                                                           
 .7محمد صفوت، تحرير التجارة الدولية بين التأييد والمعارضة، مرجع سابق، ص  قابل -6

، يتعلق بالقــــــــواعد العامة المطبــــــــــــقة على عمليات استيراد البــــضائع 3330جويلية  91مـــــــــــــــــؤرخ في   30-30أمر رقم  -7

 91مؤرخ في  91-91، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 3330جويلية  33، الصادر في 00وتصـــــديرها ، ج. ر. ج .ج  عدد

 .3391جويلية  31، الصادر في 09، ج. ر.ج ج عدد 3391جويلية 
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حرير تارة ــــــــل تراوحت بين التـــــــــعدة مراحــــــــــزائر بـلقد مر قطاع التجارة الخارجية في الج

 ارة أخرى.توانتهاج نظام الحمائية من خلال  احتكار القطاع من طرف الدولة 

بعد الاستقلال إلى أواخر الستينات بنوع من الحرية تجارة الجزائر الخارجية  اتصفت

بحكم استمرار معالم التجارة الخارجية الفرنسية في الجزائر، فتم اللجوء إلى تطبيق بعض 

ريفات رف، التعــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى الص نظام الحصص، الرقابة- الإجراءات عبر الوسائل التقليدية

، وفي نفس الإطار تم تنصيب مجمعات مهنية للشراء عن طريق شركات تخضع -الجمركية

 .8للقانون التجاري 

المؤسسات على أداة احتكار الواردات  ،في بداية السبعينياتاستخدمت الدولة 

 ،119-70رقم  رة وفقا للأمرـدير حــــــــارة التصــــــــــقاء على تجــــــالإب تجارتها معتأميم ــــــومية لـــــــالعم

وتم حصر بعض المنتجات الخاضعة لاحتكار المؤسسات العمومية في قائمة أعدتها وزارة 

 .10التجارة بالتعاون مع الهيئات المعنية والمسموح بتصديرها

بصدور صريح للتجارة الخارجية بشكل الجزائرية  لدولةاتضح الدور الاحتكاري ل

 على:  صــــــــــــــمنه التي تن 90ظهر ذلك جليا في نص المادة ـــــــــــــــيو  ،917111ر لسنة ــــــــــــتور الجزائـــدس

ويمارس احتكار ، يشمل بصفة لا رجعة فيها التجارة الخارجية وتجارة الجملة" 

ليجسد مبدأ احتكار الدولة  3312-77كما صدر القانون رقم  ،الدولة في إطار القانون"

                                                           
8  - BOUZIDI M’HAMSADJI  Nachida , « L’autonomie de l’entreprise publique et le 

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur », RASJEP, vol 28, n° 02, Alger, mars 

1989, p. 265. 
، الصادر في 90، يتضمن تحرير تجارة التصدير، ج. ر.ج. ج  عدد 9170جانفي  03مؤرخ في  99-70أمر رقم  - 9

 .9170فيفيري  91
ـــــــــــــــــــــــناف السلع التي تم تـحديدها للاســــــــــــــــــــــــــتيراد في أحـــــــــكام الأمر  - 10 جانفي  30مــــــــــــــــــــــؤرخ في  93-70رقم  راجع أصـــــــــ

 .9170فيفري  91، الصادر في 90، يتــــــــــعلق بشروط استيراد البضائع، ج. ر.ج. ج  عدد9170
ــــــــــــور الجـــمهورية الجـــــــــــــزائرية ، يتضــــــــــــمن إصدار دستــــــــــــــــــــــ9171نوفمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر 33مـــــــــــــؤرخ في  17-71أمر رقم  - 11

 . 9171نوفمبر 30، الصادر في 10الديمقـــــــــــــراطية  الشعبية في الجريدة الرسمية، ج .ر.ج .ج  عدد 
باحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكار الدولــــــــــة للتـــــــــــــــــــــــــجارة ،  يتعلق 9177جانفي  03مؤرخ في  33 -77راجع أحكام القانون رقم  - 12

 .9177فيفري  30، الصادر في 37الخارجية، ج. ر. ج. ج  عدد 
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منه على أن إبرام العقود الخاصة باستيراد أو تصدير البضائع  3، حيث تنص المادة للقطاع

 من قبل الدولة أو أحد هيئاتها.  إلا  والخدمات الأجنبية لا يكون 

من السنوات  داءــــــــــــــــوذلك ابتدأ تحرير التجارة الخارجية نوعا من الليونة، ــــــــــــــعرف مب

 الاحتكارار ــم تصنيف الواردات إلى المنتجات التي تستورد في إطـــــــــــــتحيث ات، نمانيـــــــــــــالأولى للث

ات التي تم استيرادها من قبل المؤسسات ـــــــــــص من الوزارة الوصية )القائمة أ(، والمنتجـــبترخي

 كرة )القائمة ب(. العمومية غير المحت

وعا ــــــــــن وتم تكريس، من الحرية في مجال المبادلات التجارية الدولية المشرع نوعانى ـــــــتب

وم ــــــــــــــــــــــــكام المرســـــــــــــــــــــوجب أحــــــــــــــبم، وذلك ارية الدوليةــــــــــــــــــمبادلات التجـــــــــــمن التحرير لل

 يذي رقم ـــــــــفـــــــــــــــالتن

ملة، مع ـــــــــــــجار بالجـــــــاله طائفة التــــلال  إدخـــــــــــمن خ 9314-13انون رقم ـــــــــــــو الق 91-0713

مرار سريان ـــــــــــاست لالـــــــــــوقوع تناقض بصدد الليونة التي أضفاها المشرع  على القطاع من خ

 .3115-77أحكام القانون رقم 

صريح، إلا بموجب أحكام الأمر  بشكل للتجارة الخارجيةالدولة  إلغاء احتكار لم يتم  

ارة ـــــــــــــاع التجــــــــــــــــــطــــــــــلى قـــــــــــــــعدولة للويل ـــــــــــــــــــــالط الاحتـــــــــــــكـــــــــــــــارل ــــــــــريع يزيـــــــــــــوهو تش  ،30-30رقم 

إلى ام الأسواق الخارجية ــــــــــــــــــوان الاقتصاديين اقتحـــــــــــــالخارجية، ويعترف لطائفة واسعة من الأع

 .16جانب الدولة  

العالمية  يها المنظمةـــــــــــفي طياته عدة مبادئ تقوم عل 30-30رقم انون ـرس القـــــــــــــا كــــــــــكم

وهو مبدأ يقوم على أساس  تنقل ،  17للتجارة وأهمها مبدأ حرية المبادلات التجارية الدولية

                                                           
ـــــتعـــــــــــلق بشــــــــــروط التــــــــدخـــل في مجال ، يـــــ9119فــــــــــــيفري  90مؤرخ في  07-19مـــــــــــرسوم تنفيـــــــــــــــذي رقم  - 13

 .9119مارس   33، الصادر في 93التجــــــــــــــارة الخارجية، ج. ر.ج ج عدد 
 90، الصادر في 91، يتعلق بالنقد والقرض، ج. ر.ج .ج عدد9113أفريل  90مؤرخ في  93-13قانون رقم  - 14

 )ملغى(.9113أفريل 
، يتعلق بمــــمارسة احـــــــتكار الدولة للتجارة الخــــــارجية، ج. ر.ج 9171جويلية  91مؤرخ في  31-77انون رقم ق - 15

 .9171أوت  33، الصادر في 31.ج  عدد 
 من  القانون نفسه.  9فقرة   3المادة  -16

  17- ذلك بالحصول على ترخيص مسبق من السلطة الإدارية المختصة لإجراء نشاطي التصدير والاستيراد. 
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اط من ـــــــــــــــــــــود أو حواجز تحد من هذا النشــــــبكل حرية دون أي قيالسلع والبضائع والخدمات 

ديد الكمي والنوعي ـــــطبيعي أو معنوي بشرط الإقامة في الجزائر ودون التح طرف كل شخص

للمنتجات محل التصدير والاستيراد، أو حتى دون فرض إجراءات أو شروط  قبلية  لممارسة 

 .18 مثل هذا النشاط

من  مر على هذا المنوال، أين ضيق المشرع من خلال مجموعةـــــــــــــــــإلا أن الوضع لم يست

انون المالية ــــــــــجارية، منها خاصة أحكام قـــــــــــــــحرية المبادلات التدأ ــــــــــــوص القانونية من مبــالنص

ون الاستيراد ــــــــــــانـــــــــــــــــــديل قــــــــــــــــــوتع 20 3390 سنةــــــــــــــــانون المالية لـــــــــــــــوق 333119يلي لسنة ــــــــــــــــــالتكم

، 23 3397 و 339122نتي ـــــــالية لســــــــــــــــانوني المـــــــــــــــــــوق 339121 ةــــــــــــــــــــفي سندير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالتص

مجال التجارة الخارجية والصادرة في نفس جموعة من النصوص التنظيمية الصادرة في ـــــــــــــــمو 

 .3330عد  سنة ـــــــــأي ب ،الفترة

ر الإطار ــــــــعلى توفي أساسا التجارة الخارجيةحرية الاستثمار في تقف دراسة موضوع 

ري، فضلا ــــــــالقانوني العام لنشاط المبادلات التجارية الدولية وقطاع التجارة الخارجية الجزائ

 من الموضوعات التي لم تحظ بالبحث والدراسة. عن كونه

                                                           
، يتعلق 3330جويلية  91مؤرخ في  30-30، يعدل ويتمم الأمر رقم 3391جويلية  91مؤرخ في  91-91قانون رقم  -18

  .3391جويلية  31، الصادر في 09عدد بالقواعد المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، ج. ر.ج ج 
، الصادر 00، ج. ر.ج .ج  عدد 3331، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 3331ماي  33مؤرخ في  39-31قانون رقم  -19

  .3331ماي  31في 
الصادر في  ،17، ج. ر.ج. ج  عدد 3390لسنة  اليةـــــــــــــمن قانون المـــــــــــــ، يتض3390ديسمبر  03ؤرخ في ــــــــم 37-90قانون رقم  -20

  .3390ديسمبر 09

 
تعلق ــــــــــــ، ي3330جويلية  91مؤرخ في  30-30، يعدل ويتمم الأمر رقم 3391جويلية  91مؤرخ في  91-91قانون رقم  -21

 . 3391جويلية  31في  ، الصادر 09واعد المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، ج. ر.ج .ج  عدد ــــــبالق
، ج. ر.ج. 3391ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالية لسنـــــــــــــــانون المــــــــــــــــــــــــــــــــ، يتضمن ق3391بر ــــــــــــــــــــــــــــــــديسم 03مؤرخ في  97-91قانون رقم  -22

 .3391ديسمبر  09في الصادر ، 73دد ــــــــــــــع ج 

، 77دد ـــــــع ، ج. ر.ج .ج 3397ة ـــــالية لسنـــــون المـــــــانـــــــــمن قــــــــ، يتض3391ديسمبر  31ؤرخ في ــــــــــــــــم 90-91انون رقم ـــــــــــــــــــق -23 

 .3391ديسمبر  31في الصادر  
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، انونيةـــالقية و ـــــــلــــــــمـناحيتين العــــــــــــمن ال اصةـــــــــــــية خـــــــــــــما يعطي هذه الدراسة قيمة علم

اطي ـــــــــــن خلال نشم مجال التجارة الخارجيةفي  الاستثمارمجال كيفية الربط بين  هي

ومحاولة إزالة اللبس بين الاستثمار المراد المراد ، فيها ثمارـــــــــرية الاستـــــــــحو الاستيراد والتصدير

عن مفهوم الاستثمار المحدد بموجب أحكام قانون  في موضوع الأطروحة )الاستيراد والتصدير(

 الاستثمار.

ي الصعوبة التي يثيرها من حيث ذه الدراسة، هـــــــــــــــالقانونية لهية ـــــــــمـــــــزيد من الأهـــــــــــــما ي

تعدد النصوص القانونية التي تحكمها والمتنوعة بين النصوص التشريعية والتنظيمية المتناثرة 
 

خارجية ــــــــــــــجارة الــــــــــــــــنشاط التـــــــــــكام والقواعد القانونية المنظمة لـــــــــــــــد أن الأحــــــــــــحيث نج

-30ر رقم ـــــــــــــــالأم مثل في ـــــــــــــــالمتارجية و ــــــــالتجارة الخ ل من النص الأساس ي لقانون ـــــــمنظمة في ك

المالية، قانون الاستثمار، قانون الجمارك، النصوص القانونية  نوانيـــــــــــــمم، قــــــالمعدل والمت 30

الية ــــــــــانب المعاملات المـــــــــــــظم جـــــــــــــرف التي تنـــــظيم القياسة والوسم، قوانين الصــــــالمتعلقة بتن

ارة...، ـــــــــــــــــدرة عن وزارة التجاـمية الصالتنظي ارجية، النصوصـــــــــــــــــــــللمبادلات التجارية الخ

ريعية ــــــزئيات الموضوع في ظل الترسانة القانونية من نصوص تشــــــــــــــــــــــــــيث أن لم مختلف جــــــــــــــــــح

 ة .  ه مقاربة قانونية في قطاع التجارة الخارجيـــــــــــــــمية ، يشكل بحد ذاتــــــــــــــوتنظي

التقريب بين كل هذه النصوص وتحليلها من  في محاولةهذه الدراسة بالتالي تكمن    

ف  إبراز النظام القانوني  لهذا النشاط الاقتصادي وتحديد طبيعته القانونية زاوية ناقدة بهد

ار إعادة تنظيم ـــــــــــــخذة مؤخرا في إطـــــانونية المتــــــــالإجراءات القتتوقف الدراسة عند أهم 

طاع ـــــــــــــــــــــــــــط به كقــرى المرتبـــــــــــــــــــــــطاعات الأخــــــــــــــــــــــــومجموعة من الق ارة الخارجيةــــالتج قطاع

حسبا للأزمة المالية التي ـــــــــــــت، تلف الهيئات الناشطة في مجال التقييس .... ـــــــــــــــمارك، مخــــــــالج

 زائر نتيجة انخفاض أسعار المحروقات.ـــــعرفها الجــــــــــــــــــت
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رية ـــــــــــــــرير حــــــــــتقحقيقة بموضوع حرية الاستثمار في التجارة الخارجية ارتبط موضوع 

وص قانونية وذلك ـــــــبين التكريس الفعلي بموجب نص ،زائرـــــــــفي الج  هذا القطاعار في ـــــــــــــــالاستثم

، وبين ة العالمية للتجارة ــــــالمنظم اتفاقاتتطبيقا لمبدأ التبادل الحر المنصوص عليه بموجب 

ال المبدأ بالظروف الاقتصادية التي تعيشها الجزائر وتأثر المشرع بالوضع المالي ــــــــــــــتأثر إعم

اب ـــــراهن نتيجة اعتماد الخزينة العمومية على قطاع المحروقات وذلك في ظل غيال

 .دير خارج القطاعــــــــــــــــــــــــــــالتص

قرير حرية الاستثمار في قطاع التجارة ــــــتمن هنا جاء موضوع البحث يثير إشكالية 

 لمبدأ اـــــــــــــــــتكريس هل ذلكـــــــــــــ، فوابط والآلياتـــــــــــوعة من الضــــــــمن خلال إرساء مجمالخارجية 

 خفي تدخل الدولة في القطاع؟ت ود ــــــــــــــــهي بمثابة قي أم ،ادل الحرــــــــــــــــالتب

، ظري ـــــــــن ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقانوني تحلياع منهج ـــــــــــــــــــــبـــــــــإت يةالإشكال هتقتض ي الإجابة عن هذ 

 بمختلف جزئيات الموضوع. غية الإلمام ــــــــــــــــــــــــــب

 اليـــــــــتثمار في مجــيات ومجال الاســـــــــــــــــــبخصوص قــــــــيتعل ةــــــــــــــــــــــالأطروحوع ــــــــــــــــــولما كان موض

دولية فيتم ـــــــــــــــــــــــــــــادلات التجارية الـــــــــال مبدأ تحرير المبــــــــــــــــــــــلال إعمــــــــــــــــالاستيراد والتصدير من خ

 الجة الموضوع من زاويتين: ـــــــــــمع

دأ حرية المتاجرة والاستثمار في مجال ــــــــــحث في مسألة تكريس مبـــــالبعن تتعلق  الأولى:

 التجارة الخارجية والبحث في حدود هذه الحرية )الباب الأول(.

قطاع ـــــــــــــــــلك الحرية في ذلك الـتختص بدراسة الجانب التنظيمي لإرساء مثل ت  الثانية:

 )الباب الثاني(.صاد الدول، ألا وهو قطاع التجارة الخارجية ـالاستراتيجي في اقت
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تهتم مختلف دول العالم بقطاع التجارة الخارجية مما يلعبه من دور على المستويين 

اعتباره عامل من عوامل القوة الاقتصادية ومصدرا لتمويل الخزينة العمومية و الوطني والدولي 

 .من العملة الصعبة

لقد بقيت مسألة تحرير قطاع التجارة الخارجية من احتكار الدولة عالقة مع النظام 

السياس ي والاقتصادي المنتهج في الدول، حيث ارتبطت الحماية بالنهج الاشتراكي، بينما يرتبط 

 التحرير بالرأسمالية واقتصاد السوق.

رير القطاع مراحل ــــــــــــرف تحـــــــــــــــكذلك كان عليه الحال في التشريع الجزائري، أين ع

رير مع التدخل في ضبط ــــــــــــــــــــردد في التحرير إلى التحــــــــــام والتــــــــــــــحرير التــــــــــعددة، تراوحت بين التـــــــــــمت

بمعنى آخر حرية  والخارجية أاع، فالاعتراف للأعوان الاقتصاديين اقتحام قطاع التجارة ـــــــــــالقط

الاستثمار في قطاع التجارة الخارجية عن طريق الاستيراد والتصدير أمر مكرس فعلا )الفصل 

 الأول(.

لقد تم الاعتراف لطائفة واسعة من الأعوان الاقتصاديين لاستيراد وتصدير المنتجات 

رط احترام التشريع قطاع خاص، بش ووالبضائع بشتى أنواعها وذلك سواء أكان قطاع عام أ

والتنظيم المعمول به والساري المفعول، والخضوع لمجموعة من الأحكام المعمول بها على المستوى 

 الدولي والتي نص عليها المشرع الجزائري في نصوص قانونية مختلفة )الفصل الثاني(.

ا يسمى م وتنصب حرية المبادلات التجارية الخارجية على نشاطي الاستيراد والتصــدير أ

 بنطاق تطبيق حرية الاستثمار في التجارة الخارجية )الفصل الثالث(.
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 الفصل الأول 

 : من التهميش إلى الاعترافحرية الاستثمار في التجارة الخارجيةتكريس 

 

نظرا للدور الذي  يلعبه قطاع التجارة الخارجية من خلال نشاطات الاستيراد 

والتصدير في تطوير اقتصاديات الدول وتحقيق موارد هامة من العملة الصعبة لصالح 

استراتيجيات إرساء ، تعمل الدول جاهدة على خصوصا التصدير الخزينة العمومية في مجال 

 هذا القطاع خاصة قطاع الجمارك والبنوك من حيث تطوير أساليب التسيير والبرمجة.

ضمن أهم  مبدأ حرية الاستثمار في التجارة الخارجيةو أ مبدأ التبادل الحريعد  

ظمة ـــــــــــــــــــذت بالمبدأ جل التشريعات المنــــــــــــــــأخو المية للتجارة، ــــــــــالمبادئ التي تقوم عليها المنظمة الع

 الراغبة في الانضمام إليها. وأ

في قطاع حرية الاستثمار مبدأ بصفة رسمية  لمشرع الجزائري في ذات السياق، كرس ا

ن يمكنهم التدخل ، كما وسع من طائفة الأعوان الاقتصاديين الخواص الذيالتجارة الخارجية 

وذلك بشكل تراوح بين  بعدما اقتصر الأمر على القطاع العام ولسنوات طويلة،  ،في القطاع 

 التحرير التام والتقييد أحيانا أخرى )المبحث الأول(.

البحث في مدى تحرير القطاع، وذلك بحكم تأثر المسألة و إلا أن الإشكال المطروح ه

بجملة من العوامل والظروف الاقتصادية والمالية )المبحث الثاني(، كما أن مسألة تكريس 

حرية الاستثمار في قطاع التجارة الخارجية تستدعي تكريس مجموعة من المبادئ والقواعد 

مراكش المنشئة للمنظمة العالمية  معظمها تم النص عليها في ظل اتفاقياتالقانونية 

 المشرع الجزائري بدوره في جملة من النصوص القانونية )المبحث الثالث(. اوكرسه ،جارةــــــــــللت
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 المبحث الأول 

 في ظل النصوص الحالية التجارة الخارجيةنشاط عن تحرير 

 فتراتوفي كرس المشرع الجزائري تحرير قطاع التجارة الخارجية بشكل متذبذب 

بشكل يوحي بالتردد أحيانا وعدم  6102سنة مختلفة وذلك من فترة بعد الاستقلال إلى غاية 

رير ـــــــــــــتم تح، رع الجزائري ــــــــــــــوبالرغم من الموقف غير الواضح للمشالوضوح أحيانا أخرى، 

الاستثمار في إطار المبادلات دوليا)المطلب الأول(، كما أن مبدأ حرية و أنيا ـــــــــــوطالقطاع  

مجموعة من المفاهيم المشابهة له )المطلب الثاني(، ونظرا  عن التجارية الدولية يستدعي تمييزه

انون الاستيراد ــــــــــــــــــــــــــــــانون المعدل لقـــــــــلتأكيد تحرير القطاع بنص صريح بموجب الق

الأمر إبداء مجموعة من الملاحظات متعلقة بتأطير القطاع )المطلب  صدير، يستدعيــــــــــــــــــوالت

 الثالث(.

 المطلب الأول 

 التجارة الخارجية التكريس القانوني لحرية الاستثمار في

تكريس حرية المبادلات التجارية الدولية ارتباطا وثيقا بمسار اتفاقية و ارتبط تحرير 

الجات ومن بعدها المنظمة العالمية للتجارة باعتبارها الإطار الرسمي لتنظيم المبادلات التجارية 

تحرير قطاع التجارة الخارجية بشكل رسمي في أن حيث الدولية بحد ذاتها )المطلب الأول(، 

المبدأ الدستوري بموجب تعديل و المبدأ الأصل أبعدها كرس و  العهد، الجزائر أمر حديث 

صاد ـــــــــــــــــــــالم النظام الرأسمالي ونهج اقتــــــــــــــــــذي كان استجابة لمعـــــــــــــــوال 0992كام دستور ــــــــــــــــأح

  )الفرع الثاني(.بموجب نصوص قانونية ليكرس المبدأ بعدها   )الفرع الأول(،  السوق 

  



 : من التهميش إلى الاعتراف في التجارة الخارجيةحرية الاستثمار تكريس              الفصل الأول 

 

16 
 

 الفرع الأول 

 لحرية المبادلات التجارية الدوليةالتكريس الدولي 

على حد التبادل الحر مبدأ و تم تكريس مبدأ حرية الاستثمار في التجارة الخارجية أ

في كل من الاتفاقية  ، تعبير الاتفاقيات المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة على المستوى الدولي

محل التي حلت نظمة العالمية للتجارة الموفي إطار العامة للتعريفات الجمركية والتجارة )أولا(، 

 (.ثانيا)الجات  

 أولا: في ظل الجات

للموارد  تحقيق الاستغلال الأمثل   ،الجات من خلال جولاتها المتعاقبةاتفاقية حاولت 

عليها وتحقيق المزيد من إزالة العوائق أمام المبادلات الاقتصادية العالمية وتنشيط الطلب 

 غير الجمركية .و وذلك خاصة من القيود الجمركية  ، التجارية الدولية

تخفيض الحواجز الجمركية  لىع 24طوال الجولات الست الأولىاتفاقية الجات عملت 

ض الرسوم أين تم خف ،0999و 0991وذلك في الفترة الممتدة بين و خاصة في جولة طوكي

، لكن الاضطرابات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال % 11الجمركية بما يعادل 

إلى ظهور بوادر النزعة الحمائية في الدول الصناعية   تالسبعينات وبداية الثمانينات، أد

بشكل عرقل مسار تحرير التجارة الدولية ، وظهور ما يسمى بالحمائية الجديدة من خلال 

  25رمادية.الإجراءات ال

  

                                                           
 .0991سنة و  0999في الفترة الممتدة بين سنة حيث انعقدت جولات الجات  الستة الأولى  - 24
ل حماية ــــــــــــــــــــــــــــــــأجمن تلك الإجراءات التي اتخذتها معظم الدول الصناعية  بالإجراءات الرمادية أو الضبابيةيراد  -25

، وتخضع لاتفاقيات ثنائية، من أهمها قيام الدول المتقدمة بتطبيق الحصص الكمية في اتفاقيات التجارية مصالحها

 GAGNE Gilbert, «  Evolution de la politique، أنظر في هذا الخصوص  0926اف المتعددة لسنة ــــــــــــــــــــــالألي

Américaine en matière de protection de l’investissement étranger », in  l’investissement et la 

nouvelle économie mondiale ( trajectoires nationales, réseaux mondiaux et normes internationales), 

Bruylant, pp. 227.   
 مــــــــــــــــــــــــــــالمية، دار التعليـــــــــــــربية والعـــارة العـــــــــــــــــــــــــــــا على التجــــــــــــــــــــرهــــــــــــــــــــــــــــدولية وتأثيــــــــــــــية الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتنافس ،فينـــــن نيـــــــــــــشمت حسي - 26

  .006 -000، ص 6101درية، ــــــــــــــــامعي، الإسكنـــــــــالج 
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 ثانيا: في ظل المنظمة العالمية للتجارة

يعد تحرير التجارة الدولية من كل العوائق التي تحول دون تفعيل المبادلات التجارية 

إلى تحقيقها المنظمة العالمية للتجارة، هذا على الأقل من و من الأهداف التي تصب، وغيرها

في  منها  أثبت عدم تحقيق المنظمة للنتائج المرجوةالناحية النظرية، إلا أن الواقع والمعطيات 

 .26مجال التحرير

 مسار المنظمة العالمية للتجارة في  تحرير التجارة الدولية -1

شهدت البيئة التجارية الدولية في الفترة الممتدة بين سنة دخول المنظمة العالمية 

إلى غاية انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة ،  0991 جانفي وذلك في  للتجارة حيز النفاذ 

بالدوحة، إلى ازدياد تحرير التجارة الدولية في ظل المنظمة العالمية  6110وذلك في نوفمبر 

على النظام التجاري الدولي ومتابعة تطبيق الاتفاقات والقرارات وذلك بحكم إشرافها للتجارة 

خيرة المنشئة للمنظمة، والمزيد من التفاوح حول التي تم النص عليها في جولة الأورجواي الأ 

، وفض النزاعات التي تثور بين الدول الأعضاء بشأن المحاور الأساسية للاتفاقيات المنشئة لها

  .لالتزاماتها ومتابعة مدى تنفيذ الدول الأعضاء ،27اقياتـــــــــــــتنفيذ الاتف

 مدى تحرير التجارة الدولية من طرف المنظمة العالمية للتجارة  -2

تعمل المنظمة العالمية للتجارة على محاربة النظام الحمائي وفق طرق عديدة، حيث     

التقيد بقواعد المنظمة بهدف محاربة السياسة الحمائية، كما يتم ب تلزم الدول الأعضاء 

 .ظمة التي تقلص الحواجز الحمائية بشكل مستمرالتفاوح بشأن زيادة الاتفاقيات والأن

حديثة تعمل على محاولة إرساء معالم الحمائية، وذلك في عالم نزعة ظهرت إلا أنه    

 دونالدالولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة برئيسها الرأسمالية والعولمة، وهي نزعة تزعمتها 

منهج تحرير التجارة بدلا من  الحمائيالنظام ، الذي ينادي بإمكانية العودة إلى  مبترا

                                                           

 
  .99، ص 6119قانون التجارة الدولية ، النظرية المعاصرة، دار هومة، الجزائر،  سعد الله عمر، - 27
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وترشحه لرئاسات أمريكا في  حملاته الانتخابيةفي ظل موقف تم الإعلان عنه و ، وهيةــــــــالدول

 . 610228أواخر 

  تقييم مسار المنظمة العالمية للتجارة في تحرير التجارة الدولية  -3

قيم العديد من المتابعين لمسار المنظمة العالمية للتجارة للمبادلات التجارية الدولية بعدم       

 نــــــــــا يتعلق بالدول النامية وذلك مــــــــــ، خاصة م29نهمالفعال وكونه لم يحقق النتائج المرجوة 

                                                           

ـــــفعلى ، أستاذ بجامعة لوزان في الاقتصاد والتجارة الدولية جان بيير لمانحين علق  -28   ـــ ـــ ـــــشل جــ ـــ ـــ ـــالع إبرام ، وعلى ولة الدوحةـــ ـــ ـــ ديد ــ

ــــم ـــ ـــ ــ ـــ أنه  الإقليمية ، اتفاقيات الشراكة والاستثمار عبر الأطلس ي، اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي،منها الاتفاقيات  الاتفاقيات ن ــ

ـــأم ــ ـــ ــــات المتفي إبرام الاتفاقي OMCعجل من انحدار نموذج   ر ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  OMC أمام مهام لل .يوجد لها بديلالتي لا عددة الأطراف ـــ

ـــوال ـــ ـــــاسا في تبســـــمتمثلة أسـ ــــيط التجارة وتسهيلها وجعلها حرة تنتقل بلا حدود جمـــ ـــ ـــ ــــالهيئركية، تذكر ــ ـــ ـــ ـــ و.م.أ بأنها لا يمكنها ات العليا لـــــ

ــــالرجوع إلى فترة الثلاثينيات من الق ــــدون تح ائيةـــــــــــــــام الحمـــــــــــنظاعتمدت على رن الماض ي، أين ـ ـــ ـــــقيـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ق نتائج مهمة، بل تأكدت أنها ــ

ــــبحاجة إلى بقي ـــ من أن التوترات  OMCتحذر  ن الذي عقب ذلكخلال نصف القر  للتجارة الحرةة العالم، وأصبحت المؤيد الرئيس ي ـ

ـــــالمتزايدة ب ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــشأن العملات قد يـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــنتج عنها العـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــودة إلى الحـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــمائية التجارية على غرار تلك التي حــ ـــ ـــدث في الثلاثينـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يات من ـــ

ــــمما يعني أن النظام ال ، القرن الماض ي ـــ ـــ ـــ ـــ ــــتجاري المتـ ــ ـــ ـــ ـــ : أنظر الموقع ، عدد الأطراف غير مستقر ، يقف على متغيرات جيو سياسيةــ

http://neniraq.com،  ــــتم الإط ـــ ـــ ـــ ــــ ــــلاع عليــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  . 6102ديسمبر  69ه في ـــ

29 -SADOWSKY Marilyne, Droit de l’OMC , Droit de l’union européenne  et fiscalité directe, 

Larcier, Paris, 2013, p. 156. 

http://neniraq.com/
http://neniraq.com/
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قيمون لهذه المسألة بنتائج ، ولقد خرج المتابعون  والم30حيث ازدهار التجارة وإنعاش الإنتاج

 .31أغلبها سلبية في حق المنظمة

يمكن القول أن المنظمة العالمية للتجارة لطالما عملت على تحقيق مصالح الدول  ،عليه

لنصوص االمتقدمة على حساب مصالح الدول النامية وذلك باستخدام كل الوسائل من خرق 

لعدم الاستفادة من المزايا الممنوحة لهذه  القانونية والتلاعب في منح صفة الدولة النامية

 .  32الأخيرة

بالنظر إلى تشابه الوضعية الراهنة مع تلك الحاصلة في منتصف الثمانينات، يظهر أن          

المهمة ستكون صعبة أيضا لأسباب موضوعية، من بينها قدرة المفاوضين الجزائريين على فهم 

أسئلة نظرائهم الأجانب وصياغة أجوبة مفهومة ومقنعة، لاسيما فيما يتعلق بالمقاييس 

                                                           

ــأقل من مكان معدل نمو الصادرات العالمية في فترة التسعينات  -أ  -30 ــ ـــ ــــستواه في فترة الستينات والسبعينات، كما أن مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عدل ـــــ

ـــن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــمو الصادرات في السنوات التالية لإنشاء المنظمة انخفـ ـــ ــــض بالمقارنة على ما كان عليه في الســـ ـــ ـــ ـــ ــــنوات الســ ابقة على إنشائها، وذلك ـــــ

ـــــتراجع نم -ب على الترتيب.% 60مقابل  %01بمعدل  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــفي الت % 1.6في السبعينات، إلى  %9.2و الناتج المحلي الإجمالي بـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  سعينات.ــ

ــانخفاح الطلب على الصناعات الوطنية للدول النامي -ج ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــة جراء فتح الأسواق أمام المنتجات الرخـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــيصة القــــ ـــ ادمة من الدول ـــ

ـــــتعاني صادرات الدول النامية من صعوبات النفاذ إلى الأس -د، الصناعية ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــواق الدولية، حيـــ الواردة  التعريفات الجمركية تعرف ث ـ

ـــصادراتها ب دعم الدول المتقدمة، بينما توالدعم المحلي شدة الارتفاع ات السلع الزراعية صادر على  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ واجهت دول  -هشكل ملحوظ، ـــــ

ـــالجنوب مصاعب كثيرة نتيجة إسراف الدول المتقدمة في رفع دع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــاوى الإغراق ضدها أمام منظمة التـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ جارة العالمية، الأمر الذي ــــــ

 أنظر : ،الوضعية يكلفها أموالا كثيرة لمواجهة

- GOUBI Nadji, Politique d’attractivité et investissement direct étranger, application d’un panel 

de 15 pays en développement, thèse de doctorat en droit, université Panthéon Assas, Paris 2, 2012, 

p. 89. 

واجهت الدول النامية صعوبات في تنفيذ بعض التزاماتها وذلك لضعف قدراتها الفنية، الإدارية والمالية، كما تزداد حدة   - 31 

معاملة تفضيلية للدول النامية، وعدم احترام الدول  مشكلات التنفيذ مع عدم تنفيذ الدول المتقدمة للنصوص الخاصة بمنح

شمت ، عن الصناعية الالتزامات الواقعة عليها في منح مساعدات مالية للدول المتقدمة ونقل التكنولوجية والمعرفة الفنية إليها

ــــــــــــــــــــــــحس  .062-061رها على التجارة العربية والعالمي، مرجع سابق، ص ، التنافسية الدولية وتأثيين نيفينـــــــــــــــــــــــــــــــ

32 - GOUBI Nadji, Politique d’attractivité et investissement direct étranger, application d’un 

panel de 15 pays en développement, op cit, p. 91. 

-voir aussi GOLDMAN Berthold, «  la liberté de commerce dans les pays développés », in 

Liberté et droit économique, (textes réunis par FARJAT  Gérard et  REMICHE  Bernard), 

Association internationale de droit économique,  Debook , Bruxelles, 1992, p. 95. 
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ات الصحية ورخص الاستيراد، تحرير سوق السيارات رية والإجراءوالمواصفات التجا

 تقرارها.ـــــــالمستعملة والمنتجات الكحولية، والأهم وضوح ومصداقية القوانين والتشريعات واس

الأمر الذي يبرر استمرار و كما ترفض الجزائر الانضمام إلى المنظمة بأي ثمن، وه          

 سنة. 01كثـر من المفاوضات بين الطرفين لأ

 الفرع الثاني

 لحرية المبادلات التجارية الدولية تكريس المشرع الجزائري 

في إطار محاولة المشرع الجزائري مسايرة التطورات التشريعية  الحاصلة على المستوى 

، سواء تعلق الأمر  الدولي، تم تكريس المبدأ بطريقة متذبذبة في جملة من النصوص القانونية

 .المعدل والمتم ن الاستيراد والتصدير انو قو أ بالدستور)أولا(

 مبدأ لاعتناق الدستور لأولا: 

من  19ب نص المادة ـــــــــــــارة بموجـــــــــــــــــــاعة والتجــــــــــــــــدأ حرية الصنـــــــــــــــريس مبـــــــــــــتم تك

في نصها  6102من تعديل الدستور لسنة  33المادة بموجب نص  والمعدلة، 099233ور ــــــــــدست

تم تقرير العديد من المبادئ  ،حرية الاستثمار والتجارة مضمونة وتمارس في إطار القانون""

ارة ــــــــــــــــــر قطاع التجادرة وتحريـــــــــــــــن بينها حرية المبــــــــــــــــــوري، ومـــــــــــــــــــــالتي تأتي ترسيخا للمبدأ الدست

تجسد المبدأ بشكل تدريجي من خلال انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي و  الخارجية،

 .34المحتكرة  إلى الدولة المراقبة والضابطةوتغيير دورها من الدولة 

 

                                                           
 الصادر  ،92عدد ج ر.ج. .، ج0992ديسمبر  9مؤرخ في  914-92، المنشور بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 0992دستور  - 33

 09ادر في ــــــــــــــــــــ، الص61ج عدد .ج .ر .،ج6116أفريل  01مؤرخ في  11-16ون رقم ـــــــــــــــــــــــ، المتمم بموجب القان0992ديسمبر  4 في

 02، الصادر في 21عدد  ج.ج.ر.، ج 6114نوفمبر  01، مؤرخ في 09-14المتمم بموجب القانون رقم و المعدل  ،6116أفريل 

 .ج.ر .، يتضمن التعديل الدستوري، ج6102مارس  12مؤرخ في  10-02، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 6114نوفمبر 

 .) 6102أوت  3 ، صادر في46ج عدد .ج .ر .ج راكستدا (6102مارس  09، الصادر في 09دد ـــــــــــــــج ع
الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة بالقانون الفرنس ي(، أطروحة  ،كتو محمد شريف - 34

 .99، ص6111- 6119، فرع القانون العام، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، لنيل درجة دكتوراه  دولة في القانون 
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 للمبدأثانيا:التكريس التشريعي 

التأكيد على الأمر كان بموجب و )أولا(   6111 كان تكريس المبدأ بصفة رسمية في سنة

 القانون المعدل له)ثانيا(.

 33- 33التكريس الرسمي بموجب الأمر رقم-1

المتعلق بالقواعد  19-11من الأمر رقم  16يكرس المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

التجارة نشاط العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها بصريح العبارة تحرير 

الاستيراد نشاطي  بعبارات أخرى مرادفة حرية المبادلات التجارية، حرية و ارجية، أالخ

هي عبارات تنصب في نفس فجارة الخارجية، ـــــــــــــــــــحرية الاستثمار في قطاع الت وأوالتصدير 

الاستيراد واق الخارجية والدولية عن طريق ـــــــــــــإمكانية اقتحام الأسو السياق، ألا وه

" تنجز عمليات استيراد على:  19-11من الأمر رقم  6/0تنص المادة حيث صدير، ـــــــــــــوالت

 .المتوجات وتصديرها  بحرية ..."

إزالة احتكار الدولة للتجارة الخارجية من سياق النص القانوني  يفهم بوضوح

نويا، ــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمو يعيا أـــــــــــــــــــــــــــــــــصا طبـــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــش واء كانـــــــــــــــادي ســــــــــــــون اقتصـــــــــــــــانية كل عــــــــــــوإمك

جانب إلى اقتحام الأسواق الدولية والمنافسة الأجنبية  ،اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخو أام ــــــــــــــــــــــــص عــشخ

 الدولة.

 ديل قانون الاستيراد والتصدير التجارة الخارجية في تعنشاط التأكيد على تحرير  -2

 2312لسنة 

 6101الاستيراد والتصدير لعام يحتفظ المشرع الجزائري بموجب تعديل أحكام قانون 

منه  16بنفس الموقف بل ويؤكد على تحريره لقطاع التجارة الخارجية، إذ جاءت صيغة المادة 

الأمر الذي يؤكد  "تنجز عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها بحرية ..."، بالعبارات التالية:

مبادئ العولمة الاقتصادية والاستمرار في الإعلان عن رغبتها  في  المشرع الجزائري  عتناقا

اعتناق المبادئ التي تقوم عليها المنظمة العالمية للتجارة  وعلى رأسها مبدأ حرية المبادلات 

 الدولية . التجارية
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 المطلب الثاني

 حرية الاستثمار في التجارة الخارجيةالقانونية لالقيمة 

بتعبير آخر حرية و مفهوم حرية الاستثمار في التجارة الخارجية أقد يختلط ويعلق 

المبادلات التجارية الدولية من خلال نشاطي الاستيراد والتصدير، مع مجموعة من 

 مـــــــــــــــــــيـــــفاهـــــــــــــــالم

وذلك بموجب أحكام  ، بموجب النص الأصلي للاستثمار ةر المقر على رأسها حرية الاستثمار و  

تثمار ـــــــــــــــــــالمتعلق بتطوير الاس 11-10المتعلق بترقية الاستثمار والأمر رقم  19-02القانون رقم 

حرية المبادرة، ولإزالة هذا اللبس يتم تمييز حرية الاستثمار في حتى مع مفهوم و سابقا، أ

ي الدستور)الفرع الأول(، ومفاهيم التجارة الخارجية عن بعض المفاهيم التي تم إقرارها ف

كما أن معظم خصائص المبادلات  أخرى اقتصادية مكرسة في التشريع )الفرع الثاني(،

طابع الحمائية أكثر من التحرير تحدد  اعليه يالتجارية في الجزائر تصنفها كنشاط مقنن تضف

 )الفرع الثالث(.للمبدأ القانونية القيمة و تكييفها أ

 الفرع الأول 

 الاقتصادية  ييز حرية الاستثمار في التجارة الخارجية عن بعض الحرياتتم

 الدستورية

يعد الدستور النص التأسيس ي والأساس ي في التشريع الداخلي لأي دولة، وبإقراره أي 

مفهوم يجعله في مرتبة قانونية أعلى من التشريع العادي، ومن بين المبادئ و مبدأ أ

المشرع الجزائري في صلب النص الدستوري، نجد حرية الصناعة الاقتصادية التي أقرها 

والتجارة )أولا( وحرية الاستثمار )ثانيا(، كأحد أهم المبادئ التي يتعين تمييزها مع حرية 

  .الاستثمار في التجارة الخارجية

 أولا: تمييز حرية الاستثمار في التجارة الخارجية عن حرية الصناعة والتجارة

المبدأين يكون بالتطرق لكل مفهوم، وخاصة إيضاح أوجه التقارب التمييز بين 

 بينهما.والاختلاف 
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 المقصود بحرية الصناعة والتجارة  -1

تعد حرية الصناعة والتجارة أساس قانوني لحرية المنافسة في الحقل الاقتصادي 

اعية ـــــــــــــــــــــــــــبصفة عامة، وعلى إثره تطلق حرية الأشخاص في ممارسة الأعمال التجارية، الصن

مبدأ يعكس الأفكار اللبرالية التي جاءت بها الثورة الفرنسية، وتم إعادة  ووالحرفية منها، وه

 10إدماجه من طرف المشرع الجزائري مباشرة بعد الاستقلال وذلك بموجب القانون رقم 

بموجب دستور سنة  ، إلا أن المبدأ تم تجاهله، بينما تم إدراجه مجددا0926ديسمبر 

 .6102،  وتم التمسك بنفس الأساس بموجب تعديل الدستور في سنة 099235

والتي تشمل  36بين نظام ليبرالي وآخر اشتراكي ، بواسطة المبدأيمكن التمييز كما أنه 

 ومن بين هذه النشاطات نجد نشاط التجارة الخارجية . ، 37 عدة نشاطات اقتصادية

 الاستثمار في التجارة الخارجية وحرية الصناعة والتجارةالتداخل بين حرية -6

بينما يراد بمبدأ حرية الاستثمار في التجارة الخارجية والذي يدعى كذلك مبدأ حرية 

مبدأ مستوحى من مبدأ حرية الصناعة والتجارة، دخول وخروج السلع و وه التجارية، المبادلات

 .عراقيلو والبضائع والخدمات دون أي قيود أ

في إطار حرية الاستثمار في التجارة الخارجية تستثمر الأشخاص الخاصة في قطاع 

التجارة الخارجية بموجب نشاطات التصدير والاستيراد، وذلك بمختلف أنواعها بجانب 

اقتصادي في مجال التجارة الخارجية عموما والتجارة الخارجية عن طريق الدولة كأقدم عون 

 طاع المحروقات على وجه الخصوص.الاستيراد والتصدير خارج ق

                                                           
35  - MENOUER Mustapha, Droit de la concurrence, éditions BERTI, Alger, 2013, p. 35. 

-voir aussi ATTIA Nabila, La mise en échec du principe de la liberté du commerce et d’industrie : 

l’exemple de l’Algérie, thèse pour l’obtention de doctorat en droit, université Panthéon Assas , 

Paris 2 ,  2009, p. 102. 
36 - SIDLAKHDAR Mohamed Rachid, « Le cadre légal de la concurrence », revue Mutation, n° 

12, Alger, 1995, p. 7. 
37- GUIBAL Michel, « commerce et industrie », Encyclopédie Dalloz, répertoire de droit 

commercial, Paris, septembre 1994, p. 02. 
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ارة ـــــــــــــــــــــــــــــرية الاستثمار في التجــــــــــيشمل بذلك مبدأ حرية الصناعة والتجارة مبدأ ح

والتجارة  الاقتصادي،الخارجية، نظرا لأن كلاهما مبدآن يقران حرية ممارسة النشاط 

 والتجارة.الخارجية نشاط اقتصادي يشمله حرية الصناعة 

الواردة في الأمر  ثانيا: تمييز حرية الاستثمار في التجارة الخارجية عن حرية الاستثمار 

 30-11رقم 

قد يقع هنالك لبس بين مبدأ حرية الاستثمار في التجارة الخارجية ومبدأ حرية  

ار اقتصادي، تثمـــنظرا لاعتبار كلا النشاطين اسالذي أقره القانون الإطار للاستثمار،  الاستثمار 

والاستثمار يكون في كل المجالات، بينما يخصص الاستثمار في التجارة الخارجية للمبادلات 

 التجارية الدولية عن طريق نشاطي الاستيراد والتصدير.  

 30-11الواردة في الأمر رقم  حرية الاستثمار  مضمون -1    

 على: 6102لسنة الدستوري الجزائري  من التعديل 33المادة تنص         

بالتالي مبدأ و ه ،"حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون" 

 دستوري نص عليه المشرع بجانب حرية التجارة والصناعة وذلك في ذات النص القانوني، كما

ديد لسنة قانون الاستثمار الجـــــــــــ غير أن  ، 3338-31رقم من الأمر  2تطرقت إلى تعريفه المادة  

مما   ،لم يشر إلا أي تعريف للاستثمار 1139-10م ــــــكام الأمر رقــــــم أحـــــــــالذي يلغي معظ 6102

 يعني أن حرية الاستثمار مبدأ دستوري وليس قانوني.

                                                           

ـــــــــــــــ، ي6110أوت  61مؤرخ في  11-10أمر رقم  -38   66ادر في ــــــ، الص99عدد  ج .ج تثمار، ج. ر.ــــــــــــــــــــــــطوير الاســـــــــــــــــــتعلق بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جويلية  09، الصادر في 99ددــــــــج.ر.ج.ج ع، 6112جـــويلية  01مؤرخ في  14-12معدل ومتمم بموجب الأمر رقم ، 6110أوت

ــــــــــــــــــــــم 10-19،  معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 6112 لي لسنة انون المالية التكميـــــــــــــــــــــــــــ، يتضمن ق6119جويلية  66ؤرخ في ــــــــــــــ

أوت  62ؤرخ في ـــم 10-01وجب الأمر رقم ـــــــــــــــــــــــــــــ، معدل ومتمم بم6119جــــــويلية  62، الصادر في 99 ددــــــــــــــــــــــ، ج.ر.ج.ج ع6119

مبر ــــديس 62مؤرخ في  06-06نون رقم وجب القاـــــــــــــــــــــــــ، معدل ومتمم بم6101أوت  69، الصادر في 99 ج.ر.ج.ج عدد ، 6101

مم بموجب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، معدل ومت6106ديسمبر  11، الصادر في 96 ج.ر.ج.ج عدد ، 6101، يتضمن قانون المالية لسنة 6106

 10، الـــــــــــــــــصادر في 24 ، ج.ر.ج.ج عدد6109ة من قانون المالية لسنـــــــــــــــــيتض 6101ديسمبر  11مؤرخ في  14-01القانون رقم 

 10، الصادر في 94 ، ج.ر.ج.ج عدد6109ديسمبر  11مؤرخ في  01-09، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 6101ديســـــــمبر 
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من كل حرية الاستثمار تعني الاعتراف للمستثمر إنشاء مشروع استثماري والتحلل 

يمارسه، ـول دون ذلك واختيار نوع النشاط الذي ســــــــــــــــــــــــراقيل الإدارية التي قد تحــــــــــــــــــالقيود والع

في ومكان ممارسته، حجم الأموال التي سيستثمر فيه وحرية امتلاك وإدارة أكثر من مشروع 

رة المشروع والسيطرة الكاملة على السياسة حرية إداإلى أكثر من نشاط، تمتد حرية الاستثمار 

 .40الإنتاجية والتسويقية والمالية له

 يير التمييز بين المبدأينامع-2

تكمن أهم معايير التمييز بين حرية الاستثمار في نشاطي الاستيراد والتصدير الواردة في 

مار رقم ــــــــــــــالاستثمار الواردة في أحكام قانون الاستثرية ـــــــــــــكام قانون الاستيراد والتصدير وحـــــــــــــأح

الملغى في كل من نطاق تطبيق كلا من القانونين، من  11-10في ظل أحكام الأمر رقم و 16-19

من حيث النصوص القانونية التي يؤطرها كلا النصين و حيث الأشخاص المخاطبين به، 

 القانونيين.

 من حيث النطاق-أ

 يقصد بالاستثمار...« :على19-02من القانون رقم  2 تنص المادة

                                                                                                                                                                                

نة ـــــــــــــــــــــــــــضمن قانون المالية لســــــ، يت6109ديســـــــــــــــمبر  11مؤرخ في  01-09تمم بموجب القانون رقم ـ، معدل وم6109ديسمبر =

ؤرخ في ـــــــــــــــم 04-01رقم ون ــــــــــــقانوجب الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل ومتمم بمـــــــ، مع6109مبر ــــــــــــــــــــديس 10، الصادر في 94عدد   ج.ر.ج.ج، 6101

 .6101ديسمبر  10الصادر في  ،96، ج. ر.ج.ج عدد 6102سنة ــــــــــــــ، يتضمن قانون المالية ل6101ديسمبر 11

اطات ــــــــــــتناء أصول من أجل استحداث نشــــــــــــــــيقصد بالاستثمارات في إطار هذا الأمر اق«  منه على 6حيث تنص المادة 

 أو إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة.جديدة أو توسيع قدرات الإنتاج، 

 في رأس مال مؤسسة في شكل مساهمات عينية أو نقدية.  المساهمة-

 .»استعادة النشاطات في إطار خوصصة كلية أو جزئية-

علق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، يت6102أوت  1ؤرخ في ـــــــ، م19-02انون رقم ــــــــــــــــــمن الق 6ص المادة نـــــــــــــــــــــــــــــثمار بموجب ـــــــــــــستعريف الا ــــــحيث تم ت -39 

 .6102أوت  1، الصادر في 92ثمار، ج.ر.ج.ج عدد ــــــــــــرقية الاستــتـــــــــــــــب

عه في الإصلاحات الاقتصادية، حيث عبر عنه بصفة لقد تطرق المشرع الجزائري لمفهوم الاستثمار بهذا المفهوم بعد شرو  -40 

، ثم 0991لسنة  06-91، وبعد ذلك بموجب قانون ترقية الاستثمار رقم 01-91غير مباشرة في قانون النقد والقرح رقم 

في ، المعاملة الإدارية للاستثمارات أوباية مليكة أنظرلأكثر تفاصيل، ،  6110أخيرا في تعديل قانون الاستثمار لسنة 

امعة ـــــــــــــــــــــــــــالنشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، فرع القانون، ج

 .64، ص 6102يزي وزو، ــــــــــــــــــمولود معمري ت
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إطار استحداث نشاطات جديدة وتوسيع قدرات الإنتاج  اقتناء أصول تندرج في-

 إعادة التأهيل.و و/أ

  » .المساهمات في رأسمال الشركة-

شر ية شاملة، ولم يغأن مصطلح الاستثمار جاء بص 6يلاحظ من مضمون نص المادة 

، حيث تطرق لكل المشاريع التي النشاطات الاقتصادية التي يشملها الاستثمارإلى مختلف 

 .تقوم باقتناء أصول من أجل استحداث نشاطات جديدة في إطار الإنتاج والتأهيل

جاء مصطلح فالشركة،  المشاريع التي تهدف إلى المساهمة في رأسمال بالإضافة إلى

 ل القانوني لها .الشركة مرة أخرى بصفة عامة دون تحديد الشك

في مفهوم الاستثمار  الخارجيةالتجارة  نشاط المشرع الجزائري قصد إدماج مما يفهم أن

 .19-02من القانون رقم  6الوارد في نص المادة 

 من حيث الأشخاص-ب

كل الأعوان الاقتصاديين بشتى أنواعهم وفي كل  19-02يخاطب قانون الاستثمار رقم 

والتجارية من إنتاج ، توزيع، تسويق  وخدمات، بينما لا يخاطب قانون النشاطات الاقتصادية 

 .41الاستيراد والتصدير إلا الأعوان الاقتصاديين الناشطين في مجالي الاستيراد والتصدير

 30-11التحفيزات الواردة في القانون رقم و المزايا من حيث -ج

 09إلى  1واد ـــــــــــــــزايا بموجب المــــــــــــــــموعة من المـــــــــــــــمج 19-02ار رقم ـــــــــــــــــــحدد قانون  الاستثم

ا  المشتركة لكل الاستثمارات القابلة ـــــــــــــــــــــــــامة، للمزايــــــــــــــمنه، حيث تطرق للمزايا بصفة ع

المنشئة لمناصب و شاطات ذات الامتياز  و/أـــــــــــــــــــــــــــتفادة ، وللمزايا الإضافية  لفائدة النــــــــــــــللاس

الشغل، وكذلك للمزايا الاستثنائية لصالح الاستثمارات ذات الفائدة  والأهمية الخاصة 

 للاقتصاد الوطني.

                                                           
باستثناء العمليات ذات الطابع  « :  على ، مرجع سابق، متممـــــــــــــــــــــالمعدل وال 19-11من الأمر رقم  3المادة حيث تنص - 41

غير التجاري والعمليات التي تنجزها الإدارات والهيئات ومؤسسات الدولة، فإن عمليات استيراد وتصدير المنتوجات لا 

   » .لتنظيم المعمول بهيمكن أن ينجزها إلا شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط اقتصادي طبقا للتشريع وا
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التساؤل يثور حول مدى استفادة العون الاقتصادي في مجال التجارة الخارجية بمثل 

 لا طالما تجلب وتستقطب المستثمر الأجنبي منه والوطني.تلك المزايا التي 

لا تخاطب العون الاقتصادي المستثمر  19-02إن المزايا المحددة بموجب القانون رقم 

في نشاطي الاستيراد والتصدير على الإطلاق،  ولا تربطه أية صلة بأحكامه، إلا في ما يتعلق 

مار، باعتبار هذه الأخيرة جهة إدارية مكلفة بإجراء التسجيل أمام الوكالة الوطنية للاستث

بإحصاء جل النشاطات الاقتصادية في مجال الاستثمار، بما فيها نشاطات الاستيراد 

 والتصدير.

 ر التداخل بين المبدأينيمعاي-3

وجب نص ــــــــــــــــــــبم لملف التجارة الخارجية 6102تطرق التعديل الدستوري لسنة  

ومن نص المادة يستشف أن الاستثمار والنشاط في مجالي التجارة الخارجية مبدأ ، 2142المادة

تأطير الدولة لا محال وذلك بمراعاة النصوص القانونية والتنظيمية و دستوري خاضع لتنظيم 

  السارية المفعول في هذا المجال.

دستور تعديل بالمقارنة بذات النص بموجب اليلاحظ أن النص الدستوري لم يمسسه 

 ، ذلك بالرغم من تغير ظروف التأسيس القانوني المحيطة بكلا الدستورين.0992

التي تكرس حرية  6102من دستور الجزائر لسنة  91إلى نص المادة المبدأ يضاف 

هذه الأخيرة تشمل كل مجالات الاستثمار التي ، إذ أن 19-02الواردة في القانون رقم  الاستثمار 

تصدير من التطبيق ـــــــــــــــــــــــــــــــتستبعد نشاطات الاستيراد وال، أين 19-02تخضع للقانون رقم 

من ذات القانون بصفة واسعة، يفهم أن الاستثمار في  6راحة، إلا إن ورود نص المادة ــــــــص

 .6مجال الاستيراد والتصدير يشمله مفهوم الاستثمار الوارد في نص المادة 

حرية المبادلات و مار في التجارة الخارجية حرية الاستيراد والتصدير أالاستث يشمل بينما

 التجارية الدولية.

                                                           

  على: 6102لسنة  الدستوري التعديليتضمن ، 6102مارس  12مؤرخ في  10-02رقم  القانون من  60تنص المادة  -42 

 ."تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة.  يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية"
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بما أن كلا من مجال الاستيراد والتصدير والاستثمارات في جل القطاعات المحددة 

التصدير في نشاط ونخص بالذكر  ،قتصادالابموجب قانون الاستثمار يحقق تنمية  وعائدات 

ستنتج أن الاستثمار في التجارة الخارجية جزء من مجالات نمجال المبادلات التجارية الدولية، 

  الاستثمار.

 الفرع الثاني

 تمييز حرية الاستثمار في التجارة الخارجية عن بعض الحريات الاقتصادية الأخرى 

انب المبادئ تم تكريس مجموعة من المبادئ القانونية في المجال الاقتصادي بج

، تدعيما لحركة الإصلاحات الاقتصادية وتأكيدا بموجب قواعد ونصوص تشريعية الدستورية

ادي، ومن ـــــــــــــــــايرة المستجدات الدولية في المجال الاقتصـــــــــعلى موقف المشرع الجزائري في مس

الموضوع أكثر، نجد مبدأ بين هذه المبادئ والتي يتعين الوقوف عندها من أجل تقريب مفهوم 

 حرية المنافسة )أولا(، ومبدأ حرية المبادرة )ثانيا(.

  أولا: تمييز حرية الاستثمار في التجارة الخارجية عن حرية المنافسة

هناك تداخل بين حرية المنافسة وحرية المبادلات التجارية الخارجية، باعتبار أن 

مبادئ اقتصاد السوق، كما أن قانون المنافسة كلاهما تم تكريسهما في إطار تفعيل تكريس 

يخضع لأحكام قانون  نشاط تنافس يو نص بصريح العبارة أن نشاط الاستيراد والتصدير ه

 لإعادة البيع على حالها.المنافسة  في بعض النشاطات التي يقوم بها المستوردون 

 المنافسة دعامة حقيقية لاقتصاد السوق -1 

الخواص بمختلف اقتحام في حين يقصد بحرية الاستثمار في التجارة الخارجية إمكانية 

 صدير، بينماـــــــــــــــــــــــالي الاستيراد والتــــــــجانب الدولة وذلك في مجإلى أنماطهم الأسواق الخارجية 

ومها الواسع تعني معنيان، معنى واسع وآخر ضيق، ففي مفه المنافسة تمل مفهوم ــــــــــيح

مجموعة الإجراءات التي تؤثر على المنافسة في سوق معين، بذلك يشمل المفهوم كل من 

خاصة،  والتي تهدف إلى التضييق و إجراءات السياسة التجارية الصادرة من مؤسسات عامة أ
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تلك  افسة، بينما بالمفهوم الضيق تهتم المنافسة بوجه خاص بها، وهيــــــــالحد من المنو أ

 .43الممارسات الصادرة من المؤسسات والتي تهدف إلى التضييق من المنافسة

 الاستثمار في التجارة الخارجية نشاط تنافس ي -2

من قانون  6علاقة بين المنافسة ومجال الاستيراد والتصدير بصريح نص المادة تظهر ال

 .44المنافسة

والبضائع والخدمات وفقا لقواعد كما يتم تحديد أسعار الأمر بتحديد أسعار السلع 

المنافسة الحرة والنزيهة وقواعد الإنصاف والشفافية لاسيما تلك المتعلقة بتركيبة الأسعار 

 .45لنشاطات الإنتاج والتوزيع وتأدية الخدمات واستيراد السلع لبيعها على حالها

 ثانيا: تمييز حرية الاستثمار في التجارة الخارجية عن حرية المبادرة 

يعد مفهوم المبادرة أوسع من حرية المبادلات التجارية، إذ قد تشمل المبادرة الاستثمار 

 في التجارة الخارجية.

    المقصود بحرية المبادرة-1

الصادر  le décret d’Allardلقد تم الإعلان على حرية المبادرة لأول مرة في قانون آلارد 

التي تنص على أن كل شخص يكون حرا منه  9وذلك في المادة ، 0990مارس  09و 6بين 

فن، مع ضرورة احترامه لبعض الشروط ، والمتمثلة أساسا و نشاط أو بممارسة أي مهنة أ

ولم يضف قانون  ،46بدفع الثمن والخضوع للتشريع الساري المفعول من طرف الشرطة

                                                           
43 - ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Editions Belkeise, Alger, 2013, p. 5. 

تمم الأمر ـــــــــــــــــــــــــــــــيعدل وي، 6101أوت  04، الصادر في 92ج.ر.ج.ج عدد ، 6101أوت  01مؤرخ في  11-01قانون رقم  -44 

 11-11 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 6114جويلية  6، الصادر في 12، ج.ر.ج.ج عدد 6114جوان  61مؤرخ في  06-14 مـــــــــــــــــــــــــــــرق

بنصها:  وذلك ،  6111جويلية  61، الصادر في 91 المنافسة ، ج.ر.ج.ج عدد، يتعلق بقانون 6111جويلية  09مؤرخ في 

نشاطات الإنتاج بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية "لى: بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى تطبق أحكام هذا الأمر ع"

المواش ي ونشاطات التوزيع ومنها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع لإعادة بيعها على حالها والوكلاء....، تلك التي يقوم 

 . معنوية عمومية وجمعيات ومنظمات مهنية مهما كان وضعها القانوني وشكلها وهدفها" بها أشخاص

  ، مرجع سابق.11-01من القانون رقم  1، المعدلة بموجب نص المادة 03-03من قانون رقم  1المادة  -45 
46 - « A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toutes personne de faire tel négoce ou d’exercer  

telle profession, art ou métier qu’elle jugera bon, mais elle sera tenue auparavant de se pourvoir 

d’une patente d’en  acquitter le  prix et de se conformer aux règlements de police qui sont ou 
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رية المبادرة، ــــــــــوص حـــــــــــــــــــــــــــــــخصوان ....ش يء في ــــــــــــــــــــج 09و 09الصادر بين    CHAPELIERشابوليي

، وكان سباقا في ترقية مفاهيم المبادرة والمنافسة في 47بينما تناول حرية المبادرة الاقتصادية 

الذي يعتبر الحرية والملكية  90من إعلان  6السوق ولاسيما نظام التعاونيات ، كما أن المادة 

منه على أن الملكية حق مقدس ولا  09المادة وتضيف ن المساس بها، طبيعية لا يمكحقوق 

  . 48أمر لا يتناقض بل يتجانس مع حرية المبادرةو يمكن المساس به وه

تم تكريس حرية المبادرة، بداية بالشريعة العامة وفق قاعدة العقد شريعة     

وتعد الاتفاقية عقدا تحكم  من القانون المدني الفرنس ي، 0019المتعاقدين بموجب نص المادة 

يعبر عن حرية الإرادة التي أتى بها و وتلزم المتعاقدين إن أبرمت وفقا لما ينص عليه القانون، وه

حول  0929جويلية  69نجد القانون التجاري بموجب قانون و ، 04في نهاية القرن   Kantكانت 

لنوع من الشركات ليكرس المساهمة التي تلغي التصريح الحكومي لتشكيل مثل هذا ا شركات

الم ــــــــــــــــــــــــــــــاولين وبذلك أحد معـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــالي للمـــــــــــــاري والمـــــــــــــــــمع التجـــــــــــــــــــــــــــبذلك أحد أهم معالم التج

مالية، الصناعية والمالية، مع وضع حد لهذه الأخيرة حينما تمس بحرية الآخرين ــــــــــــــــــــــالرأس

 وذلك بمظاهر التعسف والاحتكار.    

أخذ بقانون ، والذي نجد الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة الفرنس ي  ،في هذا الإطار

على يحظر ، حيث باعتباره يشكل حرية شخصية  ، بمفهومه الضيق 0990مارس  6-09آلارد 

ذلك قام مجلس الدولة في العديد من الأحيان بإلغاء إجراءات على إثر و الإدارة المساس بها، 

الضبط الإداري التي تمس بحقوق التجار والصناعيين  مثلها مثل باقي الحريات العامة التي لا 

 .49تخضع لتنظيم حينما تمس هذه الأخيرة بالنظام العام

 

                                                                                                                                                                                
=pourront être faits, in GOLDMAN Berthold, « La liberté du commerce dans les pays 

développés », in Liberté et droit économique, ( textes réunis par FARJAT Gérard et REMICHE 

Bernard), Association internationale du droit économique, DEBOECK, Bruxelles, 1992, p. 90. 
47 -STEINDORFT Ernst, «  Liberté, Egalité : opposition ou complémentarité », in Liberté et droit 

économique, ( textes réunis par FARJAT Gérard et REMICHE Bernard), Association 

internationale du droit économique, De Boeck, Bruxelles, 1992, p. 84. 
48 - SALAH Mohamed, «  La liberté du commerce dans les pays en développement et droit 

économique », in Liberté et droit économique,( textes réunis par FARJAT Gérard et REMICHE 

Bernard), Association internationale du droit économique, De Boeck,  Bruxelles, p. 112. 
49 - GOLDMAN Berthold, «  La liberté du commerce dans les pays développés », op cit, p. 93. 
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 حرية الاستثمار في التجارة الخارجيةمبدأ المبادرة يشمل مبدأ  -2

إن التداخل بين المبدأين يكمن في أن المبادرة تشمل جميع النشاطات الاقتصادية 

التجارة نشاط ، ويدخل كذلك في مجالات المبادرة 50والتجارية والصناعية بل حتى المدنية منها

مبدأ المبادرة عدة ل بذلك فيشم الخارجية، إذ قد نقول حرية المبادرة في التجارة الخارجية، 

 مجالات من بينها مجال المبادلات التجارية الدولية .

ثالثا: تمييز حرية الاستثمار في التجارة الخارجية عن حرية الاستثمار المقررة في 

     M.I.C ou T.R.I.M.S اتفاق إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة

من النتائج المهمة المحققة في آخر جولة من جولات  اتفاقية تريمساعتبرت 

ط بالتجارة ـــــــــــــــــــــــار الدولي المرتبــــــــــــــــــــطرق لأول مرة للاستثمــــــــــــواي، وذلك من خلال التـــــــــــــــــالأورج

الدول المستثمرة الدولية، وتم معالجة المسألة خاصة بتحديد حقوق والتزامات كل من 

والمضيفة في مجال الاستثمار في البلد المضيف وإعادة عائدات الاستثمار في الاستيراد والتصدير 

الاستثمار عن طريق الاستيراد  يكون  بعد الحصول على موطن في البلد المضيف، بينما

نظر عن ــــــــــــــــرفي المعاملة التجارية الدولية، بغض الـــــــــــــــــــاق بين طـــــــــــــــــــوجب الاتفـــــــــــــــــوالتصدير بم

راف المكونة، والأهم في ذلك أن المبدأ يقيده حرية المبادلات التجارية الدولية الذي تنص ــــــــــــــالأط

 . 51عليه المنظمة العالمية للتجارة

 ميكو أ اتفاقية تريمسالاستثمار الدولي المرتبط بالتجارة الدولية  بموجب -1

تعد المنظمة العالمية للتجارة الإطار القانوني لتنظيم جل المبادلات التجارية الدولية 

 .52الخدماتو والمتعلقة أساسا بتبادل السلع والبضائع 

يجدر الذكر أن المنظمة العالمية للتجارة غير مختصة أساسا بتنظيم الاستثمارات 

  تاد،ــــــــــــارج عن المعــــــــــايرا خــــــــــــــاء  مغــــــــــــــمراكش أسهمت في إعط، إلا أن اتفاقيات 53الدولية
                                                           

50 -DELVOLVE Véronique, La liberté d’entreprendre, thèse pour le doctorat en droit, université 

Panthéon-Assas, Paris 2, 2002, p.391. 
51 -VADCAR Corinne, «  Le projet  d’accord multilatéral sur l’investissement : problématique de 

l’adhésion des pays du sud », journal du droit international, janvier- mars 1998, Editions Juris-

Classeur, Paris, 1998, p. 10. 
52 - DELVOLVE Véronique, La liberté d’entreprendre, thèse pour le doctorat en droit, op cit, p. 

394. 
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فتعطي مفهوما مغايرا للاستثمار الدولي ، والمتمثل في الاستثمار المرتبط بالتجارة الدولية  

 المرتبط بالسلع والخدمات.

في طياتها توسيع أدوات تنظيم ، حملت بذلك مقاربة جديدة  OMC اتفاقيات تعطي

ذلك بإدخال مجال و المنظمة العالمية للتجارة لقطاعات جديدة لم يتم إدراجها من قبل 

 الاستثمارات الدولية المرتبطة بالتجارة، ولقد قال السيد فلوري رئيس المنظمة العالمية للتجارة 

يتمثل أساسا في تقديم أن أهم ما جاءت به جولة الأورجواي للفترة التابعة لتأسيسها ، 

مقاييس قانونية جديدة في التجارة الدولية المسفرة عن المفاوضات والمتمثلة أساسا في 

 . 54  (M.I.C)والمرتبطة بالتجارةوالإجراءات المتصلة بالاستثمار  (D.P.I.C)دلات الخدمات امب

بالتجارة الدولية لأول مرة إثر  لقد تم التعرح لمسألة الاستثمارات الدولية المرتبطة

والمتعلق بكيفية التعامل مع الاستثمارات الأجنبية لدى  0946نزاع نشب بين و.م.أ وكندا عام 

جهاز تسوية النزاعات على مستوى عدم الاختصاص الموضوعي لتبين أين الدول المضيفة ، 

ورجواي التي أسفرت الجات للفصل في الخلاف، مما اقتض ى إعادة طرح المسألة في جولة الأ 

تفاق والاعنها إبرام نصين قانونيين مرتبطين أساسا بالاستثمار الدولي المرتبط بالتجارة الدولية 

 . 55العام للتجارة في قطاع الخدمات

التي تتعارح مع اتفاقية و يهدف الاتفاق إلى إزالة بعض الشروط على المستثمر الأجنبي 

لوطنية وفرح القيود الكمية وشروط الاستثمار التي الجات وخاصة فيما يتعلق بالمعاملة ا

 تعد قيدا على الاستثمار وهي:

 استخدام نسبة من المكون المحلي في المنتج النهائي.-

                                                                                                                                                                                
=53 -GILLES Anne, La définition de l’investissement international, Larcier, Paris, 2012, p. 61. 
54 -Les termes de M. Flory, « l’essentiel de l’apport du cycle d’Uruguay réside dans l’introduction 

de normes dans les nouveaux domaines du commerce international appréhendés par les 

négociations : Les échanges du services, les D.P.I.C  et les mesures relatives à des investissements 

et liées aux commerce (M.I.C) »,  in FLORINA Christine, Les compétences de l’organisation 

mondiale du commerce en matière d’investissements internationaux, thèse pour le doctorat en droit 

, université Paris 01-Panthéon Sorbon-, 2003, p. 87. 
55 - GILLES Anne, La définition de l’investissement international, Larcier, Paris, 2012, p. 14. 

-voir aussi SOREL Jean-Marc, Inde- Restrictions quantitatives à l’importation de produit 

agricoles, textiles et industriels, La jurisprudence de l’OMC, LGDJ, Paris, 1992, p. 4.  
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 بمنح نسبة من الإنتاج في السوق المحلي.و تصدير حصة من الإنتاج إلى الخارج أ-

 . 56الالتزام بالتوازن بين الصادرات والواردات-

و تثمار الدولي ذــــــــــــــــــــــــــــــــزء من الاســــــــــــــحرية الاستثمار في التجارة الخارجية جمبدأ  -2

 العلاقة بالتجارة الدولية 

الصادرة  اتفاقية تريمسالعلاقة بالتجارة الدولية بموجب و لقد تم تنظيم الاستثمار ذ

حرية و عن المنظمة العالمية للتجارة، بينما يتم تنظيم حرية الاستثمار في التجارة الخارجية أ

الاستيراد والتصدير بموجب كل اتفاقات المنظمة المكرسة لمبدأ حرية التبادل التجاري، بحكم 

لدولية وإزالة تكريس المزيد من حرية المبادلات التجارية او إلى تحقيقه المنظمة هو أن ما تصب

 .57كل العوائق التي تحول دون ذلك

 الفرع الثالث

 التكييف القانوني

 نشاط المبادلات التجارية الدوليةل

بعدما تقرر رفع الاحتكار المفروح على قطاع التجارة الخارجية  من طرف الدولة      

، وذلك بموجب السماح لمجموعة من الأعوان الاقتصاديين نشاط فيهولمدة طويلة وتحرير ال

تقرير هذا المبدأ ، أين تم التجارة الخارجيةمجال بمختلف أشكالهم القانونية  التدخل في 

 .6111من قانون الاستيراد والتصدير لعام  6بموجب أحكام نص المادة 

من حيث  ،سواءالاقتصاد الوطني مؤخرا المحيطة بنظرا لمجموعة من الظروف    

قطاع لوعدم وجود بديل  ،تراجع مداخيل العملة الصعبة نتيجة انخفاح أسعار البترول

ارة ـــــــــــــــطاع التجــــــــــوتأثيرها على ق ،دير وسيادة التجارة الموازيةــــــــــــــتصفي مجال الط ـــــــــــــــالنف

أصبحت تتدخل بموجب مجموعة من أين  ،الدولة إلى الواجهةنلاحظ عودة الخارجية، 

                                                           
 .014، ص 6112تحرير التجارة الدولية بين التأييد والمعارضة، دار الحكمة للنشر، القاهرة،   ،صفوت قابل محمد - 56

57 -EL MIDAOUI Yasmina, L’investissement en droit marocain : essai sur une définition de 

l’investissement en droit du commerce international, thèse de doctorat en droit, université 

PANTHEAN ASSAS, Paris 2 , 2010,  p. 377. 
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الصناعات الوطنية الناشئة وغيرها من حماية الآليات تحت غطاء حماية المنتوج الوطني و 

 مقنننشاط التجارة الخارجية نشاط البحث في مسألة اعتبار المشرع إلى الآليات، مما دفعنا 

اعتبار نشاط الاستيراد والتصدير نشاط استراتيجي )ثانيا( مع استبعاد إمكانية حتى  وأ)أولا(، 

 من النشاطات المحظورة والمحتكرة من طرف الدولة )ثالثا(.

  المبادلات التجارية الدولية نشاط مقننالاقتراب من اعتبار نشاط أولا: 

تطرق المشرع الجزائري إلى تحديد النشاطات المقننة خاصة منها في المجال التجاري 

خرى دون أن يكون ذلك بشكل محدد، فماذا يراد بالنشاط وبعض النشاطات الاقتصادية الأ 

وما هي خصائص مثل هذه النشاطات، كما أنه بحكم طبيعة النشاط الممارس من  المقنن،

 طرف العون الاقتصادي، فانه يفرح بحد ذاته بعض القيود .

 تعريف نشاطي الاستيراد والتصديرمع  تعريف النشاطات المقننةتطابق : 1

تعرف الأنشطة والمهن المنظمة بالنظر إلى طبيعتها وموضوعها بأنها أنشطة ومهن لها           

 .58طابع خصوص ي ولا يسمح بممارستها إلا إذا توافرت فيها الشروط التي يتطلبها التنظيم

مؤهلات تسلمها له الدولة من أجل و رخصة أإلى بالتالي هي نشاطات يحتاج المستثمر 

وإن كان المشرع لم يحدد طبيعتها، إلا انه اقل ما يقال عنها أنها نشاطات ممارستها، 

 . 59إستراتيجية

، تعتبر كأنشطة ومهن منظمة 233-12من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة حسب 

مصالح و أ بالنظر لخصوصياتها تلك التي يكون ممارستها من شأنها أن تمس مباشرة بإشغالات

أمن الممتلكات والأشخاص، الحفاظ على الثروات الطبيعية  مرتبطة بالنظام العام،

 والممتلكات العمومية التي تشكل الثروة الوطنية، الصحة العمومية والبيئة.

 والتي تنص:  المعدل والمتمم 33-33من الأمر رقم  2المادة بالرجوع إلى نص 

                                                           
، يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن 6101أوت  69مؤرخ في  619-01من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  - 58

 .6101 سبتمبر 9، الصادر في 94المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، ج. ر.ج.ج عدد 
، النظام القانوني للاستثمار ومدى فعاليته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، أطروحة لنيل شهادة والي نادية - 59

 . 19، ص 6101مولود معمري، تيزي وزو،  ةالدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، جامع
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هذا القانون،  كامــــــــلأح" تنجز عمليات استيراد البضائع وتصديرها بحرية طبقا 

بالأمن وبالنظام العام وبصحة و وذلك دون  الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة، 

الأشخاص وبالحيوانات  وبالثروة الحيوانية والنباتية، وبوقاية النباتات والمواد البيولوجية 

 وبالبيئة وبالتراث التاريخي والثقافي".

بالنظر إلى خصوصيات النشاطات المنظمة و ة، بالعودة إلى تعريف النشاطات المنظم

السالف الذكر، نجد أنها تتوافق تماما في  619-01التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 

منه، بل حتى نجد  6المضمون مع النص الأصلي المكرس لحرية المبادلات التجارية في المادة 

 ية، الصحة والبيئة.النظام العام، الثروات الطبيعاستخدام نفس المصطلحات، مثل 

لم يصنف المشرع الجزائري بصريح العبارة نشاط الاستيراد والتصدير برمته بأنه 

أن استيراد وتصدير  ةحاصر  هنشاط مقنن مثلما كان ذلك في بعض القطاعات، مثل اعتبار 

المواد والمعدات الصيدلانية نشاط مقنن يستلزم الحصول على رخصة مسبقة من طرف وزارة 

، وكذلك استيراد وتصدير التبغ والكبريت، التي تستلزم 60والحماية الاجتماعيةالصناعة 

، بل على 61الحصول على رخصة مسبقة من طرف سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية

نجد أن المشرع الجزائري صرح أن نشاط الاستيراد والتصدير نشاط حر لا   اتمامالعكس 

التنظيمات التي نص عليها في صلب نص قانون الاستيراد ، إلا أن 62يخضع لأي قيود قانونية

 6102بل دخولها حيز النفاذ في مطلع ، والتصدير ونخص بالذكر نظام الرخص والتأكيد عليها 

السالف الذكر، وذلك في قطاعات الاسمنت  112-01عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 

من المرسوم التنفيذي رقم  6حكام المادة ، وعملا بأ63والحديد وحتى قطاع استيراد السيارات

 ، فنحن نقترب أكثر من مفهوم النشاط المقنن. 01-619

                                                           
، يتعلق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج 9609جويلية  2مؤرخ في 641-96ذلك بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم  - 60

 .0996جويلية  06، الصادر في  11المنتجات الصيدلانية و/أو توزيعها، ج. ر.ج.ج عدد 
ـــؤرخ في  110-19من المرسوم التنفيذي رقــــــــــــم  1المادة  - 61 ـــــــــنع ـــــــــــــــــــــــــ، يتــــــــــضمن تنظيــــــــــــم نش6119أكتوبر  04مـــــــــ اطات صــــــــــــــــــــــــــــ

 .6119أكتوبر  61، الصادر في 22المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، ج .ر.ج.ج عدد 

 62- ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 6 من الأمر رقم 11-19 المعدل والمتمم، مرجع سابق.  
 يتم التطرق لهذه المسألة بالتفصيل في الباب الثاني من الأطروحة.  -63
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  مع خصائص نشاطات الاستيراد والتصدير النشاطات المقننةتطابق خصائص : 2

من حيث ية صفة التقنين والتنظيم في نشاط المبادلات التجارية الدولتظهر 

يستنتج أنها تتطابق إلى حد كبير مع تلك التي تمتاز بها ، ومن خلال ذلك ميزاتالمو خصائص ال

 .النشاطات المقننة بالمعنى العام

 رخصةو تدخل الدولة بموجب منح ترخيص أ-أ 

 سنة تم  تكريس حرية المبادلات التجارية الدولية بموجب قانون الاستيراد والتصدير ل

منه لنظام الرخص، إلا انه لم نلمس تطبيق  2، وتطرق المشرع بموجب نص المادة 6111

نفيذي رقم ـــــــــــــالمرسوم التو  6101يراد والتصدير لعام ـــــــــــــــــــــــــنون الاستقافعلي لها إلا بعد تعديل 

:" يمكن وضع بنصها ذلكو  01-01من القانون رقم  9الذي جاء تطبيقا لنص المادة  01-112

   رخص استيراد وتصدير المنتوجات.."

، فالخاصية تنطبق على 619-01من المرسوم التنفيذي رقم  6قياسا على نص المادة 

 ة.ينشاط المبادلات التجارية الدول

 حماية التجارة الخارجية تحت اعتبارات خاصة-ب 

من  2نص المادة إن حرية التجارة مرهون باحترام مجموعة من الاعتبارات نصت عليها 

المرسوم التنفيذي  من 2لمادة المعدل والمتمم، ونجد نفس الأحكام في نص ا 33-33الأمر رقم 

 .اعتبارات الصحة والبيئة والثروات الطبيعية، مثل 233-12رقم 

 حماية النظام العام والآداب العامة -ج

طالما اعتبر النظام العام والآداب العامة كقيد على كل الحريات الاقتصادية سواء ل

، إلا أنه 64الناميةو الدول المتقدمة كل من مبدأ معمول به في و قانونية، وهو دستورية أكانت 

                                                           
مـــــع  ــــــــــــتـــماية مصــــــــــالح المجيعرف النـــــــــــــظام العام والآداب العــــــــــــامة على أنه مجــــــــــــــموعة القواعد التي تهدف إلى حـــــــــــــــ - 64

السياسية، الاجتماعية والاقتصادية، وهو مجال تطبق فيه القواعد القانونية الآمرة كما أنه مثل المصالح  الأساســــــــــية 

امن ـــــــــــــضــــــــل مذهب التــــــــــــــــــتلف من دولة لأخرى ومن زمن إلى آخر، فهو يضيق في ظل المذهب الفردي ويتسع في ظــــمفهوم يخـــــــ

  لحة العامة على مصلحة الفرد. ــــــــــــــــــــــــــــــالذي يرجــــح المص
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وذلك بحكم ما تفرضه العولمة بكل   ،قيداقد يشكل من زاوية مبدأ تحرير التجارة الخارجية 

 أساليبها  من إيجابية وسلبية.

 :أنواع  القيود التي يفرضها تقنين نشاط المبادلات التجارية الدولية3

 وهنا قيود متعلقة بطبيعة النشاط وأخرى مرتبطة بطبيعة المستثمر.

 قيود مرتبطة بطبيعة النشاط-أ

طوير ــــــــــــــــــــــــــــعلق بتــــــــــــــــــــــــــالمت 11-10ر رقم ــــــمن الأم 9المادة يه ــــــــــتطرقت إل ك ماـــــــــــنجد من ذل

 صـــــلمنح ترخيدخل الدولة ـــــتثمار فيما يتعلق بالنشاطات المقننة، وهي النشاطات التي تتـــــــــــالاس

يل ــــــــــــــــــــصــــــــبالتف 12-01المرسوم التنفيذي رقم تطرق كما أن ، 65ها ـــــــــــــــــــــــــــمسبق لمن يريد ممارست

 ة ـــــــــجارية الدوليــــــــــبادلات التــــــــــــــــــــــــــــجعل نشاط المــــــــــــائية وغير التلقائية، أمر كاف لــــــــــللرخص التلق

رف وزارة ــــــــصة مسبقة من طــــــــــــــــــرخ ضرورة الحصول على  شترطيوالذي اط مقنن، ـــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــن

 راعاة الإجراءات الإدارية والمواعيد القانونية .ـــــــــــــــجارة بمــــــــــــــــــــــالت

 الاقتصاديقيود مرتبطة بصفة العون  -ب

الحقل الاقتصادي إلى جانب القطاع الخاص بين  الدولة فيعلقت مسألة قبول تدخل 

، وذلك باعتبار أن تواجدها كعون اقتصادي عام يهدد 66وسط فقهي مؤيد وآخر معارح

 .67 بحرية المبادرة الخاصة وممارستها في إطارها الصحيح

                                                           

من القانون  22حماية الصحة والبيئة والأمن العام، ومن هذه النشاطات نذكر ما نصت عليه المادة  الهدف من ذلك - 65

أوت  04، الصادر في 16ج . ر.ج.ج عدد  ،نشطة التجاريةبشروط ممارسة الأ ، يتعلق 6119أوت  09مؤرخ  في  30 -33رقم 

حيث تخضع النشاطات المقننة قبل تسجيلها في السجل التجاري للحصول على رخصة  أو اعتماد تمنحه الإدارات  .6119

 . أو الهيئات المؤهلة لذلك

، مـــــــــداخلة ألقيت ضــــــــــمن أشغال » مبدأ حرية التجارة والصناعة أساس قــــــــانوني للمنافسة الحرة  «، كسال سامية - 66

لحقوق والعلوم ، كلية ا6101أفـــــــــــــريل  9، 1الوطــــــــــــــني حول حرية المنــــــــــــافسة في الــــــــــــــــتشريع الجزائري، أيـــــــــــام  الملتقى

أكتوبر  10تم الإطلاع  عليه يوم    ، www.dr.assan.over.blog.comالسياسية، جــــــــــــامعة عنابة، المنشور على الموقع 

6102 . 
67 -STEINDORFF Ernst, «  Liberté, Egalité : opposition ou complémentarité ? »,  op cit, p. 85. 

http://www.dr.assan.over.blog.com/
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، أنه بالإمكان الاستغناء تماما  عن تواجد الدولة، كضابطة لا يعني ذلك إلا أن   

مصلحة العامة الذي يصعب على القطاع الخاص تحقيقه ا للتحقيقللسوق ومؤطرة له، 

  .68لوحده

من أجل تحقيق إطار أعمال تسود فيه المنافسة بين مختلف الأعوان الاقتصاديين             

دير على وجه ـــــــصادية ونشاطات الاستيراد والتصالمعترف لهم ممارسة النشاطات الاقت

استجابة العون الاقتصادي تتعلق أساسا بضرورة  يتطلب مجموعة من الشروطالخصوص، 

للشروط القانونية المعمول بها، كحيازته مثلا سجل تجاري يؤهله ممارسة نشاطات الاستيراد 

إجراءات الجمركة بالنسبة والتصدير، وذلك سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، احترام 

ريبية، إجراءات إدارية ـــــــــــــــراءات الضـــــــــــــــــــــــــــللمشتري في عقد البيع الدولي، إجراءات الصرف، الإج

 خاصة بالنسبة لاستيراد منتجات مرتبطة بالملكية الفكرية.

 هي شروط وإجراءات كثيرة قد تعيق إنجاز المشروع الاستثماري.       

 ثانيا: مدى اعتبار المبادلات التجارية الدولية نشاط استراتيجي

علق المشرع الجزائري ممارسة بعض النشاطات التي أطلق عليها تسمية النشاطات 

ن طرف الإدارة وفقا لشروط وإجراءات ول على تراخيص مـــــــــــــــرورة الحصــــــــــــالمقننة بض

اصة، وباعتبار أن ممارسة نشاط الاستيراد والتصدير أصبح في غالب الأحيان يستلزم  ـــــــــــــخ

الإدارة المعنية، قد نخلص على هذا الأساس و الحصول على رخصة من طرف وزارة التجارة أ

 أن قطاع التجارة الخارجية قطاع استراتيجي.

على التي تم الاستناد إليها للحكم  بالنشاطات الإستراتيجية، وما هي الحججماذا يراد 

 أنها نشاطات استراتيجية.المبادلات التجارية الدولية 

 : المقصود بالنشاطات الإستراتيجية1

ماد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبرها الدولة عــــــــــــــــــــــــــالتي تعاطات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيراد بالنشاطات الإستراتيجية تلك النش

ديد ـــــــــــ،  أين تم تح6169-44بموجب القانون رقم إليها سبق للمشرع أن أشار  ادها، ولقدــــــــاقتص

                                                           
68 - GOLDMAN Berthold, «  la liberté de commerce dans les pays développés », in  Liberté et 

droit économique….., op cit, p. 98. 
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تصادي، حيث اعتبرها تلك النشاطات الاقتصادية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجال الاقــــــتدخل القطاع الخاص في الم

اط ــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــة في الــــــاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثل خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــوتت ية،ــــــــنــــــــــلاك الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيير الأمـــــــــــــــــــــــــــــــســـــــالمتعلقة بت

لسكك الحديدية، وأدخل طائفتي النشاطات ات، اــــــــــروقـــــــــــــاجم، المحـــــــــــــــأمينات،المنــــــــرفي، التـــــالمص

 .70ذات الأولوية وطائفة النشاطات الأخرى المتبقية التي لا تعتبر لا إستراتيجية ولا ذات أولوية

قطاع التجارة الخارجية قطاع استراتيجي، إلا أن ترسانة اعتبار لا نجد أي إشارة إلى 

بل التحكم في كل جزئياته، أمر  -تنظيمهالنصوص القانونية الصادرة مؤخرا في سبيل إعادة 

 قد يؤدي بنا إلى القول أن قطاع التجارة الخارجية قطاع استراتيجي.

 استراتيجي نشاطالمبادلات الخارجية  نشاط: مبررات إمكانية اعتبار 2

إلى الإجراءات التنظيمية والإجراءات المتخذة  ،تعود مبررات البحث في هذه الإشكالية

مؤخرا لإعادة تنظيم قطاع التجارة الخارجية ونشاط الأعوان الاقتصاديين، من إجراء 

يؤدي الأمر الذي ،  وتحديد وسائل الدفع من أجل مراقبة العملة الصعبة...الترخيص المسبق 

لاقا من ـــــــــــــــ، وانطارة الخارجيةـــــــــــــــــقطاع التجـــــــــــــــــــــــــلاحتكار الدولة  مراحلبنا إلى إعادة تقسيم 

 قطاع استراتيجي. ذلك، نتساءل عن مدى اعتبار القطاع 

 ثالثا: المبادلات التجارية ليست من النشاطات المخصصة

 راد ــــــــــــــــــــسواء من حيث الاستي  خصصة فقط للدولةالمهنالك بعض النشاطات التجارية 

، حفاظا على الأمن والسكينة العامة، إذ تحرص معظم الدول على إبقاء مثل هذه صديرالتو أ

ة على مجموعة من يتتم المبادلات التجار  أنفي هذا الإطار تستبعد والنشاطات تحت سيادتها، 

ما هي و النشاطات المخصصة بصفة مطلقة للدولة، لكن في ما تتمثل هذه النشاطات، 

 مبررات احتكار النشاط فيها للدولة. 

 

                                                                                                                                                                                
الخــــــــاصة الوطنية، ج. ر.ج.ج ، يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية 0944جويلية  6مؤرخ في  61-44قانون رقم  -= 69

  )ملغى(. 0944جويلية  01، الصادر في 64عدد 
 .66، المعاملة الإدارية للاستثمارات في النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري، مرجع سابق، ص مليكة أوباية  راجع  - 70
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 : مضمون النشاطات المحظورة للتبادل التجاري الدولي1

لا يمكن للقطاع الخاص التدخل في كل المجالات الاقتصادية إذ انه تم تخصيص 

بعض المجالات للدولة  وذلك في ما يتعلق بالقطاعات ذات الطابع الاستراتيجي، والمحتكرة من 

 المؤسسات العمومية .و الدولة أطرف 

 على أن 0992التي لم يتم تعديلها في دستور  0949من دستور سنة  09نصت المادة 

الملكية العامة ملك المجموعة الوطنية ....وتشمل باطن الأرض ، المناجم، المقالع، الموارد "

بالسكك الثروات المعدنية الطبيعية والحية...كما تشمل النقل  الطبيعية للطاقة،

الحديدية، النقل البحري والجوي، والبري والمواصلات السلكية واللاسلكية وأملاك أخرى 

والنشاطات المحددة في القانون هي تلك التي توصف بأنها ذات طابع  ،  "محددة في القانون 

مرفقي كتوزيع الكهرباء والغاز والماء، واستغلال الموانئ والمطارات وصناعة الأسلحة 

  ات.والمتفجر 

اع ــــــــــمن هذه النشاطات نجد مجال السلاح والذخيرة المخصصة لاحتكار وزارة الدف

فشرعية بيع الأسلحة على النطاق الدولي تعد بحد ذاتها محل الشك والتساؤل في ، الوطني

الكثير من القرارات القضائية، وذلك بالرغم من وجود عدد كبير من الأحكام القضائية 

 المحاكم المتعلقة ببيوع الأسلحة.وأحكام 

ورا في قانون التجارة ـــــــــــــــــــــيعد سوق التسليح من أهم المجالات التي عرفت رواجا وتط

مجال كما أنه يخضع لحسابات وقيود كثيرة، و ، الدولية، حيث برز منذ الحرب العالمية الثانية

لقيود ا ترد عليه مجموعة من ارية العادية، لا يحقق الحركة المعتادة في مجال المبادلات التج

تكره ــــــــــــــتحمما يعني أنه مجال معقد  .72اتفاقيات دوليةو أ 71مقررة إما بموجب قوانين داخلية

                                                           
  .0999جانفي  66، الصادر في 2ج. ر.ج.ج عدد ، يتعلق بالعتاد الحربي، 0999جانفي  60مؤرخ في   12-99أمر رقم  - 71
، عقود بيع الأسلحة في النطاق الدولي )مدى مشروعيتها والقانون الواجب التطبيق(، دار الكردي جمال محمود - 72

  .69و 09، ص 0994النهضة العربية، القاهرة، 
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وفقا لما تقدم فاستيراد و  ،73بموجب إجراءات خاصة التابعة لها بعض الهيئاتو دولة أـــــــــــــال

 هي حكر للدولة بالنظر إلى طبيعة السلعة وخصوصيتها. وتصدير بعض السلع والبضائع

 : أساس احتكار النشاط فيها من طرف الدول 2 

طاع ــــــــــــــــــــــــتراعي جل الدول خصوصية بعض المنتوجات وتجعل منها حكرا على الق

ونية ــــراءات قانـــــــــــــــمراعاة إجحتى  قد يسند إلى القطاع الخاص لكن بضرورة  وأام ـــــــــــــــــــــــــالع

الحال لقطاع الأسلحة والذخيرة العسكرية، وذلك حفاظا على السكينة  وصارمة، مثلما ه

 والأمن العام وتفادي الأضرار التي قد تعود من جراء المتاجرة فيها.

 نية نجدإلا أنه وقياسا على مبدأ الحفاظ على المبادئ العامة واحترام المعتقدات الدي

حيث تعتبر الجزائر نشاطات مثل النبيذ والخمر، بعض الالاعتراف للخواص للمبادرة في  أنه تم

، مما يخلق نوعا من التناقض والتساؤل حول 74عضوا في المنظمة الدولية للكروم والخمور 

 ضوابط إقصاء بعض القطاعات من حرية الاستثمار في التجارة الخارجية.

 المطلب الثالث

 2312سنة ل أحكام قانون الاستيراد والتصديرقراءة في التعديلات الواردة على 

قام المشرع الجزائري بتعديل أحكام قانون الاستيراد والتصدير بموجب أحكام القانون 

)الفرع الأول(، كما أن القانون الجديد أتى  ولقد صدر التعديل في ظروف خاصة ،01-01رقم 

 الثاني(.بمفاهيم جديدة )الفرع 

 

 

 

                                                           
شرد والاشــــــــــــــــــــــــتباه، منشــــــــــــــــــأة ـــــــــــــــــــــــوالذخـــــــــــائر والت الوســــــــــــــــــــــيط في شـــــــــــــرح قــــــــــــــــــانوني الأسلـــــحة، عــــــــــبد التواب  معـــــــــــــــــــــــــــوض - 73

 .19، ص 0999المعارف، الإسكــــــــــــــــــــــــــندرية، 
74

، يتضمن التصديق على الاتفاق المتضمن إنشاء المنظمة الدولية 6116أفريل  9مؤرخ في  066-16مرسوم رئاس ي رقم   -

  .6116أفريل  01، الصادر في 69، ج. ر.ج.ج عدد  6110أفريل  1للكروم والخمور، المعتمد بباريس في 
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 الفرع الأول 

 المحيطة بتعديل قانون الاستيراد والتصديرالحقائق 

 6101في سنة  19-11ترجع العوامل الخفية لتعديل قانون الاستيراد والتصدير رقم    

 .والعوامل الإداريةالعوامل الاقتصادية إلى مجموعة من العوامل، لعل أهما 

 أولا: العوامل الاقتصادية 

طابع اقتصادي دفعت المشرع إلى إعادة النظر في و تتمثل في مجموعة من الظروف ذ          

جارة ـــــــــترافية  في نشاط التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، وذلك من خلال السعي وراء  احقانون الاستيراد والتصدير

، عن طريق مثلا توسيع 77للإنتاج الوطنيالأولوية ، 76ضبط السوق الوطنية  ،75الخارجية

حلى الفاخرة ـــــــــــــــــــــــــــــالقاعدة الجبائية الخاضعة للرسم على القيمة المضافة في ما يخص ال
                                                           

  %21الخــــــــــارجية التسجيل لدى المركز الوطني للـــــــسجل التجاري، بعدما تبين أن أكثر منيتعين على المتعــــــــامل في التجارة  -75

 ,Voir MENOUER Mustapha, Droit de la concurrence-  من الأعــــــــــوان الاقتصاديين يمارسون اقتصاد موازي 

éditions Berti, Alger, 2013, p. 49.                                                                                                                  
تبين أن هناك ضرورة قصوى في إعادة تنظيم معظم القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع التجارة الخارجية بغية  -76

العقود والصفقات التجارية، كيفية تنفيذ المعاملة أو حتى في مجال التهرب الحد من التجاوزات المسجلة في مجال إبرام 

الضريبي والخضوع للرسوم الجمركية،  أو إبرام صفقات وهمية، فمثلا تم تنظيم السوق الوطنية للسيارات وذلك وفقا 

ـــــــــــــرية التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الضوابط القانونية للحيتور س ي محمد ، راجع 6109لأحكام قانون المالية لسنة = نافسية في الجزائر، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .14، ص 6101دار هومة، الجزائر، 

أساسا إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني، باعتبار أن أحكامه تهدف إلى  6109قصد المشرع من وراء أحكام قانون المالية لسنة  -77 

تقليص الاستيراد وترقية الإنتاج الوطني، أين تعطى مثلا الأولوية للسيارات التي أقامت الجزائر بخصوصها شراكة أجنبية، مثلما نجد 

، حيث تعفى السيارات المنتجة محليا من كل أنواع رونوالجزائرية الفرنسية لإنتاج السيارات مع المتعامل  في هذا الإطار الشراكة

، يحدد 6101فيفري  14مؤرخ في  14-01راجع في ذلك أحكام المرسوم تنفيذي رقم ،  الرسوم على معاملات السيارات الجديدة

 .6101فيفري  14، الصادر في  11ج. ر. ج .ج عددشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، 

 4المؤرخ في  14 -01، يتعلق بكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم6101جويلية  61أنظر كذلك قرار وزاري مشترك مؤرخ في -   

ـــج 69، الصادر في 90، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، ج. ر.ج.ج عدد 6101فيفري  ــ ـــ  .      6101ويلية ـ

، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب 6101جويلية  61مؤرخ في  029-01راجع أحكام المرسوم التنفيذي رقم  -

ـــوالفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة والمصنعة ونشاط استرج ـــ ـــاع المعــــ ــــ ــ ـــ ـــــادن الثمينة وتــ ـــ ـــ ــــأهيلها، ج .ر.ج.ج عــــ ـــ  0، الصادر في 12دد ـــــ

 .6101جويلية 
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مراقبة العملة  ، 78المستوردة، وذلك من أجل تشجيع إنتاجها من طرف حرفيين محليين 

 .79الصعبة من طرف بنك الجزائر

 ثانيا:العوامل الإدارية

نظرا لارتباط المبادلات التجارية الدولية بالهيئات الإدارية كإدارة الضرائب وإدارة 

، ونجد من كان لابد من إعادة النظر في الجانب الإداري لقطاع التجارة الخارجية الجمارك،

عدم  سعي ، حيث أن 80إحصاء الأعوان الاقتصاديين بين أهم هذه العوامل على الإطلاق، 

الأعوان الاقتصاديين في مجال التجارة الخارجية للحصول على سجل تجاري وقيد النشاط 

إلى تشكيل صعوبة  يةالوضعكما تؤدي سلبا على الاقتصاد الوطني، التجاري الممارس  يعود 

أمر يعود و وه  في التعرف على المستوردين والمصدرين الحقيقيين وعدم إمكانية إحصائهم،

ومن ، 81بالخسارة على الخزينة العمومية في مجال تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية

 .82التجارة الخارجية إداريانشاط محاولة ضبط العوامل الإدارية  نجد كذلك 

 

                                                           
 القانون نفسه.راجع أحكام  - 78

كل متعامل اقتصادي في مجال التجارة الخارجية  استخدام تقنية الاعتماد المستندي والتحصيل  6119يجبر قانون المالية لسنة  - 79

د وذلك بهدف مراقبة كل خروج للمبالغ المالية بالعملة الصعبة من أجل المحافظة المستندي كوسيلتي دفع إجبارية في مجال الاستيرا

ــــمن ال 29راجع المادة  ،والـــتوازن ميزان المدفوعات ومكافحة جريمة تبييض الأم=على  ـــ ـــ ـــ ــ ــــم 10-19قانون رقم ــ ـــ ـــ ـــ  66ؤرخ في ـ

ـــــم ـــ ــ ـــ  ، مرجع سابق.6119التكميلي لعام ، يتضمن قانون المالية 6119ايــ

ـــارتف- 80 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــعت نســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــبة الأعـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــوان الاقـ ـــ ـــتصاديين الذين يـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــمارســ ـــ ـــ ـــ ـــون نشـ ـــ ـــ ـــــاطات الاستيراد والتـــ ـــ بدون أي تسجيل في  ، صديرــــ

السجل التجاري أو حصولهم على ترخيص من طرف مجلس النقد والقرح فيما يخص معاملاتهم المالية بالعملة الصعبة والتي 

ذلك النوع من التجارة غير  يراد بالتجارة الموازية، والجزائرية سوقا موازية في مجملها ، بشكل جعل السوق % 21تجاوزت نسبة 

للشروط القانونية السارية المفعول، إذ هي تجارة تمارس بدون ترخيص قانوني ، مثل بيع السلع دون فاتورة المستوفية =

  وما يترتب من ذلك من تهرب جبائي.

81 - Le site de ministère du commerce  www.mincommerce.gov.dz/arab 

ـــــذلك من خيتم ضبط نشاط التجارة  -  82 ـــ ـــ ـــــلال إعـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــادة النظر في العلاقة بين المســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــتورد و/أو المصدر مع الإدارات  الناشــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ طة ــــ

 MENOUER Mustapha, Droit de la-                                           :، أنظر في مجال التجارة الخارجية

concurrence, op cit, p.50  

http://www.mincommerce.gov.dz/arab
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 الفرع الثاني

 عدم مساس التعديل الأسس العامة لنشاط التجارة الخارجية

المتعلق بالاستيراد والتصدير، فمن  19-11ليعدل الأمر رقم  01-01جاء القانون رقم 

الأحكام  ما احتفظ بها )أولا(، أما التعديل يدخل أساسا إجراءات إدارية تغير من مسار تحرير 

 المبادلات التجارية)ثانيا(.

 أولا:ما احتفظ به التعديل 

يؤكد المشرع الجزائري في تعديله لقانون الاستيراد والتصدير على تحريره لقطاع 

 الخارجية  وذلك كما يلي:التجارة 

صريحة في مجال تحرير  01-01من القانون رقم  16جاءت صياغة نص المادة  -

 و......" وه بحرية"تنجز عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها ،  المبادلات التجارية الدولية

 .19-11من الأمر رقم  16نفس مضمون نص المادة 

بقاء تخصيص المشرع لمجال تحرير المبادلات التجارية على المنتوجات )سلع وبضائع(   -

"  01-01وكذلك القانون رقم  19-11دون الخدمات، وذلك ما يفهم من عنوان الأمر رقم 

كذلك في صياغة مجمل المواد التي تشكل النص و  القواعد.....استيراد البضائع وتصديرها..."،

فنتساءل ..، 32و 31منها المواد 83 المنتوجات ين يشير المشرع إلى مصطلحالقانوني وتعديله، أ

هل المشرع قصد فعلا  تهميش قطاع الخدمات  من مجال حرية المبادلات التجارية الدولية ؟ أم 

 يريد تخصيص لها تنظيم قانوني مستقل؟.

                                                           
ـــم 16على أنه كل سلعة أو خدمة يمكن  أن تكون  موضوع تنازل بمقابل أو مجانا، و ذلك وفقا لنص المادة المنتوج يعرف  -83 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ن ـــ

  .6119مارس  4، الصادر في 01، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج.ر.ج.ج عدد 6119فيفري  61مؤرخ في  11-19القانون  رقم 
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ضع لم يخصص المشرع الجزائري في صياغته لكلا النصين المنتوجات التي تكون مو 

و أ نية كانتــــــــــــماطها وطــــــــــــــلف أنـــــــنتوجات بمختــجارية، وذلك أمام تنوع المــــــــــــــــــحرية المبادلات الت

 .84أجنبية

 14 بموجب المواد 19-11أشار المشرع إلى رخص الاستيراد والتصدير في أحكام الأمر رقم 

 12إلى غاية  ،10مكرر  12، 19أحكام التعديل بموجب المواد منه، وشدد عليها بموجب  02إلى

 .14مكرر 

 19-11من الأمر رقم  16يبقي المشرع على حرية التبادل التجاري  الواردة في نص المادة 

هذه الاستثناءات بموجب  المتعلقة خاصة بالنظام العام والآداب العامة، مع التوسيع في

  .التعديل

 تعديل الثانيا: الجديد الذي أتى به 

يتممه ليس لأي ش يء وذلك ما نجده في و إن المشرع حينما يعدل من أي نص قانوني أ

 المتعلق بالاستيراد والتصدير. 19-11تعديل أحكام الأمر رقم 

أن المشرع  ، 01-01من القانون رقم  10أول ما يمكن ملاحظته من سياق نص المادة 

التي يجب احترامها أثناء ممارسة حرية المبادلات التجارية، فبالإضافة إلى  يوسع من المجالات

ر ــــــــــــــــــمن الأم 16امة الواردة في نص المادة ـــــــــــــــــــــضرورة احترام الأمن والنظام العام والآداب الع

ضرورة حماية  01-01من القانون رقم  16، يضيف المشرع بموجب نص المادة 19-11رقم 

                                                           
على عكس ما نجده في التشريعات المقارنة، فنجد مثلا القانون التونس ي الذي يحدد قائمة المنتوجات المستبعدة من الاستيراد  -84

التي تكون قابلة للتصدير والاستيراد بكل حرية المحددة في مضمون نص  والتصدير وذلك بصريح العبارة كاستثناء عن تلك المنتوجات

        ، عنالمتعلق بالتجارة الخارجية 0999مارس  19المؤرخ في  90- 99 رقم  من القانون  11المادة 

        - BARKATY Chelby, Les textes juridiques du commerce extérieur tunisien (organisation 
fonctionnement, procédure…etc.), Editions CLE, Tunis, 2000,  p.55.  
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وقاية النباتات والثروة البيولوجية و صحة الأشخاص والحيوانات والثروة الحيوانية والنباتية 

 والبيئة والتراث الثقافي والتاريخي.

، إنما يعمل على تطبيق 19-11من الأمر رقم  16بصدد تعديله لنص المادة و المشرع وه

المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقات التي تعمل المنظمة العالمية للتجارة على تطبيقها، وهي 

 مبادئ تحكم بصفة عامة المبادلات التجارية الدولية. 

لدولية وذلك بالنص على ينتهج المشرع بشكل صريح منهج حمائي في مجال التجارة ا -

نوعية وتدابير مراقبة المنتوجات أثناء التصدير والاستيراد و إمكانية اتخاذ  تدابير وقيود كمية أ

 . 610285من تعديل الدستور لسنة   21ما تم تأكيده في نص المادة و وه

، من تراجع أسعار 6102غير أن الظروف المحيطة بالتعديل الدستوري الأخير لسنة 

ط والغاز في الأسواق الدولية، وتأثير تلك الوضعية على موارد الدولة، أدى بالدولة النف

باعتبار أن  نمط اقتصادي يميل إلى الاشتراكية أكثر إلى الرأسمالية،الجزائرية إلى انتهاج 

الدولة تشهد رجوعا إلى الحقل الاقتصادي من جديد بموجب آليات مختلفة بعدما انسحبت 

 .   الضابطللخواص، مع احتفاظها بالدور تاركة المبادرة 

 .86ينص المشرع على إمكانية اللجوء إلى انتهاج رخص الاستيراد والتصدير ويدقق فيها-

إلى إخضاع جمركة البضائع المستوردة في إطار القبول  الإطار،في نفس المشرع يشير -             

 .87إدارة الجماركالمؤقت من أجل تحسين الصنع لترخيص مسبق من طرف 

  

                                                           

تنظيم التجارة   «: على ، مرجع سابق، 6102يتضمن تعديل دستور سنة  ، 10-02من القانون رقم  60تنص المادة  - 85

 . » ومراقبتهاالخارجية من اختصاص الدولة، يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية 

المعدل  19-11م ـــــــــــــــــــــمن القانون رق 9مكرر  2، 2مكرر  2، 1مكرر  2، 6مكرر  2، 0مكرر  2، 1مكرر  9، 19المواد ع ـــــــــــــراج - 86

 ، مرجع سابق.والمتمم
 نفسه.من القانون  11المادة  - 87
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 المبحث الثاني

 حرية الاستثمار في التجارة الخارجيةأبعاد 

بشكل رسمي كان  19-11إن تحرير قطاع التجارة الخارجية بموجب أحكام الأمر رقم 

ميلادا لمرحلة اقتصادية جديدة في الجزائر، ألا وهي مرحلة تحرير قطاع التجارة الخارجية 

 رف الدولة.ــــــــــــــــــــمنه بعدما تم احتكاره من ط 16بموجب نص المادة والمبادلات التجارية وذلك 

 حريرــــــــــــــــــــــــــــــــل وظروف متعددة، يتراجع المشرع عن التـــــــــــــــــــا وبحكم عوامـــــــــــإلا أنه لاحق

عن طريق مجموعة من الآليات يكيفها البعض بآليات  ام، ويتدخل لمراقبة القطاعــــــــــــــــــــــــــالت

إلى تحقيقه معظم و من المعلوم أن نظام الحمائية يقوم نقيض التحرير الذي تصبو  حمائية،

لذا فقد ظهر  الدول المنتهجة للنظام الرأسمالي واقتصاد السوق القائم على حرية المبادرة،

ارجية )المطلب ـــــــــــــــــــــــــــــــرر للتجارة الخـــــــــــــــــوذلك من مقيد ومح، هناك اتجاهين في هذا المجال

الأول(، وبالرغم من الانتهاج الواضح لكل الدول لسياسة الانفتاح الاقتصادي، وبشكل من 

الخلط بيم السياستين أحيانا، مثل هذه الوضعية آل إليها المشرع الجزائري نتيجة عودته 

)المطلب الثاني(، ولقد تم إرفاق ميثاق  6111سنة عدما تم تحريره في للتدخل في القطاع ب

مراكش المؤسس للمنظمة العالمية للتجارة بمجموعة من الاتفاقيات والتي نصت على مجوعة 

 من المبادئ والقواعد القانونية، تعد بمثابة منهج يجب احترامه والعمل به )المطلب الثالث(. 

 المطلب الأول 

 رية بين التحرير والتقييدالحرية التجا

ازداد نشاط وحركة التجارة العالمية بعد الثورة الصناعية التي حدثت في أوربا خلال 

تزايد حجم الدول الصناعية من الخدمات الأولية اللازمة يم، ل04النصف الثاني من القرن 

المصنعة من لمنشآتها الصناعية وأيضا الحاجة إلى الأسواق التي يتم فيها تصريف المنتجات 

الخدمات الأولية اللازمة لمنشآتها الصناعية وأيضا الحاجة إلى الأسواق التي يتم فيها تصريف 

دول و المنتجات المصنعة، مما أدى إلى ظهور مجموعتين اقتصاديتين، دول صناعية مصدرة 

 .العالم الثالث المتخصصة في إنتاج المواد الخام



 : من التهميش إلى الاعتراف في التجارة الخارجيةحرية الاستثمار تكريس              الفصل الأول 

 

48 
 

التي  0911و 0969إلا أنه بعد تدهور التجارة الدولية خلال فترة الكساد الممتدة بين  

أفرزت بدورها اضطرابات اقتصادية عانت منها معظم دول العالم أدت بها إلى تبني سياسات 

اقتصادية انعكست على التجارة الدولية وعلى الاقتصاد الدولي، وعليه يمكن تصنيف 

رع ـــــــــــــــــــــــماية )الفـــــــــــــــــــــــــحياسة الـــــــــــــــــــــــــاستين: ســـــلى التجارة الدولية إلى سيالسياسات التي أثرت ع

 .)الفرع الثاني( سياسة التحرير الأول(، و 

 الفرع الأول 

 أنصار تقييد الحرية التجارية

بموجب مجموعة من الوسائل من يتمسك بعض الفقه بتقييد الحرية التجارية وذلك 

أجل تحقيق بعض الأغراح، فماذا يراد بتقييد السياسة التجارية )أولا(، وما هي الحجج التي 

  يستندون إليها )ثانيا(.

 أولا: المقصود بسياسة تقييد الحرية التجارية

يرى  ،88حليـــــيراد بالحماية استخدام أساليب للتحكم في الواردات بقصد حماية الإنتاج الم

الاختيار الذي تقوم به السلطات العمومية لمجموعة و أن الحماية التجارية ه موريس بي

أغراح  متناسقة من الوسائل القادرة على التأثير في التجارة الخارجية للدولة بغرح تحقيق 

 .89اقتصادية تخدم الصلح العام الوطني  والقومي

 ثانيا: حجج أنصار تقييد حرية التجارة 

 يركز أنصار مذهب تقييد حرية التجارة على مجموعة من الحجج لعل أهمها ما يلي:

يحق لكل دولة الحق في تقييد تجارتها وتسيير مبادلاتها بالشكل الذي يحمي مصالحها وتحقيق 

أهدافها الاقتصادية، وبالأخص حماية الصناعات الناشئة التي لا يمكنها الصمود أمام 

                                                           
الجمركية مع دراسة للسوق العربية المشتركة، مطبعة ، الواردات والصادرات والتعريفة عزمي محمد مدحت - 88

 .16، ص 6119عاع الفنية، الإسكندرية، ـــــــــــــــــــــــــالإش
89-   ATTIA Nabila, La mise en échec du principe de la liberté du commerce et d’industrie : 

l’exemple de l’Algérie, op cit,  p. 75. 
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مان عائدات مالية لصالح الخزينة العمومية من اقتطاع الضرائب الصناعات الأجنبية، وض

 والرسوم الجمركية التي تفرضها الدولة على نشاطات الاستيراد والتصدير .

كما أن سياسة الحماية تحقق مصالح اجتماعية وذلك بالحفاظ على اليد العاملة 

 .  90الوطنية 

اس ي في مجال التجارة الدولية نموذج بينما اعتمدت الدول النامية منذ استقلالها السي

 فرح قيود على التجارة وأن تضع للتخطيط من طرف الدولة وذلك لثلاثة أسباب رئيسية:

 حماية الصناعة الوطنية الوليدة وذلك بمنع استيراد السلع المماثلة من الخارج.-        

 اللازمة للاستيراد . حماية ميزان المدفوعات نتيجة عدم وفرة العملات الأجنبية-        

حماية خطط التنمية من أن تخضع للتقلبات في الأسواق العالمية وللتبعية  -        

 .91الاقتصادية

 الفرع الثاني

 أنصار الحرية التجارية

عوائق و يقصد بحرية التجارة نقل السلع والخدمات بين أقاليم الدول بدون قيود أ

 الاسـتيراد أوراخيص ت و ظام الحصص أــــــــــــــــركية كنـــــــــجمقيود غير و سواء كانت قيود جمركية أ

 .92التنظيمية الوسائل 

اه ــــــــارتبط تحرير التجارة الدولية بالنظام الرأسمالي)أولا(، ويستند أصحاب هذا الاتج

رة إلى مجموعة من الأسانيد )ثانيا(، كما أن الواقع وبحكم العولمة الاقتصادية، أثبت سيط

 سياسة التحرير على سياسة التقييد )ثالثا(.

 

                                                           
  .601، ص6111-0999  القاهرة،  ، دراسات في مشكلات التجارة الخارجية، دار النهضة العربية،الباسط وفاعبد  - 90
  .20تحرير التجارة الدولية بين التأييد والمعارضة، مرجع سابق، ص ،قابل محمد صفوت  - 91
ارة الدولية، منشورات حلبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــاتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة : تقييد أم تحرير للتج ، ناشد سوزي عدلي -92

  .4، ص 6101بيروت،  الحقوقية، 
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 أولا: ارتباط تحرير التجارة الدولية بالنظام الرأسمالي  

لقد ارتبط تحرير التجارة الدولية بالنظام الرأسمالي وذلك بالنظر إلى طبيعة النظام  

الربح وتراكم الأرباح على المستويين الداخلي والخارجي، مما و والهدف الذي يسعى إليه ألا وه

وبروز التقسيم الحالي للعمل الدولي وفرح النمط ، التوسع خارج أوروباإلى دفع هدا النظام 

بحيث أصبح سوق عالمية للرأسمالية بظهور الثورة الصناعية  ،الرأسمالي على السوق العالمي

ية على السيطرة على العالم  بحكم ابتكارهم المعرفة الفنية  في إنجلترا، مما مكن أوروبا الغرب

 .93وتشكيل النظام الاقتصادي الدولي وظهور تخصص الدول المختلفة في إنتاج المواد الأولية

منذ نهاية الحرب الذي حصل  صندوق النقد الدولي أن التطور الاقتصادي يرى 

روابط وثيقة بين النظم الحرة للتجارة والصرف وتحقيق الرخاء أدى إلى ظهور العالمية الثانية 

، مما تحرير التجارة في السلع المصنوعة بين البلدان الصناعية في  ساهم حيث الاقتصادي، 

الإنتاج العالمي في الخمسينات والستينات، كما ازداد عدد السريع في و لنمأدى إلى تحقيق ا

لاتها قابلة للتحويل حتى تتمكن من تقوية قدراتها الدول النامية التي اتجهت لجعل عم

  .94التنافسية وتحرير تجارتها الخارجية

 ثانيا: العوامل التي أدت إلى تحرير التجارة الدولية 

ضرورة ترك قطار التجارة الدولية حرا في مساره إلى  أنصار حرية التجارة  نادي ي     

صبح التجارة الدولية في مسيرتها أشبه بمسيرة وتنقلاته بين مختلف أقطار العالم ، بحيث ت

التبادل التجاري داخل حدود الدولة الواحدة، مما يحقق مستويات أعلى من الرفاهية 

  .95الاقتصادية للمجتمعات البشرية

هنالك مجموعة من العوامل ساهمت بشكل كبير في بروز سياسة تحرير التجارة 

 التجارية، ومن أهم ذلك نجد:الدولية والتي تقوم نقيض الحمائية 

                                                           
   .02، تحرير التجارة الدولية بين التأييد والمعارضة، مرجع سابق، ص قابل محمد صفوت - 93
 . 16، ص المرجع نفسه - 94
  .609، دراسات في مشكلات التجارة الخارجية، مرجع سابق، ص الباسط وفاعبد أنظر  - 95
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 انهيار النظام الاشتراكي-1

يقوم النظام الاشتراكي على فكرة الملكية العامة لأدوات الإنتاج، واتخاذ التخطيط 

تراكي ــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيلة لتحقيق الأهداف التي تحددها الدولة، ومع سقوط النظام الاش

حاد السوفيتي، انتهجت دول أوربا الشرقية نظام اقتصاد السوق واتبعتها في ذلك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالإت

 .96معظم الدول النامية 

 سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على التجارة الدولية-2

ولمة يعد ظهور الشركات المتعددة الجنسيات من بين نتائج الرأسمالية ومن ثم الع

عالم ــــــــــــــــــالاقتصادية، أين تقوم بتدويل الإنتاج وإقامة الصناعات وتوزيع المصانع على بلاد ال

 لتحكم بالتالي في تقسيم العمل الدولي .االثالث، و 

 تغير دور الدولة في النشاط الاقتصادي-3

يكون دور الدولة أكثر تدخلا في النظام الاشتراكي، وتكتفي بالتنظيم والرقابة في ظل     

رية ـــــــــــــــــــــــالنظام الرأسمالي، وتعمل بالتالي على تفعيل أسس المنافسة بالقدر الذي يلزم ح

تهلكين، وتتيح ثمان لصالح المسارة، مما يساعد على خفض الإنتاجية وخفض الأـــــــــــــالتج

للمستهلك الدفاع عن نفسه من احتكار المنتج حيث يتم تعميم حرية استيراد السلع من 

الاحتكار في الداخل، كما أن حرية التجارة تساهم في الخارج مما يؤدي للحرية القضاء على 

تخفيض أسعار السلع الدولية وتوسيع الإنتاج لأن الحرية ستؤدي إلى وصول مشروعاتها 

 .97اجية إلى حجمها المثلى وبالتالي تحقق مزايا الإنتاج الكبيرالإنت

 بروز العولمة الاقتصادية -3

لم تعد الرأسمالية محددة جغرافيا بحدود الدول التي تتبنى النظام الرأسمالي، بل 

 أضحت إيديولوجية تسيطر على العالم وذلك كنتيجة لثورة المعلومات والاتصالات.

                                                           
  .19، تحرير التجارة الدولية بين التأييد والمعارضة، مرجع سابق، صقابل محمد صفوت - 96
طورات الدولية ـــــــــظل الت ، دور تحرير التجارة الخارجية في ترقية الصادرات خارج المحروقات فيحمشة عبد الحميد - 97

اد ــــــــــــــــــــــــــــص اقتصـــــــــــصادية، تخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقت دراسة حالة الجزائر،  ، الراهنة

  .61، ص 6101-6106دولي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 إفقار الدول الحماية تؤدي إلى -2

إلى إضعاف التجارة و أساس سياسة إفقار الغير أن الرسوم الجمركية العالمية تدع

الدولية بوجه عام، فالإقلال من الواردات ينتهي بنقص في الصادرات، فلن تستطيع هذه 

الدول تصدير الفائض في إنتاجها بصفة مستمرة دون أن تستورد فائض الإنتاج في الدول التي 

 .98هاتتعامل مع

 التحرير سياسة لكيفية انتهاج  الدول المتقدمة والنامية  ثالثا: 

ذلك بحكم و تختلف السياسة التجارية المنتهجة بين الدول المتقدمة عن الدول النامية 

 اختلاف درجة التقدم الاقتصادي لكل منهما.

 السياسة التحررية في الدول المتقدمة-1

جارة الدولية وأقلها ـــــــــــــــــــــة سياسة متفتحة على التــــــــالمتقدمدت أغلب الدول ـــــــــــاعتم

يدا، وذلك عن طريق إلغاء أغلب القيود المفروضة أمام التجارة الدولية وإلغاء الحواجز ـــــــــــتقي

 أمام تحركات رؤوس الأموال الدولية .

التجارة الدولية وأقلها استخداما تعد الو.م.أ أكثر الدول المتقدمة انفتاحا على 

للتعريفة الجمركية كأداة رئيسية للحماية من دون استخدام الوسائل الكمية، واعتمدت 

رسوم جمركية منخفضة، مما جعل منها أكبر سوقا مفتوحة وتوفرت فيه منتجات وسلع 

بات ـــــــــــــمختلف البلدان بأقل الأسعار، فارتفعت الأجور عندها، وتميز اقتصادها بالث

الخدمات على حساب قطاع الصناعة رار، كما يميز السوق الأمريكية طغيان سوق ـــــــوالاستق

 وتوجيه الرأسمال لديها إلى الدول التي تعرف انخفاح في الأجور. 

                                                           
  .690، ص 6111الاقتصاد الدولي، الدار الجامعية، الإسكندرية،   ،زينب حسين عوض الله  - 98
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الاتحاد الأوربي بدوره على إزالة كافة القيود والحواجز الجمركية بين الدول يعمل 

تعريفة جمركية موحدة وحرص على تطبيق افسية في السوق الدولي، الأعضاء، فازدادت التن

 .99في مواجهة الدول الأخرى 

بحيث  الاتحاد الأوربي في مجال الانفتاح الجمركي،  نفس سياسة اليابانانتهجت 

فحلت القيود  الواردات، في مجال  أقل انفتاحا كانت عملت على تشجيع صادراتها ، بينما 

ع لمحل التحرير وإزالة العوائق الجمركية، فرسخت بذلك ثقافة  وسلوك تفضيل الس

 .  100المحلية

 من تقييد إلى تحرير التجارة الدولية في الدول النامية -2

على  تحفظت الدول النامية على تجارتها الخارجية بعد عملية التحرر السياس ي وعملت

بناء اقتصادها وحماية صناعاتها الوطنية، أين استخدمت التعريفة الجمركية كأداة رئيسية 

للحماية من دون استخدام الوسائل الكمية، على أساس أن الدول النامية لا يمكن لها انتهاج 

سياسة تجارية متفتحة وذلك بالنظر إلى ظروفها الاقتصادية، وفي هذا الإطار اعتمدت سياسة 

 .102وسياسة تنمية الصادرات101ل الواردات إحلا

 

 

 

                                                           
تحرير التجارة الخارجية في ترقية الصادرات خارج المحروقات في ظل التطورات الدولية  ، دور عبد الحميد حمشة - 99

 .09-01، مرجع سابق، ص  ..الراهنة
 .609، ص 6116الأجنبي المباشر والتجارة الدولية: الصين نموذجا، بيت الحكمة، بغداد،  الاستثمار  ، عبد الغفار هناء - 100

 .21مرجع سابق، ص  ، والمعارضة ، تحرير التجارة الدولية ، بين التأييدقابل محمد صفوتأنظر كذلك  -
الداخلي بدلا من اللجوء إلى العمل على تلبية الإنتاج الوطني بشكل تدريجي الطلب  بسياسة إحلال الوارداتيقصد  - 101

الواردات وذلك  بتفعيل الصناعة دون اللجوء إلى الأسواق الدولية  وخلق الحماية الكافية لهذه الصناعة عن طرق اتخاذ  

، دور تحرير التجارة الخارجية حمشة عبد الحميدأنظر  ،إجراءات منع استيراد السلع التي تريدها إحلالها بالإنتاج المحلي

 .01، ص مرجع سابق،  ......ترقية الصادرات خارج المحروقات في ظل التطورات الدولية الراهنةفي 
صناعات الدول المتقدمة ومحاولة المشاركة في مكاسب  خلق صناعة متقدمة تنافس بها بسياسة تنمية الصادراتيراد  -102

 .01، ص أنظر المرجع نفسهالتخصص من التقسيم الدولي للعمل، 



 : من التهميش إلى الاعتراف في التجارة الخارجيةحرية الاستثمار تكريس              الفصل الأول 

 

54 
 

 الفرع الثالث

مبدأ حرية الاستثمار في التجارة الخارجية بالنظام الاقتصادي تطبيق ارتباط 

 المنتهج

فرضت سياسة تحرير التجارة الدولية بظهور النظام الرأسمالي والعولمة الاقتصادية 

وبالتالي على نظام الحمائية وتقييد حرية المبادلات  ،التي قضت تقريبا على النظام الاشتراكي

 .التجارية بموجب العوائق الجمركية وغير الجمركية

تم إرساء مثل هذه المفاهيم من طرف الدول المتقدمة والتي تحاول فرضها على الدول  

ة آلية فــام التجاري الدولي بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة للنظـــــــــــــــدت هذه الأخيرة نفسها خاضــــــــــــــــامية، فوجــــــــــــــالن

)أولا(، وتحاول الدول المتقدمة لعب دور المثالية في تطبيق مثل هذه المبادئ )ثانيا(، وباعتبار 

الإطار القانوني لتنظيم المبادلات التجارية الدولية فإنها تجبر و أن المنظمة العالمية للتجارة ه

استثناء، فكيف يؤثر لدول الراغبة في الانضمام إليها ضرورة الالتزام بكل مبادئها بدون أي ا

  هذا الأمر على التشريعات الداخلية للدول )ثالثا(.

 الخارجيةحتمية الدول النامية تحرير التجارة  أولا:

وأحيانا   اعتمدت معظم الدول النامية سياسة تقييد المبادلات التجارية الدولية       

أخرى المزيج بين السياستين، وذلك بالنظر إلى ظروفها الاقتصادية التي لا تسمح لها منافسة 

الدول الصناعية الكبرى، إلا أنه أغلب الدول النامية التي انضمت إلى المنظمة العالمية 

جارة من قبلها إلى اتفاقية الجات وقعت على الاتفاقيات المنشئة لها تحت ضغط ووعود ـــــــــــــــــــــللت

نهاية  0991ديسمبر  01الدول الموقعة، على اعتبار أن الكونغرس الأمريكي كان قد حدد تاريخ 

واي  من دون ـــــــــــــــــــــــــللفترة التي حددها الرئيس الأمريكي للتفاوح حول نتائج جولة الأوروج

الرجوع إليه، الش يء الذي استخدمته أمريكا من أجل الضغط على الدول النامية من أجل 

 . 103التوقيع دون الدخول في مفاوضات أخرى، وحرمانها من المساعدات في حال عدم توقيعها

 

                                                           
  .611التأييد والمعارضة، مرجع سابق، ص  الدولية بين، تحرير التجارة حمد مصفوت  -103
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 مدى التزام الدول المتقدمة بمبدأ تحرير التجارة الدولية  ثانيا:

العولمة الاقتصادية وتحرير و عد كل من مبدأ تحرير التجارة الدولية، النظام الرأسمالي ي

تقوم بفرح هذه المبادئ على الدول فالمبادلات التجارية الدولية من صنع الدول المتقدمة، 

النامية تهديدا بعدم الاستفادة من مزايا النظام التجاري المتعدد الأطراف مثل مبدأ عدم 

، إلا أنه عمليا تسعى هذه الدول إلى تحرير التجارة بالقدر الذي 104مبدأ الشفافيةالتمييز و 

مصالحها، وتبدأ في اتخاذ إجراءات حمائية وحماية الصناعات الوطنية وتنمية يحقق لها 

بمجرد مساس قدراتها التنافسية وفتح الأسواق أمام صناعاتها وشركاتها المتعددة الجنسيات، 

 .الاقتصادية التحرير مصالحها

من الإجراءات المتخذة في هذا الإطار نجد لجوء معظم الدول الصناعية إلى التحايل 

ومن أشهر ، في سبيل حماية تجارتها القوميةالإجراءات الرمادية على قواعد الجات بتطبيق 

دول الإتحاد الأوربي وارتفاع المقدم و المتجهة نحتقييد الصادرات الزراعية نجد تطبيقاتها 

  . 105لصادرات الاتحاد الزراعية ومزاحمتها لصادرات الدول النامية

مدى تأثير السياسة التحررية للمنظمة العالمية للتجارة على التشريعات  ثالثا: 

 الداخلية   للدول الأعضاء

تختلف مسألة الإلزام القانوني بتعديل التشريعات الداخلية بما يتلاءم واتفاقيات 

 للتجارة بين الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء في المنظمة.المنظمة العالمية 

التزام الدول الأعضاء بتعديل تشريعاتها الداخلية وفق ما يتلاءم ومبادئ المنظمة -1

 العالمية للتجارة 

تشريعاتها الداخلية وفق ما بدون استثناء، بتعديل الدول الأعضاء في المنظمة تلتزم 

 من اتفاقية المنظمة، وذلك 9فقرة  02ما تؤكده المادة و وه ،مبادئ المنظمةيتلاءم مع 

                                                           

   104 - عدلي ناشد سوزي،  اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة : تقييد أم تحرير للتجارة الدولية، مرجع سابق، ص 06.

  .611-616سابق، ص  والمعارضة، مرجع بين التأييد ، تحرير التجارة الدولية صفوت محمد  - 105
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على مطابقة قوانينه ولوائحه وإجراءاته الإدارية مع و كل عض أن يعمل ضرورة  «بنصها:

 .106» التزاماته المنصوص عليها في الاتفاقيات الملحقة

حسم في أمره  التزام دوليو أن مسألة التعديل ليست مسألة اختيارية بل ه مما يعني

أن الموافقة والتعديل تمس كل النصوص القانونية من قوانين، نصوص و القانون الدولي، 

 .107يعد مخالفا لالتزاماتها القانونية الدوليةو تنظيمية، لوائح، وإجراءات إدارية، وإلا فه

التزام الدول غير الأعضاء بالتعديل وفق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة  -2

 العولمة وليس بقوة القانون  بفرض

فلا ترتب اتفاقيات تحرير التجارة "، المعاهدة لا تلزم إلا عاقديها"  عملا بقاعدة

، مما يعني أن الدول غير الدول غير الأعضاء في المنظمةتجاه  الدولية أي التزام قانوني

نصوصها الداخلية بما غير ملزمة بتعديل إليها الراغبة في الانضمام و المنظمة أالأعضاء في 

في المنظمة  من و يتلاءم مع نصوص المنظمة، وليس هناك ما يحمل الدولة غير العض

، ولا يحق -الاستجابة لنصوص اتفاقية دولية ليست طرفا فيها-قانونية ـــــــــــــــــــــناحية الـــــــــــــــال

 . 108على هذا الأساس للأشخاص القانونية الأخرى التدخل ضد الدولة التي تتصرف

تطبيق والأخذ بأحكام اتفاقيات المنظمة لا يمس بحرية كل دولة بوضع نظام قانوني 

ن المساس بالمبادئ و لكن د، 109، من تجارة خارجية واستثمار أجنبي يؤطر شؤونها الاقتصادية

مسألة تحقيق ليصبح الأمر  المصالح القانونية، الأساسية للمنظمة، إلا أن المسألة قد تتجاوز 

  .مصالح

                                                           
عاع ة الإشـــــــــــــــــــــــبــــــــــــــومنظمة التجارة العالمية، مكت 99المية بين جات ـــــــــــــــــــ، التجارة العزيزــــــــــــــــسمير محمد عبد العنقلا عن  - 106

 .699ص ، 6110للطباعة، الإسكندرية، 
مجلة جامعة دمشق للعلوم ،  » اتفاقيات تحرير التجارة العالمية في تطوير القوانين الوطنيةتأثير  « ،الحوش ي ياسر - 107

  .99، ص 6119، دمشق، 6، العدد  61الاقتصادية والقانونية، المجلد 
108 -EL MIDAOUI Yasmina, L’investissement en droit marocain : essai sur une définition de 

l’investissement en droit du commerce international, op cit, p. 187. 
109 - Les conventions de l’OMC  ne remettaient pas en capacité souveraine des états à réglementer, 

sur leur territoire, les investissements directs étrangers …., autrement dit «  le droit souverain de 

chaque partie contractante à définir sa propre politique d’investissement et à réglementer toute 

transaction économique…, in VADCAR Corinne, «  Le projet  d’accord multilatéral sur 

l’investissement : problématique de l’adhésion des pays du sud », op cit, p. 28.    
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باعتبار أن اتفاقيات   ، 110كذلك حتمية الواقع الدولي الاقتصادي الذي يفرح نفسه

مما دفع الدول غير الأعضاء ، تحرير التجارة الدولية تشكل الإطار القانوني للعولمة الاقتصادية

صول على تعديل تشريعاتها الداخلية بما يتلاءم ومضمون اتفاقيات المنظمة أملا في الح

وليونة التعامل  واللحاق بالنظام التجاري الدولي الجديد للاستفادة من ميزاته ها العضوية  في

إصلاحات  حيث انتهجت ،لمثل تلك الاعتبارات الدولية الجزائر  انصاغتو  ،111في إطاره

ظاهريا في و ، هي في الحقيقة جهود تثبت رغبتها ولوقانونية مست مجالات عديدة اقتصادية 

 .الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة 

 المطلب الثاني

 في ظل التعديلات الأخيرة التجارة الخارجية لمتدخلة إلى حقل عودة الدولة ا

المتعلق  19-11يعد تكريس حرية المبادلات التجارية الخارجية بموجب القانون رقم 

ضائع وتصديرها منعرجا قانوني مهم في بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد الب

ذلك بالسماح  لطائفة واسعة من الأعوان  ،مسار تطور التجارة الخارجية في الجزائر

جانب الدولة، إلا أنه إلى ارية الدولية ــــــــــــــــــــــادلات التجـــــــــــــــــراء المبـــرية إجــــــــــــن بحيالاقتصادي

، ومجموعة من التشريعات التي تلت 6119بخاصة بموجب قانون المالية لسنة و ، راــــــــــــــــمؤخ

إعادة النظر في مسألة التحرير بالنظر إلى أزمة ون، تبين بوضوح رغبة الدولة ــــــــــــهذا القان

الأسباب  انخفاح أسعار البترول مجددا في الجزائر وآثارها على الاقتصاد الوطني وغيرها من

)الفرع الأول(، ومن بين الآليات الأكثر بروزا لتأكيد تدخل الدولة في مجال التجارة الخارجية 

  نظام الرخص )الفرع الثاني(.نجد 

  

                                                           
110 -FRANCIS Leonard, Exporter vers les marchés industriels ( les stratégies, les marchés, les 

organisations, et les hommes), 2éme édition, Lausane , Paris, 1995, p. 20. 

  .011-99القوانين الداخلية"، مرجع سابق، ص  ، " تأثير اتفاقيات تحرير التجارة العالمية في تطوير الحويش ياسر -111 
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 الفرع الأول 

 أسباب عودة الدولة لرقابة قطاع التجارة الخارجية

ة ــــــــــــــادية)أولا(، والأسباب السياسيــــــــــــــــــــــــيمكن إجمال هذه الأسباب في الأسباب الاقتص

 )ثانيا(، وذلك كما يلي:

 أولا: أسباب اقتصادية  

 من أهم هذه الأسباب نجد:

  25%عمل الاستثمارات الأجنبية المستثمرة في الجزائر إلى زيادة رفع نسبة البطالة ب-0

حادية للمستثمرين وحل الملايين من المؤسسات العامة منها والخاصة بسبب المنافسة الأ 

 الأجانب.

عدم الاستقرار الاقتصادي والسياس ي في الجزائر، نتج عنه نفور المستثمر الصناعي -6

 .  112وبالتالي تفويت فرص تحقيق مناصب الشغل والرفع من التنمية والوتيرة الاقتصادية

عدم مثول المؤسسات الأجنبية للنظام الجبائي الساري المفعول مثلما فعل أقدم -1

عائدات  ، حيث قام بتحويلجازي عون اقتصادي في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية 

استثماره من العملة الصعبة إلى الخارج دون تنفيذ التزاماته، والمتمثلة أساسا في ضرورة 

 .113المضيف أرباحه في البلدإعادة استثمار نسبة من 

نجد أن أكثر من نصف المؤسسات الاقتصادية الناشطة في المجال الاقتصادي 

التصريح و تسجيل نشاطها التجاري أعن ئري تنتمي إلى الاقتصاد الموازي، حيث تمتنع الجزا

 الجمركي.و بعائداتها وبالتالي الخضوع للنظام الضريبي و/ أ

                                                           
112 - MENOUER Mustapha, droit de la concurrence, op cit,  p. 58.  

يتعين على المؤسسات الأجنبية المستثمرة في الجزائر أن تعيد استثمار أرباحها بصفة مساوية للقيم والأصول المعفاة  - 113

، يتضمن قانون المالية التكميلي 10-19 انون رقمــــــــــــــــــــــــمن الق 19وفقا لأحكام المادة سنوات وذلك  9من الالتزامات في أجل 

 .سابق، مرجع 6119لعام 

 91مع ورود استثناء بإعفاء المستثمر الأجنبي الذي حصل على إعفاء إعادة استثمار الأرباح المحققة في أحكام نص المادة  -

،  96ـ ددـــــــــ، ج.ر.ج.ج ع6101لي لعام ـــــــــــــــــــــيتضمن قانون المالية التكمي ،6106تمبرـــــــــــــــــــسب 62خ في مؤر  06-06من القانون رقم 

 .6106سبتمبر  11الصادر في
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أجل حماية مصالح تجارية خاصةثانيا: تدخل الدولة من   

تقيم الدولة علاقات تجارية دولية من أجل استقطاب رؤوس أموال أجنبية  وتحقيق 

حتى الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة، إلا أنه يحدث أن و عائدات من العملة الصعبة أ

صناعة بالو مثل هذا الاتفاق بمصالح الدولة بشكل يلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني  قيلح

إعادة استثمار عائدات القيام بالمستثمرين ويكون ذلك حينما يرفض المحلية والناشئة، 

 حتى تضرر الدولة من جراء الاتفاق التجاري و أ، المشروع خاصة ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي

راءات ـــــــــــــــــــــــــإجلدولة اخذ ــــــــــــــــــــــــــتتففالمسألة تكون أكثر من قانونية،   ،الذي أبرمته  الدولي

الجزائري نظرا لان -إعادة النظر في بنود الاتفاق الأوربيمة، حيث طالبت الجزائر ـــــــــــــحاس

 . 114المعاملة بالمثلتحقق مبدأ  الاتفاق يخدم أكثر المصالح الأوروبية دون 

 الفرع الثاني

 الاستيراد والتصدير يإلى مجال ةتدخلالمظاهر القانونية لعودة الدولة الم

ارة ـــــــــــــــــطاع التجـــــــــــــــــــــــابة الدولة لقــــــــــــــــفي إطار رقامل الاقتصادي ـــــــــــــــــــعين عل المتعـــــــــــــــــيت

من أجل ممارسة نشاطات  تصدير مسبقا والحصول على رخص استيراد أ، الخارجية

من الحقوق وللعون الاقتصادي الراغب في الحصول على إعفاء )أولا(،  الاستيراد والتصدير 

الجهة  إلى الحصول على رخصة في إطار اتفاقات شراكة، أن يقدم مسبقا طلب الجمركية 

 المختصة )ثانيا(.

 التصدير وأولا: رخصة الاستيراد أ

التصدير إجراء حديث  ولا يعد إجراء الحصول المسبق على رخصة الاستيراد و/أ       

يمكن أن بنصها: "  19-11من الأمر رقم  31المادة تماما، بحيث تم الإشارة إليه بموجب نص 

تصديرها لإدارة أي تدبير يتخذ بموجب أحكام هذا  وتؤسس تراخيص استيراد المنتوجات  أ

ير أنه تم إحالة تحديد ـــــــــــــ،  غ" الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها والأمر أ

التصدير للتنظيم، الأمر الذي لم يتم  وكيفيات تنفيذ نظام تراخيص الاستيراد أو روط ــــــش

                                                           
  يتم التفصيل في هذه المسألة في الباب الثاني من الأطروحة. - 114
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السعي وراء تخفيض و تطبيقه إلا ببروز أزمة انخفاح أسعار البترول الفاحش في الجزائر 

في اتخاذ آليات تنظيمية و ة الواردات من خلال إعادة تنظيم قطاع التجارة الخارجية فاتور 

بموجب المرسوم التنفيذي التي تم تفعيليها من بينها نجد وضع نظام الحصص و سبيل ذلك ، 

 مــــــــــــــتمم للأمر رقـــــــــــــــــعدل والمــــــــــــــــــــــالم 01-01الذي جاء تطبيقا لأحكام القانون رقم  112-01رقم 

 ، المتعلق بالاستيراد والتصدير.11-19

تعلقة بكلا ـــــــــــــــــــــدير والإجراءات المـــــــــــــــــتم الجمع في تعريف رخص الاستيراد والتص      

لجمركة البضائع ، ويراد بها كل إجراء إداري يفرح كشرط مسبق  لتقديم وثائق 115منهما

تصدره  الذي  تصريحفي الالإجراء الإداري ويتمثل ة، يزيادة على تلك المخصصة لأغراح جمرك

الإدارة المختصة تسمح له بموجبها جلب كميات محددة من بضائع وسلع لا يمكن استيرادها 

 . 116إلا بموجب تلك الرخص

 لقائية عن غير التلقائيةبينما ميز المشرع بين كل من رخص التصدير والاستيراد الت

 وذلك كما يلي:

 رخص الاستيراد والتصدير التلقائية-1

يقصد بها تلك التي تمنح في كل الحالات التي يقدم فيها الطلب والتي لا تدار بطريقة 

معنوي تتوافر  وتفرح عليها قيود على الصادرات والواردات، مفتوحة لكل شخص طبيعي أ

الاستيراد والتصدير للمنتوجات الخاضعة للرخصة التلقائية فيه شروط ممارسة نشاطات 

 .117أيام 01وتمنح في مدة أقصاها 

  

                                                           
حدد ـــــــــــــ، ي6101ديسمبر  2مؤرخ في  112-01المرسوم التنفيذي رقم أحكام تم تنظيم أحكام الرخص بموجب  -115

 19، الصادر في 22روط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع، ج. ر.ج.ج عدد ــــــــــــــــــــــــــــــش

 . 6101ديسمبر 
 ، مرجع سابق.01-01من القانون رقم  10مكرر  2المادة  - 116
 من القانون نفسه. 2مكرر  2و  1مكرر  2المواد  - 117
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 رخص الاستيراد والتصدير غير التلقائية-2

هي تلك التي تمنح في الحالات التي يقدم فيها الطلب وتدار بطريقة يفرح عليها قيود 

وي تتوافر فيه شروط ممارسة معن وعلى الصادرات والواردات، مفتوحة لكل شخص طبيعي أ

 .118نشاطات الاستيراد والتصدير على أن تمنح على قدم المساواة

 ثانيا:رخصة الإعفاء من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر    

مسألة الرقابة وتطبيق الإجراءات الجمركية تخص مجال الواردات أكثر من مجال 

  على صادرا ت الجزائر. المحروقاتالصادرات ، وذلك في وضع تهيمن 

في إطار إعمال نظام جمركي استثنائي يخضع لقواعد مغايرة لتلك المألوفة في قانون 

قيات التبادل الحر إمكانية كل مستورد في إطار اتفاتقرر و  الجمارك والنصوص التنظيمية له،

مسبق إلى 119إمكانية الإعفاء من الحقوق الجمركية قبل أي عملية استيرادم طلب يقدت

وهدا الأخير يحيل طلبه إلى وزير التجارة ، وتمنح لإدارة ، مديرية التجارة للولاية التي يقطن فيها

 .120ورديوم من أجل منح طلب الاستيراد  للمست 11الجمارك مدة 

الطلب في حالة عدم رد الإدارة في المدة المحددة، فهل  يحدد مصير غير أن النص لم 

 يعد رفضا أم قبول ضمني ؟.ذلك 

 المطلب الثالث

تأملات في المبادئ ومقاربات في القواعد  الدولية:حرية المبادلات التجارية عن أحكام 

 القانونية

قانون أساس ي في تنظيم المبادلات التجارية الدولية يعد قانون المنظمة العالمية للتجارة 

اذاة ـمن خلال مختلف الاتفاقات التي تم النص عليها، والتي تعمل على تطبيقها بالمح

                                                           
 ،  مرجع سابق.112-01من المرسوم التنفيذي رقم  9 رر مك 2المادة  - 118
 ، مرجع سابق. 10-19من القانون رقم  1فقرة  14المادة  - 119
ماي  06مؤرخ في  040-19م ـــــــــــــــــــــــــوم التنفيذي رقـــــــــــــــــــــــــــالمرس دل ويتممــــــــــــــــيع 692-19راجع أحكام المرسوم التنفيذي رقم  - 120

، يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف 6119

 . 6119سبتمبر  2، الصادر في 10مون أجانب، ج. ر.ج.ج  عدد الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساه
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وبالتكامل مع النظام القانوني الدولي وبالخصوص مع القانون الدولي العام، وهذا ما أشارت 

 .0929121ماي 61الصادرة في من اتفاقية فيينا  1فقرة  101المادة إليه 

جارة بمجموعة من ــــــــــــــــــــــــلقد تم إرفاق ميثاق مراكش المؤسس للمنظمة العالمية للت         

التجارة في الخدمات، إلا أن موضوع  والاتفاقيات، سواء تعلق الأمر بالتجارة في السلع أ

المشرع قرره السلع دون الخدمات تبعا لما الأطروحة كما سبق وأن أشرنا يركز على التجارة في 

، ولإعمال مبدأ حرية الاستثمار في التجارة المعدل والمتمم19 -11الجزائري بموجب الأمر رقم 

دها اتفاقات ـــــــــــــات ومن بعـــــــــــــــــــدير، اهتمت اتفاقية الجــــــــــــلال الاستيراد والتصـــــــــــــخارجية من ـــــــــــالخ

 OMC بالتجارة بصفة عامة، وأرست بالتالي مجموعة من المبادئ )الفرع الأول( والقواعد

 .ا)الفرع الثاني( يتعين احترامه

 الأول الفرع 

 مبادئ المنظمة العالمية للتجارة احترام 

وتفرح احترامها  المنظمة العالمية للتجارة تم وضع مجموعة من المبادئ تسير عليها

للدول المتعاقدة منها والدول الراغبة في الانضمام، وتتمثل هذه المبادئ في مبدأ عدم التمييز 

 (. ثالثا(، ومبدأ حرية المبادلات التجارية )ثانيا(، مبدأ الشفافية )أولا)

 مبدأ عدم التمييزأولا: 

س المزايا ــــــــــــــنحها نفـــــــــــــــــــــــــاملة بمـــــــــــــــــدول في المعـــــــــــــالمساواة بين ال ، دم التمييزـــــــــــــيراد بمبدأ ع

دولة  وتقدمة أــــــــــــــــــإذا كانت دولة مفي ما ة ـــــــــــــــظر عن طبيعة أية دولـــــــــــــــــبغض الن يلاتـــــــــــــــــالتفصو 

ة الأولى ـــــــــــــــــــــرط الدولــــــــــــــــــــــين هما: شـــــــــــــــــــــف تجسيد هذا المبدأ تم وضع شرطنامية، وبهد

 . 123شرط المعاملة الوطنيةو  ، 122ايةـــــــــــــــــــــــبالرع

                                                           
121 -LARRANCHI Marie -Pierre, « Les obligations de recours à la norme technique dans le droit 

de l’OMC », in Les enjeux de la normalisation technique internationale entre environnement, santé 

et commerce international, Centre d’études et de recherches internationales et communautaires, 

université d’AIX – MARSEILLE 3,  2010, p. 69. 
من ــــــــــــــــــــــــــأنه في حال أبرمت دولة مع دولة معينة معاهدة تضف ، هذا الشرطإعمالا ل :شرط الدولة الأولى بالرعاية  - 122

ق عليها في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعاملة خاصة، وأبرمت الدولة الثانية معاهدة أخرى مع دولة ثالثة تتضمن معاملة أفضل من المعاملة المتف

ضل التي تم إقرارها في ـــــــــالمعاملة الأفتطبيقا لشرط الدولة الأولى بالرعاية، فإن الدول الثلاثة تستفيد من و المعاهدة الأولى، 
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مبدأ الشفافيةثانيا:   

ي لأ  هاليتشكوعدم ،  للسلعالقواعد الداخلية المنظمة وضوح  يراد بمبدأ الشفافية 

، ويعتمد 124حاجز أمام المنتجات المستوردة بعدم السماح لها بالنفاذ على الأسواق وعائق أ

ايل ـــــــــــب التحـــــــــــــــــوء إلى أساليــــــــــــــــبقا دون اللجــــــــاريف الجمركية مســــــــــــــهذا المبدأ خاصة على التع

والذي من شأنه أن يقف كحاجز أمام المبادلات التجارية الدولية، وأن  ،دم نشرهاـــــــــــــــــع وأ

تكون التعريفات الجمركية هي الحاجز الوحيد أمام البضائع الأجنبية، وبالتالي لا يجوز اللجوء 

 .125إلى القيود غير التعريفية

 ثالثا: مبدأ حرية المبادلات التجارية

حرية الاستيراد والتصدير دخول وخروج  وحرية المبادلات التجارية الدولية أيراد بمبدأ 

إلى دولة أخرى في المنظمة بكل حرية من خلال إزالة كل العوائق  والسلع من دولة عض

 .126البضائعو والحواجز التي قد تقف كحاجز أمام التنقل الحر للسلع 

 الثانيالفرع 

 ري احترام قواعد قانونية ذات طابع إدا

من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات التي تم   OMCكرس ميثاق مراكش المنش ئ ل

النص عليها على مجموعة من القواعد القانونية تقوم على أساسها المبادلات التجارية 

ذكر ـــــــــــــالدولية، ولعل هناك منها ما يغلب عليه الطابع الإداري التنظيمي، وفي هذا المقام ن

                                                                                                                                                                                

آثار انضمام الجزائر إلى  « ،عياش قويدر وإبراهيمي عبد الله ، أنظرالثالثةالدولة  المبرمة بين الدولة الثانية و = =المعاهدة 

 .16، الجزائر، ص 6، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، عدد  »المنظمة العالمية للتجارة بين التفاؤل والتشاؤم

نظمة معاملة كل المنتجات ــــــــــــــــــــــــــية، تعمد الدول الأعضاء في المــــــــــــــــعملا بشرط المعاملة الوطن :شرط المعاملة الوطنية -123 

وذلك في مسألة الرسوم التي  فيما يخص الرسوم والتنظيمات،المستوردة نفس المعاملة التي تعامل بها المنتجات الوطنية 

، الجــــــــــزائر والمـــــــــنظمة عدون ناصر داديانظر ، يها أو السماح لهذا المنتوج بالنفاذ إلى السوق الوطنية ومنافستهـــــــــــــــــــتطبق عل

 .01، ص 6111الانضمام، النتائج المرتقبة ومعالجتها(، دار المحمدية العامة ، الجزائر، العالميـــــــــــــــــــــــــــة للتجارة ) أسباب 

124 - LARRANCHI Marie -Pierre, « Les obligations de recours à la norme technique dans le droit 

de l’OMC », op cit, p. 72. 

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع ، 19-11، "التعليق على الأمر رقم إرزيل الكاهنة -125 

  .94، ص 6112، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 16صديرها"، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، عدد وت

 .41المرجع نفسه، ص  -126 
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احترام مجموعة من الإجراءات في و )أولا( ، احترام قاعدة المنشأ )ثانيا(، ص الاستيراد ـــــــــــــــتراخي

 المجال الجمركي )ثالثا(.

 إجراء تراخيص الاستيرادأولا: 

الإذن الذي تمنحه الإدارة المختصة بممارسة نشاط معين، وتقوم الإدارة  والترخيص ه

ونميز بين ترخيص ، مجموعة من الشروط اللازمة لمنحهبمنح الترخيص حينما تتوافر 

مع بين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم من أن المشرع الجزائري جــــــــــــــــــالاستيراد وترخيص التصدير، بالرغ

 .للتصدير  والترخيص يكون إما للاستيراد أو ،127الترخيصين

 تراخيص الاستيراد: 1 

ترخيص الاستيراد إجراء إداري مستخدم من طرف الجهة الإدارية المعنية في تنفيذ 

من خلال تقديم  ، ويتم ذلك عمليةالأنظمة الاستيراد، عندما تجعله كشرط من أجل إتمام 

 .128المستورد ورة الجمركية للعضلإتمام تلك العملية في الدائ والوثائق اللازمةالاستيراد  طلب

ت ــــتح نظمة العالمية للتجارةـــــــــــــــــــــــــفي إطار الم يصـــــــــــــــــــــخاص بهذه التراختم وضع اتفاق 

، والذي ينص على التزام الدول 129" الاتفاق حول إجراءات تراخيص الاستيراد" عنوان 

ة عن القواعد خاصة نشر المعلومات الكافيو الأعضاء في المنظمة بالمساواة والحياد في إقراره 

التي سيتم على أساسها منح هذه التراخيص، خاصة من ذلك أهلية الأشخاص والشركات 

 .130والمؤسسات التي تقدم الطلبات

، نجد أن 331-12من المرسوم التنفيذي رقم   3مكرر  1بالعودة إلى نص المادة  

إمكانية رفض  عدم، ويتمثل في   OMC تكريسا لمبادئ ا الأمر المشرع قد اعتمد وكرس هذ

الكمية  ويمة أــــــــــــــــالمصدرة بواسطة رخص بسبب فوارق طفيفة في الق وأ المنتوجات المستوردة

                                                           
  رجع سابق.المعدل والمتمم، م 19-11من الأمر رقم  0مكرر  2ذلك بموجب نص المادة  - 127
 القانون نفسه.من  1مكرر  2المادة  أنظر - 128
، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع 19-11، "التعليق على الأمر رقم إرزيل الكاهنة -129

  .49، مرجع سابق، ص وتصديرها

130- GUENDOUZI Brahim, Relations économiques internationales, édition El Maarifa, Alger, 

1998, p. 42.  
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 وقل أـــــبب النـــــــــــــــاتجة  عن فوارق بســـــــــــــــام المبينة في الرخصة والنـــــــــــــارنة مع الأرقــــــــــالوزن بالمق وأ

أي اختلافات طفيفة أخرى تتوافق مع الممارسات  والبضائع غير المعبأة أ وحن أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالش

 التجارية العادية.

 : تراخيص التصدير2

إجراء إداري يمنح بموجب طلب يقدم إلى الهيئة الإدارية  وترخيص التصدير ه

قد تهدف الدولة من خلال ، ةــــــــــــــــــصول على رخصالمختصة حينما تتطلب عملية التصدير الح

لوبة بكثرة في الأسواق العالمية ــــــــــــــحماية الإنتاج المحلي من تصدي مادة غير مط، راء ـــــــــــــهذا الأج

 .131تعد كسلعة أساسية لازمة لحاجات المجتمع وترغب في توسيع إنتاجها المحلي أ وأ

 المنشأ قاعدةثانيا: 

قاعدة المنشأ قاعدة نص عليها اتفاق متخصص من اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة 

كما اعتمد المشرع الجزائري هذه القاعدة في قانون الاتفاق حول قواعد المنشأ "، "ووه

الجمارك، وتضمن اتفاق قواعد المنشأ للمنظمة العالمية للتجارة بشكل من التفصيل بشكل 

  .132بيق القاعدة بين الدول الأعضاء يحقق تناسق تط

 : المقصود بقاعدة المنشأ1

، وفي لإجراء المنشأتطرق اتفاق قواعد المنشأ الذي وضعته المنظمة العالمية للتجارة 

  نفس السياق تطرق المشرع الجزائري للمنشأ حيث ميزه عن مصدر البضاعة.

بقواعد المنشأ الأسس يراد : قاعدة المنشأ في الاتفاق حول قواعد المنشأ-أ 

، وفي هذا 133والاعتبارات التي تقررها الدولة لتحديد البلد الذي يعتبر أصل السلعة المستوردة

 الشأن يقر اتفاق المنظمة العالمية للتجارة الخاص بقواعد المنشأ 

                                                           
131 - FRANCIS Leonard, Exporter vers les marchés industriels ( les stratégies, les marchés, les 

organisations, et les hommes) , op cit, p. 19. 

العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع ، المتعلق بالقواعد 19-11، "التعليق على الأمر رقم إرزيل الكاهنة -132 

 .49، مرجع سابق، ص وتصديرها

,, Importer (commerce  international, douane)Paul et FANCHON Mireille-BOUQIN Jean - 133 

1 ère édition, Delmas, Paris, 2006, p. 182. 
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والمبدأ ، أن هذه القواعد لا ينبغي أن تعكس معوقات غير ضرورية أمام التجارة

إما  وأن يكون البلد الذي تحدده باعتبار منشأ سلعة ما ه وهيد قواعد المنشأ الرئيس ي في تحد

عندما يكون هنالك أكثر من بلد تعلق به  والبلد الذي تم الحصول على السلعة كلية منه أ

 . 134إنتاج سلعة البلد الذي تم فيه القيام بالتحول الجوهري الأخير فيها 

لقد تطرق المشرع الجزائري لقاعدة المنشأ في  : الجزائري قاعدة المنشأ في التشريع -ب

وبموجب القسم الخامس تحت عنوان منشأ البضاعة ومصدرها،  ظل أحكام قانون الجمارك

مارك، حيث ميز المشرع بين مصدر البضاعة ومنشأ ــــــــــنوان مجال تطبيق قانون الجــــــــــــت عــــــــــــــتح

 وتم فيه الحصول عليها كليا أالبلد الذي  وه منشأ البضاعةالبضاعة، على أساس أن 

البلد الذي ترسل  وه مصدر البضاعة، بينما 135خضعت فيه  إلى عمليات تحويل جوهري 

نة بمصدر البضاعة  من ، ويتم الاستعا136منه البضاعة بصفة مباشرة إلى الإقليم الجمركي

أجل تكييف البضاعة وتحديد الحقوق الجمركية المطبقة عليها ووضع إحصاءات للتجارة 

 . 137الخارجية

، واحتفظ أن المشرع اعتمد معيار جد موضوعي للفصل في مسألة البضاعة  ،مما يعني

الحقيقي قبل  ئهابين منش،  حيث يميز 6109بنفس المعيار في تعديل قانون الجمارك لسنة 

البلد الذي أجري فيها آخر تحويل  ،وبالطريقة التي استخرجت منها يهاإجراء أي تعديل عل

                                                           
ـــــادة الدكتوراه في الحــــــــــــــدولة إزاء الاستثمار، رسالة لنيل شهــــــــــــــــ، دور النصيرطفى ـــــــــــــــمد محمد مصـــــــــــــــأح - 134 قوق، كلية ــــــــــــــــــــ

  .906، ص 6119الحقوق، جامعة القاهرة، 
فيفري  09الصادر في  ،00 ج .ر.ج.ج عدد ، 6109فيفري  02مؤرخ في  19-09رقم  من القانون  09أنظر كذلك المادة  - 135

ـــــــم 01-94يعــــــــدل ويتمم القــــــــــــــــــــــــانون رقم  ،6109 ـــــــــــــــــــــــــــــــ أوت  61ادر في ــــــــــ، الص20، ج. ر.ج.ج عدد 0994أوت  66ؤرخ في ـــــــــــــــــــــــــــ

جـــويلية  69، الصادر في 11 ج .ر.ج.ج عدد، 0999ويلية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج 60مؤرخ في  19-99ون رقم دل و يتمم القانـــــــــــــــيع ، 0994

 من القانون نفسه. 3بموجب نص المادة  حيث عدلت مارك ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتضمن قانون الجي، 0999
 القانون نفسه. من  3المادة  المعدلة بموجب  01المادة  - 136

137- GUENDOUZI Brahim, Relations économiques internationales,  op cit, p. 34. 
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وجهتها  وبينما مصدر البضاعة ه ، 138جوهري بالنسبة لتلك التي تم إنشائها بين عدة دول 

 وبلد إرسالها إلى الإقليم الجمركي.

 محتوى الاتفاق حول قواعد المنشأ: 2

أجزاء وملحقين، حيث تعرح الجزء الأول لأهم المصطلحات بالتعريف  9يضم الاتفاق 

وذلك أثناء  هاوأهمها قواعد المنشأ، تطرق الجزء الثاني للضوابط الحاكمة في تطبيق قواعد

كرس الجزء الثالث لشرح الترتيبات الإجرائية بشأن الأخطار ، 139وبعد الفترة الانتقالية

نازعات، اعتنى الجزء الرابع بكيفية تنسيق فواعد المنشأ والمراجعة والمشاورات وتسوية الم

أما  ،ذلك بالتعرح للأهداف والمبادئ وبرنامج العمل ودور لجنة قواعد المنشأ في ذلكو 

فلقد تعرضا على التوالي لكل من تنظيم اللجنة الفتية لقواعد تفاق لاالملحقين المرفقين با

، والنص على الإعلان المشترك المتعلق بقواعد المنشأ المنشأ، مسؤولياتها وتمثيلها واجتماعاتها

 .140التفضيلية

 احترام إجراءات في المجال الجمركيثالثا: 

تحرص إدارة الجمارك على مدى مراعاة المصدر والمستورد لمجموعة من الإجراءات 

وفقا لآليات  المتعلقة أساسا بتلك المتعلقة بالرسم الجمركي وكيفية تحديده وفحص البضاعة

 قانونية قبل شحنها.

 : تقدير الرسوم الجمركية1

الطرق والمعتمدة من و  نقوم بتحديد المقصود منها ، من أجل تقدير الرسوم الجمركية

 أجل تقديرها. 

                                                           
 60مؤرخ في   19-99، حيث أنه تم تتممة القانون رقم مرجع سابق ،19-09من القانون رقم  0مكرر   09المادة  - 138

 09، والتي أصافت المواد 19-09من القانون رقم   1بموجب المادة ، يتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق، 0999جويلية 

  . 6مكرر  09، و0مكرر  09مكرر، 
، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع 19-11التعليق على الأمر رقم     «  ،إرزيل الكاهنة -139

 . 49، مرجع سابق، ص  » وتصديرها

 .012 -011، تحرير التجارة الدولية بين التأييد والمعارضة، مرجع سابق، ص قابل محمد صفوت - 140
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القيمة  ويراد بتقدير الرسوم الجمركية أ: المقصود بتقدير الرسوم الجمركية -أ 

لبضاعة المحددة قصد تحصيل الحقوق الجمركية لقيمة البضاعة قيمة ا ،الجمركية

المستوردة، وتعد قيمة البضائع من العناصر الأساسية التي تعتمدها إدارة الجمارك من أجل 

 .141تقييم البضائع المستوردة من طرف إدارة الجمارك

ة الأسلوب والأسس التي تتبعها كافالاتفاق حول تقدير الرسوم الجمركية يحدد 

 .142الدول عند تقريرها الرسوم الجمركية

هناك مجموعة من الطرق يتم : الطرق المعتمدة من أجل تقدير الرسوم الجمركية-ب

اعتمادها من أجل تقييم البضاعة المستوردة من أجل تحديد الرسم الجمركي من طرف إدارة 

الموالية إذا لم يكن ذلك باعتماد طريقة تسلسلية من خلال الانتقال إلى الطريقة و الجمارك 

بالإمكان الاعتماد على الطريقة السابقة، إلى غاية الوصول إلى أول كيفية تسمح 

 التالي: وذلك على النحو 143بتحديدها

 .144الجزائر وتقييم البضائع على أساس القيمة التعاقدية للبضائع المصدرة نح-

 .145طابقةتقييم البضائع على أساس القيمة التعاقدية لبضاعة م -

                                                           
 من القانون نفسه. 2، والتي عدلت بموجب نص المادة ، مرجع سابق19-09القانون رقم من  0فقرة  02المادة  - 141
 . 099، تحرير التجارة الدولية بين التأييد والمعارضة، مرجع سابق،  ص قابل محمد صفوت - 142
بموجب قانون الجمارك  حيث أن المادة لم يمسسها التعديل، مرجع سابق، 01-94رقم القانون  مكرر من 02المادة  - 143

  .6109لسنة 
مة التعاقدية، أي على أساس السعر المدفوع ـــــــــــــــالأصل في تحديد قيمة البضائع المستوردة يكون على أساس القي - 144

  19-09من القانون رقم  0فقرة 0مكرر  02راجع نص المادة ، علا أو المستحق دفعه عن البضائع المصدرة نحو الجزائرــــــــــــــــــــــــــف

، حيث عدلت  المادة بموجب نص في ما يخص المقصود من السعر المدفوع فعلا أو المستحق دفعه نفسه،  من القانون 

  من القانون نفسه. 2المادة 

قانون ــــــــــــــــــــــــــــــــمن ال 6و 0رات ــــــــــــــالفق  ،0مكرر  02ص المادة ــــــــــــــــكما يشترط أن لا تتوافر إحدى الشروط المنصوص عليها في ن -

  نفسه،  منها في مسألة السعر المدفوع فعلا أو المستحق دفعه عن البضائع المصدرة نحو الجزائر.

والتي تم تصديرها نحو طابقة ، البضائع على أساس القيمة التعاقدية لبضاعة متحديد قيمة تعتمد إدارة الجمارك  - 145

في نفس وقت تصدير البضائع التي هي في صدد التقييم أو ما يقارب ذلك، مع مراعاة تماثل في المستوى  ةدر اصالالجزائر و 

وفي حال غياب مثل هذه المبيعات يتم الاعتماد على القيمة التعاقدية لبضائع التجاري وكمية البضائع التي يجرى تقييمها، 

مطابقة يكون بيعها بكمية ومستوى تجاري مختلفين ويتم التصحيح  تجنبا للخلافات، وفي حال تواجد أكثر من قيمة 
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تقييم البضائع على أساس القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة تم بيعها قصد التصدير  -

 .146 إلى الجزائر

مطابقة تكون على  وتقييم البضائع على أساس القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة أ -

 . 147حالتها عند الاستيراد

 .148تقييم البضائع على أساس قيمة محسوبة-

 .149وفقا لأحكام الاتفاق العام للتعريفات الجمركيةتقييم البضائع -

 

                                                                                                                                                                                

 3قرة ـــــــــــــــــــف  2مكرر  11لمواد ا راجع، =تعاقدية للبضائع المطابقة، يؤخذ بأدنى هذه القيم من أجل تقييم البضائع المستوردة

  من القانون نفسه. 2، عدلت المادة بموجب نص المادة ، مرجع سابق19-09من القانون رقم فقرة   2مكرر  11و 

يتم تحديد قيمة البضاعة وفق هذه الكيفية والتي صدرت في نفس وقت تصدير البضائع التي يجري تقييمها أو ما  =- 146

يقارب ذلك، بدون تهميش المستوى التجاري وكمية البضائع محل التقييم، وفي غياب مثل هذه المبيعات يتم اعتماد قيمة 

تلف أو بكمية مختلفة، ويتم التصحيح تجنبا للخلافات على تعاقدية لبضائع مماثلة يتم بيعها على مستوى تجاري مخ

مارك دى الجـــــــــــــــلتحديد القيمة لأساس أدلة قاطعة، وفي حال تواجد أكثر من قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة، يأخذ بأدناها 

 لقانون نفسه.من ا 3فقرة  3مكرر  11المادة المادة وذلك وفق ما تقتضيه 

وردة أو البضائع ـــــــــــــــــــــــر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستـــــــــــــــاس سعـــــــــــــــــــــالتقييم في هذه الحالة على أسيكون  -147

لتقييم لأشخاص لا يرتبطون طابقة أو المماثلة المستوردة بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد البضائع نحو أو محل اـــــــــــــــــــــــــــــــالم

بالبائع ، مع مراعاة الاقتطاعات المتعلقة بالعمولات التي جرت العادة دفعها، أعباء النقل والتامين العادية، والحقوق 

 2مكرر  11المادة اجع نص ر  . الجمركية وباقي الرسوم الواجب أداِؤها في الجزائر جراء استيراد أو بيع هذه البضائع

  ، مرجع سابق.19-09انون رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن الق 1قرة ــــــــــــــــــــــــــــف

تساوي مجموع تكلفة أو قيمة المواد أو عمليات الصنع أو غيرها التي استخدمت في إنتاج تلك التي القيمة المحسوبة هي  -148

حص أو أي وثائق ـــــــــــــــالمحسوبة تعتمد إدارة الجمارك على سجل المحاسبة للفالبضائع المستوردة ، وفي إطار تحديد القيمة 

أخرى، على أن يكون بمقدورها التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج البضاعة من أجل تحديد قيمة البضائع 

.  عتراح هذه الأخيرة على التحقيقالمستوردة في البلد المصدر بموافقة المنتج، وبشرط إبلاغ حكومة المعني مسبقا وعدم ا

 القانون نفسه.من   2فقرة  2مكرر  11المادة نص  أنظر 

تقوم إدارة الجمارك بتحديد قيمة البضائع المستوردة بتحديد قيمة البضائع المستوردة وذلك في حال عدم إمكانية  -149

والأحكام العامة للاتفاق العام المتعلق بتطبيق المادة تحديدها وفقا لأحد الطرق السالفة الذكر، بطرق تتلاءم مع المبادئ 

 من القانون نفسه. 3فقرة  2مكرر  11لمادة ، أنظر 0999من الاتفاق العام للتعريفة الجمركية والتجارة لعام  9
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 : الفحص قبل الشحن2

عملية الفحص قبل الشحن تتبع مباشرة عملية التصريحات التي يدلي بها الأشخاص 

المؤهلون بالقيام بذلك وعلى رأسهم المصرح، فماذا يراد بها، وما هي الطرق المعتمدة لإجراء 

 عملية الفحص.

هي عملية إجبارية تدخل في عملية الجمركة لكل : قبل الشحنالمقصود بالفحص -أ

تخرج الإقليم الجمركي، وهي عملية تنصب على كل من السعر  والسلع والبضائع التي تدخل أ

ــــــروب رؤوس منع ه ووالكمية ونوعية السلع المزمع شحنها غلى الخارج، والغرح من العملية ه

، وفي إطار 150ه التهرب من دفع الرسوم الجمركيةـــــش التجاري ومنالغــــــــــــــالأموال والقضاء على 

الاتفاق حول إجراءات الفحص قبل تحقيق المزيد من تحرير التجارة الدولية، تم إقرار 

الشحن والذي يقض ي بعدم التمييز بين الدول الأطراف وتطبيق مبدأ الشفافية وتجنب التأخير 

 . 151المعتمد

المفصل يقوم أعوان الجمارك  152بعد تسجيل التصريح : الطرق المعتمدة للفحص-ب

صرح بها، ويعد الفحص اختياري إذ قد تكون التصريحات مطابقة ــــــــــــــبفحص كل البضائع الم

القابلة  وجاتــــــــــــــــــــــــــــوفي حالة فحص التصريحات تكون الأولوية للمنت  لما تتضمنه المستندات،

الخطيرة، وإذا تطلب الأمر توقيف عملية الفحص مؤقتا لأسباب التحاليل التي  وللتلف أ

صرح وإطلاعه على ابه ذلك، يقوم المركز  المعني بإحضار المــــــــــــــــــــــــــما ش وابر للتحقيق أــــــتجريها المخ

من أجل استكمال إجراءات الفحص تقوم الجهة المعنية بالمعاينة الدقيقة أسباب التوقيف 

                                                           
 .012، تحرير التجارة الدولية بين التأييد والمعارضة، مرجع سابق، ص قابل محمد صفوت - 150
 

151 - NGUYEN Thi thay hang, Liberté du commerce international des marchandises et mesures 

sanitaires et phytosanitaires, thèse pour l’obtention du grade de docteur en droit, option droit 

public, université de Monpellier 1, 2006, p. 17. 
، وهي نصوص قانونية 6مكرر  90مكرر و 90مكرر،  49، 49، 44، 1مكرر  42، 6مكرر  42لمواد المقتضيات ذلك وفقا  - 152

إلى  91تعوح الأحكام  التي كانت تنظم  إجراءات إعداد التصريحات على المستوى الجمارك والمنظمة بموجب المواد من 

من  019، وذلك بموجب نص المادة 01-94رقم من القانون   40و  99المواد  من مكرر، ونشير أنه تم إلغاء كل  49المادة 

  ، مرجع سابق.19-09القانون رقم 
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، ويتم فحصها 153عن طريق فحص التصريحات ذلك و للتصريح المفصل والمستندات المرفقة 

، 155، ويتعين الحضور المصرح بشكل إجباري إلى أماكن الفحص154في أماكن مخصصة لذلك

، نعود إليها بالتفصيل 156ي وفق معايير محددةكما تتم فحص ومعاينة البضائع بشكل فعل

حة ـــــــــــــاعدة صــــــــــــــــــمارك على قــــــــــــــــــــ، كما تعتمد إدارة الجالأطروحةخلال الباب الثاني من 

 .158،  وأخذ عينات157التصريحات

                                                           
قة به خاصة الفواتير ومقارنة ـــــــــــــــــم مراجعة التصريح والمستندات المرفـــــــص البضائع، يتـــــــــــــــقبل فح: فحص التصريحات - 153

 نــــــــــــــم  13، 11أحكام المواد اجع ر ،  البضائع التي أخضعت للتخليص الجمركيأسعار البضائع الواردة على الفواتير وأسعار 

 من القانون نفسه 62، مرجع سابق، حيث تم تعديل نص المادتين بموجب نص المادة 19-09رقم القانون 

بالأمر بناء على ت المعني محلا ي يتم فحص البضائع المصرح بها في المخازن ومساحة الإيداع المؤقتة أو ف: مكان الفحص -154

طلب منه، وقد يرخص برفع اليد على البضاعة مع إلزامية إبقائها تحت المراقبة الجمركية بغرح الفحص في محلات 

من القانون  94، والتي عدلت بموجب المادة من القانون نفسه 03أحكام المادة لأكثر من التفاصيل راجع ، المعني بالأمر

 نفسه.

عاره ـــــــــــــــــــــــــعد إشــدم حضوره بـــــ، في حال عرح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور المصـــــــــــــفحص البضاعة يتم إجباريا بحض: ور المصرحـــــــحض- 155

مارك برسالة موص ى عليها مع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبلغه إدارة الجتابيا أو إلكترونيا في التاريخ المحدد لحضور عملية الفحص، ـــــــــــــك

وذلك بمراعاة  ، أيام من أجل البدئ في إجراءات الفحص من دون حضوره  4عار بالاستلام، وتمنح له مهلة ــــــــــــــــــــــــــــالإش

 . ن نفسهمن القانو  02نص المادة الإجراءات المنصوص عليها في 

يقوم أعوان الجمارك بفحص كل البضائع أو جزء منها إذا كان هناك داع، وهو فحص ذو : الفحص الفعلي للبضائع- 156

يسمح لإدارة الجمارك تحديد البضائع التي تستلزم الفحص، آخذين بعين الاعتبار عدة معايير منها  ،بعد اقتصادي و جبائي

رح بها أو جزئي وذلك بفحص الجزء ــــــــــــــــبضائع المصــــــــــــــــمعيار النوعية والكمية والمنشأ والذي يكون إما كليا بفحص كل ال

، الاستيراد والتصدير بين النظرية والتطبيق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في دبركات أحم ، أنظر المعني بالتصريح=

  .619، ص 0999-0994الاقتصاد، فرع التخطيط، جامعة الجزائر، 

 القاعدة أن الفحص يتم على الأقل جزئيا، إلا أن القانون يجيز لمصالح الجمارك: العمل بقاعدة صحة التصريحات -157 

التصريحات دون فحص البضائع، وتتغاح إدارة الجمارك عن الفحص الفعلي للبضائع، حينما تكون الأخذ بصحة 

 .الظروف التي تمت فيها التصريحات مضبوطة وموافقة للقانون 

NGUYEN Thi thay hang, Liberté du commerce international des marchandises et mesures 

sanitaires et phytosanitaires, op cit, p. 19. 

ص ي، إجراء تحاليل في مخابر ـــــــــص تشخيـــــــــــــــــفي إطار فحص البضائع، يمكن للمفتشين أخذ عينات وذلك من أجل فح -158 

كمية البضائع غير صر على ـــــــــــــــــــــعليمات، الطعن أما اللجنة الوطنية للطعن، واخذ العينة يجب أن يقتــــــــــــــــخاصة، طلب ت

Copycenter 6
lkm
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الثالثالفرع   

 احترام قواعد ذات طابع وقائي

من القواعد التي تم النص عليها في اتفاقيات المنظمة تعد القواعد الوقائية  

القواعد التي ومن أهم ، تلك ومن بينها الجزائروالتي اعتنقتها معظم الدول ، العالمية للتجارة

إلى تطبيقه  وتحرير المبادلات الذي تصبوالتي جاءت تفعيلا لمبدأ يطغى عليها الطابع الوقائي 

(، قواعد مكافحة الإجراءات أولاالعالمية للتجارة، نجد قواعد حظر الإغراق والدعم )المنظمة 

  (.االعوائق الفنية المتصلة بالتجارة )ثالثب(، وأخرى مرتبطة اائية )ثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــالوق

 أولا: حظر سياستي الإغراق والدعم

اديات ــــــــــــــــــــــــيرا لاقتصـــــــــــــــــــبــــــــــــــــب هلاكا كـــــــــــــــــالتي تسبادية ــيعد الإغراق من الظاهر الاقتص

ويؤدي الدعم إلى القضاء  على المنافسة الأجنبية بموجب استخدام إجراءات دعم الدول، 

 الوطني على حساب المنتوج الأجنبي.المنتوج 

 : حظر سياسة الإغراق1

الإغراق ظاهرة اقتصادية تؤدي إلى هلاك الاقتصاد الوطني، فتم وضع نظام قانوني  

خاص لمواجهته، فماذا يراد به، وما هي العناصر التي يتشكل منها، وهنالك حالات يستبعد منها 

 الإغراق.

يراد به بيع دولة سلعة في سوق خارجية بأقل سعر من ذلك الذي : تعريف الإغراق -أ

انية تواجد ـــــــــــــــــس الظروف مع إمكــــــــــــــــــسوقها الداخلية وفي تواريخ متقاربة، وفي نفتباع به في 

                                                                                                                                                                                

فقة المصرح، وفي حال رفضه ذلك، تقوم مصلحة الجمارك إخطار اللجنة الوطنية للطعن بهذا ا=المتوفرة، وهو أمر يتم بمو 

العينات المأخوذة من طرف المفتش من أجل تحليل تحتفظ المصلحة ببينما ، الرفض مع إرفاق الإخطار بأقوال التصريح

د ـــــــــــرح بعـــــــــــــــــــالمص مات،  وفي حال ما إذا كانت لها قيمة نفعية ترد إلىـــــــــــــــــــــــــــــــــابر أو لطلب تعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــص ي للتحليل في المخــــــشخ

  .600، الاستيراد والتصدير بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص بركات أحمد، أنظر الفحص
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ار النقل، مما يفسر التواجد الكبير لسلعها في الأسواق الأجنبية على حساب ـــــــــــــــــــــــــفروق في أسع

 .159السلع الوطنية

قيمة  والجزائر ويكون سعره أدنى من سعره الحقيقي أ وأي منتوج يتم تصديره نح

، يعد 160ويحمل مواصفات مشابهة تماما له في كل الجوانب للمنتوج المعني، منتوج مشابه 

 إغراقا في نظر القانون  الجزائري.

من و من شان ذلك إلحاق ضرر كبير لمجموع المنتجين الوطنيين للمنتجات المماثلة، أ

بالمنتجون الذين  وافية فيه نسبى معتبرة  من مجموع الإنتاج الوطني أمنتجاتهم الإض ل تشك

عني ــــــــــــــــــــــــــــــــــللمنتوج المكان هؤلاء أنفسهم مستوردون  وبالمستوردين أ ةيكونون على صل

عقد ـــــــــــــــــــــــــــــالمرفق بمن الملحق الرابع  6ا للمادة ـــــــــــــــــ، وإجراء الإغراق ليس إلا تطبيق161بالإغراق

ام للتعريفات الجمركية والتجارة لعام ــــــــــــــــمن الاتفاق الع 2ادة ـــــــــــبتطبيق المق ــــــــــــــــــمراكش، المتعل

 . 162بمعنى الاتفاق حول إجراءات مكافحة الإغراق، 0999

يوجد الإغراق حينما يدخل منتوج بلد إلى : تحديد الإغراق مرتبط بوجود الضرر -ب

، فمثل هذا 163السوق الوطنية بسعر أقل  من سعره الحقيقي في البلد الأصلي لمنتوج مماثل

 .164المنتوج قد يلحق ضرر بمنتوج وطني

                                                           
159 - GUENDOUZI Brahim, Relations économiques internationales, op cit, p. 39. 

، مرجع سابق.19-11من الأمر رقم  09أنظر كذلك أحكام نص المادة   -   
، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد 6111جويلية  66، مؤرخ في 666-11من المرسوم التنفيذي رقم  1فقرة  6المادة - 160

  . 6111جويلية  66، الصادر في 91الإغراق وكيفياته، ج. ر.ج.ج عدد 

قافة ــــالدولية، دار الث، مكافحة الإغراق : التدابير القانونية في القوانين والاتفاقيات الحطاب إياد عصامأنظر أيضا   -

 .69، ص 6110شر والتوزيع، عمان ، ـــــللن

  ، مرجع سابق.666-11من المرسوم التنفيذي رقم  9فقرة  6المادة  -161 
162 -PAVEAU j, DUPHIL. J, « et al », Exporter, 18ème édition, Foucher, Paris, 2003, p. 25. 
163 - Voire DIAO Ying, L’accord antidumping de l’OMC et sa mise en œuvre en Chine,  faculté 

droit Economie  Sciences Sociales, université Panthéon Assas, Paris 2, 2009, p. 114. 

ني موجود أو يؤخر ـــإنتاج وطرع ـــــــــــــــــــحينما تحدث واردات أو تهدد بحدوث تحت تأثير الإغراق ضرر كبير لف يتواجد الضرر -164 

بالتجارة  لفةـــصة في الوزارة المكــــــــــــــــــــصالح المختقديره، تدرس المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولتحديد وجود الضرر وت   ،اء فرع إنتاج وطنيــــــــــفي إنش

ـــة مدى ارتفاع حـــــــتدرس خاص لطة مكلفة بالتحقيق و ــــــــــالخارجية كس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فة ـــراق بصـــــــــــــــــــــــوع الإغـــــــجم الواردات موضــ

الوطنيين للمنتجات بة للإنتاج أو الاستهلاك في السوق الوطنية ومدى انعكاس الواردات على المنتجين ـــــــــــقة أو بالنســــــــــمط
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بعد أن تقوم المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالتجارة : كيفية تحديد الإغراق -

فرع الإنتاج الوطني من أجل  وبناء على شكوى يتقدم بها المتضرر أالخارجية بفتح تحقيق 

تحديد وجود الإغراق ودرجته وتأثيره، وعلى المتضرر أن يضمن طلب التحقيق وعناصر تبرير 

كافية بوجود الإغراق، الضرر والعلاقة السببية بين الواردات موضوع الإغراق والضرر الواقع 

لى الجزائر بسعر منخفض عن السعر الحقيقي لمنتوج المتمثل في دخول منتوج أجنبي إ

 .165مماثل

الجزائر والسعر  ويتم تحديد هامش الإغراق بإجراء الفرق بين سعر تصدير المنتوج نح

العادي لنفس المنتوج، بينما القيمة العادية للمنتوج موضوع التحديد تحدد على أساس 

ي السوق الداخلية للبلد المصدر على أن الواجب دفعه أثناء عمليات تجارية عادية فالسعر 

يكون ذلك في نفس المستوى التجاري لمبيعات تمت في تواريخ متقاربة، وكذا شروط البيع مع 

 .166أخذ بعين الاعتبار الاختلاف في الأسعار وكذا أي اختلاف يساعد على مقارنة الأسعار

بالنسبة  % 6يتجاوز  وأإن هامش الإغراق الذي لا يساوي : حالات استبعاد الإغراق-ج

لسعر التصدير يشكل حجما ضئيلا وليس له أي تأثير على المنتوجات المحلية المماثلة محل 

الإغراق، كما يعتبر حجم الواردات موضوع الإغراق ضئيل إذا لوحظ أن الواردات موضوع 

وق من واردات المنتوج المماثل في الس %1الإغراق القادمة من بلد معين تمثل أقل من 

كما أن هناك بعض الدول تفضل السلع ،  167%.9الوطنية تفوق حصصها وهي مجتمعة 

المغرقة وتستبعد حالة الإغراق بالرغم من توافر معيار بيع السلعة بأقل ثمن من سعرها 

وذلك لانخفاح أسعارها مما يتلاءم مع القدرة الشرائية  ، قي في بلد المنشأــــــــــــــــــــــــــــــــــالحقي

                                                                                                                                                                                

، ات، المخزونات، التشغيل والأجور ـــــــــار الداخلية، حجم المبيعـــــــــــــــــــاصة الانعكاس على الأسعــــــــــــــــــــة ووضعية الفرع خــــــــــاثلــــــــــــــــالمم

 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظر:
 PAVEAU j  DUPHIL. J, « et al », Exporter, op  cit, p. 27. 

 ، مرجع سابق. 666-11من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  -165 

   لقانون نفسه.ا من 9المادة  -166 

 القانون نفسه.من  4المادة  -167 

-Voir  aussi DIAO Ying, L’accord antidumping de l’OMC et sa mise en œuvre en Chine, op cit, p. 

116. 

=



 : من التهميش إلى الاعتراف في التجارة الخارجيةحرية الاستثمار تكريس              الفصل الأول 

 

75 
 

للمستهلك كذلك من أجل حث المنتج المحلي على تحسين جودة منتجاته من السلع المماثلة 

 .168وضرورة خفضها لأسعارها حتى يكون قادرا على المنافسة

 : حظر سياسة الدعم2

ضادة المتخذة من قبل الدول ظلت مشكلة الإعانات في التجارة الدولية والإجراءات الم 

اوضات منذ بداية اتفاقية ـــــــــــــــــــــــالمف لماـــــــــــــــــــدول أعـــــــــــــرها في جـــــــضية مهمة، تم تسطيـــــــالنامية ق

الجات، ونظرا للمسائل التي تطرحها، فقد تم تخصيص لها اتفاق خاص في ظل المنظمة 

 ابلةــــــــــــــم والإجراءات المقــــول الدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق حــــــــــــــفـــــــــــــالات"سمى ـــــــــــــــجارة يــــــــــــــــالمية للتــــــــــــــــالع

 .كما يتخذ الدعم أشكال عديدة، كما أن الدعم أنواع ("،ويضيةـــــــــــــالتع و) المضادة أ

طاع ــــــــــــــطوير قــجيع وتــــــــــــدعم لجوء دولة إلى تشــــــــــــيراد بال: المقصود بإجراء الدعم-أ

تجاري عن طريق مساهمات مالية، تحقق من خلالها منفعة عامة سواء  وصناعي أ وزراعي أ

في شكل تنازل عن إيراد من جانب  وتقديم قروح أ والفعلي للأموال أعن طريق التحويل 

أحد من ، 169سلع وفي شكل تقديم خدمات أوأ الحكومة كالإعفاء الضريبي والجمركي

من  06، ولقد تطرقت المادة 170صفة التخصيصالتي تدخل في إطار الدعم، نجد التصرفات 

السلطات الجزائرية حالة الدعم، يمكن لها في حالة تقص ي و، 171للدعم، 19-11الأمر رقم 

حق خاص يستوفي مثلما تستوفي الحقوق  وض ي على سبيل مقاصة، وهـــــــــــــــــــفرح حق تعوي

 .172الجمركية

                                                           

مكافحة الإغراق : التدابير القانونية في القوانين والاتفاقيات الدولية، مرجع سابق، ص  الحطاب إياد عصام،انظر  -168 

49. 
سمير ، المرفق بعقد مراكش المتعلق بالوقاية، نقلا عن 1من الاتفاق العام المتعلق بالوقاية، ملحق رقم  02المادة  - 169

  .021سابق، ص  محمد عبد العزيز، مرجع
 وجه إلى مؤسسات معينة أو سلعة أو مشروع معين بذاته، أنظر في هذا الخصوصالميقصد بالتخصيص الدعم  - 170

 .44، مكافحة الإغراق : التدابير القانونية في القوانين والاتفاقيات الدولية، مرجع سابق، ص الحطاب إياد عصام
نحو الجزائر سواء عند الإنتاج أو التصدير أو النقل، من شأن المنتوج أن  كل دعم ممنوح من طرف الدول المصدرة - 171

، مرجع 19-11من الأمر رقم  06المادة  ، وذلك وفق لنص يحدث ضررا أو يهدد بإلحاق ضرر للإنتاج أو الصناعة الجزائرية

  سابق.
 مرجع سابق.  ،19-11من الأمر رقم  01المادة  - 172
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تم تحديد أشكال الدعم بموجب الفقرة الأولى من المادة الأولى من : أشكال الدعم-ب

 . 173دقيقبشكل اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية 

ادة ـــــــــــــــــــــــــــــقابلة)المضــــــــــــــــــــــراءات المـــــــــــــــدعم والإجـــــــــــــ"الاتفاق حول ال حدد: مــــــــــــــــــــــــــــأنواع الدع-ج

، دعم يمكن 174أنواع من أنواع الدعم والمتمثلة في كل من الدعم المحظور  1التعويضية("،  وأ

ث ـــــــــــــــــــــــ، حيايكروسوفتــــــــــــــــــــــــــــــبوينج ومالدعم الذي تستفيد منه مثل  ، 175اتخاذ إجراء بشأنه

 ، الأمر الذي يضعف من منافسة الشركات الأوربيةات ضريبيةــــــن تخفيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستفادت م

 . 177ودعم لا يمكن اتخاذ إجراء بشأنه، 176ويثقل كاهلها

                                                           

الدولة بتحويل مباشر للأموال الحكومية في شكل منح أو قروح أو رأس مال إلى المشروع محل حينما تقوم  -أ - 173

توفير الحكومة -ج، تنازل الحكومة عن بعض الإيرادات المستحقة لها-ب، التدعيم مهما كان نوعه بشروط ميسرة

ـــــالتجهيزات الأساسية اللازمة للإنتاج أو شراء السلع بسعر لا يعكس التكلفة الح ، إعانات الدخل والإنتاج-د، قيقيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .019، تحرير التجارة الدولية بين التأييد والمعارضة، مرجع سابق، ص قابل محمد صفوتنقلا عن 

ير الزراعية والذي يوقف ـــــــــــــخاصة الدعم الموجه للمواد غ تمثلو  ، تم تحديد الإعانات المحظورة بدقة: دعم محظور =  -174

دير، توفير المداخيل المحلية المدعومة، الامتيازات الضريبية ــــــــــــل وشحن تفضيلية لسلع التصـــــــــــــركة التصدير، تكاليف نقـــــــــــــح

بالنسبة   4ويطبق بعد مرور  ، الإعانات على الدول الأقل نموا مثل هذهيمنع تطبيق حيث الممنوحة على أداء الصادرات، 

تقوم هذه الأخيرة بإلغاء الإعانات فورا في حال أصبح المنتج قادرا على المنافسة العالمية إذا فلبقية الدول النامية، 

تحرير التجارة الدولية بين ، ابل محمد صفوتق، أنظر من التجارة الدولية للسلعة لمدة عامين متتاليين %1.61بلغتحصته 

 .014، ص  التأييد والمعارضة، مرجع سابق

ضاء، مما يمكن الدولة المتضررة ــــــــــــــــــــــــــــــهو الدعم الذي يتسبب في أضرار للدول الأع: دعم يمكن اتخاذ إجراء بشأنه - 175

ضرر تلتزم الدولة صاحبة الدعم بإلغائه وإزالة كل ال قق من إحالة القضية إلى هيئة تسوية المنازعات، وفي حالة تح

دير ـــــــــــــــــــــــــاس أن شركات تصــــــــــــــــــــــــــحيث مثلا تم إحالة شكوى أوروبية إلى المنظمة العالمية للتجارة على أس، الآثار التي يلحقها

يق ـــــــــــــــــــة وتطبــــــــــــــــتصدير والاستيراد والإشكاليات القانونية: دراســـــــــــــــــ، الغزيول أمحمدبرادة ظر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، أنأمريكية رئيسية

 .68، ص 3991اط، ــــــــــالأمنية، الربعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمية، مطبــــوص تنظيــــــــــــنص

176 -NGUYEN Thi thay hang, Liberté du commerce international des marchandises et mesures 

sanitaires et phytosanitaires, op cit, p. 197.  

هو الدعم الذي يتخذ شكل مساندة بحوث صناعية أو تطوير أنشطة لم تصل بعد  :دعم لا يمكن اتخاذ إجراء بشأنه- 177

إلى مستوى المنافسة أو توجيه المساعدات إلى مناطق لا تتمتع بمزايا معينة أو توجيه المساعدات لتأهيل إمكانيات قائمة، 
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  مكافحة الإجراءات الوقائيةثانيا: 

د يعود بالضرر إن تفتح الدولة على الأسواق الدولية التي تتميز بالمنافسة الشديدة ق

وهذا في حالة تعسف إحدى المتعاملين الأجانب في تجسيد المنافسة على اقتصاد الدولة، 

أ إلى اتخاذ تدابير وقائية، فما المقصود ــــــــيسمح لها أن تلجالأمر الذي الشريفة والنزيهة، 

 وماذا عن تحديد هذه التدابير . ، دابير الوقائيةــــــــــبالت

 : المقصود بالتدابير الوقائية1

صناعة أجنبية على  والجزائري للآثار التي قد ترتبها منتوجات أتحسب المشرع 

الاقتصاد الوطني أثناء استيرادها إلى الوطن، فتطرق لهذه المسألة أين يأخذ بذلك بأحكام 

 الاتفاق حول الوقاية المنصوص عليه في إطار المنظمة العالمية للتجارة .

تعتبر من القواعد الجديدة : الوقايةالتدابير الوقائية في ظل أحكام الاتفاق حول -أ

من  09تسمح المادة فوالمرفق باتفاق مراكش،  الملحق الخاص بالتجارة في السلعالمدرجة في 

اتفاقية الجات اتخاذ إجراءات وقائية بهدف حماية صناعة محلية معينة من الآثار الناجمة 

قد تسبب أضرار و أ ببـــــــــــــــالتي تسو  ج معينو ت من منتوقعة في الوارداــــــــــــــــادة غير المتـــــــعن الزي

جسيمة بالصناعة، وفي إطار تطبيق ذلك النص القانوني يضع الاتفاق حضرا ضد ما يطلق 

بفرح أي قيود  ووم العضــــــــــــــــعليه إجراءات المنطقة الرمادية، حيث نص الاتفاق على أن يق

أية إجراءات أخرى من شأنها تقييد  وترتيبات خاصة بنظم التسويق أ وأ ياريةــــــــــــــــــــاخت

 .      178الواردات والصادرات أ

تطرق المشرع الجزائري للتدابير الوقائية في : التدابير الوقائية في التشريع الجزائري  -ب

جهات معينة عرفها على أنها مجموعة من الإجراءات التي تتخذها و  قانون الاستيراد والتصدير

                                                                                                                                                                                

وية ــــــــــــــــــــــــــــــضية أمام هيئة تسوحينما تتضرر أي دولة عضو من هذا النوع من الدعم يمكن للدولة المتضررة تشكيل ق

 :المنازعات وإصدار توصية في ذلك الشأن

 - DIAO Ying, L’accord antidumping de l’OMC et sa mise en œuvre en Chine, op cit, p. 109. 

  
  .026ص  ، تحرير التجارة الدولية بين التأييد والمعارضة، مرجع سابق،قابل محمد صفوت - 178

=
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حتى  ورار أـــــــــــمن شأنها أن تلحق أضكبيرة، سلعة ما تم استيرادها بكميات  واتجاه منتوج أ

 .179منافس للمنتوج المستورد وألي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد تهديدها بإلحاق ضرر جسيم لمنتوج محــــــــــــمج

جراء  والتأكيد على إمكانية اللجوء إليه حتى قبل وقوع الضرر أي بصفة رغم وضوح الإ 

لحق بالمنتوج أاحتياطية، إلا أن التساؤل يبقى مطروح بالنسبة  لتكييف جسامة الضرر الذي 

 المحلي وكذا الحالات التي يتصور فيها مجرد التهديد بوقوع الضرر.

 : تحديد التدابير الوقائية 2

من شأنه إلحاق ضرر بمنتوج وطني نظرا  وتقرر أن منتوج أجنبي ألحق أفي حالة ما إذا 

ف ـــــــــــــطات المعنية  اتخاذ تدبير وقائي يتمثل في التوقيـــــــلاستيراده بكميات كبيرة، يمكن للسل

الكلي للالتزامات والامتيازات، والتي تأخذ شكل قيود كمية، ويراد منها تحديد  والجزئي أ

 . 180في شكل رفع الحقوق الجمركية ولتي سيتم استيرادها أات الكميا

ما يتعرح ميزان المدفوعات إلى ـــــــــراء الوقائي حينــــــــــــإلى الإجكذلك  يمكن اللجوء

يهدد بمواجهة هذا  وانخفاح حاد في احتياطاته من العملة الصعبة أو عوبات ـــــــــــص

 .181الانخفاح

 ثالثا: العوائق الفنية المتصلة بالتجارة 

وصل إليه في دورة ــــــــــــامتداد لما سبق الت  ارةـــــــــــوائق الفنية في التجاتفاق العـــــــــــيعتبر 

اتفاق يختص بالمقاييس الدولية والفنية  و، وهبعد ذلك إدراجه في اتفاق مراكشو و، ـــــــــطوكي

مع إقرار  ،هذه الإجراءات عوائق أمام التجارةويهدف إلى عدم تشكيل ونظم تقييم المطابقة، 

 حق الدول في اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية إنتاجها الوطني.

                                                           
  المعدل والمتمم، مرجع سابق. 19-11رقم من الأمر  01راجع المادة  - 179
لم يتم تعديلها بموجب قانون  61مرجع سابق، مع الإشارة إلى نص المادة  19-09من القانون رقم  61أنظر المادة  - 180

التدابير الوقائية التي قررها المشرع في كل من ، وذلك فيما يتعلق بمسألة التدابير الوقائية، وتتمثل 6102الجمارك لسنة 

 إمكانية العمل بالرخص، التعليق المؤقت للاستيراد، ووضع القيود الكمية أو التعريفية حيز التنفيذ.
المعدل والمتمم، ذلك أخذا بما  19-11من القانون رقم  02هو إجراء نص عليه المشرع الجزائري بموجب نص المادة  - 181

  المرفق بعقد مراكش المتعلق بالوقاية. 11يه في الملحق رقم تم النص عل
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رجية العديد من المشرع الجزائري في إطار تكريسه لحرية الاستثمار في التجارة الخاوضع 

انون الاستيراد والتصدير، وذلك تجسيدا منه للمبادئ قمن أجل تجسيد ذلك في  القواعد

والتي تقض ي بحق الدول في اتخاذ  ، OMCوالقواعد القانونية التي نصت عليها اتفاقيات

ومن هذه  التدابير اللازمة لحماية إنتاجها الوطني عند المستوى الذي تراه مناسبا لظروفها، 

المجالات التي تدخل ضمن العوائق الفنية، نجد منها ما يتعلق منها بالصحة البشرية الحيوانية 

 .182مجال البيئة، والتراث الثقافي ، والنباتية

                                                           
نظرا لتخصيص الباب الثاني من الأطروحة للمجال التنظيمي لحرية الاستثمار في التجارة الخارجية، وتخصيص  -182

لمسألة في هذا الفصل الثالث للعوائق الفنية المرتبطة بحرية الاستثمار في التجارة الخارجية، سوف نحيلكم إلى تفاصيل ا

 الجزء من الدراسة.
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 الفصل الثاني

 ةالتجارة الخارجيحقل في فئة المستثمرين الناشطين 

التجارية الدولية بشكل مباشر أو عن  سجلت الدولة تدخلها المباشر في نشاط المبادلات

حيث تتدخل بموجب منح  إحالة الاحتكار إلى مؤسسات عمومية للاستيراد والتصدير،طريق  

ض ـــــــــــــــــــــــــــحتى بموجب حظر استيراد بع أو تراخيص الاستيراد عن طريق نظام الحصص،

، الذي 6791والنظام القائم في الجزائر وفقا لدستور  تلاءم ي الأمر الذي كان المنتوجات،

  الاتـــــــــــــــــــــيهدف إلى تكريس المبادئ الاشتراكية وتعزيز سيطرة الدولة على مختلف المج

 .183اط الاستيراد ـــــــــــــــــوبالخــصوص نش

ليؤكد احتكار الدولة الرسمي على التجارة الخارجية، وتمدد  20-97جاء القانون رقم          

لذا كان لابد من إزالة هذا الغموض، وتهيئة احتكارها  على استيراد المنتوجات والخدمات، 

صدور دستور بادرة الخاةة ولل  بأمام المنشاط التجارة الخارجية المحيط القانوني لتحرير 

 أدخل طائفة التجار بالجملة.والذي ، 79-76وتبعها ةدور القانون رقم  ، 6777184

بشكل تدريجي عن قطاع التجارة الخارجية بعد أن كان احتكارا مرنا  الدولة  تنازلت

منه، والعودة مجددا  61رسميا بعد ةدوره بموجب نص المادة و  6791قبل ةدور دستور 

وم ــــــــــــــــــــــــالمرسوةدور  ملةـــــــــــــــــــــــــــــجار بالجــــــــــــــــــإلى الليونة في نهاية الثمانيات ولل  بإدخال طائفة الت

الذي تضمن إلغاء كل ما يجعل المؤسسة العمومية الاشتراكية  ،026185-77الرئاس ي رقم 

                                                           

183 - En Algérie, la nationalisation du commerce extérieur n’a pas été brutale, elle n’apparait pas 

dans la constitution de 1967, mais dans celui de la constitution de novembre 1976, in  GUESMI 

Ammar, «  Le monopole de l’état algérien sur le commerce extérieur  et la nouvelle réglementation 

concernant l’installation de grossistes et des  concessionnaires »,  RASJEP, vol 28, n°4, 1991, 

Alger,  p. 794. 
184 - ECREMENT Marc, Indépendance politique et libéralisation économique : un quart de siècle 

du développement de l’Algérie 1962- 1985, OPU, Alger, 1986, p. 212. 
، يتضمن إلغاء جميع الأحكام التنظيمية التي 6777أكتوبر 18مؤرخ في  026-77رقم  المرسوممن  6حيث تنص المادة  -185

 10دد  ـــــ.ج.ج عرج.اط اقتصادي أو احتكار للتجارة، ـــــــــــتخول المؤسسات الاشتراكية لات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نش
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ة، فتم إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والخاص تستحول على النشاطات الاقتصادي

والإنقاص على الامتيازات التي كانت تحظى بها المؤسسة العمومية والتنازل عن احتكارها 

 .186 الطويل عن النشاط  الاقتصادي وفتح المجال أمام القطاع الخاص

صدير لسنة ــــــــــــــــــــــتيراد والتــــــــــــــــــــــانون الاســــــــــــــــــوجب أحكام قـــــــــرسميا بمكان تحرير القطاع 

تم إدخال طائفة واسعة من الأعوان الاقتصاديين الذين يحق لهم خوض مجال حيث ، 0227

بشرط احترام الشروط القانونية السارية المفعول، الأمر ، د والتصدير والاستثمار فيهالاستيرا

 ععيي أن الدولة مقصية تماما من النشاط في القطاع، بل لا تزال وتبقى كأقدم عون لا 

الأعوان الاقتصاديين بمختلف إلى جانب اقتصادي في مجال المبادلات التجارية الخارجية، 

ركات ـــــــــــــــالشخص الطبيعي، الشأشكالهم القانونية للاستثمار في التجارة الخارجية مثل 

رير القطاع )المبحث الأول(، كما ــــــــــــــــــــــغيرة والمتوسطة، بعدما تم تحـــوالمؤسسات الص، التجارية

تطغى الشركات المتعددة الجنسيات على النشاط التجاري الدولي ولل  بالنظر إلى رؤوس 

 وجها  لالأموال الضخمة التي تحوزها وتأثيرها على حجم المبادلات التجارية الدولية والذي يمث

 )المبحث الثاني(. الدولي لاستثمار الأجنبي ل

 

  

                                                                                                                                                                                

تلغى صراحة الأحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع  «  :على 6777 أكتوبر 67الصادر في =

 .» الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار أو تسويق منتوجات أو خدمات...
186 - in  GUESMI Ammar, «  Le monopole de l’état algérien sur le commerce extérieur  et la 

nouvelle réglementation concernant l’installation de grossistes et des  concessionnaires », op cit, p. 

796. 
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 المبحث الأول 

 المستثمر الوطني

التجارة الدولية عموما تكون من طرف التجار أشخاص احتراف عسود الاعتقاد أن 

خاةة بمختلف أنواعهم، إلا أن مجريات التاريخ بينت أن الدولة تظل أقدم  وعامة كانت أ

بواسطة مؤسسات عامة  والتجارة الدولية ولل  إما بشكل مباشر أعون اقتصادي يمارس 

تقيم علاقات مع القطاع التجاري  ورى أـــــــــــــــــفتقيم إما علاقات مع دول أخ ، منبثقة عنها

عن طريق المؤسسات العمومية التابعة لها )المطلب  والخاص، فتتدخل إما بطريقة مباشرة أ

 الأول(،

مجال المبادلات التجارية ر يحر تفتم واضحا،  21-27من الأمر رقم  0جاء نص المادة  

اسا ـــــــــــــــــــمثل أستالمو ( اص ــــــــــــــــالقطاع الخ)لكل شخص طبيعي أو معنوي، بشكل رسمي الدولية 

المؤسسات الصغيرة  ركات تجارية،ـــــــــــــــشو ص طبيعي أـــــــــــــــــاجر سواء كان شخـــــــــــــــــــالت نـــــــــــــفي كل م

والمتوسطة، الوسيط التجاري  الذي ععد عنصر فعال في بيع وترويج منتوجات المصدر في 

 الأسواق الدولية)المطلب الثاني(.

 المطلب الأول 

 الخارجيةإحدى مؤسساتها في التجارة  وتدخل الدولة أ القطاع العام:

ععد الاستيراد والتصدير من المقومات الرئيسية للتجارة الخارجية التي تهيمن على 

ضاع الميزانية النقدية السارية، باعتبار أن و التنظيم القانوني إستراتيجية الدولة الاقتصادية وأ

الإنتاج من  بالإضافة إلى ةافي عوائد ، المحلي وطييالناتج ال والإجمالي لبلد ما ه لوطييالناتج ا

المتدفقة  تل  والتي تتمثل في الفرق بين عوائد عناةر الإنتاج المتدفقة إلى الخارج و  ،الخارج

وطيي إلى الداخل، لذا كانت العلاقة وثيقة بسبب تأثير حركتي الاستيراد والتصدير على الناتج ال

 دولة.لل
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ه عرف تطورا ــــــــــــــــــــــــــد قديما إلا أنــــــــــــــــــــــــاري ععــــــــــــــــــــــــــــقل التجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهور الدولة في الحــــــــــــــــــظ

 التجارية الدولية خصوةيات )الفرع الثاني(.ات )الفرع الأول(، وللعلاق

 الفرع الأول 

 في الحقل التجاري  تطور ظهور الدولة

لعبه عرف تغير تالش يء الأكيد أن الدولة تعد عون اقتصادي قديم، إلا أن الدور الذي 

 وتطور بين النظام الاشتراكي )أولا( والنظام الرأسمالي )ثانيا(.

 أولا: في ظل النظام الإقطاعي والاشتراكي

تبادل البضائع فيما بينها مع اعتما وحدة نقدية كمرجع  الاقتصاد الإقطاعيكانت دول 

لها، أين يتم احتساب قيمة البضاعة بالنسبة لهذه الوحدة وتسجل في حساب مقاةة يدخل 

 مويتيتين، ـــــــــــــــين المعنــــــــــــــادرة بين الدوليتــــــــــــــــادلات الواردة والصــــــإليه ويخرج منه قيمة المب

ويته بمدفوعاتها النقدية ـــــــــوم بتســــــــــام وتقـــــــــاية كل عــــــــــل في نهـــــــــــــــــــجــــــــــز المســـــــــــــــجــــــــــالع وض أــــــــــــــــالفائ

 . 187ائع، ولعبت الدولة دورا تأمييي وتنظيميــــــــــــبقيمة البض وأ

ودور الدولة وتدخلها   على تكريس مبدأ عمل الجماعة بمجيئه  الفكر الاشتراكي عمل

بدأت الدولة تمارس أعمالا وتقدم على مبادرات تجارية  ، في حياة المواطنين وتأمين حاجاتهم

 . 188كانت حكرا على الفرد في القطاع الزراعي والتجاري والصناعي

 ثانيا: في ظل النظام الرأسمالي

الدولة في الحقل الاقتصادي والتجارة الدولية بشكل ملحوظ بعد نهاية الحرب برز دور 

العالمية الثانية، نظرا لعملها لإةلاح ما خلفته الحربين، ومن زاوية أخرى نجد أن استقلال 

العديد من الدول وما ينتجه الاستعمار من نهب ونظام التأميمات، أمور دفعت الدول التدخل 

ومن جانب آخر   ال التجارة الدولية وإقامة علاقات ومبادلات تجارية،كعون اقتصادي في مج

                                                           

، الجزء الأول، المجلد الثاني، المنشورات ( نشأته، مضمونه وفرقاؤه )، قانون التجارة الدولية،كبارة فواز سالم -187 

  .167-169، ص 0227، للطباعة والنشر، بيروتالحقوقية  
188 -JACQUET Jean-Michel et DELEBECQUE Philippe, Droit du commerce international, 2ème 

édition, Dalloz, Paris, 2000, p. 12. 
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نجد أن قلة الرساميل وتهميش القطاع الخاص ظرف آخر دفع بالدول النامية إلى السعي وراء 

 .189تحقيق التنمية الاقتصادية اللازمة والمتطلبة

 الفرع الثاني

 رة الخارجيةبروز المؤسسة العمومية الاقتصادية عون في مجال التجا

برز مفهوم المؤسسة العامة لات الطابع الاقتصادي على المستوى العالمي في بداية 

الذات العمومية الوحيدة التي لا  تعتمد « م بشكل بسيط، حيث كانت تعرف أنها 02القرن 

نفس و ولقد عرف ظهورها في الجزائر تقلبات واضطرابات، ،  » ترابيا وأساسا جغرافيا أ

 . 190تسجيلها على مستوى القوانين المنشئة لهاالمسألة تم 

عرف المؤسسة العمومية الاقتصادية ةعوبة وتعقيد كبيرين نظرا لتعدد وتباين آراء ت

مر الذي شهدته في طرق ــــــــــالنظر إلى التطور المستـــــــولل  ب ،الاقتصاديين حول مفهومها

اتي ـــــــــــــــساع نشاطها الخدمــــــــــــــــــــــــ، ات191الها القانونية منذ ظهورهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي أشكوظيمها ــــــــــنــــــــــــــــــــت

الإيديولوجية حيث أدى لل  إلى اختلاف نظرة ووالصناعي، اختلاف الاتجاهات الاقتصادية 

نظرة الرأسماليين، مثل هذه الأمور أدت الاقتصاديين في النظام الاشتراكي إلى المؤسسات عن 

دون الإقرار بأن المؤسسة العمومية  إلى إعطاء عدة تعاريف للمؤسسة العمومية الاقتصادية،

، تتأثر  بالظروف الاجتماعية والسياسية ، حيث تخبط 192الاقتصادية من تأسيس اجتماعي 

هذا في واقع الإيديولوجية  المؤسسة الاقتصادية الجزائرية منذ عهد الاستقلال إلى يومنا

السوسيو سياسية  للبلاد، وتواجه واقعين ، هما واقع إنتاجها الاقتصادي، وواقع سياسة 

، مما طرح إشكالية فعاليتها 193الدولة وتأثير هذه الأخيرة على المؤسسة العمومية الاقتصادية 

                                                           
189 -BRAHIMI Mohamed, «  Quelques questions à la réforme de l’entreprise publique ( loi n° 88-

01), RASJEP, Vol 14, n ° 1, Alger, 1989,  p.  89. 
190 - BOUSSOUMAH Mohamed, « La notion d’entreprise publique en droit algérien », RASJEP, 

vol 27, n° 1, Alger, mars 1989,  p. 29. 
191 - BENCHENEE Ali, «  Enseignements de la pratique contractuelle algérienne et autonomie de 

l’entreprise publique », RASJEP,  Vol  28, n° 2, Alger, 1989,  p. 255. 
192- BRAHIMI Mohamed, «  Quelques questions à la réforme de l’entreprise publique ( loi n° 88-

01), op cit,  p. 94. 
 
193 - ZOUAMIA Rachid, « L’ambivalence de l’entreprise publique en Algérie », RASJEP, Vol   

72, n ° 1, Alger, 1989, p. 145. 
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التعاريف  ونجد من أهموفق المعطيات الاقتصادية الجزائرية، وبالتالي التنصل من مهامها، 

  التي ترد على المؤسسة العمومية الاقتصادية : 

تبادل سلع  واندماج لعدة عوامل بهدف إنتاج أ المؤسسة العمومية الاقتصادية

تبعا لمكان  فوخدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين في إطار قانوني ومالي...ضمن شروط تختل

ويتم إدماج عوامل الإنتاج بواسطة ه،  م بتواجد المؤسسة وحجم ونوع النشاط الذي تقو 

 . 194تدفقات نقدية حقيقة وأخرى معنوية وكل منها يرتبط ارتباطا وثيقا بالأفراد

تعرف أيضا على أنها تشكل اقتصادي، تقيي وقانوني واجتماعي لتنظيم العمل المشترك 

لع ووسائل ـــــــــللعاملين فيها وتشغيل أدوات الإنتاج وفق أسلوب محدد بهدف إنتاج س

 .تقديم خدمات متنوعة واج أــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإنت

في فترة   سة العامة منذ الاستقلال، حيثعرفت التشريعات والفقه الجزائري المؤس

إةلاحات جذرية، لتكون مجال خبرة لكل  7عرفت  6777إلى سنة  6717قصيرة، من سنة 

تراكي وتضرب عرض الحائط المثل الذي يقض ي بأن قيمة أساليب التسيير العام والاش

 .195المؤسسات بالرجال المسيرين لها 

تعد المؤسسة العامة لات الطابع الاقتصادي تمثيلا للدولة بل تعد أداة في يدها من 

كذل  كان لها دور في إطار   أجل تجسيد مشروعاتها الاقتصادية ومخططاتها التنموية،

المبادلات التجارية الدولية )أولا(، غير أن مجال تدخلها في إطار المبادلات التجارية الدولية 

 مرتبط بمسار الجزائر في إطار التحرير التدريجي لقطاع التجارة الخارجية )ثانيا(.

  

                                                           
194 -MOUHOUBI Kamel, L’entreprise publique autonome et le marché, mémoire en vu 

d’obtention  du grade de magister en droit, option droit des entreprises, institut de droit et des 

sciences juridiques de BEN AKNOUN, université d’Alger, 1998, p. 16.    
195 - BOUSSOUMAH Mohamed, « La notion d’entreprise publique en droit algérien », RASJEP, 

op cit, p.  72. 
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أولا: المؤسسة العامة ممثلة للدولة في مجال المبادلات التجارية الدولية في ظل 

 احتكار نشاط التجارة الخارجية

بمراحل عديدة ولل   ةمرت المؤسسة العمومية الاقتصادية في ظل المرحلة الاشتراكي

تدهور كافة و  بداية بمرحلة التسيير الذاتي، حيث بدأت بقاعدة اقتصادية شبه معدومة

، من بينها نشاط التجارة الخارجية، لعدم قدرة الجزائر على بناء سياسة الاقتصاديةالمجالات 

 .196اقتصادية  بمؤشرات ةلبة 

الأمر الذي دفع كافة العمال الجزائريين على اختلاف فئاتهم وقدراتهم التدخل لملئ 

المبادرات الفردية رت تل  ن، حيث اعتبين الفرنسييالفراغ وتغطية النقص الذي تركه المسير 

 .197شهادة ميلاد للمؤسسات الاقتصادية المسيرة لاتيا بمثابة

مرحلة التدخل المباشر  ،تلت مرحلة التسيير الذاتي للمؤسسة العمومية الاقتصادية

ركة ــــــــــالشثل ـــــــــــــــــــطلحات جديدة إلى الوجود مـــــــــــــــللدولة في الحقل الاقتصادي وظهور مص

من بعد لل  و ، 199الجهاز التنفيذيو  198، وةاحبه ظهور كل من جهاز المداولاتنيةــــــــــــالوط

، حيث أن ظهور 200هدنا مرحلة ظهور المؤسسات العمومية لات الطابع الصناعي والتجاري ش

والذي ترتب عنه ، 201ات، شكل جدلا فقهيا في وسط الفقه الفرنس يـــــــــــــــــــهذا النوع من المؤسس

                                                           
196 - ECREMENT Marc, Indépendance politique et libéralisation économique : un quart de siècle 

du développement de l’Algérie 1962- 1985, op cit,  p. 722. 

، يتعلق 6717دعسمبر  67مؤرخ في  79-17رقم  الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى تنظيم نشاطها بموجب المرسوم -197 

، حيث ععد هذا النص القانوني بمثابة 6717مارس  00، الصادر  في 96بتنظيم وسير المؤسسة المسيرة لاتيا، ج .ر.ج.ج عدد

ـــــــــــأول إطار قانوني تنظيمي للمؤسسة العمومية الاقتصادية والذي نظمها من الناحيتين البشرية والمالية، راج هذا  فيع ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ير إلى ــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراكية التســـــــــــــــن اشــــــــــــــــــــــــــــــامة الاقتصادية مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنظام القانوني للمؤسسات الع، عجة الجيلاليالخصوص 

 .69-61، ص 0221، دار الخلدونية، الجزائر، صةـــــــالخوص

صوص: ـــــــــــــــــــــــــــــــــهو جهاز مختص ب بتوجيه ومراقبة أعضاء وممثلون الشركات، تعد قراراته استشارية، راجع في هذا الخ -198 

 .607، ص 6771، مبدأ الديمقراطية الإدارية، د. م.ن، الجزائر، عوابدي عمار

ـــــــــن الـــــــــــــــــــــــرسوم رئاس ي وباقتراح مـيمثله المدير العام للشركة الوطنية للجهاز التنفيذي، ويتم تعيينه بموجب م -199  وزارة ـــــــــــــــــــــــــــــ

، يلالي ــــــــة الجـــــــــعجراجع ، ونيةـــــــــالتصرفات القانالوةــــــــــية ، يتمتع بصلاحيات واسعة في تسيير الشركة والقيام بكافة 

 . 67، مرجع سابق، ص الخوصصةإلى  تسيير ظام القانوني للمؤسسات العامة الاقتصادية من اشتراكية الـــــــــالن
200 -BENCHENEE Ali, «  Enseignements de la pratique contractuelle algérienne et autonomie de 

l’entreprise publique », op cit, p. 257. 
201  -CHEVALLIER François, Les entreprises publiques en France , La documentation française, 

Paris, 1979 , p. 185. 
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المشرع الجزائري بتل  الوضعية بتاتا، بل عمد بينما لم يتأثر  ، ما عسمى بأزمة المرفق العام

 .الإةلاحات الاقتصاديةوعلى تطبيق مخططات التنمية 

لعبت دورا كبيرا في مجال حيث كانت المؤسسة أداة في يد الدولة لتنفيذ مخططاتها، 

يقض ي بان  6791لنصوص الرسمية، فالميثاق الوطيي لعام التجارة الخارجية ولل  وفقا ل

ائمة على ـــــــــــــــــــــــــــسيطرة الدولة على التجارة الخارجية أمر حتمي بالنسبة لسياسة تنمية ق

الاشتراكية، مما ععيي أن الدولة منحت للمؤسسات العمومية إمكانية إجراء مبادلات تجارية 

 .202دولية

عليها عدة تسميات منها الشركات الوطنية، الدواوين الوطنية، المؤسسات كما أطلق 

 الذي عمل على 203 91-96العامة في مختلف المجالات الاقتصادية، إلى أن جاء الأمر رقم 

أين يضاف إلى كل مؤسسة  ، توحيد التسميات وأطلق عليها تسمية المؤسسات الاشتراكية

 .204إدارية وصها سواء اقتصادية أعمومية تأخذ هذه التسمية مجال تخص

تم إخضاع المؤسسات الإدارية  لقانون الصفقات العمومية، بينما تم إخضاع 

إخضاعها و المؤسسات الاقتصادية لعدة تقنينات مثل القانون التجاري والقانون المدني، 

ام كل ، وتمكينها بالتالي إبر 205 6791لأحكام قانون الصفقات العمومية بعد تعديله في سنة

عقود الاستثمار المخططة، وإدخال العقود المبرمجة في تعديل قانون الصفقات العمومية 

                                                           
تراكية في الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزائر، ديوان المطبــــــــــــــــــــــــــــــوعات ـــــــــــــــــــــــــ، النظام القانوني للمؤسسات الاقتـــــــــــــــــــصادية الاشعيس ى رياض- 202

  .62، ص 6779الجامعية، الجــــــــــــــــــــــــــــزائر، 

جارة الإلكترونية(، دار ــــــــــــــــــــــ)الأسس، العولمة والت بادل التجاري ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، التسليمان عبد العزيز عبد الرحيمأنظر كذل  -

 .17، ص 0221الحــــــــــــامد، عمان، 
  29صادر في  ـــــــــــــــــــــ، ال 98عدد سات، ج ر ـــــــــــــــــــــــــ، يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤس6796نوفمبر  61مؤرخ في  91-96أمر رقم - 203

 .6796نوفمبر 
ــــاح والإنتاج فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــ، الضمانات في العقود الاقتصادية الدولية في التجربة الجزائرية )في عقود المفتــمعاشو عمار - 204 ــــــــــــ

لوم القانونية والإدارية، جـــــــــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــلنيل درجة دكتوراه دولة في القانون والعلاقات الدولية، معهد العاليد(، أطروحة 

  .70-76، ص 6777الجزائر، 
جــــــــــــــوان  69، مؤرخ 72-19قانون رقم ـــــــــــــــــــمن تعديل الـــــــــــــــــــ، يتض6791جانفي  72، مؤرخ 27-91لل  بموجب الأمر رقم -205

 .6791فيفري  60، الصادر في 67، يتضمن قانون الصفقات العمومية، ج. ر .ج.ج عدد 6719
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حصريا للشركات المختلطة الاقتصاد والمؤسسات الاشتراكية التي عرفت إبرام  6791لسنة 

 .مجموعة واسعة من عقود التجارة الدولية منها عقود المفتاح في اليد والإنتاج في اليد

من  41لمادة الدولة الرسمي للدولة للتجارة الخارجية بموجب نص ا تجسد احتكار 

المتعلق باحتكار  20-97، والتأكيد التشريعي كان بموجب ةدور القانون رقم 4791دستور 

 الدولة للتجارة الخارجية.

عرف الاقتصاد الوطيي ركودا في مختلف المجالات نتيجة للوضعية التي تواجدت عليها 

ة الاقتصادية في منتصف الثمانيات، مما أدى بالمشرع إلى إعادة النظر في المؤسسة العمومي

م ــــــــــــــــالقانون رقالنظام القانوني الذي تخضع له المؤسسة العمومية الاقتصادية ولل  بصدور 

قواعد يخضع لمنح المؤسسات الاقتصادية الأهلية والشخصية المعنوية الذي ي، 88-14206

القانون التجاري إلا إلا تم النص ةراحة على أحكام قانون آخر، وتم التأكيد على هذه 

جارة ــــــــــــــــتكار التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلق بممارسة الدولة احـــــــــــــالم 97-88القانون رقم الحرية بصدور 

تمارس الدولة احتكار التجارة الخارجية وتمارسه " منه على  5المادة الخارجية، حيث تنص 

 . أساسا عن طريق امتيازات تمنحها لمؤسسات اقتصادية ..."

 بعد تحرير نشاط التجارة الخارجيةالمؤسسة العامة الاقتصادية -ثانيا

، تم إدخال ةيغة منح 07-77بعد إعطاء بوادر حرية التجارة بموجب القانون رقم 

المؤسسات والهيئات العمومية على أساس دفتر الشروط الذي يبين حقوق الامتيازات لبعض 

ولل  بموجب أحكام المرسوم التــــــــــــــــنفيذي  والتزامات الوكيل في مجال التجارة الخارجية

، كما تضمن القانون تنازل احتكار الدولة للمؤسسات العمومية ةاحبة 79-76م ـــــــــــــــــــــــــرق

ح تعامل الدولة ــــــــــــــــــوعة أخرى من النصوص توضـــــــــــــــــــــــتياز بموجب عقد، بالإضافة إلى مجمالام

                                                           
ات العـمومية ــــــــــــــــــــــــــــــهي للمؤسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــالتوج، يتضمن القانون 6777انفي ـــــــــــــــــــــــــــــــــج 60مؤرخ في  26-77قانون رقم -206

 .6777جانفي  67، الصادر في  20ج.ر.ج.ج. عدد الاقتصـادية، 
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إحدى هيئاتها التابعة لها في مجال التجارة الخارجية ولل  عن طريق إبرام عقود وةفقات  وأ

 .207دماتتصدير السلع، البضائع والخ وراد أــــــــــــــــــخاةة بالاستي

دون خلع 208 09-79أةبحت المؤسسة العمومية تتمتع بصفة التاجر بموجب الأمر رقم 

فعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحقيق المنــــــــإبرام عقود مع الدولة قصد ت لها، حيث يمكن ةفة العمومية عليها

 .أي إبرام عقود على المستوى المحلي وكذل  على المستوى الخارجي العامة،

دخلت الجزائر مرحلة حاسمة في إطار تحرير المبادلات التجارية الدولية، حيث اعتبر 

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع  21-27ةدور الأمر رقم 

جارة الخارجية، التسجيل الرسمي للدور الجديد وتصديرها، ميلادا لمرحلة تحرير قطاع الت

للدولة في حقل التجارة الخارجية ولل  بتغيير دورها من المحتكرة إلى الضابطة والإشراف 

، مع ترك المبادرة حرة لكل الأعوان الاقتصاديين الناشطين في المجال، من 209ورقابة القطاع

رة ومتوسطة، ـــــــــــــــسات ةغيـــــــــــارية، ومقاولة، مؤســـــــــــــــــــــــــات تجركـــــــــــــــــــــأشخاص طبيعية ومعنوية، ش

 .21-27من الأمر رقم  0أجنبي،  ولل  عملا بنص المادة  ثمر وطيي كان أوــــــــــــــــــــــمست

  ثالثا: المؤشرات الدالة على بقايا القطاع العام كعون في التجارة الخارجية

مراحل أساسية، تتمثل في كل من  ثلاثعرف تطور قطاع التجارة الخارجية في الجزائر 

مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، مرحلة تحرير نشاط التجارة الخارجية للمبادرة 

، ومرحلة عودة الدولة إلى حقل التجارة 21-27الخاةة بموجب ةدور أحكام الأمر رقم 

، ولل  ابتداء 210 مع  الإبقاء على التحريرالاقتصادي بصفة عامة،   الخارجية  وإلى الميدان

                                                           
) في عقود المفتاح في اليد والإنتاج  جربة الجزائريةــــــــــــــــــــــ، الضمانات في العقود الاقتصادية الدولية في التمعاشو عمار - 207

  .19في اليد(، مرجع سابق، ص 

دد ــــــــــــــــــــــــــــــــ، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية  التابعة للدولة، ج. ر.ج.ج ع6779سبتمبر  09مؤرخ في  09-79أمر رقم  -208 

  .6779سبتمبر  09، الصادر في 99
ون والعلوم ـــــــ، المجلة النقدية للقان»الدور الجديد للسلطات التقليدية في ضبط النشاط الاقتصادي «  ،إرزيل الكاهنة -209

 . 112، ص 0269، 0السياسية، عدد 

القانون موجب ـــــــــــــــب 21-27من الأمر رقم  0ب تعديل نص المادة ـــــــــــتم التأكيد على تحرير نشاط المبادلات التجارية بموج -210 

  ، مرجع سابق.69-69رقم 
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تفاعل  المشرع  مع ظروف انخفاض أسعار و ، 0227من ةدور  قانون المالية التكميلي لسنة 

 . 0261المحروقات التي تعيشها الجزائر ابتداء من منتصف سنة 

ارجية بموجب في ظل هذه الأجواء، نلمس تواجد الدولة في حقل التجارة الخ

المؤسسات والهيئات الممثلة لها، ولل  بحكم اعتبارات خاةة، أو حتى تدخلها أو محاولة  

 احتكارها لبعض المجالات بالرغم من ترك المبادرة للخواص بشكل ةريح.

 الاحتكار المطلق لاعتبارات الأمن والسيادة -4

نشاطات الاستيراد والتصدير بشكل أحادي ومطلق في بعض القطاعات التي لا  الدولة تمارس 

طالما قيل عنها أنها قطاعات سيادية، ولدواعي أمنية،  من بين هذه النشاطات، نجد قطاع 

 الأسلحة والذخيرة العسكرية. 

 جانب الخواص   في ظل تحرير نشاط المبادلات التجاريةإلى تدخل الدولة -9

، ولل  بالرغم من  إحدى الهيئات التابعة لها إلى جانب الخواصو أ تنشط الدولة

الإقرار الفعلي لحرية المبادرة للخواص في مجموعة من النشاطات الاقتصادية، وتم إخراج 

تل  النشاطات من قائمة النشاطات التي تحظر على القطاع الخاص الاستثمار فيها لاعتبارات 

 الأمن أو السيادة مثلا.

بالرغم من لل  تسجل الدولة تدخلها ولل  عن  -المجالات التي تعد حرة،من بين 

صحة لاستيراد منتجات لو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطريق الهيئات التي تمثلها، كمنح ترخيص من طرف وزارة ال

جال المواد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، م212، مجال العب211بيعية صحية، نذكر مثلا مجال التبغـــــــــــــــــــط

                                                           

رادها ــــــــواستي بغية ــــــــــــــ، يتضمن تنظيم نشاطات ةنع المواد الت0221أكتوبر  67مؤرخ في  776-21مرسوم تنفيذي رقم  -211 

 وتوزيعها، مرجع سابق.

ادر في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الص7  ج.ر.ج.ج. ر عدد،  6779جانفي  09قرار وزاري ةادر في  ، نجد من الأحكام المنظمة لمجال اللعب -212 

 .6779جانفي  07
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، مواد الصحة النباتية لات 214، المواد الطبية لات الاستخدام البشري 213الصيدلانية

 .215الاستعمال الفلاحي

حيث تم إخضاع النشاط في مثل تل  القطاعات لشروط ، أو رخص مسبقة، أقل ما 

إما نشاطات مخصصة، أو حتى مجالات من طابع  يقال عنها ، أن الدولة تريد أن تجعلها

خاص وثنائية الطابع، بمعيى تحرير المبادلات التجارية من جهة،  عدم الاعتراف الصريح 

من الأمر رقم  0بوجود بعض النشاطات المستثنات من مبدأ التحرير المقرر بموجب نص المادة 

 ال التجارة الخارجية.من جهة أخرى ،أمر يقر بتواجد القطاع العام في مج 27-21

 الفرع الثالث

 خضوع الدولة لأحكام القانون الأجنبي والقانون الخاص

 أن  إلى،  قانون الصفقات العمومية المتضمن 72-19الأمر رقم من  6المادة أشارت 

،  واعتبرتها شخص عادي 216الدولة طرف متعاقد في التصرفات التجارية والصفقات الدولية

تبرم الصفقة باسمها ولحسابها الخاص )الفرع الأول(، إلا أنه قد تبرم الدولة تصرف قانوني 

تجاري دولي ككيان دولي مع غيرها من الدول ويتم تنظيم التصرف بموجب اتفاقية دولية 

 تحدد طبيعة وأطر العلاقة )الفرع الثاني(. 

                                                           

  شروط التقنية الخاةة باستيراد المنتجات الصيدلانية،  ج.ر.ج.ج. ر عددـــــــــــــ، يحدد دفتر ال0229جوان  1قرار ةادر في  -213 

 .0229جوان  1، الصادر في 11

، يتعلق بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع اســـــــــــــــتيراد المنـــــتجات 0227نوفمبر  72، ععدل ويتمم القـــــــــــــــرار المؤرخ في 0227دعسمبر  72قرار مؤرخ في -=

دعسمبر  61، الصادر في 92عدد  الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المصــــــــــــــــنعة في الجزائر، ج.ر.ج.ج. ر 

0227. 

، يحــــــــــــدد الإجـــــــــــــــــــراءات 0227مارس  62مؤرخ في  620-27نجد من الأحكام المنظمة لمجال الأدوية، مرسوم تنفيذي رقم  -214 

 .0227مارس  69في ، الصادر 61المطبقة عند استيراد وتصدير الأدوية لات الاستعمال البيطري، ج.ر.ج.ج. ر عدد  

ة الدولة في إطار تقرير حرية المــــــــــــــــــــــــــــــــــــبادلات التجـــــــــــــــــــــــــاري.0262نجد من النصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص القانونية التي تثبـــــــــــــــــــــــــــــــــــت تدخل  -215 

، يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير مواد 0262جانفي  76رخ في مؤ  17-62للخـــــــــــــــــواص، مـــــــرسوم تنفيذي رقم 

 فيفري . 7، الصادر في 7الصحة النباتية لات الاستعمال الفلاحي، ج.ر.ج.ج. ر عدد 

 
الاقتصادية على ةفتها التجارية، رسالة مقدمة لنيل شهادة  ، أثر الطبيعة العمومية للمؤسسةصبايحي ربيعةأنظر  -216

 .67ص  ، 6779-6771تيزي وزو،  الماجستير في القانون، جامعة مولود معمري،

Copycenter 6
lkm
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نون الأجنبيأولا: خضوع الدولة لأحكام القا  

 تعد   حيث  كثيرا ما تستخدم الدولة سلطتها وسيادتها أثناء إبرام تصرفاتها القانونية

 .217خضع للشروط القانونية والعرفية المتبعة في التجارة الدوليةت أعمال تجارية 

 العقد خاضعا لأحكام القانون الدولي وهما: شرطين لاعتبار عشترط الاجتهاد الفرنس ي 

 : ضرورة كون أحد الأطراف المتعاقدة دولة الأول الشرط 

يئة ــــــــــــــــــــــــــــأحد الأشخاص التابعة لها من ه ولل  بغض النظر عما إلا كانت الدولة بنفسها أ

 .وزارة وعامة أ

 .سيادتهاو أن يكون موضوع النزاع موضوع يتصل بسلطة الدولة  :الشرط الثاني

 .218أن يتسم بصفة وطابع السلطة الآمرةو ألل  بأن يتضمن العقد بنودا خارقة للعادة 

في هذا الإطار أبرمت الجزائر عدة عقود من هذا النوع بصفة خاةة سواء مع الدول 

 .219مع الدول الرأسمالية بصفة ضيقة  والاشتراكية أ

  خاصة ثانيا: خضوع الدولة لأحكام وقواعد وطنية

الدولة تصرفات في مجال التجارة الخارجية كطرف عادي، ولكي تخضع قد تبرم  

الدولة في تعاقدها لأحكام القانون الخاص توجب عليها التعامل وفق أساليب القانون العادي 

 الداخلي وعادة ما يحدث لل  من طرف الهيئات الممثلة لها.

للتجارة الخارجية طوال الأمر الذي نجده في التشريع الجزائري، حيث أن احتكار الدولة 

، مع 0227 سنة دير لـــــــــــــــــــــالفترة الممتدة بعد الاستقلال إلى غاية ةدور قانون الاستيراد والتص

تسجيل بعض الليونة في بعض المراحل التي تميز تطور التجارة الخارجية في الجزائر، وضعية 

ال في تنشيط المبادلات التجارية الخارجية ـــــــــــــإن دلت على أمر إنما تدل على بروزها كعون فع

                                                           
 . 101، قانون التجارة الدولية )نشأته، مضمونه، فرقاؤه(، مرجع سابق ، ص كبارة فواز سالم – 217
 .109ص  المرجع نفسه،  -218
ج ، الضمانات في العقود الاقتصادية الدولية في التجربة الجزائرية) في عقود المفــــــــــــــــــــــــــــــــتاح في اليد والإنتامعاشو عمار - 219

 .77في اليد(، مرجع سابق، ص 
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من طرف المؤسسات الممثلة لها وخضوعها عموما لأحكام القانون الخاص و ر أــــــــــــــــــــبطريق مباش

متعددة  وباعتبار أن التصرفات التي تبرمها كشخص دولي يتم بموجب اتفاقات ثنائية أ

 الأطراف.

هم ــــــــــــمرخص لــــــــــــــــــــــــــــخاص الـــــــــــــــشرة اتسعت دائرة الأشحيث أنه بعد الاستقلال مبا

الأمر الذي خلق فوض ى، فقررت الدولة أن لاك إعادة تنظيم نشاط الاستيراد عن  ، بالاستيراد

 .G.P.A 220 طريق إنشاء التجمعات المهنية للمشتريات

تعد مسألة التمييز بين الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية كطرف تجاري دولي 

تم الجمع و مسألة معقدة لاعتبار المؤسسة الاقتصادية  تنفذ مخططات الدولة الاقتصادية، 

الحالة على أنه  ، في تعريف احتكار  القطاع العام للتجارة الخارجية في مرحلة ما قبل التحرير

ها عارض وحيد ويعرض فيها سلعة معينة مقابل عدد غير محدد من التي يوجد في

 .221المستهلكين

تم تسطير برنامج عام للاستيراد تجسيدا للاحتكار وإخضاع النشاط لرقابة وزارتي 

 امـــــــــــــــــــــــــــنظ، نظام السلع الموقوفةأنظمة للاستيراد والمتمثلة في  7المالية والتجارة، وتم وضع 

، بينما تم إطار التراخيص الإجمالية للاستيراد، نظام السلع المستوردة في السلع الحرة

فتقاد الدعم الحكومي والأدوات القانونية لا تهميش قطاع الصادرات خارج المحروقات نظرا 

انه من بين  ، في مجال الآليات التعاقدية  الأستاذ بن شنبوةل ، تالمرنة من أجل تنظيمه

منها على الأقل تم إخضاعها للقانون الجزائري، مما ععيي أن  61وجد أن  عقد أجنبي 09

 .222الدولة تصرفت كشخص عادي

                                                           
  ، انظرعبارة عن جمعيات للمستوردين الخواص،  لكن تنشط تحت إشراف الدولة -220

BOUZIDI M’HAMSADJI  Nachida, «L’autonomie de l’entreprise publique de l’Etat sur le 

commerce extérieur »,  op cit,  p. 265. 

ــــــــ، التجربة الجزائرية في تنظيم التجارة الخارجية : معجة الجيلالي -221  واص، مـــــــرجع ــــــن احتكار الدولة إلى احتكار الخــــــــــــــــــــــــــــ

 .19سابق، ص 
222 - in  GUESMI Ammar, «  Le monopole de l’état algérien sur le commerce extérieur  et la 

nouvelle réglementation concernant l’installation de grossistes et des  concessionnaires », op cit, p. 

798. 
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ية حتى في مرحلة بداية لالمتحكم في المبادلات التجارية الدو  وكان القطاع العام ه

حة الندرة في عام ـــــــــــــــــــــالانفتاح، ومن أمثلة على لل  نجد إةدار الدولة البرنامج الوطيي لمكاف

ممثليات  ومنح تراخيص للأشخاص الطبيعية والمعنوية الخاةة بفتح وكالات أو ، 6772

 223.تجارية لشركات أجنبية

 المطلب الثاني

 القطاع الخاص

تبنت السلطة العمومية منهج استقلالية المؤسسات والذي بدأ مع ةدور القانون رقم 

المتعلق  26-77وبلغ أوجه مع ةدور القانون التوجيهي رقم  ، بالقطاع الفلاحيالمتعلق 79-69

باستقلالية المؤسسات، ومثل هذه القوانين تتطلب من السلطة منح استقلالية لقطاع 

 .224التجارة الخارجية

نجد التاجر  ،في مجال التجارة الخارجية ون الذي ينشطالأعوان الاقتصاديين من  

الذي يلعب دور فعال في تثمين  بمختلف أشكاله القانونية )الفرع الأول(، الوسيط التجاري 

ظهور عدد كبير من  و،لواجهة عنها وعودتها إلى ا)الفرع الثاني(،  العلاقات بين البائع والمشتري 

ةاحبها وما  ،225بعد أزمة منتصف السبعينات    المؤسسات لات الحجم الصغير والمتوسط

أدى إلى البحث في  اسلبا على المؤسسات الكبرى، مم تمن اضطرابات اقتصادية كبيرة أثر 

 على وجه الخصوص  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوالمتمثلة في  عنها  وسيلة تكون بديلة

 (.ثالث)الفرع ال

 
                                                           

متوسطية والانضمام إلى منظـــــــــــــــــــمة التجارة -بين اتفاق الشراكة الأورو ، "التجارة الخارجية الرئيسيةبهلولي فيصل - 223

 .660، ص 0260، جامعة البليدة، 66العالمية"، مجلة الباحث، عدد 

التوجــــــيهي للمؤســــــــــــــــسات العـــمومية ـــــــــــــــانون ، يتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن القـــــــــــــــ6777جانفي  60مؤرخ في  26-77قانون رقم  -224

 .6777جانفي  67، الصادر في  20ج.ر.ج.ج. ر عدد الاقتصادية، 

الماجـــــــــــــــــــــــــــــــستير في علــــــــــــــــــوم (، رسالة لنيل درجة 0227-0222، دراسة واقع المقاولاتية في الجزائر وآفاقها )دباح نادية - 225

، ص 0260-0266، 7التسيير، تخصص إدارة أعمال، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جــــــــــــــــــــامعة الجزائر 

66-67.  
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 الفرع الأول 

 التاجر

على أنه  الفرنس يإنه من الصعب وضع تعريف دقيق للتاجر، إل عرفه القانون 

وعرفه المشرع الجزائري  ، 226الشخص الذي يمارس الأعمال التجارية ويجعلها حرفة معتادة له

من القانون التجاري، بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا  6بموجب نص المادة 

شخص معنوي  ووالتاجر يكون إما شخص طبيعي )أولا(، أتجاريا ويتخذه مهنة معادة له، 

 نيا(.)ثا

 أولا :التاجر شخص طبيعي

عته أهلية اكتساب حقوق وتحمل ـــــــــــــــــــــــكل إنسان له بطبي والشخص الطبيعي ه

التزام القيد ومس  سجل  والالتزامات، أهم التزام يقع على عاتق الشخص الطبيعي كتاجر ه

المؤسسة من أجل الانتفاع تجاري ولل  ابتداء من اكتسابه ةفة التاجر والتزام تبليغ عنوان 

 .227بها

تعد معظم المؤسسات الاقتصادية في الجزائر من حيازة أشخاص طبيعية، أين تتجاوز 

 .228من المؤسسات الاقتصادية الموجودة في الجزائر  %79نسبة 

حيث يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي يحوز على سجل تجاري، استيراد كل ما 

في إطار مزاولة نشاطه التجاري، بمعيى المادة الأولية، بينما لا يحتاجه من احتياجاته الخاةة 

 يمكن له الاستيراد من أجل إعادة البيع على حالتها.

 

                                                           
226 -Art  L 121-1 du code du commerce français, 99ème éditions, Dalloz, Paris, 2004, p. 110. 
227 - Art  L 121-10 , in Idem. 

،" فعلية القطاع الخاص بين الواقع وواقع الواقع"، مداخلة ألقيت ضمن أشغال الملتقى الوطيي حول حسين فريدة - 228

 ، 7، ص امعة مولود معمري تيزي وزوــــــــــــــــــــــ، ج0261مارس  60و  66ترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر، يومي 

 www.fdsp.umto.dz الموقع: منشورة على

 

 

http://www.fdsp.umto.dz/
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تعد الشركات التجارية العون الاقتصادي الأكثر بروزا في المجال التجاري سواء على 

يختار لها مقر في بلد أجنبي، وتعد الشركة عقد يبرم بين  تل  التي والمستوى الداخلي أ

ل ــــــــــــــــتج عن لل  العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأكثر بهدف إنجاز مشروع مشترك وتقاسم ما ين وشخصين أ

عقد ينجر عنه نشوء شخص معنوي يتمتع بكيان قانوني  وخسارة، وه وح أــــــــــن ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

، وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية 229مستقل عن الأشخاص الذين عملوا على تكوينه

تكوينها، غير أنه لا تكون لهذه الشخصية أي حجة على الغير إلا بعد استيفاء  ردـــــــــــــــــــبمج

سجل التجاري، ويترتب عن اكتساب الشركة شخصية ــــــــــــــــــــــــــعر والقيد في الـــــــــــــــــالش إجراءات

تسب اسم ـــــــــــــــــــــــــــــــــمعنوية استقلال الشركة عن الأشخاص الشركاء الذين يكونوها، إل تك

 .230وموطن ، كما تمل  لمة مالية مستقلة عن لكر الشركاء

شركة توةية، شركة لات   نهي إما شركة تضام عدة أشكال قانونية الشركة تتخذ 

 231شركة مساهمة. ومسؤولية محدودة أ

السؤال المطروح، هو ما هي الطبيعة القانونية للشركة التجارية التي تمارس نشاطات 

 الاستيراد والتصدير؟، هل هي شركات الأشخاص ، أم شركات الأموال؟

المرسوم التنفيذي رقم من 6عن لل  التساؤل المهم، يتم العودة إلى نص المادة للإجابة 

مواد ــــــــــــيحدد هذا المرسوم شروط ممارسة  نشاط استيراد ال  «والتي تنص ، 27-676232

الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات 

  » . الجزائري والتي يكون فيها الشركاء أجانبالخاضعة للقانون 
                                                           

ديوان المطبــــــــــــــوعات ، القانون التجاري الجزائري ) الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــمال التجارية، التاجر و المحل التجاري(، فوضيل نادية -229

  .627، ص 0226الجامعية، الجزائرـ 
  .697، ص 0222، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة للطباعة والنشرـ الجزائرـ عمور عمار - 230
 01مؤرخ في  97-99ر رقم ، ععدل ويتمم الأم6777أفريل  09مؤرخ في  27-77من المرسوم التشريعي رقم  911المادة  - 231

  ، المعدل والمتمم.6777أفريل  09، الصادر في  09ر.ج.ج عدد .تضمن القانون التجاري، ج ي، 6799سبتمبر 
ــ، معـــــ0227ماي  72، الصادر في 72ج .ر.ج.ج عدد  0227ماي  60مؤرخ في   676-27مرسوم تنفيذي رقم  - 232 دل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــطة ــــــــــــــــــــ، يحدد ش0227سبتمبر  20، مؤرخ في 071-27فيذي رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمم بموجب المرسوم التنـــــــــمو  روط ممارسة أنشـــــــــــــــــــــــــــــ

كون ن طرف الشركات التجارية التي يـــــــــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــــــواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها ميراد ـــــــــــــــاست

  .0227سبتمبر  21، الصادر في 96ـــــــشركاء أجانب،  ج .ر.ج.ج عدد فيها ال

معنوي: الشركات التجاريةثانيا: التاجر شخص 
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لا يمكن للشركات المذكورة أعلاه ، ممارسة  «من نفس المرسوم:  0تضيف المادة 

على الأقل من  %01لية والمنتوجات والبضائع....، إلا إذا كان و نشاط استيراد المواد الأ 

أشخاص أو رأسمال الشركة بحوزة أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية مقيمين، 

 . »مساهمين مقيمين من جنسية جزائريةأو معنويين يكون مجموع أرصدتهم بحوزة شركاء 

المعــدل  676-27من المرسوم التنفيذي رقم  0و 6يفهم من خلال نص المواد 

تمم، أن المشرع الجزائري ركز على معيار الجنسية الجزائرية ومعيار الإقامة  ولل  سواء ــــــــــــــــــــوالم

بموجب نص  معيار الشراكةكان شخص طبيعي أو معنوي، جزائري أو أجنبي، كما  اعتمد 

من لات المرسوم التنفيذي، ولقد سبق لقانون النقد والقرض أن حدد المراد  6المادة 

، حيث ععتبر مقيما كل شــــــــــــــــــــخص طــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيعي 233منه 609نص المادة بالإقامة،  ولل  بموجب 

أو معنوي يكون المركز الرئيس ي لنشاطاته الاقتصادية في الجزائر، أما غير المقيم  فهو كل 

 شخص طبيعي يكون مركز نشاطاته الاقتصادية خارج الجزائر.

أن وضعت شرطا آخر  0229من قانون المالية التكميلي لسنة  67ادة سبق لنص الم 

مليون  02للشركات التي تمارس نشاطات الاستيراد والتصدير ، و هو تحديد رأسمال المقدر ب 

، إلا أن هذا الشرط لمسه تعديل جذري، ولل  بأن حرر المشرع رأسمال الشركات 234دج

التصدير بموجب أحكام القانون التجاري، ولل  التجارية الممارسة لنشاطات الاستيراد و 

يحدد  « ، ولل  بنصها: 235 0269من تعديل القانون التجاري لسنة 911بموجب نص المادة 

                                                           
ـــــــ - 233 ــــــــــــــــــــــــؤرخ في  66-27ـــــــــــــــر رقم أمـــــــــــــــ  09، الصــــــــــادر في 90، يتعلق بالنـــقد والقرض، ج. ر.ج.ج عـــــــــــــــــــــدد 0227أوت  01مــــــــــ

ـــــــــــادر في ، الصـ92، ج.ر.ج.ج عدد 0262أوت  01مؤرخ في  21-62، المعـدل والمتمم بموجب الأمر رقم 0227أوت  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضمن قانون المالية ـــــــــــــــــــــ، يت0267دعسمبر  72مؤرخ في  27-67، مــعدل ومتــــــــــــــــــــــــمم بموجب القانون رقم 0262سبتمبر  26

 28مؤرخ في  14-16معدل ومتمم بموجب القانون رقم  ،0267دعسمبر  76الصادر في  ،17ر.ج.ج عدد ، ج.0261لسنة 

  .1602دعسمبر   29 في ، الصادر 77 عدد ، ج.ر.ج.ج 7026، يتضمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــانون المالية لســـــــــــــــــــنة 1602ديـــــــــسمبر 

، ج. ر .ج . ج 0229، يتضمن قانــــــــــــــــــون المالية الـــــــــــــــــــــــــــــــــتكميلي لــــــــــــــــــسنة 0229جويلية  09مؤرخ في  29-29قانون رقم  -234 

  .0229جويلية  01، الصادر في 90عــــــــــــــــــدد 

ععدل ويتمم الأمر  ، 0269دعسمبر  72، الصادر في 96عدد ج.ر.ج.ج ،، 6902دعسمبر  72مؤرخ في  02-69قانون رقم  -235 

،  يتضمن القـــانون 6799سبتمبر  67   في  ، الصادر 626، ج. ر .ج . ج عدد  6799سبتمبر  01مؤرخ في  97-99رقم 

 . التجاري 
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رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية من طرف الشركاء في القانون الأساس ي 

 .» ية...او للشركة  ويقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متس

ن نص المادة أن المشرع حدد طبيعة الشركة التي حرر رأسمالها ، وهي ميلاحظ 

الشركات لات المسؤولية المحدودة، ونظرا لعدم دقة النص وتعميم الشركات التجارية 

الأخرى، قد يفهم أن المشرع قصد شركات الأموال، وقد يكون بداية لتحرير رؤوس الأموال 

التصدير والاستيراد وتشجيعها خاةة من أجل تحفيز الشركات التجارية الممارسة لنشاطات 

 الصادرات خارج المحروقات.

مما ععيي أن النصوص القانونية غير واضحة فيما إلا كانت الشركات التجارية 

 الممارسة لنشاطات التصدير والاستيراد هي شركات الأشخاص أو شركات الأموال.

 الفرع الثاني

 الوسيط التجاري 

من توسط  وطرفين، والوسيط بصفة عامة هأو الوساطة هي ما يدخل ما بين شيئين 

مفهوم لا(، أو وللوسيط التجاري مفهوم خاص يتميز عن غيره )  ،بين اثنين لأجل عقد ةفقة

يتميز بمجموعة من الخصائص والاختصاةات )ثانيا(، كما أن التعامل والبيع عن طريق 

 على عملية البيع لاتها )ثالثا(.أو اء على الموكل وسيط تجاري آثار خاةة تعود سو 

 لا: المقصود بالوسيط التجاري أو 

المعنوي الذي ععمل أو لل  الشخص الطبيعي  ويدعى كذل  الوكيل التجاري، وه

باسم ولحساب الموكل التجاري ولل  بموجب عقد وكالة الذي يربطه بالمصدر والذي يكون إما 

المدة، يتضمن بنود تحدد التزام الطرفين وكذا ظروف العمل ولل  غير محدد أو عقد محدد 

 .236مقابل عمولة  يتم تحديدها وفق الاتفاق

                                                           
236 - FRANCIS Leonard, Exporter vers les marchés industriels ( les stratégies, les marchés, les 

organisations, et les hommes)op cit , p.32. 



 التجارة الخارجيةحقل في فئة المستثمرين الناشطين                                                        الفصل الثاني

 

99 
 

بحث عن يتعامل المصدر مع الوسيط التجاري في حالة الغياب الكلي لعناةر إجراء ال

من طرف المؤسسة المصدرة بنفسها مما يضمن للمؤسسة الإنقاص من المخاطر  الأسواق،

 .237الحصول على أسواق وةفقات جديدة في السوق و ة المالي

، إل أن هذا الأخير يدعى كذل  الوسيط التجاري والوسيط التاجرالتمييز بين يتم 

، وبعد لل  ععيد بيعها 238المشتري التاجر، أين يقوم بشراء منتوجات وبضائع لحسابه الخاص

دون أن تكون بينه وبين البائع أية ةلة بعد إتمام عملية البيع  اها،بنفس الكيفية التي اشتر 

بينما يتصرف الوكيل التجاري باسمه ولحساب موكله، حيث يجري عملية بيع  ، بينهما

 ..239الصفقات باسم ولحساب المصدر

 ثانيا: خصائص واختصاصات الوسيط التجاري 

 نتطرق تبعا لكل من خصائص واختصاةات الوسيط التجاري.

 خصائص الوسيط التجاري -4

 يتميز الوسيط التجاري بمجموعة من الخصائص تتمثل فيما يلي:

ذا ـــــــــــــــــــــــــــاب هــــــــــ: حيث أنه يتصرف باسم ولحسععد الوسيط التجاري وكيلا للمصدر-أ

وانجاز ةفقات وعمليات تجارية، إلا  ضاو بالتفالأخير، فالوكالة التي تربطه بالمصدر تسمح له 

 أن البائع من الناحية القانونية يبقى دائما المصدر.

لا يقوم بنشاطات عرضية بل يقوم و ممثل دائم للمصدر: فه والوسيط التجاري ه-ب

 .240ببيع بضائع المصدر في المحيط الذي ينشط بصفة مستمرة

 تنظيم نشاطه.وسيط مستقل عن المصدر في  والوسيط التجاري ه -ج

                                                           
237 - BOUQIN Jean-Paul et FANCHON Mireille, Importer (commerce  international, douane), 

op cit, p. 237. 
 

اوضات التجارية الدولية ، ديوان المطبوعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاري والمفـــــــــــــــــــــــ، في الإعلام التالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالص ص -238 

 .67-67، ص 0222الجزائر،  الجــــــــــــــــــامعية،
239- LE LOUP Jean–Marie, Les agents commerciaux (statut juridique et stratégie 

professionnelles), 4ème édition, Delmas, Paris, 1998,  p. 15-16. 
240 - BARELIER A, DUBOIN J, « et al », op cit,  p. 932. 
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يتمتع بإمكانيات  ،241معنوي أو الوسيط التجاري قد يكون إما شخصا طبيعي  -د

، كما أنه  242قد تستفيد بحصرية في البيع في المجال الجغرافي المخول إليه ،متميزة في البيع

، إلا أن البضائع تتجه لنفس الطائفة 243يمثل عادة عدة مؤسسات غير متنافسة فيما بينها

 زبائنمن ال

 اختصاصات الوسيط التجاري -9

 تتمثل أهم مهام الوسيط التجاري فيما يلي:

ة منطقة عادوالبيع في القطاع المنوط به، أين يكون القطاع  البحث عن الأسواق-أ

باستثناء بعض الطوائف الخاةة من الزبائن أين يتم فيها البيع بطريق  ،جغرافية محددة

 .244مباشر

، 245طلبــــــــــزيادة الأو فاع ــــــيث ارتــــــــــــــــــــــــوق من حــــــــضاع السأو إعلام المصدر بكل -ب

 .246الخضاع المنافسة...أو ظهور سلع جديدة في السوق، تغيير في ظروف أو ول ـــــــــــــــدخ

يقوم الوسيط التجاري بتسوية فواتير البيع بنفسه ولل  في حالة ما إلا كان -ج

 .247يتضمن عقد الوكالة بند يقض ي بمسؤولية الوسيط القيام بتل  المهمة

 آثار البيع عن طريق وسيط تجاري  ثالثا:

 ا يلي:ــــــــــمالية وأخرى إدارية تتمثل في مو يرتب البيع عن طريق وسيط تجاري آثار تجارية 

 

 

                                                           
241- LE LOUP Jean –Marie, Les agents commerciaux ( statut juridiques et stratégie 

professionnelles), op cit, p. 12. 
242 -Idem, p. 127. 

243 -ALFANDARI Ilie, Droit des affaires, (les cadres généraux…l’entreprise…, les activités...) 

Litec, Paris, 1993, p. 166. 
244 - BARELIER A, DUBOIN J, « et al », op cit, p. 942. 
245 -Idem, p. 644. 
246 - ALFANDARI Ilie, Droit des affaires...,  op cit, p. 166. 
247 -Idem, p. 170. 



 التجارة الخارجيةحقل في فئة المستثمرين الناشطين                                                        الفصل الثاني

 

101 
 

 الآثار التجارية والمالية-4

، حيث أنه 248سوق ــة في الــــــــــــــــــــــــــــــخبير المؤسس البيع بموجب وسيط تجاري يجعل من إن

، فنوعية المعلومات التي يأتي بها الوسيط مرتبطة 249ضاع ومستجدات السوق أو يتكفل  بكل 

بمدى مطابقتها للسياسة التجارية المعمول بها ومن ثم يهتم الوسيط أكثر برقم الأعمال الذي 

 .250، مما قد يؤدي إلى الش   في سلامة المعلومات المقدمةيحققه على مردودية البيع

توجب عليه ف ،251سلعهالل ـــــــسة في السوق وممثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكما ععد الوسيط بائع المؤس

طريقة ــــــــــــممارسة عمله ب، وكذا معيار الثقة المتبادل من أجل 252ض المحكمو االتف تمادــــاع

على المدى  بحث عن الأسواق من ال لا ، لكن يمكن له البحث عن بيوع فورية بد253صحيحة

 254.البعيد

تعد شخصية وجدية الوسيط من بين العوامل التي تؤثر على مردودية المؤسسة الموكلة 

لجوء كعلى اعتبارات ، من بينها اعتماده 256المصدر بدقة  هختار أن ي، لذل  يجب 255في السوق 

 .257نهمن أجل التحري ع المصدر إلى زبائنه الذين ينشطون في المجال

 

 

                                                           
=248- LE LOUP Jean –Marie, Les agents commerciaux ( statut juridiques et stratégie 

professionnelles), op cit, p. 15. 
249- ALFANDARI Ilie, Droit des affaires...,  op cit, p. 169. 
250 - LE LOUP Jean –Marie, Les agents commerciaux ( statut juridiques et stratégie 

professionnelles), op cit, p. 19. 
ديوان المطبوعات  ، في الإعلام التـــــــــــــــــــــــجاري والمفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوضات التجارية الدولية ،خالص صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح -251

  .67-67، ص 0222الجــــــــــــــــــامعية، الجزائر، 
252- ALFANDARI Ilie, Droit des affaires...,  op cit, p. 127. 

والمفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوضات التجارية الدولية ، ديوان المطبوعات  ، في الإعلام التـــــــــــــــــــــــجاري خالص صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح -253 

  .67، ص 0222الجــــــــــــــــــامعية، الجزائر، 

254- LE LOUP Jean –Marie, Les agents commerciaux ( statut juridiques et stratégie 

professionnelles), op cit, p.22. 
255 - ALFANDARI Ilie, Droit des affaires...,  op cit, p. 171. 

والمفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوضات التجارية الدولية ، ديوان المطبوعات ، في الإعلام التـــــــــــــــــــــــجاري خالص صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح -256 

 .09، ص 0222الجــــــــــــــــــامعية، الجزائر، 

 .77المرجع نفسه، ص -257 

Copycenter 6
lkm
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 الآثار الإدارية  -9

التعامل مع وسيط تجاري في مجال التصدير جراء الآثار الإدارية المترتبة  من بين أهم

 نجد:

تسليم الفواتير، تحصيل عملية ، 258نقل البضائع للمؤسسة يتولى المصدر بنفسه

الضامن للوفاء إعفاء المصدر من هذه المهمة، إل يقوم  للوسيطه يمكن ، إلا أنالخالديون...

 ،، كما أنه تعد خدمات الوسيط في مجال تخزين البضائع259هذا الأخير بنفسه بهذه المهمة

 .260إعادة إرسالها وكذل  خدمات ما بعد البيع جد محدودة

الاستثمار في مجال دراسة السوق من أجل تمكين الوسيط القيام  يتعين على المصدر 

راءة ــــ، ب261جاريةــعلامة التـــــماية المنتوج، الــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــــــــومن بين مجالات الاستثمار نج، بمهامه

ار لترقية المنتوجات...، إل أن الاختراع، إعداد وسائل الاتصال التجارية، تكوين الوسيط، الإشه

 . غياب مثل هذه المبادرات يجعل وجود المؤسسة في السوق غير فعلي

 ثالثالفرع ال

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أةبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل ةدارة اهتمام الدول المتقدمة منها 

أهداف التنمية الاقتصادية والنامية، ولل  بالنظر إلى الدور الذي تلعبه في تحقيق 

والاجتماعية لهذه الدول وخاةة في مجال استيعاب نسبة كبيرة من اليد العاملة والرفع من 

 . قيمة الدخل والمستوى المعيش ي للفرد

بالرغم من أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن تعريفها لا يزال يختلف بين 

ر التالية : عدد العمال، رقم او تشترك في المحأو س لات تعريفها تمو االدول، ولكن جميع مح

                                                           
258- BARELIER A, DUBOIN J, « et al », op cit, p. 950. 
 

=259 - BARELIER A, DUBOIN J, « et al », op cit, p. 955. 

ية، ديوان المطبوعات الجــــــــــــــــــامع ، في الإعلام التـــــــــــــــــــــــجاري والمفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوضات التجارية الدولية ،خالص صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح

  260-الجزائر، 0222، ص 70.

261 - BARELIER A, DUBOIN J, « et al », op cit, p. 630. 
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لا(، كما أن لهذه المشروعات الصغيرة دور في مجال التجارة أو الأعمال ومعايير الاستقلالية)

ود ـــــــتحول دون تحقيق الهدف المنشقد  الخارجية )ثانيا(، إلا أن الصعوبات التي تعتريها 

 تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا: مقاربات وضعأو          )ثالثا(.

تختلف التعريفات التي تقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باختلاف المعيار الذي 

  ينظر إليه ولل  بين دولة وأخرى.

 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-4

اختلفت الآراء حول وضع تعريف محدد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث يختلف 

دولة لأخرى حسب نظامه الاقتصادي والاجتماعي، وهناك مجموعة من المعايير  التعريف من

، فهناك معيار كمي ععتمد على عدد العمال وحجم رأس المال 262للوةول على تعريف مشترك 

ورقم الإعمال ومعيار نوعي يهتم بتصنيف المؤسسات بالاستناد إلى عناةر التشغيل الرئيسية 

نيات المستخدمة، ولقد عرفها البن  الدولي أنها تل  المؤسسات التي مثل الطرق الإدارية والتق

 .263في الدول المتقدمة 922عامل في الدول النامية وأقل من  92تستخدم أقل من 

بينما أخذت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تعريفها للمشروعات بمعيار 

 والمتوسطةعامل  67إلى  69هي التي ععمل فها من  المؤسسة الصغيرةعدد العمال، حيث أن 

 .264عامل 622هي التي ععمل بها أكثر من  الكبيرةعامل و 77إلى  02هي التي ععمل فيها من 

                                                           
  .612، ص مرجع سابق،  » واقع مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة وآفاقها المستقبلية « ،بن عنتر عبد الرحمن - 262
، مداخلة ألقيت ضمن » أسباب قصور عقود الأعمال في تمويلها للمشاريع الاقتصادية في الجزائر «،زكري إيمان - 263

ـــــ، ج0260ماي  69و  61صاد الوطيي، أيام ـــــــــــــــالاقتأشغال الملتقى الوطيي حول عقود الأعمال ودورها في تطوير  امعة ــــــــــــــــــ

 .197بجاية، ص 
ة ـــوالمتوسطغيرة ـــــــــــات الصــــــــــــــــــــية المؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبيي الآليات المستحدثة في التمويل ضرورة لترق « ،بعتاش ليلى - 264

 61، مداخلة ألقيت ضمن أشغال الملتقى الوطيي حول عقود الأعمال ودورها في تطوير الاقتصاد الوطيي، أيام  » بالجزائر

، في حين أن فرنسا عرفت المؤسسات الصغيرة الحجم استنادا للقانون الصادر في 197، جامعة بجاية، ص 0260ماي  69و

عامل ورأسمالها لا يتجاوز مليون فرن ، كما تميز بين  922التي توظف أقل من ، بأنها كل المؤسسات 6792فيفري 

أنواع ، فتكــــــــــــــــــون إما حرفية  7المؤسسات الصناعية والخدماتية من حيث حجم العمالة،  في فئة المؤسسات الحرفية نجد 

 62عامل، أو  متوسطة يكون عدد عمالها بين  17و 6و ةغيرة يكون عدد عمالها عمال، أ 7و 2إلا كان عدد عمــــــــــــــــــــــــــــالها بين 

يحياوي عامل، أنــــــــــــــــــــــــــــــــــظر   67و 9عامل، الفئة الثانية هي فئة المؤسسات  الخدماتية إلا كان عدد عمالها بين  177و 
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لتي تشغل من اخدمات و أو و/سلع  ععرفها المشرع الجزائري على أنها كل مؤسسة إنتاج 

، أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها ملايير دج 1رقم أعمالها   لا يتجاوز  ،شخص 092إلى  6

، يتضح بذل  أن المشرع اعتمد معيار  عدد العمال وحجم رأسمال 265مليا ر دج 6السنوية 

وكذل  معيار رأس المال، كما استحدث المشرع  معيار استقلالية المؤسسة، وهي تل  التي 

ةفة المؤسسة  فما أكثر، وفي حال توافر تل  المعايير، تنتفي %09تمتل  رأسمال بمقدار 

 الصغيرة والمتوسطة فيها.

 أنواع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-9

يمكن تصنيف أنواع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب معيار عدد العمال وحجم 

 رأسمال إلى نوعين:

 أنواع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى عدد العمال -أ

 أنواع: 7نجد في هذا الإطار 

ح رقم او شخص، يتر  092إلى  92هي كل مؤسسة تشغل ما بين  :المتوسطةالمؤسسة -

يكون مجموع حصيلتها السنوية ما أو مليار دج،   1مليون دج إلى  122ما بين السنوي أعمالها 

 .266دجمليار  6مليون إلى  220بين 

ز او لا يتج ، شخص 17إلى  62هي كل مؤسسة تشغل ما بين : المؤسسة الصغيرة-

مليون  022 ز مجموع حصيلتها السنوية او يتج لا أو مليون دج،  221رقم أعمالها السنوي 

 . 267دج

                                                                                                                                                                                

ات ــــــــــوث والدراســـ، مجلة البح »طةـــــفي تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوس والاتصالاتدور تكنولوجيا المعلومات « ، محمد

 .17-17، ص 0261امعة المدية، ـــــــــــــــــــ، ج7، عدد 0، الجزء  » ميةـــــــــالعل
هذه المؤسسات  شهر، وحتى تتمتع 60العبرة من تحديد رقم الأعمال أو مجموع الحصيلة هو آخر نشاط مقفل لمدة  - 265

من  0فقرة  9، أنظر في لل  نص المادة  من  رأسمال المؤسسة كحد أدنى  % 09بمعيار الاستقلالية، يجب أن تحوز على 

ج. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  تطوير يتضمن القانون التوجيهي ل ، 0269جانفي  مؤرخ في   20-69القانون رقم 

 . 0269جانفي  66 ، الصادر في20عدد ر.ج.ج 
  ، مرجع سابق.20-69رقم من القانون   7أنظر المادة  - 266
 . من القانون نفسه  7المادة  - 267

=
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ز او لا يتج  ، عمال 7إلى  6هي كل مؤسسة تشغل ما بين لصغيرة جدا: المؤسسة ا-

 .268ملايين دج 20ز او تجتحصيلتها السنوية لا ، و مليون دج  21 السنوي  رقم أعمالها

نلاحظ أن المشرع رفع من حجم رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولل  

الملغى بموجب أحكام القانون  269 27-26بالمقارنة مع تل  المقررة بموجب أحكام القانون رقم 

 .20-69رقم 

 أنواع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى حجم رأسمالها-ب

وقف على طبيعة وحجم رأسمال المال المستثمر إلا كان الشكل القانوني للمؤسسة يت

شركات مقارنة مع ــــــــــــــــــــــغالبا ما يكون رأسمالها كبيرا بال فشركات الأموال، فيه وطريقة تمويلها

، وفي هذا الإطار تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤسسات الأشخاص نظرا الأشخاص

العائلية نظرا لانخفاض كلفة المشروع وتمتع ةاحب المشروع للمزايا التي تحققها والمؤسسات 

 .270بصافي الربح الكامل وتوافر الحرية الكاملة في الإدارة وسرعة اتخال القرارات

عساهم الشركاء في ، حيث الشركات التضامنيةتتمثل هذه الشركات خاصة  في  

تراض، مما يزيد في قدرة أموالهم الشخصية ضمانا عند الاق تمثل  توفير رأس المال، كما

 ععتمد هذا الأسلوب حيث شركات التوةية البسيطة بالأسهم والمحاةة، ، الشركة المقترضة

كبر للائتمان وبالتالي إمكانية التوسع وتشجيع فرص الاستثمار نظرا لعدم أفرص  توفيرعلى 

ركاء وحصرها في ـــــــــــــــــــــــللش صيةـــــــــــــــــــامتداد المسؤولية عن ديون الشركة إلى الأموال الشخ

شركات المهن الصغيرة الإنتاجية والحرفية وةناعة منتجات الألبان ، مال الشركةــــــــــــــرأس

 .271الخورشات الصيانة...و والخضر والفواكه والأثاث والمنسوجات والملابس، أعمال البناء 

                                                           
  62المادة  - 268
ج. والمتوسطة،   ، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة0226دعسمبر  60مؤرخ في  67-26قانون رقم  - 269

  .0226دعسمبر  69لصادر في ، ا99ر.ج.ج عدد  
ــــــــابق ،  » دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الخوةصة بالجزائر «،دراجي السعيد – 270  .676،  ص مرجع ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .912 مرجع سابق، ص ،»أسباب قصور عقود الأعمال في تمويلها للمشاريع الاقتصادية في الجزائر «، زكري إيمان - 271

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجزائر: دراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسطة بالـــــــــــــــــــــــيرة والمتــــــــــــــــــــــــواقع الإبداع في المؤسسات الصغ «، بن عنتر عبد الرحمنأنظر كذل  -

 .619، ص  0227عدد الأول، دمشق، ، ال01جلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد ــــــــــ، م» دانيةـــــــمي

 ، مرجع سابق.20-69رقم من القانون
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اقتصادي في مجال التجارة  والمتوسطة كعون ثانيا: المؤسسات الصغيرة 

 الخارجية

دة العجز في ــــــــــــــــيمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تساهم في التخفيف من ح

وضعية ـــــذه الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني من هـــــــــــامية تعـــــــــــــــــــاةة أن معظم الدول النــــــــــــــــــخ ،الميزان التجاري 

سلع قابلة للمنافسة وتوفير سلع  إنتاج  المشروعات الاقتصاديةفيمكن لهذه الاقتصادية، 

تساهم مباشرة في إنتاج مكونات السلع التي تتجه قد عة المستوردة، لتكون بديلة للس

تساهم بشكل غير مباشر  عن طري قيامها بإمداد أو حتى المنتجات النهائية، أو للتصدير 

النصف المصنعة والتي تستخدمها في أو ؤسسات الكبيرة باحتياجاتها من المواد المصنعة الم

 . 272العملية الإنتاجية بأسعار تنافسية في الأسواق الخارجية

ثالثا: عراقيل تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار الاستثمار في 

 التجارة الخارجية

تكون عونا اقتصاديا فعال تعيقها كي تعاني المؤسسات الصغيرة من ةعوبات عديدة 

 وتحقيق الدور المنوط بها،  ومن أهم تل  العراقيل نجد:  الخارجية في مجال التجارة 

 صعوبات وعراقيل إدارية-4

القطاع غير  ونم، نجد تعتري المؤسسة الصغيرة والمتوسطةأهم الصعوبات التي 

ئ للاقتصاد الوطيي بصفة عامة ياقتصاد الظل الذي عسأو الرسمي ومنها السوق الموازية 

 والبيروقراطية الإدارية التي تعرقل جهودها  ، 273وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوةا

                                                                                                                                                                                

وم ـــــــ، مجلة العلوم الاقتصادية وعل»واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وآفاقها المستقبلية  «، بن عنتر عبد الرحمن- 

 .619، ص 0220، الجزائر، 26التسيير، عدد

مرجع ،  » تبيي الآليات المستحدثة في التمويل ضرورة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر  «  ،بعتاش ليلي - 272

 . 116سابق، ص 

،  »يرة والمتوسطةــــــــــــــــــــــسات الصغــــــــــــــــــــفي تأهيل المؤس صالاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالاتدور تكنولوجيا المعلومات  «، يحياوي محمد -273 

 . 99-97، ص مرجع ســــــــــابق

=
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الترخيص المسبق لتجسيدها وفق إجراءات معقدة واشتراط  تطور الو تنمية في تحقيق ال

 .274وطويلة

 طابع جمركي  وعراقيل ذ -9

في  تيشهاـــــــــــــــــــــــــما يتعلق بطول فترة جمركة البضاعة وتفمن العراقيل الجمركية، نجد 

الرسم الجمركي الذي تخضع له بالنظر إلى حجم أو الموانئ، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الضريبة 

 رأسمال المؤسسة.و المشروع 

 والمتابعةنقص الدعم -0

ولل  بالرغم من التأكيد  ، تعاني المشروعات الصغيرة من نقص في الدعم بشكل كبير

باعتبار الدعم المشروعات أهم طريقة لترقية ،  275على مبدأ الدعم من طرف المشرع الجزائري 

التطور  همة بالدفع بالاقتصاد الوطيي نحوالمسا والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودفعها نح

وتحسين الوضع الحالي لها من حيث التسيير وجودة 276والارتقاء والعمل على تأهيلها 

 المنتوجات ولل  من أجل تحقيق شروط البقاء والصمود في وجه المنافسة الدولية.

سألة تــدعيم ـــــــــــــــــــقد اهتم بمس ي ـــــــــــــــــــــــريع الفرنــــــــــــــــــــــــــــلتشزائري، نجد اـــــــــــــعلى غرار المشرع الج

قيقي ـــــــــــــتدعيم الحـــــــــإطار قانوني فعال في إطار السات الصغيرة الحجم، ولل  بأن وضع ـــــــــالمؤس

اد ــــــــــــــوزارة الاقتصمثلا جد ـــــــــــــــــــــــجارة الخارجية، نــــــــــــــل التاــــــللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مج

                                                           
، نرد من لل  ندرة المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، نقص المعلومات المتعلقة تتواجد عراقيل إدارية أخرى  - 274

الأســـــــــــــــــواق التـــــــــــــــــــــــــــسويقية كأمـــــــــــــــــاكن المعارض وتسويقـــــــــــــــــها وتواريخها واشتراطات الجودة في بالمحيط الوطيي والخدمات 

لات الخارجية والمحلية، غياب هئيات متخصصة في دراسة السوق، نقص المعلومات الخاةة بمصادر الآلات والتجهـــــــيزات 

 أنظر التكنـــــــــــــــولوجيا المتطورة، مما يؤدي إلى عدم الدراية بالتكاليف وإضاعة الوقت في البحث عن الأسعار المناســـــــــــبة،

 

وجب ـــــــــــــــــــــــــــــــــبمرى على المبدأ ـوالتأكيد مرة أخ الباب الثاني منه،في أحكام  ،67-26بموجب أحكام القانون رقم لل   -275 

  ، مرجع سابق.المتعلق بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 20-69كام القانون رقم ــــــــــــــــــــأح

تعرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية التأهيل بأنه عبارة عن مراحل تطوير مستمرة تهدف إلى تحضير  – 276

وتكييف المؤسسة ومحيطها وفقا لمتطلبات التبادل الحر بإدخال مساعي التقدم ولل  تقوية لنقاط القوة وامتصاص نقاط 

شراكة الأجنبية والمؤسسة الاقتصادية الجزائرية، مذكرة لنيل ، الأوشن ليلىالضعف التي تعاني منها المؤسسة، نقلا عن 

عمري، تيزي ـــــــــــــامعة مولود مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية الحقوق، جــــــــــــعاون الدولي، كلــــــــــانون التـــــــــــــــــــانون، فرع قــــــــــــــــــــاجستير في القــــــــــــــــــــــشهادة الم

 .627، ص 0266وزو، 

،  »يرة والمتوسطةــــــــــــــــــــــسات الصغــــــــــــــــــــفي تأهيل المؤس صالاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالاتدور تكنولوجيا المعلومات  «، يحياوي محمد 

 . 99-97، ص مرجع ســــــــــابق
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يير ــــــــــــــــديد وتســـــــــــــــــــــــل  في تحو الأ   المسؤول 6791تم تكريس منذ عام فوالمالية والصناعة، 

ديد ــــوتح ، سكرتير الدولة المكلف بالتجارة الخارجية وألا وه، التجارة الخارجية الفرنسية 

انون  ـــــــــــــــــــــب القــــــــــــــــــــــــصدرة بموجـــــــــــــــــــــام الذي يدعم المؤسسة الفرنسية المــــــــــــــــــــــظام العـــــــــــــــــــــــــــــــالن

ديد من الهيئات العمومية قوم هذا الأخير بالتنسيق مع العـــــــــــــــــــــــــــ، أين ي6791ت أو  1الصادر في 

الشركة الفرنسية لتأمين التجارة  دـــجــــــــــــــــــــــنها نــــــــــــــن بيـــــــــــــم ، في تحديد برنامج الدعم

   importateurs    الجدد درونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــكما تم إرساء نظ ،  COFACEالخارجية

 dispositif de nouveaux.                      

ريتير ــــــــؤولية سكـ، التي تعمل تحت مسDREEعلاقات الخارجية ـــــــرية الــــــــــــــــــــــــــــــــنجد كذل  مدي  

الاقتصادية في الخارج  لمهامتقوم المديرية بتسيير اف لاقات الخارجية، ــــــــــــــــــــــــــــالدولة المكلف بالع

 .277قيقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلد المعييـــــم حــــــــــــــــــــــــــــنح دعـــــــــــــــوالتي تم

والوكالة من أجل ،  CFCEارجية نجد المركز الفرنس ي للتجارة الخ ،في نفس الإطار

 L’agence pour la promotionالترقية الدولية لتكنولوجيات المؤسسات الفرنسية 

internationale des technologies et des entreprises françaises التي تساعد ،

 .278المؤسسات على بيع منتوجاتها  وخدماتها

 

 

  

                                                           
277 –DE ZELECOURT, Jaques et XAVIER  Theulet, « Aides à l’export : un dispositif d’appui 

adapté aux PME », revue le Moci, du 3 janvier 2002, pp. 64, 66 et 72. 
278 -Idem,  p. 71. 
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 المبحث الثاني

 الشركات المتعددة الجنسيات كنموذجالمستثمر الأجنبي: 

 امـــــــــــالنظ طور ــــــــــــــــــــت في جديدة مرحلة بداية 20 رن قال من الثاني النصف مطلع شهد

الدولي في إطار   على تتم الرأسمالي المشروع داخل الإنتاجية العملية أةبحتحيث  الرأسمالي، 

  يحل العالمي الاقتصاد ما عسمى بدولية الإنتاج، فأضحى 
 
 القومية صادياتـــــالاقت محل تدريجيا

 .الرأسمالي الإنتاج لعملية كإطار المختلفة

، الذي انتقل من التحول  هذاووسيلة  أداة الجنسيات المتعددة الشركات تشكل 

 لــــــــــــــداخالمستوى القومي إلى المستوى العالمي، حيث تتوزع المراحل المختلفة للعملية الإنتاجية 

 وميةـــــــــق زيةــــــــمرك لسيطرة خضوعها استمرار مع العالم دول  مختلف على الواحد المشروع

 تعددب الاقتصادية الوجهة من القوميات المتعددة المشروعاتأو  الشركات يزتتم ،موحدة

 أخرى. ناحية من السيطرة ومركزية ناحية،  من العالمي المستوى  على الإنتاجية الوحدات

 ياناتـــــــــــــــــــــــالك هذه عن انونيـــــــــــــالق التغير القوميات المتعددة الشركات مجموعات تشكل    

 ضعــــــــــــــــتخ ةـــــــتابعأو  وليدة ركاتــــــــــــــش شكل الإنتاجية الوحدات تتخذ الجديدة، حيث الاقتصادية

 ـــــــــــم إدارتها تتولى التي الأم الشركة هي واحدة شركة لسيطرة كلها
 
 إنتاجية إستراتجية إطار في ركزيا

 . موحدة

هذه الشركات من الناحية القانونية بتعدد الوحدات القانونية  المستقلة أو ما  تتميز      

 زيةمرككما تتميز ب مختلف،   ، أين ععمل كل منها في إطار قانونيالوليدة الشركاتعسمى ب

، فمالا يراد بالشركات المتعددة الجنــــــسيات القانونية الوحدات هذه لها تخضع التي يطرةـــــــــــــــــالس

  وفيما يـــــتمثل  )المطلب الأول( ،  وما هو إطارها القانوني في التشريع الجزائري )المطلب الثاني(،
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ارة الخارجية في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيي والتــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتصاد الوطــــــــــــــــهذه  الشركات على الاقتأثير مثل 

ال التــــــــــــجارة ـــــــــــــــركات المتعددة الجــــــــــــــــــــــنسيات في مجشــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن اســــــــــتثمار للــــــالــــــــــــــــــــــــــجزائر، أو ه

 الــــــــــــــــــــــــــخارجية في الــــــــــــــــجزائر، وإن تواجدت، ففي أي مجال تنشط) المطلب الثالث(.

  ول الأ المطلب 

 لشركات المتعددة الجنسياتالإطار  المفاهيمي ل

زداد فيه دور ، حيث يلمةو يتميز النظام الاقتصادي العالمي الجديد بتعميق الع

المؤسسات الاقتصادية الدولية، وتعد الشركات المتعددة الجنسيات من أهم ملامح ظاهرة 

لها لكيانات يالعولمة والنظام الاقتصادي المعاةر، لل  بالنظر إلى ضخامة حجمها وتمث

أسمال والاستثمارات التي تنجزها والشبكات التسويقية التي اقتصادية عملاقة من حجم الر 

من حجم المبيعات على المستوى  % 72وتملكها وحجم رأسمالها، باعتبارها تستحول على نح

في  وضعف معدل النم وسنويا أي نح % 62نشاطها  وز معدل نماو يتج ، كما العالمي

 التجارة الدولية. والاقتصاد العالمي ومعدل نم

رع ــــــــــــــيا )الفــــــــــــــــطورا تاريخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيات تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشأة وظهور الشركات المتعددة الجعرف 

عد الاندماج طريق ــــــــــــــــــعريفات )الفرع الثاني(، ويـــــــــــــــــــأطلقت عليها عدة تسميات وت(، حيث الأول 

 . شكيل الشركات المتعددة الجنسيات)الفرع الثالث(ــــــــــلت

 ل و الفرع الأ 

 التطور التاريخي لنشأة الشركات المتعددة الجنسيات

تتحكم الشركات المتعددة الجنسيات بمعظم الإنتاج الإجمالي العالمي والتبادلات 

خاةة في الدول برز ظهورها على المستوى الدولي التجارية والاستثمارات الدولية، ولقد 

إل لم ، بلد نامي ـــــــــــــــــــعرفت ظهورا محتشما في الجزائر كبينما لا(، أو روبية والقارة الأمريكية )و الأ 

 في مجال المحروقات )ثانيا(.عموما إلا رؤوس أموال اب استقطتتمكن من 
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 الشركات المتعددة الجنسيات على المستوى الدوليلا: أو 

تتمركز معظم الاستثمارات التي تباشرها الشركات المتعددة الجنسيات في الدول 

 الأمريكية.ربي والولايات المتحدة و المتقدمة وخاةة في دول الإتحاد الأ 

 ربيةو القارة الأ في ظهورها -4

الذي  قانون حامورابيولل  إلى  ، ديد ظهور الشركة بحد لاتها إلى زمن بعو عع

الأةل الذي انبثق عنه تنظيم الشركات  و، إلا أن القانون الروماني ه279مواد 9خصص له 

 69و 61ت للانتباه ما بين القرن ــــــــــــــــــــــــــــــتتطور ظهور الشركات بشكل لاف  280، عيى الحديثــــــــــــــــــــبالم

م، حيث أةبحت أداة لتحقيق تراكم الرأسمال على المستوى الإقليمي، لتنتقل بعد اشتداد 

 ر لأفكار المذهب الح ، وتطبيقا م 69المنافسة الداخلية إلى المستوى الدولي، وفي بداية القرن 

 .281شركات تجارية ضخمة أنشأت لهذا الغرض الذي حفز على ظهور 

استمرت هذه الشركات القيام بوظيفتها في ظل رعاية دولها ولل  باستغلال ثروات 

 المستعمرات والاتجار فيها بعد أن تواطأت على حقوق هذه الشعوب.

إلا أنها كات مساهمة، ر بالرغم من تشكل الشركات المتعددة الجنسيات في شكل ش

ج أو ناعية في ــــــــــانت الثورة الصــــــــــــــــــلة التي كــــــــــــــــــــــظهرت في شكل شركات منافسة أثناء المرح

وتها، فتشكلت بموجب مراسيم ملكية تمنحها امتيازات السلطة العامة مثل سلطة ــــــــــق

على و بصيغة أخرى و راق المالية ، و د في مجال الأ مع الأمراء الهنو  كما كانت تتعامل  ، الضرائب

 .282:" لقد منحتها دولها الأصلية جزء من السلطة والسيادة"ي او حد تعبير محمد بج

                                                           
ي علي ــــــــــــــــــــــــــــس : عن ، نــــــــــــــــــــــقلا عن الشركات المتعددة الجنسيات 629إلى المادة  622تضمن قانون حمورابي المواد من   – 279

 .   61، ص 0227الوطنية المعاةرة والقانون الدولي العام، دار هومة، الجزائر،  -، النظام القانوني   للشركات عبرأحمد
 .69المرجع نفسه، ص   ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــبماغناكارتا، راج ق.م المعروف 6069نجد من لل  الميثاق البريطاني لعام  - 280
 la compagnie hollandaise des indes occidentalesد الشركة الهولوندية للهند الغربيةنجد من لل  نج - 281

 . british east india corporation ،6122الشركة البريطانية للهند الشرقية لعام 
282- RIOUX Michèle, « Théorie des firmes multinationales et des réseaux économiques 

transnationaux», in L’investissement et la nouvelle économie mondiale, trajectoires nationales, 

BRUYLANT, groupe De  Boeck, Bruxelles, 2012, p. 63. 
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ربا، ازداد ظهور شركات المساهمة أو م وبانطلاق الثورة الصناعية في  67في نهاية القرن 

ربية بتعديل و الدول الأ  تجميع رؤوس الأموال، فقامت معظم وأين كان هدفها الأساس ي ه

الترخيص الحكومي المسبق لتأسيس شركات المساهمة، الشيئي الذي حفز في ظهورها خاةة 

الذي ينظم شركات الأموال والذي ععد ، 6719جويلية  01في فرنسا، ولل  إثر ظهور قانون 

 لتشريعات العربية في مجال تنظيم الشركات.امصدر إلهام العديد من 

لتنتقل من المجال التجاري إلى  ، ظروف على تطوير شركات المساهمةكل تل  ال عملت

الذي يخضع لتعديلات و المجال الصناعي مثل استخراج المعادن، خدمة القطاع الزراعي 

 مرة. 72زت و امتتالية تج

في تطوير الثورة الصناعية واقتصاد الدول الرأسمالية كذل  ساهمت هذه الشركات 

، ليتطور الأمر إلى البحث عن الثروة 6772احتكارية ابتداء من عام التي تحولت إلى تجمعات و 

من مختلف القارات خدمة للنظام الرأسمالي، فظهرت إلى الوجود شركات رأسمالية 

 لية.و تخصصت في إنتاج المواد الأ 

 في القارة الأمريكية ها ظهور -9

ات في شمال ظهرت هذه الشركفربية عبر أنحاء العالم، و ظل توسع الرأسمالية الأ 

الأمر الذي أقلق السلطات  ، القارة الأمريكية ولل  عن طريق الهجرة، وانتشرت بشكل سريع

في و.م.أ بشكل جعلها تصدر عدة قوانين في هذا الشأن أهمها القانون المضاد للتجمع 

 الاحتكاري.

انتشار ظهور الشركات المتعددة الجنسيات على المستوى الدولي بعدما  ، كانت النتيجة

ارة ــــــــــــــــإلى القالأمريكية ارة ـــــــــــــــــــــخروج هذه الشركات خارج القمما أدى إلى كان نشاطها إقليمي، 

 .283خلق منافسة شديدة مع الشركات الصناعية لهذه الدول  مما ربية،و الأ 

  

                                                           
ثمارات، دار ــــــمان الاستــــــــــــــــــــــاري الدولي، ضــــــــــــــــــــكيم التجـــــــــــــــية: التحــــــــــــــــــــــــمارات الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاستث ،د العزيزــــــــــــــــــــــــــقادري عب - 283

  .90-96، ص 0221ومة، الجزائر، ـــــــــــه
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 ظهور الشركات المتعددة الجنسيات في الجزائر -ثانيا

ظهرت هذه الشركات في ظل الاستعمار الفرنس ي للجزائر ولل  باعتماد من طرف 

من أجل استنزاف خاةة مادة البترول ومجموعة من الثروات المعدنية التي  ، المستعمر

معالم الثورة كإحدى  ربية وجعل الجزائر بلدا لتصريف منتوجاتها و تعوزها الدول الأ 

 . 284الصناعية

ولل   4781في الميثاق الوطني لعام المشرع الجزائري ةراحة لل  الاستنزاف أشار إلى 

 بنصه:

روبا أصبحت تشعر بحاجتها إلى أسواق تفتحها وإلى أو قد ترتب على الوضع أن  « 

موارد اقتصادية طبيعية تسخرها، وذلك لا يتأتى دون بسط نفوذها على مناطق جديدة 

 .» 285 بالقوة تحتلها 

 الفرع الثاني  

 تعريف الشركات المتعددة الجنسيات

لا( والهيئات الدولية إعطاء تعريفا للشركات المتعددة أو ل مجموعة من الفقهاء )و اح

 وضع أي تعريف جامع ومتفق عليه.أن يتمكنوا من الجنسيات )ثانيا(، ولل  بدون 

 لا: مقاربة حول تعريف الشركات المتعددة الجنسياتأو 

مع بروز  ، إعطاء تعريف للشركات المتعدد الجنسيات الفقهاء ل مجموعة منو اح

، ومن الاجتهادات الفقهية برز ل حتى في تحديد المعيى الحقيقياختلافات واضحة في كل منها ب

ويطلق على الشركات المتعددة الجنسيات عدة مصطلحات تنصب كلها   التعريف الاةطلاحي،

 في معيى واحد.

  

                                                           
284-TERKI Noureddine,  Les sociétés étrangères en Algérie, OPU, Alger, 1976,  p. 54. 

، الصادر في 9،  ج.ر.ج.ج عدد 6771لسنة  ولل  بموجب الميثاق الوطيي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - 285

  .6771فيفري  61
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 التعريف الفقهي للشركات المتعددة الجنسيات-4

ومن أهم يف الشركات المتعددة الجنسيات الشركات، حول مجموعة من الفقهاء تعر 

الذي عرف الشركة المتعددة ،  Vernon الفقيه فرنون مثلا تعريف  هذه التعريفات نجد 

مليون دولار  622مبيعاتها السنوية عن أو المنظمة التي يزيد رقم أعمالها  الجنسيات على أنها

 المشروعات، وهو تعريف ععتبر أكثرأو فروع إنتاجية في ستة دول أو والتي تمتل  تسهيلات 

 .الأقل على دولتين في إنتاجية وحدات على تسيطرأو  تتمل  التي تل  القوميات المتعددة

ويعرفها أنها تل  الشــــــــــــــــــــــركات   Tugenthat ، تعريف الفقيه توجندانتنجد كذلك 

أنه مــــهما  Tugenthatمنتجاتها في أكثر من دولة واحدة،  ويضيفالصناعية التي تنتج وتبيع 

كانت درجة حرية المبادرة الممنوحة لمختلف الوحدات، فانها تخضع دائما لرقابة الإدارة 

المركزية للشركة الأم التي تمثل المخ والجهاز العصبي للجسم كله، إل أن هذه الوحدات لا 

الخاةة وإنما للمصلحة العامة للمجموعة وهي محددة من  يمكنها أن تتحـــرك وفقا للمصلحة

  يضيفأن الفقيه مما ععيي   "،286المركزي قبـــــــــل المـــــــــــــــقر
 
 ــــــــــــــــــــــــج عنصرا

 
لتعريف فرنون  ديدا

 .الموحدة الإنتاجية الإستراتيجية عــــــــــــــــــــــنصر و ــــــــــــهو 

الشركة الدولية الذي يعتبر   Livingstone تعريف الفقيه ليفنجستون نجد أيضا 

 ةـــــــــــشاطها في دولـــــارس نــــــــــــــــــــــــقلة تمــــــــــــــــــــية مستـــــــــــــــــــتع بشخصــــــــــــــــــــشركة التي تتمـــــــــــــــــــــــــتل  الأنها 

 بمدى تتعلق أخرى  عناةر سبق ما إلى الفقيه ليفنجستون  يضيف، 287أكثرأو ة ــــــــــــــــــــــنبيــــــــــــــأج

 بالنسبة الخارجي الإنتاجي النشاط أهمية وبمدى العالي المستوى  على المشروع نشاط اتساع

 . المشروع لنشاط الكلي جمــــــــــــــللح

                                                           

تير في ـــــــــــــــــيل شهادة الماجســـــــــــــ، استراتيجيات الشركات المتعددة الجنسيات في عولمة الاقتصاد، مذكرة لنعثماني أحسين -286 

  .61-69، ص 0227-0220الاقتصاد، فرع اقتصاد التنمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

ـــــــــــــــــــ، النظام القانوني   للشس ي علي أحمدأنظر أيضا: - ــــانون الـــــــــــــــــالوط ركات عبر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دولي ـــــــــــــنيــــــة المعاةــــــــــــــــــــــــــــــــــرة والقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .619 ، ص0227العــــــــــــــــــــــــــام، دار هومة، الجزائر، 

لمية المتعددة الجنسيات: حالة قطاع البترول، أطروحة ، مظاهر العولمة من خلال نشاط الشركات العابعداش بوبكر -287

ير، جامعة ـــــــــــــــــــــمقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسي

 .96، ص 0262-0227، 7زائر ـــــــــــــــــــــــــــالج
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الذي ععرفها  أنها  Charle Albert Michaletأمبير ميشاليتعريف الفقيه شارل 

 .288تراقب عدة فروع إنتاجية في عدة دول أجنبية أو شركة وطنية ضخمة والتي تمتل  

يكاد يتفق الفقيه شارل أمبير ميشالي مع الفقيه توجدانت، ولل  بالتركيز في تعريفه 

 من دولة واحدة. على عنصر الإستراتيجية  الإنتاجية ،  ولل  في أكثر 

 التعريف الاصطلاحي للشركات المتعددة الجنسيات-9

ن ــــــــــــــــــــــــباعتبار أن الشركة يمك ، موضـــــــــــــــــــــــــيثير تعريف مثل هذه الشركات العديد من الغ

أموال حوز على ينسية بلدها الأةلي الذي ـــــــــــــــــــــــأن تكتسب عدة جنسيات وتحتفظ بج

أغلبها لمواطيي دولة أو لوكة جميعها ـــــــــــــــــــــــــــــــشركة، ولما كانت أسهم الشركات العملاقة ممـــــــــــــــــــــــــال

سيات، لكن في حال تعددت الجنسيات التي ـــــــــــــــــــــــتكون هذه الشركات متعددة الجنلا ف ، واحدة

شتركة التي تنشا في ظل القوانين الوطنية ـــــــــــــــــــــــــركات الفرعية والشركات المــــــــــــــــــــــــــــــــعليها الشتحصل 

، ويطلق طانو شركة عابرة للأ  تعد  مارس أنشطتها في أكثر من بلد فهيـــــلمختلف الدول ولكونها ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع عـــــــــــــــدة  مصطلحات، إلا أن أكثرها استعمالا هي الشركات المتعددة على هذا النـــــــــــــــــــــــــ

 .289الجنسيات

                                                           
288 -PAULET Jean pierre, Les multinationales:frein ou moteur de l’économie, Elleippes, Paris, 

1997, p 05. 

 les sociétés ،  الشركات الأجنبية-نجد،  المصطلحات التي أطلقت على الشركات المتعددة الجنسيات من أهم  -289 

étrangères ،تحتوي على تسهيلات لممارسة  المصطلح الأكثر استعمالا والشركة الأجنبية هي تل  الشركة التي وهو

الشركات المتعددة -، نشاطها خارج البلد الأم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ومهما كانت طبيعة النشاط إنتاجي أو تجاري 

 Les الشركات عبر الوطنية -، انتقال النشاط إلى بلدين أجنبيين هو: Les firmes multinationales  الجنسيات

firmes transnationales: لشركات المتعددة الجنسيات لكن رفض استخدامه من طرف الأمم انفس تعريف  هو

الشركات المتعددة الجنسيات -، دول الناميةالمتحدة من أجل تفادي الآثار النفسية التي يمكن أن تتركها في شعوب ال

الشركات بالإضافة إلى انتقال نشاطها إلى عشمل نشاط هذه  Les firmes multinationales Globales  الشمولية

الشركات المتعددة الجنسيات العابرة - البلدان الأجنبية، نجد شموله كذل  على منتجات أخرى من غير المنتج الأةل.

وهي شركات لها فروع إنتاجية أو تسويقية في   Les firmes multinationales transcontinentales  للقارات

الشركات المتعددة - الأجنبية من قارات مختلفة، وهي مرحلة متقدمة من مراحل النشاط لهذه القارات. العديد من الدول 

 وهي شركات لها فروع إنتاجية أو تسويقية: Les firmes multinationales globales الجنسيات الكوكبية      
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 ثانيا: تعريف بعض الهيئات للشركات المتعددة الجنسيات

 قدمت عدة تعاريف للشركات المتعددة الجنسيات ، ولل  بالرغم من عدم وجود تعبير

  تسمية متفق عليها، ومن أهم لل  نذكر:أو  

 تعريف غرفة التجارة الدولية-4           

مجموعة الشركات التي أو على أنه الشركة ، وع المتعدد الجنسياتالمشر  عريفيمكن ت

تعمل على نطاق عالمي ويساهم بشكل أساس ي في تدفق الاستثمارات المباشرة بين الدول 

 .290المختلفة

 منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية تعريف-9

على خلاف الفقه، لم تجد منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية  ةعوبة  في تعريف 

سيطر على ــــــــــــــــــيأو كل مشروع يمتل  سيات، حيث  ععتبرها  ـــــــــــــــــــــــــالشركات المتعددة الجن

، تعمل أكثرأو تب بيع وما شابهها في دولتين لأةول ومصانع ومناجم ومكاأو موجودات 

بالتنسيق فيما بينها بأشكال مختلفة، حيث يمكن لوحدة أو عدة وحدات التأثير على نشاطات 

الغير، لكن مستوى استقلالية الشركة الأم عن الفرع أو بين الوحدات فيما بينها يختلف من 

 .291عام أو خاص أو مختلط شركة متعددة الجنسيات إلى أخرى، ورأسمالها يكون إما

                                                                                                                                                                                

 Les firmes المتعددة الجنسياتالشركات العالمية -، العديد من الدول الأجنبية وفي ظل كل القارات=

multinationales universelles أنظر الأجنبية إنتاجية أو تسويقية في العديد من الدول =شركات لها فروع  وهي ،

، مظاهر العولمة من خلال نشاط الشركات العالمية المتعددة الجنسيات: حالة قطاع البترول، مـــــــــــــــــــرجع بعداش بوبكر

 .90ص  سابق،

 .69ص ، مرجع سابق، استراتيجيات الشركات المتعددة الجنسيات في عولمة الاقتصاد، عثماني أحسينأنظر أيضا: -

 .602، ص 0260عمان، ، ، قانون التجارة الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيعطالب حسن موس ى -290 
291 -Il s’agit généralement d’entreprises ou d’autres  entités établies dans plusieurs pays et liées de 

telle façon qu’elles peuvent coordonner leurs activités de diverses manières. 

Une ou plusieurs de ces entités peuvent  être en mesure d’exercer une  grande influence sur les 

activités des autres, mais leur degré d ‘autonomie au sein de l’entreprise peut être très variable  

d’une multinationales à  l’autre, leur actionnariat  peut être privé, public ou mixte,  RIOUX 

Michèle, « Théorie des firmes multinationales et des réseaux économiques transnationaux», op cit, 

p. 44. 
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 تعريف السوق الأوربية المشتركة-0         

ذي ـــــــالمشروع التعرف السوق الأوربية المشتركة الشركة المتعددة الجنسيات، بأنه لل  

عدة دول، وتعمل  هذه المشروعات بالتنسيق فيما بينها  بطــــــرق يمتل  وحدات إنتاجية في 

مختلفة، حيث قد تؤثر وحدة أو مجموعة من  هذه الوحدات على نشاط الغير، حيث تختلف  

نسبة استقلالية هذه المؤسسات بين الفرع والشركة الأم تخالف من شركة متعددة 

 .292و خاص، أو مختلط  الجنسيات غلى أخرى، و يتشكل رأسمالها   عام، أ

لا حيث ، على مثل هذه الكيانات القانونية تبين أنه لا يوجد تسمية واحدة تطلقي

، لأنها تتضمن فكرة الجنسية متعددة الجنسياتن على استعمال عبارة ييوافق بعض القانوني

المتعددة للشركة الواحدة، الأمر الذي يرفضه القانون لتقرير لل  بمجرد ممارسة الشركة 

انتماء المساهمين إلى أكثر من جنسية، بدليل استخدام الجمعية أو لنشاطها في أكثر من دولة 

ا لا يفضل استخدام ، كممتعددة الجنسياتبدل من  عبر الدول العامة للأمم المتحدة عبارة 

، غير أن كها الدولةـــــــــــلا إلا كانت الشركة متكونة من المشروعات التي تمتلإ الدوليةمصطلح 

 .293التسمية الأكثر استخداما  نجد مصطلح الشركات المتعددة الجنسيات

ومعظم التعريفات تركز على 294إن الشركات المتعددة الجنسيات تعد شركات خاةة 

 .295لمادي دون التركيز على طبيعتها القانونيةالجانب ا

 :نجد من أهمها خصائص بعدة القوميات المتعددة المشروعاتأو  الشركات تتميز

  عالية بدرجة كلها تتمتع فهي: المشروعات هذه حجم كبر - 
 
 مثلاـــــف الرأسمالي التركيز من جدا

 .296الاشتراك المعسكر خارج العالمي للإنتاج الكلي الحجم اليوم تنتج فهي

   القلة احتكار بنظام عسمى ما إطار في تعملحيث  :المشروعات لهذه الاحتكاري  الطابع -ي

                                                           
 .06، استراتيجيات الشركات المتعددة الجنسيات في عولمة الاقتصاد، مرجع سابق، ص عثماني أحسين -292

293 - RIOUX Michèle, « Théorie des firmes multinationales et des réseaux économiques 

transnationaux», op cit,  p. 44. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــالقانوني   للش، النظام س ي علي أحمد -294  قانون الدولي العام، دار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنية المعاةرة والـــــــــــــــــــــــــــــالوط -ركات عبرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .002، ص 0227الجزائر، ة، ـــــــــــــــهوم
295- RIOUX Michèle, « Théorie des firmes multinationales et des réseaux économiques 

transnationaux », op cit, pp. 44-45. 
296 - PAULET Jean pierre, Les multinationales:frein ou moteur de l’économie , op cit, p. 05. 
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 297.الكبيرة المشروعات من قليل عددإلى  السوق  حيث يخضع

 صاديةــــــــــــــــــالاقتة قو ال منقلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظام احتكار ال يزيد: القلة احتكار بنظام العمل -

 في تخدمــــــــــــــــــــــــتس وأنها خاةة، السيطرة على قدرتها ومن للشركات المتعددة الجنسيات، 

على وحدات الإنتاج  تسيطركما  ، والفنية التكنولوجية الأساليب أحدث اجهاـــــــــــــــــــتـــــــــــــــإن

 .298الاحتكاري  طابعها يدعم مما والتسويق، 

   :والقانونية والسياسية الاقتصادية الظروف تغير إزاء التكيف على والقدرةالمرونة -

 .299لها الاقتصادي نشاطال مجال اتساع لىإ لل  ويرجع

 ثالثالفرع ال

 إلى الأسواق الدولية الشركات المتعددة الجنسيات نفاذالاندماج طريق ل

 لمم إليها تنتقل جديدة شركة وقيام أخرى  شركة في أكثرأو  شركة فناء الاندماجيقصد ب

 أحدى أن عيىـــــــمــــــــــب ، الضمأو  الابتلاع بطريقة لىو الأ  بطريقتين يتم ووه , فنيت التي الشركات

 الشركات يىــــــــــــــــــــتف ثـــــــــــــحي المزج بطريق والثانية ، الأخرى  الشركات وتبتلع قائمة تظل الشركات

 فيما يلي: الاندماج  تتمثل أهم طرق  و300الثانية الشركات لمم تنتقل إليها جديدة شركة وتنشأ

 لا: الاندماج الدوليأو 

أكثر من جنسيات مختلفة، ليحل أو عسمى بالاندماج الدولي نسبة إلى انحلال شركتين 

 .301منها الكيان القانوني والذمة الماليةمحله كيان قانوني جديد في أشياء عديدة، 

                                                           

نسيات: حالة قطاع البترول، مرجع ـــــــــــــركات العالمية المتعددة الجــــــــــــــــمظاهر العولمة من خلال نشاط الش، بعداش بوبكر -297 

  81 .سابق، ص

" حماية المنافسة في التجارة الدولية كداعم للاستثمار الأجنبي"، مداخلة ألقيت ضمن  قادري لطفي محمد الصالح،- 298 

  .9أشغال الملتقى الوطيي حول الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر،  د.س.ن، ص 

  .602ص   ولية، مرجع سابق،، قانون التجارة الدطالب حسن موس ى -299 

 . 66ص  مرجع سابق،  " حماية المنافسة في التجارة الدولية كداعم للاستثمار الأجنبي"، قادري لطفي محمد الصالح، -300 

 .606ص   ولية، مرجع سابق،، قانون التجارة الدطالب حسن موس ى -301 
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 دىــــــــــــــحإ بين الاندماج يقع أن ويمكن الجنسية مختلفتي شركتين بين الدولي يتم الاندماج

                                                                                                                                                                                                                           وتتمتع ما بلد في تعمل والتي، القوميات متعددة مجموعة في الداخلة الوليدة الشركات

 .البلد ذاه نفس في الوطنية الشركات حدىإ بجنسية 

 من العديد ويواجه القوميات متعددة شركة لتكوين أداة الدولي الاندماج نمما ععيي أ 

 ملياتـــــــــــــــــــع تحكم موحدة قواعد وجود عدم ، من لل  نجدإتمامه تفوق  التي الصعوبات

 تخضع التي وتل  الدامجة الشركة دولة لقانون  تخضع التي المسائل تحديد وةعوبة ، الاندماج

 .المندمجة الشركة دولة لقانون 

 302 .القانونين كلا في مقبولا الاندماج مبدأ كان إلا إلا يتم لا الدولي الاندماج 

 ركةــــــــــــــــالش إلى المندمجة شركةـــــــــــــــــــــــــــال ةـــــــــــــــــلم انتقال السليم بالمعيى يحقق الاندماج

 ما وهذا ، ديون  من عليها ما تسديد و  مقدما المندمجة الشركة تصفية إلى حاجة دون  ، الدامجة

  .303الخ ...،  فنزويلا ،  النمسا،  ألمانيا مثل المعاةرة التشريعات من العديد قررهت

 ركاتــــش بين ةـــــــــــــــــــهام "اندماج "عمليات عدة الحقبة هذه ون ـــــــــــــــــــــــــــــــغض في بالفعل تمت لقد

  .مختلفة ربيةأو  لدول  تابعة شركات مجموعةأو 

 الاندماج عملية أن إلى ترجع، سياسية ةعوبة تعترضه الدولي الاندماج أن لل  إلى أضف

 لقانون  تخضع وطنية شركة شكل في الأمر نهاية في تفرغ إنما ، الدولي طابعها من بالرغم الدولي

 ربيةو الأ  السوق  دول  مجموعة وضعت فقد العائق هذا تخطي أجل ومن لذل  ن، معي وطيي

 قانوني قالب بمثابة تكون  ، ربيةو الأ  الشركة هي دولي طابع لات شركة بتكوين مشروعا المشتركة

                                                           
 . 606ص  ولية، مرجع سابق،، قانون التجارة الدطالب حسن موس ى - 302
الاندماج، حيث تبحث  ة والاحتكار من خلال أساليب السيطرة أوتتبع الشركات المتعددة الجنسيات أسلوب السيطر  -303

دد واكتسابهم عن طريق التحالف بقـــــــــصد الســــــــــيطرة واحتكار أجواء ـــــــــــــــــــــــــــــــعن الشهرة لنفسها والبحث عن عملاء ج

التجارة الدولية كداعم للاستثمار الأجنبي"، مرجع  " حماية المنافسة في قادري لطفي محمد الصالح،المنافسة، أنظر  

 .62سابق، ص 
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 هامة أداة ربيةو الأ  الشركة وتكون  السوق  إطار داخل تتم التي الدولي الاندماج عمليات فيه تفرع

 . 304القوميات متعددة ربيةأو  شركات لتكوين

 الاندماج الداخلي ثانيا:

أكثر في كيان قانوني واحد، حيث تكون أو يراد بالاندماج الداخلي اندماج شركتين 

الشركات من جنسية واحدة، فيقع الاندماج مثلا بين إحدى الشركات الوليدة الداخلة في 

التي تعمل في بلد ما وتتمتع بجنسيته وإحدى الشركات الوطنية و مجموعة متعددة الجنسيات 

وهي شركة تابعة لمجموعات  فورد الفرنسيةفي لات البلد مثل لل  الذي وقع بين شركة 

 شركة سيمكا الفرنسيةشركات فورد المتعددة القوميات والخاضعة للسيطرة الأمريكية، وبين 

 التي ونيةــــــــــــــــــالقان الأدوات أحد الداخلي جويعد الاندما 6791305لصناعة السيارات عام 

 ولإحكام المضيفة الدول  في منافسيها على للقضاء القوميات المتعددة الشركات تستخدمها

 الدول  هذه في الداخلي السوق  على سيطرتها

 ثالثا: الاندماج حسب المفهوم الاقتصادي

بالمفهوم القانوني، وتتشكل هذه يتم الاندماج حسب المفهوم الاقتصادي وليس 

هما أن يكون للشركة الأم وفقا لأحكام قانونها الوطيي الحق في  : الشركات بتوافر شرطان

تمل  أسهم شركة أخرى، وأن يكون ممكنا وفقا لأحكام قانون الدولة المضيفة أن تتمل  

 الشركة الوليدة بنسبة تسمح السيطرة عليها.

نجد الاندماج  على الاندماج حسب مفهومه الاقتصادي،  العمليمن الأمثلة في الواقع 

هي ألمانية و  6711جيفارت لمستحضرات التصوير الناشئة سنة -الذي حدث بين شركة أكفا

جيفارت بلجيكية الجنسية، حيث تم  الجنسية والخاضعة لسيطرة شركة باير وشركات

                                                           
مرجع  يات: حالة قطاع البترول،ـــــــــــــــــــ، مظاهر العولمة من خلال نشاط الشركات العالمية المتعددة الجنسبعداش بوبكر -304

 .72  سابق، ص

  .601، قانون التجارة الدولية، مرجع سابق، ص طالب حسن موس ى -305 
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ي ألمانيا والأخرى في بلجيكا تحت الاتفاق على إنشاء شركتين وليدتين مشتركتين إحداهما ف

 .306ةاسم شركة أكفا بنقل أةولها الصناعي

 المطلب الثاني

 باشركوجه للاستثمار الأجنبي المالشركات المتعددة الجنسيات  

ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات عن طريق الاستثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــغالبا ما تستثمر الشركات المتعددة الجنسي

نظر إلى ــــــــــــــــــــــــــبال ععد الاستثمار أجنبيا ، حيث307بل يكاد يكون ملازما لها نبي المباشر ـــــــــــــــــــــــــــالأج

 .المستثمرين بالمقارنة مع الاستثمار الوطييأو جنسية المستثمر 

ي المباشر ظاهرة اقتصادية قديمة، تم إرساء معالمها في بداية القرن الاستثمار الأجنب 

العشرين، حيث حقق التنمية للعديد من الدول، وسيطرة دول أخرى على اقتصاديات الدول 

وتسعى الدول النامية ومن بينها الجزائر إلى إرساء (،  الفرع الأول )خاةة منها الدول النامية 

واستقطاب الرساميل الأجنبية، بالنظر إلى ما تحققه هذه  سياسة اقتصادية  بغرض تشجيع

الأخير من تنمية اقتصادية واجتماعية ، وكل لل  يكون بالموازاة مع السلبيات التي تجلبها تل  

الشركات الضخمة ، ولعل من أهمها السيطرة والتحكم في البلد المضيف، فهل حظيت 

الجزائري، وهل خصص لها أحكام قانونية الشركات المتعددة الجنسيات باهتمام التشريع 

خاةة، أم تخضع للقواعد العامة التي تحكم الاستثمار الأجنبي )الفرع الثاني(، وفي إطار 

التحكم في تل  الرساميل يتعين إخضاعها لمجموعة من الضوابط والمبادئ التي يحترمها 

 المستثمر الأجنبي في مجال التجارة الخارجية )الفرع الثالث(.

 

 

                                                           

PAULET Jean pierre, Les multinationales  : frein ou moteur de l’économie, op cit, p. 14. 

  .601، قانون التجارة الدولية، مرجع سابق، ص طالب حسن موس ى أنظر أيضا :-
307 -Phénomène macroéconomique, l’investissement international est indissociable des entreprises 

multinationales, in  RADICE ZORILA Carmen, L’évolution du droit international en matière 

d’investissement directs étrangers, thèse pour le grade de docteur en droit public, université 

d’Auvergne Clermont, 2007, p.128.   

306-
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 الفرع الأول 

 مفاهيم عامة حول الاستثمار الأجنبي  المباشر

ريق ـــــــارية في طـــــــســــــة والــــــتقدمــــــــــــــــــــــــــــــــاعتنت  السياسيات الاقتصادية لمعظم الدول الم

تباره مؤشر يــــــــــــــــــــــــــــــقاس عليه التـــــــــــــــــــــــــــــــــــطور ـــــــــــــــــــــــمنذ أزل طويل، باعمو بالاستثمار الدولي ـــــــــــــالن

ت معظم الدول في ظل ــــــــــــالاقتصــــــــــــــــــــــــــادي للأمم، ويعتمد عليه لتحقيق التطور والتنمية، وكرس

اسة استقطاب رؤوس الموال الأجنبية وتسهيل إنجاز المشاريع نها الداخلية سيــــــقواني

 الاستثمارية.

ــــــــــــــثل ركات المتعددة الجنــــــــــــــــــــــــــــــسيات العون الاقــــــــــــــــــــــتصادي الذي ينـــــــــــــــــفذ مــــــــــــــــــــــــتعد الش

اب لرؤوس طــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــاسات الاستقــــــــــــــــــــوهو العون المقصود من وراء إرساء س  السياسات، ــــــتل

ـوال )أولا(، إلا أن هذه الأخيرة  تستخدم معـــــــــــــايير انتقاء مشاريعها الاستثمارية بالنظر إلى الأمـــــــــــــــ

 ا(.مجموعة من المعايير )ثاني

أو لا : سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على مجال الاستثمار الأجنبي 

 باشرــــــــالم

والاســـــــــــــــــــــــــتثمار أنــــــــــــــــــــواع وطــــــــــــــــــيي وآخــــــــــــــــــر مال، ــــــــــــــــــــــــيهدف الاستثمار إلى تكوين الرأس

 .309، والاستثمار الأجنبي  يكون إما مباشر  أو غير مباشر308نبيأج

                                                           

ى جـــــــــــــــــنسية إلجنسية المستثمر بالنظر يتمثل في ، تثمار الوطنيـــــــــــــــــــــــــثمار الأجنبي والاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعيار التمييز بين الاست -308 

 66-27ييز بينهما بموجب أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكام  الأمر رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلد المضيف، ولقد وضع  المشرع الجزائري معيار التمـــــــــــالـــــــــــــــــب

ـــــــــــــــــؤرخ في  ، المعدل و المتمم 0227أوت  09، الصادر في 90، يتعلق بالــــــــــــــنقد و القرض، ج. ر.ج.ج عدد 0227أوت  01مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــؤرخ في  21-62م ـــــــبموجب الأمـــــــــــــــــــــــر رق ، معدل 0262سبتمبر 26، الصادر في 92، ج.ر.ج.ج عـــــــــــدد 0262أوت  01مــــــــــــــ

، ج.ر.ج.ج 0261ة ــــــــــــــــــ، يتضمن قانون المالية لسن0267دعســـــــــــــــــــــمبر  72مـــــــــــــؤرخ في  27-67وجب الــــــــــقانون رقم ـــــــــــمتــــــــــــــــــــــمم بمو 

ــــــــــم 14-16معدل ومتمم بموجب القانون رقم  ، 0267مبر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعس 76ادر في ــــــــــــــــــــالص ،17عدد  ــــــــــــــ دعسمبر  28ؤرخ في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امة  ـــــــــوهو معيار الإق، 0261دعسمبر   29 في ، الصادر 77 عدد ، ج.ر.ج.ج 7026، يتضــــــــــــــــمن قانون الـــــــمالية لسنـــــــــــــــــــة 1602

يعد مقيما ـــــــــــــــــــــــــــــــــبالنسبة للمستثمر الأجنبي، ف مـــــــــــــــــصفة المقيم وغير المقيقانون نفسه ــــــــمن ال 609وتحدد المادة  في الجزائر،

ة نشاط الإنتاج أو التوزيع أو الاستثمار في الجزائر، بينما ععد غير مقيم كل ــــــــــأو جزائري يقوم بمــــــــــــــمارس تثمر أجنبيــســــــــــــــــــكل م

امة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرة إلا بالإقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاطاته الاقتصادية خارج الإقليم الجزائري، فالعـــــبي يكون مركزه الرئيس ي لنـــــــــــــــــــجزائري أو أجن

 : ، أنظر سية الطرف المستثمر، لأكثر تفاةيل أنظرـــــــــــــس بجنــــــــــــــــــــولي
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الاستثمار الذي يهدف إلى بالاستثمار الأجنبي المباشر  صندوق النقد الدوليلقد عرف 

الحصول على مصلحة دائمة في مؤسسة مستغلة في بلد غير بلد المستثمر، أين يكون هدف 

يتخذ إما شكل إنشاء وحدة و السيطرة والتحكم في تسيير المؤسسة المستثمرة،  وهذا الأخير ه

المشاركة بموجب أو استثمارية، إعادة شراء مؤسسة تحت ةعوبات التسيير الاقتصادي، 

استثمارا أجنبيا مباشر  المنظمة العالمية للتجارة، بينما تعتبر 310أسهم في شركة موجودة

 لد الأم أةلا إنتاجيا في البلد المضيف قصد إدارته.حينما يمتل  مستثمر مقيم في ب

الاستثمارات  الأجنبية المباشرة تل    منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةتعتبر 

المخصصة من أجل إقامة روابط اقتصادية دائمة مع مؤسسة ما، خاةة الاستثمارات التي 

سة أو ـــــــــــــشاء أو توسيع مؤســـــــــــــــــــتعطي إمكانية تطبيق فعلي  على تسيير المؤسسة بواسطة إن

 .311فــــــــــــرع أو شركة تابعة، وتساهم في إنشاء  مؤسسة أو مشرع جديد 

الأجنبي المباشر على أنه: " قيام المستثمر الأجنبي سواء كان  الاستثمار ويمكن تعريف 

المضيفة، ولل  بإنشاء مشروع معنويا باستثمار أمواله داخل الدولة أو شخصا طبيعيا 

يحتفظ لنفسه فيه بحق السيطرة والإدارة واتخال القرار، مع خضوعه للقوانين ونظم الدولة 

  .المضيفة

طرة ـــــــــــــيز بضمان سيــــــــــــــنبي المباشر يتمـــــــــــــــــــــول أن  الأجـــــــــــكن القـــــــــــــــــــــــمن خلال هذا يم

مية حقيقية في ـــــــــــــــــداث تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمستثمر على إدارة وتوجيه المشروع الاستثماري وبما يكفل إح

                                                                                                                                                                                
ZOUAIMIA Rachid, «  Le régime de l’investissement international en Algérie »,  RASJEP, n° 3, 

Alger, 1991, p. 407-409. 

-Voir aussi : ZOUAIMIA Rachid, « Le régime de l’investissement étranger en Algérie », JDI, 

n°3, Paris, 1993, p. 562. 

ـــاةــــــــــــــــــــــــندات الخـــــــــــــــــــــــبأنه تمل  الأجانب للأسهم والس الاستثمار الأجنبي غير المباشرععرف = -309  كومية للبلد ـــــــــــــــــة أو الحـــــــــ

الفائدة ندات لات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــول على أرباح مــــــــــــــــــــــــــيف بقصد المضاربة والاستفادة من قروض الأسعار والحصـــــــــــالمض

عبد ظر ــــــــــــــــــــــــــــــــالتأمين، أو حتى من طرف أشخاص طبيعية، أن ن مؤسسات التمويل كالبنوك وشركاتــــــــــتم عادة مــــــــــــالثابتة، وي

 . 69ن نمولجا(، مرجع سابق، ص تثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية ) الصيــــــــــــــــــــــــــــــــــالاسالغفار هناء، 

310 -CHAVRIN Robert, L’investissement international et le droit au développement, Harmattan, 

Paris, S.A.E, p. 29.  
، مجلة الجامعة »ادية ــــــــــــــــالاقتصمية ــــــــــــــــــــــــــــالاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر وأثرها على التن «، تشام فاروق -311 

 .7، ص 0229، القاهرة، 60الأسمرية، عدد 

=
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ركات ــــــــــــــنع المشروعات والشـــــةمن  حقيقة ــــــــــــــــــــفي ال وه، و إقليم القطر المضيف 

ها أن ـــــــــــــبما يؤهلالتحتية  لأنها تمتل  البيى والهياكل ، ددة الجنسياتـــــــــــــــــــــــــــــــملاقة متعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع

في ةورة مشروع مشترك مع الدولة أو روع الاستثماري في ةورة منفردة ـــــــــــــــــتقوم بالمش

 مواطنيها .أو ة المضيف

 المعايير التي يستند إليها المستثمر الأجنبي لاختيار مشروعه الاستثماري ثانيا : 

من أجل تحديد أسس المشروع الاستثماري واختياره، عستند المستثمر الأجنبي على 

، ومن بين  ات المالية من أجل توجيه زبنائهممجموعة من المعايير حددتها مجموعة من الهيئ

، مركز التنمية الدولي Le davosالفوروم الاقتصادي الدولي دافوس  هذه الهيئات نجد:

 ، وتتمثل أهم هذه المعايير فيما يلي: Havard  لجامعة آفارد

مقدار تحرير البلد المضيف للتجارة الخارجية وما يتعلق بنظام التراخيص والمراقبة   

، معيار الحكم الراشد وسياسة ترشيد النفقات في 312االجمركية ونظام الحصص المعمول به

الدولة وما يتعلق بالضرائب المفروضة على أرباح الشركات، قيمة الأعباء الاجتماعية التي 

يتحملها أرباب العمل عن المستخدمون فيها...، معيار التمويل وحجم الاستثمارات بالمقارنة مع 

الثقة في قطاع البنوك من طرف الخواص والنظام الدخل القومي للباد المضيف، ومقدار 

القانوني لتحويل الرساميل إلى الخارج من طرف المستثمر الأجنبي، معيار نوعي المرافق 

 .313والمنشآت القاعدية الاقتصادية

شبكة الطريق السيار والسك  الحديدية والشبكة الكهربائية بالإضافة إلى دراسة حالة 

لات التي تقدمها، مستوى اليد العاملة والمستوى التعليمي في البلد ووضعية الموانئ والتسهي

المضيف، ساعات العمل فيها، النظام الحمائي للعمال وحجم النقابات، النظام القضائي 

 .314والحمائية التي يقرها للمستثمر الأجنبي

                                                           
312 - In FLORINA Christine, Les compétences de l’organisation mondiale du commerce en 

matière d’investissements internationaux, thèse pour le doctorat en droit , op cit, p. 19. 

، الشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل الاستثمار الأجنبي في الجزائر،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ثلجون شميسة -313 

 .91، ص   0221 فرع قانون الأعمال، جامعة محمد بوقرة، بومرداس،  القانون،
314 - CHAVRIN Robert, L’investissement international et le droit au développement , op cit,p.35- 

36. 
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لمستثمر حينما يتعلق الأمر با، المستثمر الأجنبي ةعوباتأجنبية  لا تثير مسألة تحديد 

كشخص طبيعي يحمل جنسية أجنبية عن الدولة المضيفة للاستثمار، بمعيى آخر يجب أن 

تكون هنال  علاقات دبلوماسية مع بلد المستثمر الأجنبي لكي يتمتع بحماية دبلوماسية في 

 .315حال وجود نزاع

هناك مبررات عديدة تدفع بالشركات للاستثمار خارج حدودها والتي تمثل من جهة 

الاستثمار الأجنبي في مجال البحث عن تتمثل في و خرى أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر أ

ط ــــــــــــــــــركات النفــــــــــــــــــــــأكثر الاستثمارات انتشارا في الدول النامية ومن أمثلتها ش، ويعد موارد

حث هذا النوع من الاستثمارات ــــــــــــــــيب، الاستثمار الأجنبي في مجال البحث عن كفاءة،  والغاز

على اليد العاملة المتأهلة، إل تمثل أهم دافع للشركات المتعددة الجنسيات في الدخول في 

الاستثمار الأجنبي في مجال ، اقتصاد معين وأهمها الاستثمارات في جنوب شرق آسيا

 ، حيث الخدمات

نامية بعد سلسلة الإةلاحات التي انتهجتها ستقطب هذا النوع من الاستثمارات الدول الا

الاستثمار  ،  ولل  في عدة مجالات منها الكهرباء، الطاقة، المواةلات، التأمين، التمويل

عستهدف هذا النوع الدول النامية لات الحاجة إلى ، الأجنبي في مجال البحث عن أسواق

  .316دول الأسواق الواسعة ويعد بديلا للعمليات التصديرية من طرف ال

 

 

                                                                                                                                                                                

أنه  كل شخص طبيعي أو معنوي، شخص عام أو خاص يقوم بنقل رأسماله إلى بلد غير   تعريف المستثمر الأجنبييمكن =

بلده الأةلي مقدما عطاء سواء كان نقديا أو عينيا، ماديا أو غير مادي ، بغية الحصول على ربح، آخذا في عين الاعتبار 

خسارة أو قد يكون كبيرا أو ةغيرا، ولل  في  عنصر المجازفة أو المخاطرة باعتبار أن المشروع الاستثماري قد يحقق ربحا أو 

الاستثمارات  ،قادري عبد العزيزمدة زمنية قد تطول أو تقصر إل تختلف باختلاف طبيعة المشروع الاستثماري ، أنظر 

 .9ــــــــــمان الاستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــثمارات، مرجع سابق، ص الدولية: التحــــــــــــــــــــــــــــــكيم التجـــــــــــــــــــــــــــــــــاري الدولي، ضــــــــــــ

 . 06، ص مرجع سابقالنظام القانوني للاستثمار ومدى فعاليته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية،  والي نادية، -315 
316 –FONTAGNE Lionel et TOUBAL Farid , Investissement direct  étranger et performances des 

entreprises, conseil d’analyses économique, Paris, 2010, p.11-13. 
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 الفرع الثاني

 مكانة الشركات المتعددة الجنسيات في التشريع الجزائري 

فينشأ إلى الوجود شخص  ، تستثمر الشركات المتعددة الجنسيات في البلد المضيف

معنوي طبقا للقانون الداخلي يكون تابعا للبلد الأةلي الذي يتحكم في السياسة الاستثمارية 

وأهدافها، وفي نفس الوقت يتمتع بالصفة الوطنية للبلد المضيف، إل ينشأ وفقا للقانون 

لية القانون الداخلي للبلد المضيف ويعمل وفقا لأنظمته القانونية، ازدواجية طرحت إشكا

 )الفرع الثاني(. التي تحملها الشركة جنسية الل(، و و الواجب التطبيق ) الفرع الأ 

 أولا:إخضاع الشركات المتعددة الجنسيات للقواعد العامة 

لا( أو تطرق المشرع الجزائري للقانون الواجب التطبيق في كل من القانون المدني )

  القانونين على نفس الأحكام والمبادئ تقريبا.والقانون التجاري )ثانيا(، أين يتفق 

 من حيث التأسيس له الشركة المتعددة الجنسية عالقانون الذي تخض:  4

لم يتم  تكريس قواعد قانونية خاةة تخضع لها الشركات المتعددة الجنسيات، بل 

قانون ـــــــــــــــــالأخــــــــــيرة في التخضع للنظام القانوني للدولة المضيفة، ولل  بالنظر إلى مركز هذه 

 .317الدولي ، ولمقتضيات السيادة التي تتمتع بها الدولة في مواجهة المستثمر الأجنبي

وفقا لذل ، يتم الرجوع إلى القواعد العامة في مسألة تحديد الإطار القانوني لهذه 

 المدني.لقانون التجاري والقانون ا العامة منالشركات، ولل  سواء ما ورد منها في القواعد 

ربما أول تساؤل يرد في هذا الإطار، هو البحث عن القانون الذي تخضع له الشركة 

المتعددة الجنسيات والمستثمرة في الجزائر، ولل  بالنظر إلى خصوةيتها وتعدد جنسيات 

 الشركات التي تتشكل منها.

                                                           

ــــــــقانون الداخلي والقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمار  بين الــــــــــــــــــــــــــــــــعقد الاستث « ،عيبوط محند وعلي -317  ، مجلة إدارة، » انون الدوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .91، ص 0266الجزائر، ، 06لد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مج16دد ـــــــــــــــــع
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 62ص الــــــــــــــمادة ـــــــــــــــــــــــلتحديد هذه المسألة يتم الرجوع  لن غي أحكام القانون المدني :-

النشــــــــــــــــــاط والمقر الاجتــــــــــــــــماعي  ليميةــــــــــــــيأخذ بمعيار إق، ومن نص المادة  يتبين أن المشرع 318منه

 . انون الجزائري كأساس لإخضاع الأشخاص الأجنبية للق للشركة، 

يقر القانون التجاري بتطبيق القانون الوطيي على  :في أحكام القانون التجاري -

، إلا أن الإشكال يثور حينما يتعلق الأمر ببعض 319الشركات الأجنبية التي تنشط في الجزائر

المسائل القانونية مثل مكان ارتكاب الخطأ، مكان تواجد العقار، قانون الهيئة القضائية 

 وقانون سلطة الإرادة في مجال العقود.

يتم إخضاع الشركات المتعددة الجنسيات لأحكام القانون الوطيي للشركة من حيث 

 . 322، الحل والإفلاس321يريست، ال320التأسيس

 

 

                                                           
من القـــــــــــــــــــــــانون المدني، ج. ر.ج.ج ــــــــــــــــــ، يتض6799 سبتمبر 01مـــــــــــؤرخ في  97-99أمر رقم  من  41المادة حيث تنص  - 318

رفات المالية التي تعقد في الجزائر ــــــــــــــــــــــ....ففي التص« :، معدل ومتمم على 6799مبر ــــــــــــــــدعس 67، الصادر في 626عــــــــــــــــــــدد 

تبارية من شركات وجمعيات ومؤسسات ـــــــــــــــــــــــــــــإذا كان أحد الطرفين أجنبيا...،، أما الأشخاص الاع آثارها  فيها، وتنتج 

 . » وغيرها، يسري على نظامها القانوني قانون الدولة التي يوجد فيها مقرها الاجتماعي الرئيس ي والفعلي

ابق ـــــــــــــــــــــــم،  مرجع ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدل ومتمـــــــــــــــــــــــــضمن القانون التجاري، مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، المت97-99من الأمر رقم  919راجع المادة  -319 

  تمارس نشاطها في الجزائر للتشريع الجزائري".... تخضع الشركات التي نصها: " ــــــــــــــــــــــــــــــــــولل  ب
تقوم الشركة على مجموعة من الالتزامات ولل  بقيام عقد ووجود قانون من القانون التجاري  02فوفقا لنص المادة  - 320

إجبارية أساس ي للشركة، يحدد المدة المرتبطة بها، عنوانها، اسمها، مركزها القانوني، موضوعها ومبلغ رأسمالها، مع 

 تسجيل الشركة التجارية في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون الجزائري الساري المفعول.

فروعه  يس ي أو أحــــــــــــــــــــــــدـــــــــــتوجد فيه مركزه الرئ الوطيي الذيقانون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخضع تسيير الشركات المتعددة الجنسيات لل - 321

،  97 -99من القانون رقم  06ص المادة ــــــــــــــــــــــــرتبة عنه، راجع نـــــــــــتائج المتــــــــــــــــــويعد تاجرا إزاء القانون المعمول به ويخضع لكل الن

 ، مرجع سابق.المعدل والمتمم

تجاري الجزائري، غير أنه يمكن أن نشهد في حالة امتداد عمر الفرع مع حل ـــــــــــــــــــــــــــــــــيخضع الفرع  في إفلاسه للقانون ال -322 

طابوش ــــــر شكل من عدة رؤوس أموال غير رؤوس الــــــــــــــــــــــشركة الأم، أنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأةل ولل  في حالة ما إلا كانت الشركة تت

دراسة حالة الجــــــــــــــــــــــــــــــزائر، مذكرة لنيل  -شغيل في الدول الناميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــأثر الشركات المتعددة الجنسيات على الت مولود، 

عة ـــــــــــالاقتصادية وعلوم التسيير، جامتير في العلوم الاقتصادية، فرع تحليل اقتصادي، كلية العلوم ــــــــشهادة الماجس=

 .679و    70، ص 0229-0221الجزائر، 
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 جنسية الشركات المتعددة في التشريع الجزائري -0

من القانون المدني معيار النشاط لتحديد  92اعتمد المشرع الجزائري وفقا لنص المادة 

 .جنسية الشركة ،إلا أنه ترد على المبدأ عدة فراغات قانونية 

يقصد بمعيار النشاط منح الجنسية الجزائرية للشركة الأجنبية حينما يكون مركزها 

ر جنسية الشركة ككل دون النظر إلى جنسية الاجتماعي في الجزائر، ولل  أخذا بعين الاعتبا

على أن يكون المقر الاجتماعي دائما وليس مؤقتا، وقد تسقط هذه الإلزامية في حالة  ، الشركاء

التصريح بالمقر الاجتماعي في النظام الأساس ي للشركة، فتحل في هذه الحالة حرية التعاقد 

 . 323في اختيار جنسية الشركةومبدأ سلطان الإرادة محل القانون الواجب التطبيق 

لم عشر القانون التجاري للشركات الأجنبية بالرغم من تخصيص الجزء الخامس منه 

للشركات الأجنبية لكن دون تعريفها ، إلا أنه لم يخالف القانون المدني في القانون الواجب 

 منه.  919ة التطبيق بحيث بدوره أخذ بمعيار المقر الاجتماعي وهذا ما يظهر في نص الماد

دة فراغات ــــــــــــــــرع التجاري عــــــــــذي أخذ به المشــــــــــــــــتماعي الــــــــيرد على معيار المقر الاج

قانونية ، منها ما إلا كانت للشركة الأجنبية مثلا تأسيس فرع للشركة الأجنبية في الجزائر مثلا 

خر إلى بلد آخر، فالمشرع الفرنس ي يأخذ بمعيار الإدارة ثم ينتقل هذا الفرع من الجزائر لسبب آ

الحقيقي لتحديد الجنسية، فتستطيع الشركة الحصول على الشركتين معا بالإضافة إلى 

 .جنسيات أخرى 

أن عتبر بالجزائر، في افي حال ما إلا كان مقر الشركة يوجد بالخارج وتمارس نشاطه

 .من ق م.ج 62يده بموجب نص المادة ما يتم تأك ووه، 324الاجتماعي موجود في الجزائر المقر 

 احترام الشركة المتعددة الجنسيات مبادئ وقواعد الاستثمار الأجنبيثانيا:

                                                           

ــــــــــ، مدى تحفيز اسبن عنتر ليلى -323   .69تثمارات الشركات المتعددة الجنسيات في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :مهدي هارونولل  وفقا لما عبر عنه  - 324

- Le principe en est que le siège social est déterminé par le lien de direction de la société, mais par 

exception c’est le lieu se trouve à l’étranger, alors que la société exerce en Algérie, le siège social 

est réputé situé en Algérie, in MAHDI Haroun, Le régime des investissement en Algérie, Litec, 

Paris, 2000, p. 186. 
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مار الأجنبي المباشر، وبالنظر إلى ــــــــــــــــــوجه الاستثيات ـــــــــــــالشركات المتعددة الجنستمثل 

ـثلما رأينا، بالنــــــــــظر إلى ـــــــــــــــام قانوني خاص ينطبق عليها مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجود نظ  عــــــدم

خصــــــوةيـــــــــــــــــــتها، وحــــــــجم رأسمالها، وسيطرتها على حجم الاستثمارات الدولية والمبادلات 

 ارية الدولية، فــــــــــهي تـــــــــــــــعد مستثمرا أجنبيا في الدولة المضيفة.ــــــــــــــــــــــــــــالتج

وجب هذه الدراسة بموجب الشركات ـــــــــــــــــــــــيتعين على المستثمر الأجنبي ، الممثلة بم

ة ، معظمها تم النص عليها قواعد خاةــــــــــــــــــــــــالمتعددة الجنسيات احترام مجموعة من ال

جارة ، واعتنقها المشرع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــوجب الاتفاقيات المنشئة للمنظمة العالمية للتــــبم

ث ــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــا ورد في المبــــــــــــــــمرار ـــــــــــــادي تكــــــــلتفو يمية، ــــــــــــــــــتنظأو وجب نصوص تشريعية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبم

ام ــــــــــــــــــــــروحة، من ضرورة، نتطرق في هذا المقــــــــــــــــــــــــن الأطـــــــــــــــــــــــل مو باب الأ ـــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــثاني مـــــــــــــــــــــــــــال

، تتعلق أساسا بمــــــــــــجال الصحة عموما، سواء ما تعلق بها بالصحة لبعض المجالات فقط

 جال البيئة، وكذل  التراث الثقافي.ـــــــــــــــــــــالحيوانية، النباتية أو الحيوانية، وكــــــــــــــــــــذل  م

 نية والنباتية: مجال الصحة البشرية، الحيوا4

احترام القواعد الصحية والمقاييس المرتبطة بها، ضرورة يجب أن يتطلع إليها كل 

 .مصدر ومستورد أثناء ممارسة نشاطي الاستيراد والتصدير

 التدابير المرتبطة بصحة الإنسان-أ

رغبة في توفير حماية كافية للمستهل  أثناء اقتنائه لمنتجات مستوردة من الأضرار التي 

تلحق به، يتعين على المنتج احترام مجموعة من القواعد والمقاييس ولل  منذ بداية  قد

 وتصديره نحأو في السوق المحلية  325المنتوجوضع  والعملية الإنتاجية إلى غاية آخر مرحلة وه

 الأسواق الخارجية.

جب المشرع إخضاع المنتجات المستوردة للرقابة ولل  بضرورة احترام المواةفات أو 

المتمثلة أساسا في الإنتاج وفق مقاييس قانونية وضرورة توفر المنتوج على ، القانونية المتطلبة 

                                                           

اية المستهل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، يتعلق بحم0227يفري ــــــــــــــــــــــــــــــف 09مؤرخ في  27-27انون رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن الق 62فقرة  7تعرف المادة  -325 

هو كل سلعة أو خـــــــــــــــــــــــدمة يـــــــــــــمكن أن يكون المنتوج ، على أن 0227مارس  7، الصـــــــــــادر في 69مع الغش، ج. ر.ج.ج عدد ــــــوق

 ــــــــــــــــــقابل أو مجانا.وع تنازل بمـــــــــــــــــــــــــــموض
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حد أدنى من البيانات بالنظر إلى طبيعته والخطورة التي عشكلها على المستهل ...، فلن تسمح 

عند تاريخ  % 72ز نسبة ةلاحيته و احدود بدخول أي منتوج إلى الجزائر ما لم تتجمفتشية ال

التفتيش، وكذا وضع موةفات المنتوج في دفتر الشروط، إجراء تحاليل الجودة قبل دخول 

 .326المنتوج إلى الإقليم الجمركي

لى أي ــــــــ، كما تم مثلا منع ع327تم ضبط قائمة المواد السامة التي تضر بصحة الإنسان

ةانع المستخلصات التي يمكن استخدامها في ةنع المشروبات الكحولية أو منتج أو  مستورد

هم ـتقديمها مجانا لأي شخص كان ما عدى ةانعي المشروبات الذين لأو بيع هذه المواد 

 فة ــــــــــة

واد ـــــــالمستوردين في نظر إدارة الضرائب غير المباشرة، كما يمنع تسويق الأدوية والم

ن الوزير ـــــــها في الإنسان دون ترخيص ميبالبيولوجية لات الاستعمال البشري واستعمالها وتجر 

 .328المكلف بالصحة

 التدابير المرتبطة بصحة الحيوان -ب

مجموعة من القواعد التي  27-77وضع المشرع الجزائري بموجب أحكام القانون رقم 

المبادلات التجارية الدولية بغية حماية الصحة الحيوانية بحد نشاطات يتعين مراعاتها أثناء 

 .329بئة والأمراض المعدية إليهو حتى حماية صحة الإنسان جراء انتشار الأ أو لاتها 

نشأنها أن  نيحظر استيراد وتصدير حيوانات ومنتجات حيوانية لات مصدر حيواني م

من أجل و ، وفي هذا الصدد 330انللحيو أو تسبب انتشار أمراض حيوانية معدية للإنسان 

                                                           
326 - BOUQIN Jean-Paul et FANCHON Mireille, Importer (commerce  international, douane), 

Op cit, p. 147. 
، يتعلق بحماية الصــــــــــحة وترقيتها، ج .ر.ج.ج 6779فيفري  61مؤرخ في  29-79من القانون رقم  6فقرة  670المادة  - 327

، ج. 6777أوت  67مـــــــــــؤرخ في  27-77، معدل ومـــــــــــــتمم بمـــــــــــوجب القانون رقم 6779فــــــــــــيفري  69، الصادر في 7عــــــــــــدد 

، ج. ر.ج.ج عدد 0227جويلية  02مؤرخ في  67-27، وبموجب القانون رقم  .6777أوت  07، الصادر في 16ر.ج.ج عــــــــــدد 

 .0227أوت  7، الصادر في 11
 ،مرجع سابق. 67-27رقم القانون من   679المادة  - 328
 09، الصادر في 1الطب البيــــــــــــــــطري، ج.ر.ج.ج عدد ، يتعلق بنشاطات 6777أفريل  01مؤرخ في  27-77قانون رقم  -329

  .6777أفــــــــــــــــــريل، 
  ، مرجع سابق. 27-77من قانون رقم  99المادة  - 330
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لات مصدر حيواني، يجب تقديم شهادة أو إثبات عافية الحيوانات والمنتجات الحيوانية 

، إضافة إلى خضوعها لتفتيش ةحي 331صحية تسلم من طرف السلطة البيطرية الوطنية 

 .332خروجها التراب الوطييأو بيطري عند دخولها 

ابة ــــــــــــــوانية المصــــــــــــــــــجات الحيـــــــــــــــــالحيوانات والمنتكما يحظر الدخول إلى أرض الوطن 

بمرض، ويتعين التصريح في هذه الحالة بأي علامة منسوبة لمرض من الأمراض وكذل  المواد 

التي تشكل خطر على الصحة البشرية والحيوانية، المنتجات المبعوثة التي لا تطابق الظروف 

 .333ية والذاتية ولا المعايير الصحية والنوعية المحددةالأةل

 التدابير المرتبطة بصحة النبات -ج

إلى مراقبة استيراد وتصدير النباتات والمنتجات النباتية  69334-79عسعى القانون رقم 

اتات ومراقبة تصديرها ــــــــــــــــــفات النبــــــــــــــــمن المواد التي يمكن أن ينجر عنها انتشار متل وغيرها

 تم اعتماد إجراءات في مجال الاستيراد ولتصدير على حد سواء. وعبورها، ولقد

منع استيراد الأجسام الضارة والنباتات والمنتجات  تم مثلا ، ففي إطار الاستيراد

، وكل 335يمكن أن تكون ناقلة لأجسام ضارةأو مواد أخرى ناقلة أو أجهزة نباتية أو النباتية 

تخضع لمراقبة الصحة النباتية عند دخولها   هذه المنتجات التي يمكن أن تنقل أجسام ضارة،

إلى التراب الوطيي، بينما يتعين على محترفي هذه النباتات والمنتجات النباتية الحصول على 

 . 336رخصة الصحة النباتية للاستيراد تسلم له من طرف سلطة الصحة النباتية 

باتية ــــــــــــــــادة أخرى نـــــــــــــــــــأي مو باتية ـــــــــــــــــــــــــــــــــتجات النـــــــــــير النباتات والمنبينما في مجال تصد

على شهادة الصحة ازة المصدر ـــــــــــــــــــــــــنباتية ودل  بحيــــــــــــــــــــحة الــــــــــــــــــــــــالأةل، تخضع لمراقبة الص

                                                           
331 -
  من القانون نفسه. 99المادة - 332
333 -   
أوت  9، الصـــــــــــادر في 70، يتعلق بحماية الصحة النباتية، ج. ر.ج.ج عدد 6779أوت  26مؤرخ في  69-79القانون رقم  - 334

6779. 
 نفسه.من القانون  61المادة  - 335
  من القانون نفسه. 61و  69المواد  - 336

 ، مرجع سابق. 27-77من قانون رقم  96المادة  

من القانون نفسه. 98المادة 
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ة ــــــــــ، كما أن أعوان الصح337ة النباتيةــــــــــة الصحو االنباتية، وينجر عن هذه المراقبة دفع إت

حة راجعة مدى صـــــــــــــــــــــــــــــــجموعة من الإجراءات منها مــــــــــــــــــــــــــــــم عزمون بإتباـــــــــالنباتية المكلفون، مل

القيام بفحص الأمتعة والبضائع، زيارة العربات والسفن  الوثائق المقدمة وحتىأو التصريحات 

قيام باقتطاع ـــــــــــــــــــــــــــــــــضائع وكل المواد المنقولة والـــــــــــــــــــارج، تفحص البـــــــــــــوالطائرات القادمة من الخ

حجزها أو أجهزة نباتية وكل الأجسام الضارة قصد تحليلها أو اتية منتجات نبأو عينات نباتية 

 .338حتى يصدر القرار الناجم عن التحليل

 : مجال البيئة9

يراد بالبيئة لغة الإقامة أو المنزل أو المحيط، بينما اةطلاحا يراد بها المحيط المادي 

النبات والحيوان وأشكال الذي ععيش فيه الإنسان بما عشمل من ماء، هواء، فضاء، الأرض، 

 .339 التفاعل بين هذه الموارد وكذل  الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية

تطرقت لهذا الملف بشكل محتشم حيث لم تهتم اتفاقيات الجات بموضوع البيئة، 

منه ، أين تقرر للدول إمكانية اتخال  ز و بفي الفقرتين  من الاتفاقية  91المادة بموجب نص 

إجراءات ضرورية لحماية صحة الإنسان، الحيوان والنبات وإمكانية اتخال إجراءات متعلقة 

بحماية الموارد الطبيعية المستنزفة مما يتوجب على الدول عدم تطبيق الإجراءات بشكل 

د أمام المبادلات التجارية ومن جهة أخرى ضرورة أن لا تشكل قي ، تمييزي غير مبرر بين الدول 

 .340الدولية

لا نجد حيز النفال، حيث OMCبقي ملف البيئة تقريبا بنفس الغموض بعد دخول  

فترك الأمر قواعد ومبادئ قانونية ةريحة نصت عليها إحدى الاتفاقيات المنشئة للمنظمة، 

بين  التجارة الدولية قام ةراع شديد بين أنصار حماية البيئة وأنصار تحرير للاجتهاد والفقه، ف

                                                           
  من القانون  07المادة  - 337
 01لمنصوص عليه والتي يلتزم بها الأعوان المفوضين بمراقبة  و تصدير النباتات في أحكام المادة راجع بقية الإجراءات ا - 338

 نفسه.من القانون 
ية ــــــــــــــ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنم0227جويلية  67مؤرخ في  62-27من القانون رقم  9فقرة  1المادة  - 339

  .0227جويلية  01در في ، الصا17المستدامة، ج. ر.ج.ج عدد 
 ème5 Droit international économique,, CARREAU Dominique et JUILLARD Patrick - 340

édition   Dalloz, Paris, 2013, p. 401. 

 

، مرجع سابق.17-87
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  OMCعلى مستوى ORD مسارولقد أثبت ، مؤيد ومعارض لقضية التجارة المرتبطة بالبيئة

 .341الفصل في القضايا البيئية لصالح الحرية التجارية

تأخرت الجزائر في إدراج الاعتبارات البيئية ضمن التخطيط الاقتصادي ولل  نظرا 

موقف ايجابي في هدا المجال إلا في مطلع السبعينات ذ لغياب سياسة بيئية واضحة، ولم تتخ

أين ظهرت بوادر تشريعية تجسد اهتمام الدولة بحماية البيئة ولل  بإنشاء المجلس الوطيي 

للبيئة كهيئة استشارية تقدم اقتراحات في مجال حماية البيئة، وبصدور قانون البيئة لعام  

يئة في الجزائر وحماية الثروات الطبيعية والذي ععد نقطة تحول هامة في ملف الب 6777

 الذي اعتبرها مصلحة عامة .  6777بمختلف أشكالها، وتم دسترة المبدأ بموجب دستور 

قانون ، البلدية والولاية عديدة منها قوانين في قوانين إلى كلف البيئة تم الإشارة

التي ربطت بين البيئة و  حماية الصحة النباتية والحيوانية التي ةدرت في الثمانيناتو الصحة 

المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة والذي  62-27وآخرها ةدور القانون رقم ، وتل  المجالات

كما تم إقرار مبادئ حماية البيئة ودعمها بالجانب   للبيئة والتنمية المستدامة، ل مرةو أشار ولأ 

  . 342الردعي الجزائي

 : حماية التراث الثقافي0

قواعد التراث الثقافي أثناء ممارسة حرية المبادلات التجارية، فيمنع يجب احترام 

، ما عدى التصدير 343تصدير الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية انطلاقا من التراب الوطيي

قصد المشاركة في البحث في نطاق علمي أو العلمية أو الذي يكون في إطار المبادلات الثقافية 

فقات تجارية، ـــــــــالأثرية موضوع ة الممتلكات الثقافية، 344زير الثقافةبموجب ترخيص يمنحه و 

حديثة أو ارضة قديمة ــــــــــشافات عـــــــــــــــاكتأو إلا كانت هذه الممتلكات ناجمة من حفريات مبرمجة 

 الإقليمية الوطنية. أو المياه الداخلية أو في التراب الوطيي 

                                                           

  الباب الثاني من الأطروحة. الثالث منالتفصيل في هذه المسألة في الفصل  يتم -341 
 بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق.يتعلق   62-27 قانون رقم  - 342
، يتـــــعلق بالـــــــــتراث الثـــــــــــــقافي، ج. ر.ج.ج  6777ـلية جويـــــ 69ؤرخ في ــــــــــــــــــــــــــــم 21-77قم من القانون ر  92دد المادة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتح - 343

  المقصود بالممتلكات الثقافية المنقولة. 6777جويلية  69، الصادر في 11عدد 
  ، مرجع سابق. 21-77قم من القانون ر  10المادة  - 344
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متلكات المنقولة الوطنية المحمية بصورة مشروعة، في الاتجار في الم يمكن اقتناء بينما

 .345الأثريات إلا سمح بذل  تشريع الدول التي اقتنيت فيها هذه الممتلكات الثقافية

عوائق الفنية التعتبر هذه القواعد تطبيقا للاتفاق الملحق بعقد مراكش المتعلق ب           

 ايةــــــــــــــــــــــار حمـــــــــــعيم مجال الشراكة في إطالسلطات العمومية بتدالمتصلة بالتجارة، ولقد بادرت 

 .346مع العديد من الدول  التراث الثقافي

 المطلب الثالث

 تأثير الشركات المتعددة الجنسيات في التجارة الخارجية

ليها تعتبر البلدان الرأسمالية أمهات الشركات المتعددة الجنسيات، حيث يرجع إ

 في خدمة النظام الرأسمالي.  الفضل في تكوينها وتقويتها لتقوم بالدور المنوط بها

بالنظر إلى المجال الاقتصادي الضخم الذي تحوزه، جعل من الفقه من يرجح 

من جامعة هارفارد  ج . جيلبيرايت الفقيه الأمريكي استثماراتها، وفي هذا الصدد يرى مثلا 

عيوب في الاقتصاد الرأسمالي، وجاءت الشركات المتعددة  " كانت هناكوذلك بقوله: 

الجنسيات لكي تلغي هذه العيوب وتحرره من النواقص، وتتميز بالإنتاج الواسع وتنظيم دقيق 

 .347عستهدف طلبات الجماهير الواسعة من مختلف المستهلكين"

تأثير  حيث لها، كما تعد هذه الشركات الضخمة إحدى مظاهر العولمة الاقتصادية 

وجدت  ما كبير على كل من حجم المبادلات التجارية  والاستثمار الدولي )الفرع الأول( ك

                                                           
  19المادة  - 345
، يتضمن التصديق على البروتوكول الثاني 0227أوت  72مؤرخ في  017-27نجد في هذا الإطار مرسوم رئاس ي رقم  - 346

مارس  01الخاةة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المصـــــــــــــــــــــــــادق عليه بلاهاي في  6791لاتفاقية لاهاي لعام 

 .0227سبتمبر  1الصادر في ، 96، ج .ر.ج.ج عدد 0227

، يتضمن التصديق على الاتفاقية بشأن حماية التراث 0227أوت  72مؤرخ في  017-27أنظر أيضا مرسوم رئاس ي رقم  -

.ج ، ج. ر.ج0226نوفمبر  0الثقافي المغمور بالمياه المعتمدة من طـــــــرف الدورة الواحدة والثلاثين للمؤتمر العــــــــــام لليونسكو في 

 .0227سبتمبر  1، الصادر في 96عــــــــــدد 
 .76، النظام القانوني للشركات عبر الوطنية المعاةرة والقانون الدولي، مرجع سابق، ص س ي علي أحمد   347

  ، مرجع سابق. 21-77قم من القانون 
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التجارة الخارجية في الجزائر تواجدا ولو محتشما في مجال   الشركات المتعددة الجنسيات 

 )الفرع الثاني(.

 ل و الفرع الأ 

 الدوليةالاستثمارات على  تأثير الشركات المتعددة الجنسيات

 المبادلات التجارية الدولية  و 

أن الشركات المتعددة الجنسيات تمثل نواة  VERNON Raymondيرى الأستال 

ـــعد أن ســــــــــــــيطرت على ظام الاقتصـــــــــــــــــــــــــــادي الدولي، بــــــــــــــــــــــــــــــــــــستقبل في النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتقدم في الم

الســــــــــــوق العالمي، وأةبح دور الدولة في عصرنا الحاضر دورا هامشيا، وهو ما  جعل هذه 

 .348الشركات تتمتع بامتيازات كبيرة على المسرح الدولي

أرباع الاستثمارات في العالم،  وبالنظر إلى  7تحتكر الشركات المتعددة  الجنسيات على 

ضخامتها من حيث الوحدات والرأسمال، فهي تؤثر على كل من الاستثمار الدولي من  شمولها 

 على المبادلات التجارية الدولية )ثانيا(.و  على كل أنواع الاستثمارات الدولية بالتقريب )أولا(، 

 الاستثمار الدولي : تأثير الشركات المتعددة الجنسيات علىلا أو 

تتحكم الشركات المتعددة الجنسيات في حجم الاستثمارات الدولية وحركة تنقل رؤوس 

ل منافسة النظام الاقتصادي والإداري والقانوني للدول التي تمارس و االأموال والسلع، فتح

ديد مصالح النظام الاقتصاد الدولي بأسره أنشطتها على إقليمها، كما تشكل نوعا من ته

 . 349القائم على مبادئ سيادة الحرية الاقتصادية والمنافسة الحرة

كما تحتل الاستثمارات الأجنبية المباشرة مكانة بارزة في الأدبيات الاقتصادية 

الرأسمالية بشأن الشركات المتعددة الجنسيات، وقد أكدت الاستنتاجات التي توةل إليها 

ربا الغربية أو لمؤتمر الذي ضم اقتصاديون وممثلون لكبار رجال الأعمال من و.م.أ وكندا و ا

                                                           
L’évolution du droit international en matière , RADICE ZORILA Carmen  in - 348

d’investissement directs étrangers, op cit, p. 128. 
349 -RIOUX Michèle, Théories des firmes multinationales et des réseaux économiques 

transnationaux, op cit, p. 42.  
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أن ،6711واليابان والذي دعت إلى انعقاده منظمة الاتحاد الأطلس ي للو.م.أ في مارس 

 .350الاستثمارات الدولية  المباشرة أةبحت القناة الرئيسية للعلاقات الاقتصادية الدولية 

 : تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على المبادلات التجارية الدولية ثانيا

تتحكم الشركات المتعددة الجنسيات بمعظم الإنتاج الإجمالي العالمي وتنشيط التجارة 

الدولية واقتصاد السوق، بحيث تمل  ما لا يقل عن ثلثي مجموع الأةول الثابتة في العالم 

دمة ـــــــــــــــن الدول المتقــــــــــــدى عدد مـــــــــــــــــــــــــطات البنوك المركزية لوتفوق احتياطاتها النقدية احتيا

 . 351كألمانيا، فرنسا واليابان

 الفرع الثاني

 تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على التجارة الخارجية في الجزائر

عد مساهمة الشركات المتعددة الجنسيات في مجال التجارة الخارجية متواضعا في ت

مجال الاستكشاف والصناعات التحولية ، وكان لها حضور مؤخرا في مجال ةناعة السيارات 

  ــــــومع الشري ،Renaultمع المنتج الفرنس ي التي أقامتها الجزائر  مثل الشراكة الجزائرية 

اء ــــــــ، ونجدها تنشط أكثر في مجال المحروقات وخاةة منها النفط ولل  بنالألماني فولسفاكن

لغت حصة الشركاء الأجانب من إيرادات الجزائر حوالي حيث أ على مبدأ تقاسم الإنتاج، 

ويمثل البترول الخام أكبر نسبة في أرباح الشركات  ، 0269في مجال المحروقات لسنة  7.7%

غاز الطبيعي في انتظار استغلال الطاقات غير ــــــرباح في المكثفات والالدولية ، وتتوزع باقي الأ 

رف فيه الجزائر تراجع في مستوى احتياطاتها ـفي وقت تع،  0267-0269التقليدية في غضون 

 غاز.أو من الطاقة التقليدية الأحفورية سواء بترول 

 اء تدفع كرسوم بالرغم من أن جزء من الحصة المالية المقدرة برسم حصة الشرك

                                                           
" أثر الشركات المتعددة الجنسيات على التنمية المحلية في  جعدي شريفة، نمر محمد الخطيب و بركة محمد، - 350

، مقال 07، ص0261، دعسمبر 6"، المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، عدد 0010-0221الجنوب الجزائري خلال الفترة 

  http://dspace.univ-ouargla.dzعلى الموقع منشور 
ات على التــــــــــــــشغيل في الدول النامية،  دراسة حالة الجزائر، مـــــــــــــــــرجع ، أثر الشركات المتعددة الجنسيطابوش مولود - 351

 .97سابق، ص 
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ضرائب، إلا أن هذه الشركات التي تستفيد من مبدأ تقاسم الإنتاج  في المجال النفطي أو 

تستفيد سنويا من مبالغ مالية معتبرة مقابل الخدمات التي تقدمها والتي تقدر بنصف مقدار 

مليون  6.0ألف برميل يوميا من مجموع  992ما تنتجه الجزائر من النفط أي في حدود 

 .  352رميلب

في حين ععد موقف المشرع الجزائري من موضوع الشركات المتعددة الجنسيات موقف 

متشدد على غرار التشريع الوطيي الذي يتعامل مع هذه الكيانات بكل حذر حفاظا على 

استقلالها الاقتصادي وعملا بمبدأ اختصاةات السيادة الوطنية، بالتالي عساند أغلبية الفقه  

مسألة رفضه منحها الشخصية القانونية، ولل  بإخضاع نشاط هذه الشركات الدولي في 

 .353للتشريع الوطيي، وتعتبرها شركات خاةة من أشخاص القانون الخاص

إلا أن هناك طرق أخرى تفرض مثل هذه الشركات نفسها،  حيث يرى الفقه أنها هذه 

العدل الدولية أو محــــــــــــاكم التــــــــــــــــحكيم مة ــــــــــــــالأخيرة تسل  طريق القضاء الدولي أو محك

،  من خلال القضايا المطروحة على تل  الهيئات نحاول التأثير على هذه الأخيرة من 354الدولية

  . 355أجل الاعتراف لها بالشخصية القانونية

                                                           
، أثر الشركات المتعددة الجنسيات على التــــــــــــــشغيل في الدول النامية،  دراسة حالة الجزائر، مـــــــــــــــــرجع طابوش مولود - 352

 .621و   70سابق ، ص 
  .069، النظام القانوني للشركات عبر الوطنية المعاةرة والقانون الدولي، مرجع سابق، صس ي علي أحمد -353

354 - PAULET Jean pierre, Les multinationales: frein ou moteur de l’économie, op cit, p. 51. 
355 - RIOUX Michèle, Théories des firmes multinationales et des réseaux économiques 

transnationaux, op cit, p. 68. 
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 الفصل الثالث

 مجالات الاستثمار في التجارة الخارجية

أدى تحرير التجارة الخارجية إثر تكريس مبدأ تحرير المبادلات التجارية الدولية بموجب 

ظهور العديد من المؤسسات الخاصة الممارسة إلى  ،منه 2نص المادة في  30-30القانون رقم 

ن الذين يمكنهم النشاط يطائفة الأعوان الاقتصاديلنشاط التصدير والاستيراد، وذلك بتوسيع 

 متع بصفة التاجر.تمعنوي يأو التجارية الدولية وذلك لكل شخص طبيعي  دلاتابفي مجال الم

رفع الاحتكار على التجارة الخارجية وكذا تحرير الصرف المتعلق بدفع العمليات 

 ت التجارية الخارجية .التجارية الخارجية أثر بصفة غير مباشرة على نظام المبادلا 

 ويعد التصدير عصب اقتصاديات الدول بالنظر إلى عائداته من العملة الصعبة وه

دليل على القوة الاقتصادية للدول وتحقيق اكتفائها الذاتي من خلال تصديرها لمختلف 

 هذا الأخير إلا أن   ل التصدير،جاالسلع والبضائع وحتى الخدمات واعتماده على التنوع في م

لا زال يعاني من التبعية الشديدة لقطاع المحروقات وعدم قدرته على الإنتاج في الجزائر 

ونلك بالنظر إلى مجموعة من العراقيل التي يعاني منها )المبحث   ،والتسويق خارج هذا القطاع

وذلك نظرا لعدم القدرة  ، ل(، وبالمقابل يعد الاقتصاد الجزائري مشجعا لقطاع الوارداتو الأ 

اقيات الشراكة ــــــــــــــفي إطار اتفالجزائر ركاء ــــــــــــــــشليراد ــــــــــــــــعلى الإنتاج المحلي والتبعية بالتالي للاست

 حتى خارج ذلك )المبحث الثاني( .أو 
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 ل و المبحث ال 

 التصدير  

عبه في جلب ــــــــــظر إلى الدور الذي يلــــــــــــــدير وذلك بالنـــــــــــــــــتولي الدول أهمية كبيرة للتص

الثروة، حيث برزت عدة نظريات في هذا المجال ثم تلتها مدارس متعددة أعطت له أهمية 

كبيرة ساهمت في السعي وراء تطوير نشاط التصدير في العالم باتخاذ عدة سياسات تتناسب 

 يات الدول.مع واقع إمكان

على اعتبار  ،تعاني من أحادية التصدي، باعتبار أن معظم الدول النامية ومنها الجزائر

 قاطع على ذلكدليل وفاتورة الواردات  ،استحواذ قطاع المحروقات على قطاع الصادرات

ستطع تلبية حاجيات السوق ل(، مما يعني أن الإنتاج المحلي لم يو )المطلب الأ   ، الوضع

وفي هذا الإطار   نوعيته،و سعره أو قلة حجم الإنتاج أو سواء من حيث عدم القدرة  المحلية

 ، واتخذت مجموعة من الإجراءات في سبيل قامت الجزائر بتكريس مجموعة من الأجهزة

، ويتعين على العون  تدعيم إستراتيجية الصادرات خارج المحروقات )المطلب الثاني(

رجية احترام مجموعة من الإجراءات اتجاه الهيئات المعنية الاقتصادي في مجال التجارة الخا

 (.المطلب الثالثمن أجل إتمام عملية التصدير)  

 ل و المطلب ال 

 سيطرة قطاع المحروقات على صادرات الجزائر

كثر الحديث عن مسألة سيطرة قطاع المحروقات على صادرا ت الجزائر وذلك منذ 

من كل الجهود المبذولة من إصلاحات وإعادة هيكلة وبالرغم  ل(،و الاستقلال )الفرع الأ 

حرير بتكريس أجهزة ــــــــــــــدعيم التــــــــــــــــارجية وتـــــــــالمؤسسات الاقتصادية وتحرير التجارة الخ

 متعددة... ،  إلا أن مثل تلك الوضعية لازالت قائمة )الفرع الثاني(.
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 ل و الفرع ال 

 التصديرمفهوم 

الخزينة  ويدباعتباره وسيلة لتز ،القوة الاقتصادية لأي بلد بمقدار صادراتهاتقاس 

العمومية بالعملة الصعبة ودليل على تحقيق الاكتفاء الذاتي والمحلي وصلابة المنشآت 

الاقتصادية القاعدية لذلك البلد من صناعية وتجارية وفلاحيه، وكثيرا ما قد يقع اللبس بين 

الخدمة من بلد المنشأ إلى بلد أو نقل السلعة لتبارهما نشاط مادي التصدير والتسويق باع

 لا(.أو آخر)

غض النظر عن مساهمة بعض ب ، إلا أن صادرات الجزائر يطغى عليها قطاع النفط 

ربية و تستحوذ مجموعة معينة من الدول خاصة الأ و القطاعات بشكل جد محتشم )ثانيا(، 

 منها على صادرات النفط )ثالثا(.

  : المصصود االتصدير ومميزه  ع  التووق لاأو 

 لذا يتوجب التمييز بينهما. كثيرا ما يتم الخلط بين التصدير والتسويق، 

 المصصود االتصدير-1

، والخدمات خارج الإقليم الجمركي  356يعرف التصدير بأنه إخراج البضائع، المنتوجات

عملية جد معقدة وإشكالية ويعد التصدير ، العملة الصعبةالحصول على وذلك من أجل 

دم ــــــــــــــــــــــــفاض معدلات التصدير، عـــــــــــــــــكبيرة ومتكررة خاصة في الدول النامية، وذلك نظرا لانخ

 .357دول العالمفي ، ارتفاع معدلات العجز التجاري، تزايد أرقام الواردات  يتهاستمرار 

                                                           
على أنها الكيان المادي الملموس الذي له شكل محدد وخصائص ومواصفات معينة تشبع حاجات  الولعةتعرف  -356

ورغبات المشتري، فهي بذلك منتوج مادي يمكن إمساكه أو تذوقه أو استهلاكه أو تخزينه أو نقل ملكيته للغير، وتعد 

"  حيدر رمضان عبد الولام،ضمان، أنظر الخدمات المصاحبة لها جزء من السلعة، مثل التركيب، الصيانة، الإصلاح وال

 . 905،  طرابلس، ص21تسويق وتوزيع السلع والمنتجات"، مجلة الجامعة الأسمرية، عدد 

جارة الحرة العربية ـــــــــــــــــــسويق الدولي ومناطق التـــــــــــــــــــ، تسويق الصادرات العربية، آليات تفعيل التالنجار فرقدأنظر كذلك -

 .05، ص 1331الكبرى، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، 
 .233 ، الواردات والتعريفة الجمركية ) مع دراسة السوق العربية المشتركة(، مرجع سابق، صعزمي محمد مدحت - 357
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الرئيسية في التصدير تعود لانخفاض كمية وجودة كما أن هناك من يرى أن المشكلة 

الإنتاج بالمقارنة مع تلك المتواجدة في الأسواق الدولية المنافسة، مما يفسر انخفاض في 

 .358الحركة التجارية الخارجية

 مميزه التصدير ع  التووق  -2

ة يراد بالتسويق علم إشباع حاجة الاستهلاك والمشتري عن طريق مجموعة من الأنشط

مثل تصميم المنتجات، التغليف، العلامة التجارية، تحديد الأسعار، الخصومات، البيع 

النقدي والأجل، اختيار ملفات التوزيع، الترويج، تحديد الموقف التنافس ي وتحقيق استقرار 

 .359المبيعات

يختلف بذلك التسويق  عن التصدير  بأنه علم إشباع حاجة المستهلك والمشتري عن 

موعة من الأنشطة بداية من الإنتاج إلى غاية وصول السلعة إلى المستهلك، والذي طريق مج

يتم عن طريق تحديد وظائف مدير التسويق الدولي، تجديد نشاطاته وعناصره، دراسة 

 سلوكيات السوق من أجل التسويق، تحليل البيئة الدولي للتسويق والصادرات .

قات، وهو نموذج متطور من التسويق نجد من أهم أنواع التسويق التسويق بالعلا

يهتم بصيغة ارتباط وتبادل وتعاون المؤسسة مع الزبون على المدى الطويل لمواجهة 

 .360المنافسة

 مميزه التصدير ع  التوزيع-3

انسياب وتدفق السلع إلى السوق، التوزيع يكون إما مباشرا ويتحقق  يقصد بالتوزيع 

حينما يقوم المنتج بتوزيع إنتاجه مباشرة  إلى المستهلك النهائي أو المشتري الصناعيين، أو يكون 

توزيع غير مباشر، ويراد به قيام المنتج بالاعتماد على الوسطاء في توزيع السلع، ويتم هذا 

لعة ــــــــــــــــــــــــــعين من الوسطاء، النوع الأول هم الوسطاء  الذين يمتلكون السالتوزيع عن طريق نو 

                                                           
 .12، ) الأسس، العولمة والتجارة الإلكترونية(، مرجع سابق، ص سليمان عبد العزقز عبد الرحيم - 358
، تسويق الصادرات العربية، آليات تفعيل التسويق الدولي ومناطق التجارة الحرة العربية الكبرى، مرجع النجار فرقد - 359

 .03سابق، ص 

  .13-12المرجع نفسه، ص -360 
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هو و أو ما يسمى بالتجار، أو الوسطاء الذين لا يمتلكون السلعة ولكنهم يبيعونها لحساب المنتج 

 .361الوكلاء بأنواعهم والسماسرة

على المستوى المحلي بينما  بذلك، يختلف التصدير عن التوزيع فإن هذا الأخير يكون 

ع بين ـــــــــــــــــدير  بموجب عقد بيــــــــــــــــــــتوى  الدولي،  كما يكون التصـــــــــــــــــــدير يكون على المســـــــــــــــــــالتص

ناعي أو ـــــــــــــــــالبائع  ) المشتري(، والمصدر )البائع(، في حين يكون التوزيع  بين المنتج والمستهلك الص

 المستهلك النهائي، أو بين المنتج وبين  الوسيط  تاجرا كان أو سمسار.

 ثانيا : مضمون صادرات الجزائر

على مبادلات الجزائر  1339جزائري المبرم بفالونسيا عام -و ر و أثر أتفاق الشراكة الأ 

أما الصادرات خارج  ،الدولية بشكل كبير، على أساس أن الجزائر لا تصدر غير النفط

ومبادلات تقيمها مع دول  المحروقات فتبقى جد ضعيفة مما يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات، 

وتقيم  ، 2531سنة المبرم في تونس  ،GZALEعربية في إطار اتفاق التبادل العربي الحر

  حتى مجرد عقود تصدير .أو كذلك مبادلات تجارية في إطار اتفاقيات ثنائية 

 لجزائر في إطار امفاق الشراكة مع الامحاد الوربيا ون صادرات مضم-1

روبي بالإضافة إلى ديمومته، بالشمولية وإرساء و يتميز اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأ 

ر ــــــوقد أق الميادين،  ن بينهما في العديد مناو قواعد للعلاقات الدائمة بين الطرفين، ودعم التع

تجات ـــــــــــــــــلى المنأو اتفاق الشراكة بصفة خاصة إرساء منطقة للتبادل الحر تهم في مرحلة 

وذلك بإلغاء الحواجز الجمركية بصفة تدريجية، خلال مرحلة انتقالية على مدى  الصناعية،

 ( سنة من دخول الاتفاق حيز النفاذ.21اثنا عشر )

الشراكة الأورو جزائري، وذلك طوال مدة لية لتقييم مسار و لقد أطهرت المعطيات الأ 

بحالة شبيهة بالاستنزاف، باعتبار أن الاتفاق لم يحقق فوائد سريان الاتفاق إلى وقتنا الحالي، 

                                                           
ة ــــــــــــــات المالية  و المصرفية،  دراسـ" المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل الإصلاح الغرسة عبد اللطيف، -361

ليلية ورؤية مستقبلية"، مداخلة قدمت ضمن أشغال الملتقى الوطني حول  المؤسسة الاقتصادية الجزائرية ـــــــــــــــــــــــتح

 الموقععلى  ةمنشور  ، 55، جامعة المدية، ص 1330أفريل  10و 11ناخ الاقتصادي الجديد، أيام ـــــــــــــــــــديات المــــــــــــــــوتح

www.ingdz.com 

 .995و 990" تسويق وتوزيع السلع والمنتجات"، مرجع سابق، ص  حيدر رمضان عبد الولام،أنظر أيضا : -

http://www.ingdz.com/
http://www.ingdz.com/
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إيجابية للجزائر وهذا نظرا لاختلال التوازن بين حجم الواردات والصادرات من الإتحاد، حيث 

مليار دولار  2مليار دولار مقابل ما يقل عن  13وذلك بقيمة  % 33زت قيمة الواردات منه و اتج

 .362الاتحاد ونحزائر من صادرات الج

 لجزائر خارج امفاق الشراكةمضمون صادرات ا -2

 1335نة ــــــــــــــــس  %59نتقل من ـتحتل المحروقات الصدارة في هيكل صادرات الجزائر، لت

ما باقي النسب فهي موزعة على أ، 1321عام % 53، إلى أكثر من 1320سنة  %52.11إلى 

لتجهيزات الفلاحية والصناعية والسلع لالمنتجات النصف مصنعة والمواد الخام، أما بالنسبة 

من إجمالي  % 1.3الاستهلاكية المتمثلة أساسا في التمور والزيوت والجلود  فهي لا تتعدى 

 .363الصادرات الجزائرية

 الثا : التوزيع الجغرافي لصادرات الجزائرث

 اتتفاقيالافي  ءخارج المحروقات إلى الدول الأعضاتتجه غالبية الصادرات الجزائرية 

 نجـــــــــــــــــد اتــــــــــــــــــــفاق  فاقــــــــــــــــــــــــمها اتـــــــــــــــــــــــــــومن أه، راكةــــــــــــــــشها  ــــــــــــــــــــــــــجزائر معــــــــــــــــــــــــال التي وقعت

ودول إفريقيا  ، ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، متوسطي  -ور و راكة الأ ــــــــــــــــالش

وباقي دول العالم في شكل  ، المنخرطة في إطار اتفاق الشراكة الجديدة للتنمية الإفريقية

 .364تفاقيات ثنائية ا

إلى  1333ف أهم العملاء من سنة ـــــــــجمارك الجزائرية بتصنيـــــــــــــــــــالح الــــــــــــــــــــــــــــــقامت مص 

، ثم تونس %22، ثم تليها الأرجنتين بنسبة % 11لى بنسبة و ، فاحتلت فرنسا المرتبة الأ 1329

   .365 %9.9بنسبة 

  
                                                           

    www.ons.dz،  ، على الموقع1329إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات لسنة  -362 

أشغال الملتقى ،" الهيئات المرافقة لدعم الصادرات خارج المحروقات في الجزائر"، مداخلة ألقيت ضمن قتال منزر -363

عة مولود معمري تيزي ـــــــ، جام1320ارس ـــــــــم 1-2و  22الوطني حول ترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر، يومي 

 .13، ص www.fdsp.ummto.dzمنشور على الموقع  وزو، 
 .23، ص مرجع سابق،" الهيئات المرافقة لدعم الصادرات خارج المحروقات في الجزائر"،  قتال منزر -364
لة العلوم القانونية ــــــــــــــــــالمؤسسات الجزائرية"، مج، "دور اتفاق الشراكة في تحفيز الصادرات من هيلةـــــــــــــــــزنداقي س -365

 .213، ص 1335، جامعة تلمسان، 2والسياسية، رقم 

http://www.ons.dz/
http://www.fdsp.ummto.dz/
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 الثانيالفرع 

 الصادراتنشاط وضعية 

يعاني قطاع الصادرات في الجزائر من عوائق وعراقيل، جعلت القطاع غير بارز وغير 

ومجالات التصدير  ،فعال، إذ مساهمته في مداخيل العملة الصعبة إلى الجزائر ضعيفة جدا

سباب خارج المحروقات  محتشمة جدا تقتصر على بعض المنتجات الفلاحية لا غير، ولعل الأ 

 لا(، منها ما يعود لواقع الاقتصاد الجزائري )ثانيا(. أو عديدة منها ما هي إدارية بحتة )

االنظر إلى العراقيل الإدارقة  نشاط ال صعوبة مطوقر أو لا  :  

قامت الجزائر بتمويل قطاعات اقتصادية وصناعية غير منتجة، جعل الاقتصاد 

أصبح  الجزائري اقتصاد نام  تابع للخارج مما يهدد الأمن الصناعي والغذائي للبلاد، لذلك 

تشجيع الصادرات خارج المحروقات أمر ضروري من أجل التخلص من التبعية الشديدة 

ما تسعى الجزائر تحقيقه وسط جملة من العراقيل لقطاع المحروقات، هذا على الأقل 

 ، ويمكن إجمال أهم هذه العراقيل في الآتي:المختلفة النوع والحجم 

، احترام إجراء الترخيص 366أجنبيأو حيث يتوجب على كل مستثمر سواء كان وطني -1

المسبق وكل التعقيدات الإدارية التي ترافق مسألة الحصول وكذلك طول الحصول على 

 الترخيص لبدئ المشروع الاستثماري، ضف إلى ذلك مشكل العقار الصناعي والمضاربة فيها.

 إقحام المستثمر الأجنبي في ضرورة إجراء شراكة مع المستثمر الجزائر.-2

لصادرات المدعمة لمواجهة المصدر مشاكل التدعيم الفعلي من طرف الأجهزة -3

قية الصادرات والوكالة الوطنية لترقية التجارة مثل الصندوق الخاص بتر  ،والتجارة الخارجية

 الخارجية.

                                                           
يميز المشرع الجزائري بين الإجراءات الإدارية التي يخضع لها المستثمر الأجنبي عن المستثمر الوطني، حيث نجد أنه   - 366

تثمر الأجنبي ـــــــــــــــــــــراء يلتزم به المســـــــــــــــــــــــريح ، إجراء الدراسة المسبقة وهو إجــــــــــــــــــــــــــــالتص راءيتعين على المستثمر الأجنبي احترام إج

المصرفي القطاع : ثمار الأجنبيـــــيد الاستــــــ، نحو تجممواتي نصزرةأنظر دون الوطني ، وكذلك شرط الشراكة بالأقلية، 

  .11و  19نموذجا، مرجع سابق، ص 
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أثر على عدم استقرار البيئة  ،عدم الاستقرار التشريعي للاستثمار في الجزائر-4

لمستمر لقوانين الاستثمار وتدخل قوانين االاستثمارية وسيطرة عدم اللاأمن في ظل التغيير 

 المالية في هذا الإطار.

 االنظر إلى وضعية الاقتصاد الجزائري  نشاط الصعوبة مطوقر ثانيا : 

كرست إطار تشريعي فسجلت الدولة انسحابها من الحقل الاقتصادي بصفة تدريجية، 

إلى الآليات المكرسة في سبيل تفعيل قطاع بالإضافة  ،يقدم ضمانات كافية للاستثمار

الجزائري بصفة عامة عمل الصادرات خارج المحروقات، إلا أن الوضع الذي يميز الاقتصاد 

 على جعل قطاع الصادرات قطاع مهمش وذلك كالتالي :

المشكل ليس فيعاني المنتوج الجزائري من عدم قدرته على منافسة المنتوج الأجنبي، -1

في يكمن ربي، بل  الإشكال و مع دول الإتحاد الأ أو في إبرام اتفاقات شراكة مع الدول العربية 

ضائع تكون محل نشاط التصدير من جهة، ومن جهة أخرى عدم عدم قدرة إنتاج سلع وب

التمكن من الإنتاج وفق مقاييس الجودة والنوعية المعمول بها على المستوى العالمي، منها 

 للجودة في مجالات التقييس والمطابقة والنوعية والوسم. و مقاييس الإيز 

تمكن من النجاح في انعدام مصدر جزائري مؤهل ومكون في مجال التصدير، حتى ي -2

بعد دخول العقد حيز أو ض و االصفقات التجارية الدولية التي يبرمها سواء أثناء مرحلة التف

 النفاذ.

ل العملة و اسيطرة السوق الموازية على بيئة الاقتصاد الوطني، وذلك في مجال تد-3

د ـمما يفقالصعبة خارج الإطار الرسمي وإجراء تعاملات خارج البنوك والمؤسسات المالية 

 .367التحكم في مراقبة قطاع العملة الصعبة في الجزائر السلطات

  

                                                           

التي دفعت بالدولة  م  ازن العواملتعد مسألة العملة الصعبة ومسألة التحكم فيها من طرف السلطات الجزائرية  -367 

موجب ريره كليا بـــــــــــــــإلى العودة مجددا إلى الحقل الاقتصادي خاصة في مجال التجارة الخارجية مجددا بعدما تم تح

  ، مرجع سابق.المتعلق بالاستيراد والتصدير 30-30القانون رقم 
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معاملة  تنفيذ االنظر إلى الشروط المتطلبة ل نشاط ثالثا : صعوبة مطوقر ال           

 التصدير

تقتض ي عملية تنظيم وضبط نشاط المبادلات التجارية الخارجية في الجزائر،               

ونية يتعين ـــــــــــــــراءات قانــــــــــــــــــــاد تكون في ظاهرها مجرد إجـــــــــــــــــــــــــــمجموعة من الأحكام تكدار ـــــــــإص

 ون الاقتصادي مراعاتها واستيفائها من أجل إضفاء الصرامة المتطلبة .ــــــــعلى الع

ييز بين ـــــــــــــــح رغبته في التمـــــــــــــــــــــــــتوضكرس المشرع الجزائري أحكاما جديدة مؤخرا،          

ديد المطلق للمنتوجات التي ــــــــــــــــــــــــــــدير، وذلك بالتحــــاطات الاستيراد عن نشاطات التصــــنش

افة إلى ضـــــــضوعية، بالإ ون الاقتصادي تصديرها، أي ما يسمى بالشروط المو ــــــــــــــــــق للعــــــــــــيح

روط الشكلية الواجب استيفائها من طرف العون الاقتصادي في مجال التجارة ـــــــــــــــــــــــالش

 الخارجية.

ون ــــــــــــــق للعـــــــــــــ، المنتوجات التي يح105368-29ذي رقم ــــــــــــــــــــــــمن المرسوم التنفي 0دد نص المادة ــــــتح

الاقتصادي تصديرها وذلك على سبيل الحصر،  ويتم تعيين النشاطات في المدونة برمز عددي 

ثل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأرقام، تمثل الأرقام الثلاثة الأولى مرجعا للقطاع ومجموع النشاطات، وتم 1يتكون من 

ا ـــــــــ، وتتمثل هذه المنتوجات في م 369ية للنشاطات المفردةالأرقام الثلاثة الأخيرة المجموعة الفرع

 يلي:

 411.111مصدير المواد الزراعية الغذائية : الرمز -

 411.112مصدير المواد الصناعية والمصنعة ما عدى المحروقات : الرمز -

 411.113مصدير كل المواد غزر المحددة في مكان آخر ما عدى المحروقات : الرمز -

واء كان شخــــــــــــــــــــــص ـــــــني أنه تم تحديد المنتوجات التي يمكن للعون الاقتصادي، سمما يع

ثر مــــــــــــن ــــــطبــــيعي أو معنوي تصديرها ، والتي حصرها في ثلاث أنواع من المنتوجات ، بل أك

                                                           

، يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة 1329سبتمبر  15مؤرخ في  105-29مرسوم تنفيذي رقم -368 

  .1329سبتمبر  03في الصادر ، 91الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، ج.ر.ج.ج عدد 

  من القانون نفسه.  0المادة -369 
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دمات، متمسكا بذلك ـــــــــنتوجات فقط دون الخذلــــــــــــــــــك حــــــــــــدد المشرع محل التصدير في الم

المعدل   30-30يراد والتصدير رقم ـــــــــــبالمبدأ الذي انطـــــــــــلق منه بموجب أحكام قانون الاست

..المتعلق القواعد المطبقة على ...يل على ذلك" ـــــــــــا تسمــــــــــــــــــــــــــــــية القانون إلا دلـــوالمتــــــــــــــــــمم، وم

 بضائع وتصديرها".ــــــــــــــــــــــــليات استيراد الــــــــــــــــــــــــــــــعم

طاع ـــــــ" بغض النظر عن خصوصية ق:    105-29من المرسوم التنفيذي رقم  22تضيف المادة 

التجارية، القيام بتصدير المنتوجات التصدير، يمكن للمتعامل الاقتصادي في إطار نشاطاته 

 طبقا للتنظيم المعمول به".

يستنتج من نص المادة أن عمليات التصدير تتم وفقا للإجراءات والقواعد العامة المنصــــــــوص 

عليها قانونا، والمدروسة من خلال تقريبا كل الأطروحة، والتقيد بأن يكون التصدير في إحــــــــدى 

 المذكورة آنفا. 0دة بموجب نص المادة المجالات المحد

ي التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجارة هي إجراءات إن دلت على ش يء، إنما تدل على تقييد حرية الاستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثمار ف

دير أن يتطور ويلحق بمثيله على المــــــــــــــــستوى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم السماح لقطاع التصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخارجية، وع

 .370، حيث تلجأ إلى تلك الإجراءات خاصة الدول الناميةالدولي

لتصدير حيث أنه في وقت أرست الدولة كل الوسائل والأجهزة والميكانيزمات من أجل تشجيع ا

خارج المحروقات ، وذلك في ظل أوضاع اقتصادية مزرية، يستلزم الاستنجاد بقــــــــــطاع التجارة 

الخارجية كقطاع استراتيجي وحساس، تحقق من خلاله الدول أضعاف ما يحقـــــــــــــــــــــــــقه الإنتاج 

                                                           

حيث خارجية، ــــــــجارة الــــــــــــــــــــالت في مجال اعتمدت معظم الدول العربية والدول السارية في طريق النمو سياسة صارمة -370 

نجد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارية الدولية، فـــــالمبادلات التجدم تمكنها من تطوير اقتصادياتها، جعلها تتردد في التحرير التام لنشاط ــــــــــع أن 

ـــــــــــــم تي كرست سياسة تحرير نسبية في مجال التصدير، حيث يحق  لوزير التجارة قيد تصدير بعض ــــــــــــــر، الـــــــثلا مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هورية إلى خارج مصر  حينما يتعلق الأمر المساس بالصالح العام، فمثلا في ظل أزمة الغذاء العالمي ــــــن الجمــــــتجات مــــــــــالمن

إلى تصدير الأرز إلى الخارج دون ، سعى المضاربون 1333ول الأرز في بلدان شرق آسيا عام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــئران لمحصـــــــــــــــــــــــــوتدمير الف

در وزير ــــــــــتج عن تلك الوضعية ارتفاع أسعار الأرز بشكل سريع ، وعلى إثر ذلك أصـــــــمراعاة مصلحة المستهلك المصري، مما ن

ــــــــــــلسوق المحلية من المنتدير الأرز،  وذلك من أجل إشباع اـــــــــــناعة قرارا بإيقاف تــــــــــــــــــــــــــــالتجارة والص وج ومراعاة للصالح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإجراء  جنيه في سوق الجملة للطن الواحد، ونفس  133إلى  033عار الأرز من ــــالعام، وتطبيقا لقرار الوزير، تراجعت أس

، وبموجب قرار منع تصدير المنتوج انخفضت 1335نة ــــــــــــــــــــمنت في ســــــــــــــــالاس عار ــــــــــــــــــوزير التجارة لمواجهة ارتفاع أساتخذه 

لة وذلك في غضون أسبوع واحد، أنظر في هذا ــــــــــــــــوق الجمـــــــــــــــــــــــــــجنيه للطن الواحد في س 093جنيه إلى  333أسعاره من 

 .202، ص مرجع ســــــــابقثمار، ــــــــــــدور الدولة إزاء الاست صزر،أحمد محمد مصطفى نالشأن 
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أو شكـــــــــــــــلية تعقد من المحلي، تكرس الدولة من جهة أخرى شروط للتصدير موضوعية كانت 

 خلالها مسألة السماح لقطاع التصدير فرض نفسه  في الحلقة الاقتصادية.

كما يتم  التمييز ولأول مرة بشكل واضح بين مجالات الاستيراد ومجالات التصـــــــــــــــــــدير، وذلـــــــــك 

ة أو المؤسسات الممثلة لها، ونـــــــــــدرة خروجا من المنهجية المعروفة أن التصدير تحتكره الدول

  وصلاحية المنتوجات التي تكون صالحة للتصدير.

 المطلب الثاني

 تحفزه الصادرات خارج المحروقات  في الجزائرالجهود المصررة ل

عمدت الجزائر على استحداث إطار مؤسساتي جديد من أجل ترقية الصادرات وتوفير 

تم تكريس مجموعة من الأسس  ،ل(، ومن جانب آخرو )الفرع الأ الدعم لقطاعات التصدير 

من دستور  25إعمالا لتدعيم الدولة تنظيمها للتجارة الخارجية عملا بأحكام نص المادة 

 فرع الثاني(.ـــــــــــــ)ال 1321من التعديل الدستوري لسنة  00ومن بعدها نص المادة  2551

ول ال الفرع   

          مكريس أجهزة إدارقة

ستحدثت الجزائر مجموعة من الأجهزة في إطار تدعيم تحفيز التصدير خارج ا 

صادرات وتفادي عواقب احتكار صادرات النفط والعواقب اللة التنويع في او ومح ،المحروقات

ترقية  هزة في مجالــــــــــــــــــــــــإنشاء أجنجد ومن أهم هذه الأجهزة على الإطلاق  ،المنجزة عنه

)ثانيا(، بالإضافة إلى مجموعة  وأخرى مكرسة في إطار ضمان الصادراتلا(، أو )الصادرات 

 )ثالثا(. إطار تفعيل الصادرات خارج المحروقاتالمكرسة في تجمعات التنظيمات و من ال

 لا : مكريس أجهزة في إطار مرقية الصادراتأو 

مجموعة من الأجهزة لعل في مجال ترقية الصادرات خارج المحروقات، تم تكريس 

 أهمها تتمثل في الآتي:
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 الديوان الوطني لترقية الصادرات -1

ووضع  ، 2551371أكتوبر  2ؤرخ في م 120-51أنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

جارة ـــــــــــــــــجل ترقية التأديم إعانات من ـــــــــــــية تقــــــــــــــــــــــته الأساســــــــــــــــــــــــــــــــتحت وصاية وزير التجارة، مهم

 والخارجية، تنشيط برامج تثمين المبادلات التجارية الخارجية وترقيتها خاصة تلك الموجهة نح

ويساهم تحت سلطة وزير التجارة في تطبيق الإجراءات  ،تطوير الصادرات خارج المحروقات

واق ـــــــــــــــــــلاقة بدراسة الأســــــــــــــــــــعباء التي لها عالأ العمومية لدعم الصادرات، يتكفل كذلك ب

الخارجية، التكفل الجزئي بمصاريف المشاركة في المعارض بالخارج وتكاليف النقل الدولي لرفع 

 .372ضائع بالموانئ الجزائرية والموجهة للتصديروشحن الب

 الصندوق الخاص اترقية الصادرات-2

، مهمته الأساسية مساعدة 2551373تم إنشاء الصندوق بموجب قانون المالية لسنة 

المؤسسات الراغبة في المشاركة في المعارض الدولية المسجلة في برنامج وزارة التجارة وبعض 

ى، إضافة إلى تغطية تكاليف النقل والعبور عند القيام بالعرض المعارض الدولية الأخر 

بالنسبة للمشاركة في المعارض المسجلة  % 33 ومصاريف الإشهار الخاصة بالتظاهرات بنسبة

 سجلة.ـــــــــــــــــــــبالنسبة للمعارض الأخرى غير الم % 93في الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية و

 الوطنية لترقية التجارة الخارجيةالوكالة -3

 25تطبيقا للمادتين  وذلك   ،374 220-30تم إنشائها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 ه على:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن 11 حيث تنص المادة، المتعلق بالاستيراد والتصدير  30 -30من الأمر رقم  13و

                                                           

تجارة ــــــــــــــــــــــــــــــرقية الـــــــــــزائري لتــــــــــــــــــــــــوان الجـــــــــــــــعلق  الديــــــــــــــــــــــــــــــ، يت 2551أكتوبر  2مؤرخ في  012-51فيذي رقم ــــــــــــــــــــــــــــــوم تنــــــــــــــــــمرس -371 

 .2551أكتوبر   1، الصادر في  93 الخارجية، ج.ر.ج.ج عدد 
" الإطار القانوني والتنظيمي لتشجيع قطاع الصادرات خارج المحروقات"، مداخلة ألقيت ضمن ،ا  بعلاش خاليدة  -372

، جامعة مولود 1320مارس  21و  22قى الوطني حول ترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر، يومي أشغال الملت

 .5-3، ص  www.fdsp.ummto.dz  معمري تيزي وزو، منشور على موقع الكلية،
 02، الصادر في 31، ج. ر.ج.ج  عدد 2551، يتضمن قانون المالية لسنة 2559ديسمبر  0مؤرخ في  12-59أمر رقم  - 373

 .2559ديسمبر 
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ، 1330جوان  21مؤرخ في  220-30مرسوم تنفيذي رقم  - 374

  .1330جوان  21الصادر في ، 05وتنظيمها وسيرها، ج. ر.ج.ج عدد 

http://www.fdsp.ummto/
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" منفذ الوياسة الوطنية لترقية التجارة الخارجية هيئة عمومية تومى الوكالة  

 ". ALGEXالوطنية لترقية التجارة الخارجية 

تتولى الوكالة ضمان تسيير أدوات ترقية الصادرات خارج المحروقات، ضمان تسيير 

بالمعلومات ديناميكي للشبكة الوطنية للمعلومات التجارية، تزويد المؤسسات الجزائرية 

 رية في ــــــــــــــــــــــــــالتجارية والاقتصادية حول الأسواق الخارجية وكذلك دعم جهود المؤسسات الجزائ

الأسواق الخارجية ومساعدتها في تنظيم التظاهرات والمعارض الاقتصادية في 

 .375الخارج

 ثانيا : مكريس أجهزة في إطار منظيم وضمان الصادرات

ضمان الصادرات بالنسبة للمصدر مسألة مهمة في تحفيز المبادرة واقتحام  تعتبر مسألة

 الأسواق الخارجية لديه، ومن أهم الأجهزة التي تم تكريسها في سبيل تحقيق ذلك نجد ما يلي:

 الغرفة الجزائرقة للتجارة والصناعة-1

 ، تتولى تنظيم اللقاءات50376-51تم إنشائها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

والتظاهرات الاقتصادية في الجزائر وفي الخارج، مثل المعارض والندوات وكل المهام التجارية 

التي تسعى إلى ترقية وتطوير النشاطات الاقتصادية والمبادلات التجارية مع الخارج، توطيد 

 ن مع المؤسسات الأجنبية المماثلة.و االعلاقات وعقد اتفاقيات تع

 وضمان الصادرات الشركة الجزائرقة لتأمزن-2

، وهي شركة تتشكل من مساهمات 31377-51تأسست وفق مقتضيات الأمر رقم 

مجموعة من المؤسسات المصرفية وشركات التأمين، هدفها ترقية الصادرات خارج المحروقات 

                                                           
ائع ـــــــضــــــــــــــــــــــــــــــــــمليات استيراد البــــــــــــــــــــــــ، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على ع30-30من الأمر رقم  13أنظر المادة  - 375

 وتصديرها، مرجع سابق.
اعة، ج. ر.ج.ج ـــنرف التجارة والصـــــــــــــــــــضمن إنشاء غــــــــــــــــــــــــ، يت2551مارس  0مؤرخ في  50-51فيذي رقم ــــــــــــــــــمرسوم تن - 376

 .2551مارس  1، الصادر في 21دد ــــــع
 20، الصادر في 30، يتعلق بتأمين القرض عند التصدير، ج. ر.ج.ج عدد 2551جانفي  23مؤرخ في  31-51أمر رقم  - 377

 . 2551ي جانف
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وتدعيم القدرات التصديرية غير المستغلة والعمل على دفع المصدرين على اقتحام الأسواق 

 ضمانات المقدمة وتمويل البنوك لها.الدولية بفضل ال

كما تعمل على تقريب المصدرين من المتعاملين الأجانب مع تزويدهم بالمعلومات عن 

 الزبائن والأسواق الدولية بصفة دورية لتحسين عمليات التصدير.

 ثالثا : منظيمات ومجمعات في إطار مفعيل الصادرات خارج المحروقات

ة للمصدرين ولمشروع شراكة بين الجزائر وفرنسا في نتطرق لكل من الجمعية الوطني

وبالخصوص المؤسسات  ،إطار تدعيم الصادرات الجزائرية ومرافقة الأعوان الاقتصاديين

 الصغيرة والمتوسطة في مجال إجراء مبادلات تجارية دولية خاصة منها التصدير .

 الجمعية الوطنية للمصدرق -1

من أجل الدفاع على حقوق ومصالح المصدرين  1332جوان  23في الجمعية تم إنشاء 

في تطوير إستراتيجية التصدير  وإيجاد وتساهم مصدر،  233وتضم أكثر من  ،الجزائريين

مساحة للتواصل بين المصدرين وتوفير المساعدة التقنية لتطوير القدرات التصديرية للأعوان 

 .378الاقتصاديين

 2112مصميم ارنامج جزائري لعام -2

ن بين او ير برنامج من طرف عمل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالتعتم تقر 

جوان  15وزارة التجارة الجزائرية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار دعم الصادرات في 

والذي يعمل على تعزيز قدرات التصدير لدى الأعوان  بتيم إكوبورمرأو يتمثل في ، 1333

مرافقتهم لتحقيق وبالخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و  ،نيالجزائرين يالاقتصادي

إدخالهم مجال الاحترافية وذلك بموجب مجموعة من الدورات التكوينية و ،  مسار تنموي دولي

 .379في المهن التصديرية

                                                           
 .3مرجع سابق، ص  ، »الهيئات المرافقة لدعم الصادرات خارج المحروقات في الجزائر «  ،قتال منزر - 378
   .0، مرجع سابق، ص  »الإطار القانوني والتنظيمي لتشجيع قطاع الصادرات خارج المحروقات   « ،ا  بعلاش خاليدة - 379
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مساعدة المؤسسات الجزائرية المصدرة المتواجدة في كذلك، إلى يهدف البرنامج التجاري 

 .380الأسواق العالميةفي لحصول على مكانة هامة ا من أجل  الخارج

 الفرع الثاني

 وضع أسس قانونية لتحفزه الصادرات خارج المحروقات

كرس المشرع الجزائري مجموعة من الأسس القانونية من أجل تحفيز الصادرات خارج 

لا(، تأمين وضمان الصادرات )ثانيا( أو المحروقات وتتمثل في كل من سياسة سعر الصرف )

 تمويل الصادرات )ثالثا(.و 

لا : سياسة سعر الصرفأو   

أثرت التغييرات الطارئة على المستوى الدولي على الوضع النقدي الجزائري، وذلك 

الاقتـــــــــــــــصاد الوطني على قطـــــــــــــــاع تماد ــــــــــــــــــــــخصوص اعــــــــــــــــــارج، وبالــــــــــــــــــــبحكم تفتحها على الخ

عار البترول منـــــــــــــــــــذ سنة ــــــــــــــــــــــــ، أحداث وتغييرات أدت بالنتيجة إلى ارتفـــــــــــــــــــاع أس381المحروقات

ات من المحروقات ، مما أدى إلى ارتفاع الإيراد1332، والتي وصلت إلى أقصاها عام 1333

 . 382وبالتالي ارتفاع احتياطي الصرف للجزائر

سنة  قامت السلطات العمومية بتخفيض سعر صرف العملة الوطنية في بالمقابل، 

، 383% 23بنسبة  1320،  ثم في سنة % 03بنسبة  2550أفريل ، ثم في %11بنسبة  2552

                                                           
 .1، مرجع سابق، ص  »الصادرات خارج المحروقات في الجزائرالهيئات المرافقة لدعم  « ،قتال منزر - 380
،  ص 1321، 2"، مجلة الباحث، عدد 1335-133، " تحولات السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة رايس فضيل -381

21.  

ك ــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــ" تنمية العلاقات مع الزبائن عامل أساس ي لاستمرارية المؤسسات: تجربة ب انشوري عيس ى، الداوي الشيخ،-382 

، ص 1321، جامعو قاصدي مرباح، ورقلة، 23الفلاحة والتنمية الريفية) المديرية الجهوية لورقلة( "، مجلة الباحث، عدد 

012.  

ــــــــــــــــــــــادرات خـــــــــــــــــــــــــــــــــومية من أجل ترقية الصــــــــــــــــــــــــــــــــرف السلطات العمــــــــــــــــــــــــــــــعة من  طــــــــــــــــــــــــــات المتب، " الإجراءالحارث ليندة-383  ارج ــ

ــــــم 21و 22روقات، أيا ـــــحول ترقية الصادرات خارج المح المحروقات"، مداخلة قدمت ضمن أشغال الملتقى الوطني ارس ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .22ص  ،   dzwww.fdsp.ummto.منشورة على المواقع،    ،1320، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 1320

http://www.fdsp.ummto/
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إلى زيادة الطلب الخارجي على الإنتاج الوطني من السلع والخدمات القابلة للتصدير  ىدأمما 

  .384 بافتراض وجود مرونة طلب سعرية

 ثانيا : مأمزن وضمان الصادرات

تم إرساء نظام جديد للتأمين وذلك بإنشاء شركات متخصصة في تأمين وضمان 

،  وهما 385تأمين غير متخصصة بعدما كان يتم بموجب شركات 2551الصادرات في سنة 

، حيث 386 (CAATوالشركة الجزائرية لتأمينات النقل) (CAAR) الشركة الجزائرية للتأمين

أين يتم تأمين  ،(CAGEX)تدير هذا النظام الشركات الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات

الشركات المصدرة من الأخطار التجارية، إضافة إلى مشاركة الوكالة الوطنية لترقية التجارة 

 .387الخارجية في المعارض الدولية واكتشاف أسواق جديدة

 ثالثا : مموقل الصادرات

واد ــــــــــــــــــالمتيراد ـــــــــــــــــــــسوا وذلك بموجب تقديم العروض للمؤسسات الراغبة في التصدير 

إنشاء الشباك الوحيد على مستوى البنوك أو لية الداخلة في المنتجات المعدة للتصدير و الأ 

 .2551388 لتسهيل العمليات المالية للمصدرين بمقتض ى قانون المالية لسنة 

ة في المشاركة في ــــــــــــــــــــــــــسات الراغبــــصادرات للمؤســــــــــــــــــــــــــــكما تم إنشاء الصندوق الخاص لتنمية ال

  .389المعارض الدولية

 

                                                           

توازني في ــــــواه الــــــــــــــــــــــــــــــــ" دراسة قياسية لانحراف سعر الصرف الحقيقي عن مست الرزاق،نعمون ايمان، ا  الزاوي عبد -384 

 .51، و39، ص 1321، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 23الجزائر"، مجلة الباحث، عدد 
ــــــــــرس) دراسة مقارنة(،  ، دور آلية تأمين القرض عند التصدير في التجارة الخارجيةإرزقل الكاهنة - 385 هادة ـــــــــــــــــــالة لنيل شــــــــــ

 .09 ، ص 1335جامعة مولود معمري تيزي وزو،  فرع القانون، دكتوراه في العلوم،
ع قانون ر انون، فــــــــــــل شهادة الماجستير في القالنظام القانوني لتأمين القرض عند التصدير، مذكرة لني الكاهنة، إرزقل- 386

 .00، ص 1331-1332الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

ــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــادرات والنمو الاقتصادي في الجزائر، الواقع والتحديات"، مجلـــــــــــــــــــــ، " تنمية الصوصاف سعيدي-387  باحث، عدد ــــــــــــــ

 .22، ص 1331، 2

  ، مرجع سابق.2551، يتضمن قانون المالية لسنة 2559ديسمبر  0مؤرخ في  12-59أمر رقم  -388 

 . 21، مرجع سابق، ص، " تنمية الصادرات والنمو الاقتصادي في الجزائر، الواقع والتحديات"وصاف سعيدي -389 
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 المطلب الثالث

 إجراءات التصدير

يعد التصدير عملية تتطلب التحضير الجيد والدقيق واحترام مجموعة من القواعد 

الذي بالشكل و على المصدر أن يبحث عن الأسواق، يختارها بدقة حيث يتعين الأساسية، 

وتعد إجراءات ضرورية قبل التطرق لعملية إبرام  يجعل من العملية صفقة تجارية رابحة،

ل( كما يتعين تحضير كل الوثائق و قبلية )الفرع الأ الالإجراءات ب العقد التجاري أو ما يسمى

 .تلي عملية التصدير)الفرع الثاني(والمستندات التي 

 ل و الفرع ال 

 صديرإجراءات محضزرية لعملية الت

التعرف على  ثلم، تتطلب عملية التصدير احترام مجموعة من القواعد الأساسية 

لاءة بلده ـــــــــــــلا(، التأكد من يسر المشتري ومأو ) سوق التصدير واختيار المتعامل معه بدقة

)ثانيا(، ضرورة الإطلاع على كل النصوص القانونية المتعلقة بعملية التصدير لكل من بلد 

 )ثالثا(. البائع وبلد المشتري 

 لا : ضرورة الدراية بووق التصديرأو 

اتخاذ أي قرار يخص التصدير، يتعين على أو قبل التعامل  مع أي سوق أجنبية 

مردودية ، تنتقل إلى  والمؤسسة المصدرة أن تقوم بدراسة السوق، فإن تبين أنه سوق ذ

 جل البحث عن زبائن.أمن البحث عن الأسواق عملية 

 دراسة الووق -1

تعد دراسة السوق المرحلة الأكثر أهمية في عملية بيع المنتوجات، إذ يتعين على 

عليها نجاح الدراسة واختيار طرق  توقفتمسؤول المؤسسة معرفة العديد من العناصر التي 

 .390إجرائها بموجب الوسائل المادية والبشرية التي تحوزها المؤسسة

                                                           
390 -OUAMAR. Hamid, Etude d’une opération d’exportation, cas « ENIEM », Mémoire pour 

l’obtention du diplôme magister en sciences économiques, option commerce international  et 

transit, Alger, 1998, p. 4-6. 
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 البحث ع  سوق للتعاقد-2

هي جزء من الإجراءات التجارية لعملية لتصدير، والهدف منها البحث عن شركاء 

ن يمكنون المؤسسة من تطوير بائعاتها في الأسواق الخارجية ، إذ هناك مجموعة من يتجاري

العوامل يمكن للمؤسسة الاعتماد عليها من أجل الوصول إلى تنقيب الأسواق ونجد من ذلك 

أن أو ن خلال وضع إعلانات عن منتوجاتها في مجلات دولية، الترويج من طرف المؤسسة م

إنجاز عروض تجارية، كما أو مزايدة دولية، أو قبول عن إيجاب مقدم لها في مناقصة  يجري 

قيام بالترويج ــــــــــــــــقد يكون الترويج عن طريق التنقل الميداني من طرف المؤسسة وذلك سواء لل

ت التجارية الدولية مثل المعارض والصالونات التجارية، ومن ثم التعرف المشاركة في المبادراأو 

على الشركاء وتبادل المعلومات معهم وملاحظة المنافسة السائدة في السوق وسلوك 

 .391المستهلكين

في هذا الصدد يلعب الصندوق الخاص بترقية الصادرات دور هام في تعويض المصدر 

عن المصاريف التي أنفقها بموجب مشاركته في المعارض  والمتعامل الاقتصادي بصفة عامة

التجارية، نسبة من تكاليف الترويج في الأسواق الخارجية التي احتملها المصدر، مصاريف 

النقل الدولي وترتيب البضائع داخل الموانئ من أجل التصدير، تمويل المصارف المرتبطة 

 .392عالميةبمطابقة البضائع والمنتوجات لمقاييس الأسواق ال

 مصدير وضعية  ومركز للمشتري   ثانيا :

مرتبط بالوضعية القانونية والمالية التي يتواجد ،  ومركز للمشتري  تقدير وضعيةشرط 

 .المشتري المشتري وكذلك بلد فيها 

 الوضعية المالية للمشتري   -1

وكذا خطر عدم الدفع ما يسمى بتفادي أو يتفاد المصدر التعامل مع مصدر عسير المال 

بالبنك الذي  تفدي التعامل مع متعامل سيئ النية، وفي هذا الإطار يمكن للمصدر الاتصال 

من أجل يتعين إجراء توطين الصادرات إن سبق للمشتري خاصة التعامل مع هذا البنك، 

                                                           
391 –PASCO Corine, op cit, p. 9. 
392 - OUAMAR. H amid, Etude d’une opération d’exportation, cas « ENIEM », op cit, p. 19. 
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منحه المعلومات الضرورية الخاصة بالمشتري والتي يتحصل عليها بدوره من طرف مراسليه في 

ذلك نجد رقم أعمال مشتري، رأسماله الاجتماعي ومدى تنفيذه للالتزامات الخارج ومن 

 .393والتعهدات التي قام بها

 بلد المشتري ل الوضعية المالية -2 

بصفة مستقلة عن خطر عدم الدفع، أي  خطر البلدعلى المؤسسة المصدرة أن تأخذ 

 عية المالية ـــــــــــالمتعامل خاصة الوضضاع الاقتصادية والاجتماعية لبلد و ضرورة التقص ي عن الأ 

النظام القانوني للنظام المالي لبد المشتري من بنوك  ،394الداخلية والخارجية

ونه ــــــــــــــــــــــتزاماته بتسديد ديلالـــــــــــــــضاع تؤثر سلبا على تنفيذ المشتري أو إذ هي  ومؤسسات مالية، 

بتقاعس بنكه في تحويل مبالغ الدين إلى رصيد المصدر وتلعب الشركة التماطل في ذلك أو 

، دورا هما في ضمان المخاطر وذلك خاصة في ما CAGEXالجزائرية لتأمين وضمان الصادرات

يتعلق بالأعمال الترويجية عند البحث عن الأسواق الدولية، مساهمة المعارض والتظاهرات 

موجهة للتصدير، في تحصيل الديون ومساعداتها في الدولية، إنتاجه في خدمات ومنتوجات 

تأمين وهي التأمين ـــــــــــــــــــــــناف من وثائق الــــــــــــــــــــــــــــــميدان التمويل، أين تقترح الشركة عدة أص

 .395الإجمالي، تأمين فردي ، تأمين قرض الشراء المتعلق بالتصدير

القروض المتعلقة بالبضاعة المصدرة يمنح م إحداث جهاز ت ، في إطار تشجيع المصدرين

بهدف تغطية جزء مهم من ثمنها، الخطر السياس ي، الخطر النقدي)خطر عدم التحويل(، 

خطر الكوارث الطبيعية، تأمين الترويج في التظاهرات والمعارض والتأمين على المعارض وهي 

أجل المشاركة في المعارض، وهي بذلك التغطية الجزئية للمصاريف الحقيقية التي صرفت من 

 .396تغطي الخسائر التي تلحق المصدر بسبب فشله في معرض خارج التراب الوطني

 

 

                                                           
393 -BOUQUIN Jean Paul, FANCHON Mireille, Importer, 1ère édition, Dalmas, Paris, 2006, p. 

277. 
394 -PASCO Corine, op cit, p. 8. 
395 - BOUQUIN Jean Paul, FANCHON Mireille, Importer, op cit, p. 303. 

 .225-223، مرجع سابق، ص ارادة غزقول أمحمد -396 
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  :الإحاطة االنظام الصانوني الواري المفعول  ثالثا

صفقة يبرمها على قواعد وقوانين التصدير أو يطلع المصدر وذلك قبل أي تعامل 

الجهاز التنظيمي والتأسيس ي الذي ينشط في الميدان وكل ما السارية المفعول، يتعرف على 

يتعلق بنظام عمليات الصرف ورقابتها، حركة رؤوس الأموال، النظام الجبائي، نظام الجمارك 

 .397لكل من بلد المصدر والمستورد من أجل تفادي التحرير غير الجيد للعقد

 الفرع الثاني

 إجراءات منفيذية لعملية التصدير

الإجراءات التنفيذية والتي تأتي بعد إبرام عقد التصدير أساسا في ضرورة تتمثل 

لا(، توفير المستندات المبدئية )ثانيا(، وكذلك أو مراعاة المراحل التي تسبق عملية الشحن )

 المستندات النهائية )ثالثا(.

 لا :المراحل التي توب  عملية الشح أو 

 أساسا في ما يلي: هنالك عدة مراحل تسبق عملية الشحن تتمثل

إرسال عينات من السلع التصديرية إلى الأسواق الخارجية، سواء عن طريق القيام ب-1

حتى عن طريق الاتصال أو عن طريق المكاتب التجارية بالخارج، أو فروع الشركات المصدرة 

سريان المباشر مع العملاء، وعادة ما تكون العينات مصحوبة بعروض كتابية مبينا فيها مدة 

 .398هذه العروض والشروط المطلوبة وكذلك الأسعار التي سيتم التعامل على أساسها

في حالة ما إذا حازت هذه العينات القبول، يحرر عقد البيع بين المصدر والعميل -2

يتضمن كافة المواصفات الخاصة بالبضائع المتعاقد على تصديرها وقيمتها الذي  ،الخارجي

 ئة ومواعيد الشحن والمستندات المطلوبة.وطريقة الدفع والتعب

تجهيز السلعة وفي هذه المرحلة يتم التعاقد بين مورد ومنتج محلي على أساس نفس -3

 .399الشروط التي تم عليها التعاقد الخارجي

                                                           
397 -Le guide de l’exportation,  op, cit, p. 31-32. 

 مرجع سابق.  الجمارك،يتضمن قانون ، 30-22من القانون رقم  201المادة راجع  -398 
399 -La conduite des affaires en Algérie, in file:// la%20%des%20affaires en algérie.HTML 
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 موطزن عملية التصدير-4

 (المصدرالـــــــــــــــــعون الاقتــــــــــــــــصادي )يار ــــــــــــــــــــتتم عملية توطين الصادرات عن طريق اخت

إذ يلتزم أمامها بالقيام بجميع العمليات بالقيام أمامها  ، حيث يلتزم المؤسسة الماليةأو البنك 

دير السلع ـــــــــــــــــوالإجراءات المصرفية المعمول بها، ويقوم بنك التوطين بتسجيل عقد تص

مات، ويفتح المصدر ملف التوطين بتقديم أصل العقد التجاري ونسختين الخدأو والبضائع 

منه، وبعد التأكد من تطابق الأصل مع النسختين تعاد إليه إحداهما، تحمل رقم ملف 

 .400التوطين وختم البنك

ماء ــــــــــــــــمنها أس ، بيانات اللازمةــــــــــــــــــــــــــــكما يجب أن يتضمن العقد التجاري كل ال

خدمات محل العقد، نوعية ــــــــــــــــــــينها، البلدان المتجهة إليه، طبيعة السلع والاو عن عاقدين وــــــــــــــالمت

 .401الخدمة، آجال تسليمها وتاريخ استحقاق الدفعأو وسعر السلعة 

المصرفي في عقد ينبغي على المصدر أن يبين في التصريح الجمركي مراجع التوطين 

 .، وتأتي مرحلة إعداد المستندات المبدئية لعملية التصدير كآخر مرحلة.التصدير

 الموتندات المبدئية ثانيا :

لية الواجب توفيرها من طرف المصدر والمتمثلة و وتتمثل في مجموعة من المستندات الأ 

 خاصة في ما يلي:

 شهادة التصدير ومرخيص التصدير-1

يوضح فيها الأصناف المطلوبة ، ر إلى مصلحة الجمارك المختصةتقدم شهادة التصدي

 تصديرها وقيمتها.

في حالة كون الصنف مصرح به عن طريق الجمارك، فيؤشر الجمركي بالموافقة على 

التصدير بعد الحصول على الاستمارة النقدية الصادرة من البنك بقيمة البضاعة مع التأشير 

 .402الضرورية على مصالح الرقابةبضرورة عرضها في الحالات 

                                                                                                                                                                                
= consulté le 20 mars 2014. 

 .320، ص 2551، الاستيراد والتصدير والنقل، دار الفكر العربي، القاهرة، الووقصي مختار أنظر  - 400
 .251، الصادرات والواردات والتعريفة الجمركية، مرجع سابق، ص عزمي محمد مدحت – 401
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وفي حالة ما إذا كان الصنف غير مصرح به عن طريق الجمارك، فيطالب صاحب 

الإدارة العامة للتصدير أو الشأن وزارة التجارة بالنسبة للأصناف المطلوب عنها تحويل عملة 

تراخيص بالغرفة التجارية بالنسبة للأصناف غير المطلوب عنها تحويل عملة للحصول على 

 التصدير.

 استخراج شهادة الإجراءات الجمركية والشهادة الصحية-2

وأهم البيانات التي ، برا أو على أساس هذه الشهادة، سواء أتم بحرا يتم الشحن 

اسم المصدر، جنسيته، رقم سجل المصدرين، نوع البضاعة، كميتها، قيمتها، الوزن،  :تحتويها 

، بينما الشهادة الصحية هي شهادة تصدر عن الغرف الجهة المصدر إليها ووسيلة النقل

الصحية بعد قيام مندوبين عن الصحة بفحص السلع وخاصة السلع الغذائية والتحقق من 

 .403مطابقتها لشروط التصدير والشحن

 استمارة مرخيص الصادراتو إعداد فامورة مبدئية -3

صدر ــــــــــــــــبلد المــــــــــــــــيل المرسل إليه البضاعة، الــــــــــــــــــعلى اسم العم تحتوي الفاتورة المبدئية

 إليها، الكمية، الصنف، السعر، القيمة الإجمالية ونوع العملة.

، حيث بينما يتم اعتماد استمارة ترخيص الصادرات من طرف أحد البنوك المعتمدة 

 مجموعة من الـــــــــــــــــــــــــبيانات أهمها:، يتضمن عن استرداد قيمة البضاعة المصدرة إلى الخارج تعبر 

ملة، اسم ـــــــــــــــــــــــــيل، البلد المصدر إليه السلعة، القيمة، نوع العـــــــــــــــــــــــــأهم بياناتها نجد اسم العم

 .404صدر، الكمية المصدرة، طريقة الدفع، طريقة استرداد القيمةــــــــــــــــالم

 

 

 

                                                                                                                                                                                
 .252، ص سابق والتعريفة الجمركية، مرجع، الصادرات والواردات عزمي محمد مدحت=- 402
  .322، الاستيراد والتصدير والنقل،  مرجع سابق، ص الووقصي مختار  -403
، "تمويل الصادرات كأحد المتغيرات المؤثرة على تنمية الصادرات في مصر"، المجلة العلمية حافظ الحماقي يم -404

 .029-020، ص 2551 القاهرة،  ، جامعة عين شمس،1للاقتصاد والتجارة، العدد  
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 قائمة الولعأو كشف المحتوقات  -4

ئة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهي عبارة عن كشف تفصيلي لأرقام السلع المعبأة وصفتها وكميتها في كل تعب

 .405زان الإجمالية والصافيةو الأ 

 إذن الشح -5

يصدر إذن الشحن من طرف الوكيل الملاحي والذي يعتبر بمثابة أمر منه لقبطان 

الباخرة من أجل استلام السلع المطلوب شحنها على الباخرة، يصدر بعد تقديم إخطار الشحن 

 .406من طرف المصدر أين يبين فيه كافة البيانات التي على أساسها تستخرج بوليصة الشحن 

 ائيةثالثا : الموتندات النه

يتم إعداد المستندات النهائية فور الانتهاء من إتمام عملية الشحن والتي يجب تقديمها 

 للبنك فاتح الاعتماد والتي تتمثل في ما يلي:

 زانو كشف التعبئة وال و  اوليصة الشح -1

من الوكيل الملاحي بصفته أو بمثابة إيصال من قبطان الباخرة   اوليصة الشح تعد 

وكيلا عن ملاك الباخرة يفيد استلامه للسلعة وتعهدا بتسليمها في ميناء التفريغ بنفس الحالة 

كشوف تتضمن بيان تفصيلي لمحتويات  زانو كشف التعبئة وال التي تم استلامها بها ، بينما 

لوزن الإجمالي الطرود إذ تشمل على أرقام الطرود ومحتويات كل طرد ونوع الطرود ، ا

 والصافي.

 الفامورة التجارقة والكمبيالة الموتندية-2

والذي أصل الفاتورة، بالإضافة إلى  ، عدة نسخأصل من  الفامورة التجارقة تصدر

عنوانه د و سم المستور ا ، منها رقم الفاتورة، اسم المصدر : يتضمن مجموعة من البيانات

  وزنها، طرق الدفع، تاريخ الشحن التفريغ.و والبلد المصدر إليه، طبيعة السلعة 

                                                           

باحث، عدد ـــــــــــــــلة الـــــــــــــــــــــــــــع والتحديات"، مجــــــــــــــــجزائر: الواقـــــــــــــــ" تنمية الصادرات والنمو الاقتصادي في ال سعيدي وصاف، -405 

 .21، الجزائر ، ص 1331، 2

 .231ية، مرجع سابق، ص، الصادرات والواردات والتعريفة الجمركعزمي محمد مدحت -406 
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 شهادة المنشأ-3

تصدر شهادة المنشأ من طرف الغرفة التجارية بعد إتمام الشحن طبقا للبيانات 

المقدمة من المصدر، والتي يجب أن تكون مؤيدة بالمستندات اللازمة كبوليصة الشحن 

 والفاتورة النهائية.

لسلعة من إنتاج البلد المحلي، أما بالنسبة من أجل إثبات أن هذه ا تصدر الشهادة

المصدرة إليها  للسلع المصدرة للدول العربية فيجب أن تعتمد الشهادة من قنصلية الدولة

 .407السلعة بعد إصدارها من الغرفة التجارية الجزائرية

 شهادة ايطرقة-4

وانات ـــــــــــــــــــــــــحينسبة للـــــــــــــــــــالبيطري بالمن طرف المركز يطرية ـــــــــــــــــــــــــــالشهادة الب تصدر 

وعدم تشكيلها من الأمراض وخلوها السلعة تضمنه: التأكد من سلامة والمواش ي، وأهم ما ت

 .408الحيوانأو خطر على صحة الإنسان 

 استمارة التصدير وشهادة مرجعية-5

حنها، وتعتمد من ـــــــــــــــــــــــمعاد شأو عن بضائع معاد تصديرها استمارة التصدير تصدر 

 نتمكن بموجبها من شحــــــــــــــــــمن أجل أن ي، حيث يقدمها المصدر إلى إدارة الجمارك البنك

البضاعة، وتشمل بيانات البضاعة المطلوب تصديرها، شروط الدفع، تعهد المصدر، بيانات 

 .ر البنك بمراجعة المستندات والبيانات ...عن المصدر، إقرا

وذلك بضرورة قيام إحدى شركات ، شهادة مرجعية قد يشترط المتعاقدين طلب بينما

حقق من استيفائها لمواصفات الت ، من أجل المراجعة بمعاينة السلعة قبل وأثناء الشحن

 .409وشروط التعاقد عليها

  

                                                           

، يتضمن قانون الجمارك،  مرجع سابق، حيث 32-25، معدل ومتمم للقانون رقم 30-22من القانون  20راجع المادة =-407 

 من ذات النص القانوني. 0، عدلت بموجب نص المادة نفسهمن القانون  20أن نص المادة 
408 - OUAMAR. Hamid, Etude d’une opération d’exportation, cas « ENIEM », op cit, p. 22. 
409 - Le guide de l’exportation,  op, cit, p. 53. 

Copycenter 6
lkm
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 المبحث الثاني

 الاستزراد

من خلال تفعيل كل القطاعات  ،جاهدة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتيتسعى الدول 

الاقتصادية من صناعة، زراعة وفلاحة بتحقيق المردودية والتنوع في مختلف المنتوجات 

وذلك بتمتعها بمعايير  ، والخدمات بالشكل الذي يجعلها منتوجات في المستوى التنافس ي

نه في حال ما إذا كانت الدولة لا تستطيع أن تتخلص الجودة والنوعية والتقييس العالمية، إلا أ

الحال في الجزائر، يسبب الأمر عجز وخلل في ميزان  ومن التبعية للمنتوجات الأجنبية مثلما ه

ويتطلب  ل(، و المدفوعات نتيجة ارتفاع حجم الواردات والفاتورة الخاصة بها )المطلب الأ 

وعة من الإجراءات القانونية والعملية )المطلب تنفيذ الصفقة التجارية للواردات مراعاة مجم

 الثاني(.

 ل و المطلب ال 

 مبعية الاقتصاد الجزائري م  حيث الواردات

يعرف الاستيراد أنه كل اقتناء للسلع والبضائع والخدمات من الخارج إلى داخل الإقليم 

    المر رقمالأمر الذي أكد عليه  وبكل حرية، وه الجمركي بواسطة عملة أجنبية قابلة للتحويل

منه وذلك بالاعتراف صراحة لكل الأعوان  2لمادة المتعلق بالاستيراد والتصدير في ا 13-14

ن استيراد السلع والبضائع بكل حرية مع مراعاة الاستثناءات الواردة في ذات يالاقتصادي

 النص.

قطاع ، وباعتبار هذا الأخير بالنظر إلى الوضعية التي تسود مجال الصادرات في الجزائر

 . ارتفاع فاتورة الواردات ، الأمر الذي أدى إلىيعتمد على قطاع المحروقات

ول  الحد من الواردات اتكريس سياسة اقتصادية تحمثل تلك الوضعية اقتضت 

ل تلك فعيـــــــــــــــــــــلتو ل(، و الحد من تشجيع الصادرات  خارج المحروقات )الفرع الأ ، و ورقابتها

، قد يتم تكييفها أنها من الإجراءات التنظيميةالسياسة،  تم إرساء إلى جانبها مجموعة 

 )الفرع الثاني(.إجراءات  متشددة على قطاع الواردات 
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ل و الفرع ال   

 الآليات المكرسة في سبيل مخفيض فامورة الواردات في الجزائر

اق انخفاض أسعار البترول في الأسو   أدت الوضعية الاقتصادية الحالية في الجزائر من

وتأثير ذلك على عائدات الجزائر من العملة الصعبة، وركود النشاط الإنتاجي ، الدولية

اقات ـــــــوالصناعي من أجل تشجيع الصادرات والبحث عن حل للأزمة، عدم نجاعة اتف

ب ودول ــــــر ركائها العالمتعددة الأطراف مع شالشراكة التي أجرتها الجزائر خاصة منها اتفاقات 

منافسة للسلع والمنتوجات  غير  منتوجاتهاو  ، ماذا تصدرربي، كون الجزائر لا تنتج و الإتحاد الأ 

  العالمية .

أسس وإرساء مجموعة من الآليات مثل تلك الوضعية، دفعت المشرع  إلى تكريس  

من أجل إعادة تنظيم قطاع التجارة الخارجية وفق  ، حتى أنها إجراءات استعجاليه، قانونية

معايير حمائية وحماية المنتوج الوطني، ومن ذلك نجد تفعيل آليات الرخص بموجب القانون 

علق بالاستيراد ــــــــــــــــــــــالمت 30-30م للأمر رقم ـــــــــــــــــــالمعدل والمتم 14المادة بموجب نص  15-15رقم 

في سنة  14-13رقم الأمر م    10المادة  بعدما تم الإشارة إليها بموجب نص  ،والتصدير

جمع بين رخص التصدير ورخص الاستيراد وجعل من هذه الرخص نوعين حيث ، 1330

منت والحديد، بودرة ـــــــــتلقائية وغير تلقائية، كما تم حظر استيراد بعض المنتجات مثل الإس

إخضاعها و ، مسبقة الحصول على رخصة، وتقييدها بشرط يب، الذرة والحبوبــــــــــــــــــــــــــــــالحل

 .410لإجراءات صارمة 

كما تم إلغاء إجراء التوكيل في السجل التجاري وتجارة الواردات واشترط بالمقابل 

خصوص شركات  يشترط فيالحضور الإجباري للأشخاص المسجلين في السجل التجاري، بينما 

 .411من أجل مباشرة الإجراءات البنكية المتعلقة بنشاط الاستيراد سيرالمحضور الاستيراد، 

                                                           
يتم التفصيل في الإجراءات التنظيمية للاستثمار في مجال المبادلات التجارية في الفصل الأول من الباب الثاني من  - 410

  الأطروحة.
يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع  1332فيفري  0مؤرخ في  32-32من النظام رقم  09راجع المادة  -411

 مــــظام رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، معدل ومتتم بموجب الن1332ماي  20، الصادر في 02الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، ج. ر.ج.ج عدد 

  .1321فيفري  29، الصادر في 29، ج .ر.ج.ج عدد 1322أكتوبر  22في  مؤرخ 22-31 
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 الفرع الثاني

 التنظيم المشدد لبعض مجالات الاستزراد

اعتمدت الحكومة الجزائرية في السنوات الأخيرة سياسة إقصائية للعديد من       

قائمة وارداتها، وذلك في إطار التخفيف من عبئ فاتورة الواردات والتي  السلع والبضائع من

فاستقرت الأوضاع  في حقبة تكون دائما على حساب فاتورة الصادرات خارج المحروقات، 

أزمة تدعى آثار  وبداية  ، ارتفاع أسعار البترول،  وظهر العجز جليا بعد انخفاض أسعاره

 عار البترول.بالأزمة المالية نتيجة انخفاض أس

واردات ـــــــــــــزايد للـــــــــــــــــــــجم المتـــــــــــــــــــــــــمن المجالات التي تم إعادة النظر في استيرادها نظرا للح   

يارات ـــــــــــــــــالسال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا(، ومجأو فيها، نذكر على سبيل المثال مجال استيراد الذهب والبلاتين )

 )ثانيا(، ومجال الإسمنت )ثالثا(.

 لا : منظيم استزراد الذهب والبلامزن الخام والحلى الفاخرةأو 

الأشخاص الطبيعية  ، 2014المتضمن قانون المالية لسنة  33-20استثنى قانون رقم 

وم التنفيذي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن المرس 1ص المادة ــــــــــــــتيراد الذهب، حيث تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة نشاط اساو من مز 

 ، على ما يلي:215412-29م ـــــــــــــــــــــــرق

لا يعتمد اصفة موتورد للذهب والفضة والبلامزن الخام نصف المصنعة  «

مليون دج عند إنشاء  211لا يصل ع   الرأسمال ووالمصنعة إلا الشخاص المعنوق  ذ

 الشركة.

غزر أنه يمك  توليم الاعتماد اصفة موترجع ومؤهل المعادن الثمينة للأشخاص 

 .413 »قزن المسجلزن قانونا في السجل التجاري نو الطبيعيزن والمع

                                                           
، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب 1329جويلية  10مؤرخ في  215-29مرسوم تنفيذي رقم  - 412

، الصادر 01عدد  والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة والمصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، ج.ر.ج.ج

 .1329جويلية  2في 
مركية ـــــــــــــــــــــاريف الجــــــــــــــــــمينة ذات التعـــــــــــــــــــــبالذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة والمصنعة المعادن الث يقصد-  413

وفضلات وبقايا معادن ثمينة ومعادن عادية ملبسة ،باستثناء تلك التي تكون مسحوقا 22.22، 22. 23، 5.22، 3.22، 1.22

  من القانون نفسه. 0ومبسطة بمعدن ثمينة، وذلك وفق ما حددته المادة 
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ونية ـــــــــــــــــــــطبيعة القانـــــــــــــــــــب بالــــــــــــــــراد الذهـــــــــــــــــيـــــــــــــــمما يعني أن المشرع قيد نشاط است

 133بتخصيصه النشاط للشخص المعنوي فقط واشتراط رأسمال لا يقل عن  ،للمستثمر

جانب إلى مليون دج، مع إمكانية الشخص الطبيعي أن يكون مسترجع ومؤهل المعادن 

 الشخص المعنوي.

مسك سجل تجاري واحترام دفتر الشروط وذلك وفقا لتعليمات ضرورة ضف إلى ذلك 

 .414النماذج المحددة في المرسوم

 ثانيا : التنظيم المشدد لاستزراد الويارات

 على : 33-20من القانون رقم  91تنص المادة 

يمنع على وكلاء الويارات ايع الويارات الموتوردة التي يجب أن توتجيب لمعايزر  «

الم  المعمول بها دوليا إلا في إطار شبكة التوزيع التي يتم اعتمادها قانونا م  طرف 

 المصالح المؤهلة االوزارة المكلفة االصناعة.

خارج شبكة  يمنع وكلاء الويارات م  استزراد الويارات لحواب وكلاء آخرق 

التوزيع الخاصة بهم التي يتم الاعتماد عليها قانونا م  طرف المصالح المؤهلة االوزارة 

 .  » المكلفة االصناعة

لسيارات على حساب وكالات أخرى خارج ايعني أنه تم منع استيراد بعض وكالات  مما 

كما تم التحديد ت، لوية للإنتاج الوطني في مجال السياراو من أجل إعطاء الأ  ،شبكة توزيعهم

في إطار نظام  ألف وحدة 291ب 1321عدد السيارات التي يتم استيرادها في سنة الكمي ل

ياطات ـــــــــــــــجم الاحتــــــــــــــــز كثيرا حاو قف الواردات التي لا تتجــــــــــــــــــــــــــبهدف تحديد س الحصص، 

يارات ــــــــيتوجب على وكلاء السحيث من الشروط،  جديدة مجموعة  الوطنية، كما تم تحديد

عها في ـــــــــــــــــــــــــــرادها وبيـــــــــــــــــــــــــبل استيـــــــــــــــــــــــــــالحصول على عقد الموافقة من طرف الشركة الأم ق

                                                                                                                                                                                
الطلب دفتر الشروط حسب تعليمات  باكتتاب صاحب ملاحق مرتبطة 0من القانون نفسه  1حيث حددت المادة  =-414

 .215-29النماذج الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 

 

 



 مجالات الاستثمار في التجارة الخارجية                                                                               الفصل الثالث
 

166 
 

المسبق من أجل الحصول الجزائر، بالإضافة إلى ضرورة امتثالهم لشرط الحصول على العقد 

 على رخصة الاستيراد وكذلك دفتر الشروط.

الأمر الذي أعجز الكثير من المستثمرين في قطاع استيراد السيارات نظرا لصعوبة 

قط على ــــــــــــثل واحد فـــــــــالحصول على العقد المسبق، على أساس أن كل شركة تمنح العقد لمم

 .415مستوى التراب الوطني 

 لثا : م  مصنزن سعر الاسمنت إلى إلزامية استزراد  اموجب نظام الحصصثا

سمنت مادة واسعة الاستيراد والتي تصنع بشكل نسبي في الجزائر، وفي شكلت مادة الإ 

الصادرات خارج المحروقات وبالتالي تخفيض فاتورة الواردات، تم إعادة تنظيم  إطار تشجيع

علما أن السوق السوداء هي التي تحدد سعر هذه  ،سعرهااستيراد مادة الاسمنت وتقنين 

المادة الواسعة الاستهلاك والتي توجه إلى  سوق حساسة وهي سوق العقار والبناء والأشغال 

 العمومية.

 دج للقنطار بالجملة 333وتحديده ب  إسمنت البورملانديحيث تم تقنين سعر 

دج  133ولة ــــــــــــــــــمــــــــــــــــدج بالج 033كلغ ب  93س ــــــــــــــــــــــــــــــكيأو دج بالتجزئة،  2133و

امش ــــــــــــــــــبة لهــــــــــــــــــوم بالنســــــــــسعر البيع بالجملة مع احتساب جميع الرس ووه، 416بالتجزئة

كل الرسوم يعد سعر خالص يضاف إليه أجرة الشحن وقيمة التأمين مع احتساب و التجزئة، 

 .417بالنسبة لهامش الجملة عند الاستيراد

، إلى أن دخل المرسوم 1329 سنة في بداية مادة الاسمنت  تم  تجميد استيراد

 المتعلق برخص الاستيراد حيز النفاذ. 031-29التنفيذي رقم 

لى و مما يعني أن إعادة تنظيم استيراد مادة الاسمنت في الجزائر تم على مرحلتين، الأ 

، والثانية بموجب 100-35طريق تقنين سعر بيعه بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم عن 

                                                           
 . 1321نوفمبر  2تم الإطلاع عليه يوم ،   www.alaraby.com  راجع الموقع - 415
، يحدد هوامش الربح القصوى بالجملة 1335جويلية  11مؤرخ في  100-35من المرسوم التنفيذي رقم  1راجع المادة  - 416

  .1335جويلية  11، الصادر في 00والتجزئة المطبقة  على الاسمنت البورتلاندي المركب والموضب، ج.ر.ج.ج عدد 

 القانون نفسه.من  0المادة  -417 
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إخراجه من القواعد العامة للاستيراد وبالتالي لحرية الاستيراد إلى نظام الحصص ورخص 

 الاستيراد.

 1321فعلا تم توزيع حصص استيراد هذه المادة من طرف وزارة التجارة في بداية 

 مليون طن للمستوردين. 2.9اد قرابة وذلك من أجل استير 

كان قد سبب قرار وقف تجميد هذه المادة ارتفاعا مذهلا في أسعارها،  نتيجة المضاربة 

توى ـــــــــــــــــــــمصنع إسمنت على المس 21في الكميات المتواجدة في السوق، بالرغم من تواجد 

 .1في هي ملك للخواص 0ومنها عمومية،  3الوطني، 

لف المتواجد بولاية أو بدائرة  ممخنتل الجزائر تصدير هذه المادة بعد فتح مصنع تتأم

السوق إلى  أدرار، ومصنع بسكرة وبشار إلى كل من التشاد، النيجر، مالي وموريطانيا، أي 

  .418من الإنتاج الوطني % 03توفير نسبة ومحاولة الإفريقي 

 المطلب الثاني

 الاستزرادالإجراءات المتبعة أثناء 

جه التجارة الخارجية أو تعرف عملية الاستيراد حركة نشيطة باعتبارها تمثل أحد 

المية للتجارة ــــــــــــــــجارية الدولية  الذي تعمل المنظمة العـــــــــــــــــوذلك وفقا لمبدأ تحرير المبادلات الت

تابعة لمنتوجات وخدمات لا يخص فقط الدول النامية باعتبارها دول  وعلى تكريسه، فه

الدول المتقدمة بل تخص كذلك الدول الغنية على أساس تحقيق التكامل والمنافسة الدولية 

ود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضمان التنوع في المنتوجات والخدمات للمستهلك، ويجسد عمليا من خلال إبرام عق

ل والإجراءات يمكن إجمالها في المراحل صفقات استيراد بمراعاة مجموعة من المراحأو 

 المرحلة التنفيذية )الفرع الثاني(.و ل( و التمهيدية )الفرع الأ 

  

                                                           
 
418 - https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/ 1322 تم الإطلاع عليه يوم 1 جانفي  

https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/
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 لو الفرع ال 

 لنشاط الاستزراد المراحل التمهيدية

لعملية الاستيراد أساسا في معرفة الوسائل التي التمهيدية لإبرام عقد تتمثل الإجراءات 

  لا(، وكيفيات الحصول على العروض )ثانيا(.أو الأسعار ) يعتمد عليها من أجل الحصول على

 لا : محديد وسائل الحصول على السعارأو 

ملية ــــــــــــــــــــــع  قد الشراء الدولي، ـــــــــــــــــــــــالمنتوجات  محل ع سعار أسبق الحصول على ي

السلعة المراد استيرادها حتى يتعين على المستورد أن يحصل على مختلف أسعار فالاستيراد، 

 يمكن إجراء الاختيار اللازم، وتتمثل وسائل الحصول على مختلف الأسعار في ما يلي:

 النشرات الدورقة-1 

تخصصت دوريات متعددة في نشر الأسعار، الإعلانات خاصة المنتجات النصف 

 المصنعة النمطية التي تنتجها مختلف الدول.

ات ـــــــــــــــــــعار التي تحصل عليها جهــــــــــــــــــــدر البيانات والأســــــــــتعد البورصات ومراسيلها مص

 .419المختصة في نشر أسعار المعادن Metal Bultenالنشر، ومن ذلك نجد مجلة 

 نشرات البورصات العالمية-2

اليومية يجتمع المشترون والبائعون في مؤتمرات تنعقد من أجل الإطلاع على الأسعار 

تمثيلهم من طرف  مكنالبائع والمشتري، إذ ي ولا يشترط حضور  لأسعار السلع والخامات،

ن، ويتم الإعلان عن أسعار القفل والفتح التي تعتبر إحدى يالوكلاء التجاريأو السماسرة 

 .420ض وتحديد أسعار الصفقاتاو المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في التف

 التكنولوجية المتطورة الوسائل-3

تطور العلم والتكنولوجيا فسح المجال وسهل طرق الحصول على أسعار السلع في وقت 

محدد مثل الأقمار الصناعية، الانترنيت، التل ستار، حيث تحقق الشركات العالمية التي 
                                                           

419 - MONOD Didier -Pierre, L’action commerciale a l’international (aspects marketing, financier 

et juridique), Edition Eska, Paris, 1994, p.  69. 
420 -Idem, p. 72, 85. 
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رة تشتري وتبيع بملايين الدولارات سهولة في التعرف على الأسعار بمثل هذه الوسائل المتطو 

 .421عبر المحيطات بمجرد الضغط على أزرار للحصول على أسعار البورصات في العالم

 ثانيا : كيفية الحصول على العروض

 بإتباع الخطوات التالية:على العروض،  يتم الحصول 

 تحديد مواصفات السلعة المراد استيرادها بشكل مفصل.-2

ن يمكن الحصول على ييرادها، أمعرفة الدول المنتجة والموردة للسلعة المراد است-1

ذه ـــــــــــــــــــــــلب إلى الغرفة التجارية بهــــــــــــــــــإرسال طأو أسمائهم سواء لدى السفارات التابعين لها 

 .422من الدليل التجاري للمصدرين والمستوردين لتلك الدولةأو الدولة 

حن ـــــــــــــــــــناء الشـــــــــــــــــــــــــــــليم على ظهر الباخرة بميــــــــــــــــــتحديد طريقة الشراء إن كان التس-0

(FOB)،  موانئ الوصول أو(CIF) 423  424، وتحديد الكمية وموعد الشحن والوصول. 

التأكد من وجود الوكالة التجارية لإمكان الاشتراك في المناقصات المعلنة من الجهات -0

 كومية حتى لا يرفض العرض عند تقديمه إلى لجان المشتريات.الح

تحديد أسماء الموردين الذين سيتم التعامل معهم، حيث يجب الاستعلام الجيد -9

 .425عنهم ويتم ذلك من طرف البنوك التجارية 

  

                                                           
ضة ــــــــــــــــــصدير من التفاوض حتى الإفراج الجمركي، دار النهــــــــــــــــــــالجانب التطبيقي في الاستيراد والت ، خلاف عبد المنعم - 421

  .19، ص 2530، القاهرةالعربية، 
422- MONOD Didier -Pierre, L’action commerciale a l’international (aspects marketing, financier 

et juridique), op cit, p. 98. 
423- CIF : Cout Assurance Fret, Les incoterms de la CCI  version 2000,  in  BOUQUIN Jean Paul, 

FANCHON Mireille, Importer, édition Delmas, op cit, p. 605. 
424 - MONOD Didier -Pierre, L’action commerciale a l’international ( aspects marketing, 

financier et juridique), op cit, p. 96. 

ص ،  الجانب التطبيقي في الاستيراد والتصدير من التفاوض حتى الإفراج الجمركي، مرجع سابق، خلاف عبد المنعم  -425 

12-13. 
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 الفرع الثاني

 لإارام عصد الاستزراد الإجراءات التنفيذية

اب ــــــــــــــــــــــن إيجــــــــــــــــيراد مــــــــــــــــــــــــــــــــصفقة الاستأو ية لإبرام عقد ـــــــــــــــــــلو بعد تنفيذ الإجراءات الأ  

ض، تأتي مرحلة تنفيذ صفقة الاستيراد وذلك بمراعاة إجراء و اوقبول، والانتهاء من مرحلة التف

 التوطين 

شهادة إجراءات الاستيراد تقديم الاستمارة المصرفية لا(، إعداد أو البنكي للواردات )

 )ثانيا(، إبرام العقد وإصدار أمر الشراء  )ثالثا(، وفتح الاعتماد المستندي )رابعا(.

 لا : التوطزن البنكيأو 

بمراعاة  ، معنوي مسجل بشكل منتظم في السجل التجاري أو يلتزم كل شخص طبيعي 

وع ـــــــــــــــــــــــــاعة ما لم تكن موضـــــــــــــــــــــبضأو ستيراد أي سلعة إجراء التوطين للواردات وذلك عند ا

والذي يكون من اختيار المستورد  ، مؤسسة ماليةأو وذلك لدى بنك تجاري  ، قيدأو حظر 

بنفسه من أجل تسوية التزاماته المادية ، فيجعل لكل من السلع والبضائع والخدمات موطنا 

 . 426لها

 ثانيا : إعداد شهادة إجراءات الاستزراد ومصديم الاستمارة المصرفية

تتضمن شهادة إجراءات الاستيراد أصناف وقيمة البضاعة المستوردة والفواتير 

المتعلقة بالسلعة،  كما تتم مراقبة تحويل النقد إلى الخارج  بموجب الاستمارة المصرفية  بعد 

 .427لجمارك التي تقوم بالتأشير عليهاثبات وصول السلعة  يتم تظهيرها إلى ا

 ثالثا : إارام العصد وإصدار أمر الشراء

يخطر المستورد الوكيل التجاري بقبول العرض المقدم إليه من طرف موكله مع تحديد 

الكمية والسعر وكل الشروط المرتبطة بالعقد منها وسائل الدفع، ومن ثم يتم تحرير وإبرام 

                                                           
، راجع في هذا الخصوص نص المادة الواردات الموماة االواردات ادون دفعوتستثنى من التوطين البنكي للواردات  - 426

  ، مرجع سابق.32-32من النظام رقم  00
427 - in  BOUQUIN Jean Paul, FANCHON Mireille, Importer, op cit, p. 62. 
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إجراء أمر الشراء، فينطوي العقد على كافة البيانات والشروط  العقد الذي يعد إجراء يكمل

 .428وكل ما تم الاتفاق عليه

 11-10رابعا : اختيار إحدى طرق الدفع وفصا للنظام رقم  

كان تسديد قيمة الصفقة  حتى وقت قريب يتم بموجب إما عن طريق الاعتماد 

في فتحه، يجوز للمصدر أن يتحلل المستندي فيتعين فتحه في آجال معقولة وفي حالة التأخر 

 .429من العقد تأسيسا على عدم التزام المستورد بالموعد المتفق عليه

وسيلة من وسائل الدفع اللصيقة بالتجارة  ، والذي يعد هو الآخر التحصيل المستندي

تم إدخالها كإحدى وسيلتي الدفع الإجبارية الأخرى التي تستخدمها البنوك حيث الدولية، 

، وتم إضافة وسيلة 1335كوسائل للدفع في التجارة الخارجية بموجب قانون المالية 

 .1320من قانون المالية لسنة  32بموجب المادة  التحصيل المستندي وذلك

إلا أن طرق الدفع في التجارة الخارجية لم تعد بهذه الطريقة، حيث تقرر العودة   

المعدل والمتمم  في مسألة اختيار  32-32ظام رقم مجددا للأصل، وذلك بالعودة إلى أحكام الن

منه، حيث تم إلغاء شرط اللجوء إلى وسيلتي  23إحدى طرق الدفع المحددة في نص المادة 

إعطاء الخيار و مرة، آالاعتماد المستندي والتحصيل المستندي بصفة إجبارية وكقاعدة 

دى طرق الدفع المحددة اموجب ااختيار إح للمتعامل الاقتصادي في مجال التجارة الخارجية

 .11430-10أحكام النظام رقم 

  

                                                           
طرق استخدام البنوك مع إشارة إلى التجربة الجزائر(، ديوان المطبوعات ، تقنيات البنوك ) دراسة في لطرش طاهر - 428

  .223، ص 1330الجامعية، الجزائر، 
جلة ـــــــــــــــــــــــــــم ،» لية الاعتماد المستنديـــــــــــــــــــــتري في عمــــــــــــــــــــــــتغليب مصلحة البائع على مصلحة المش « ،زقدات أحمد نوري - 429

  .91، ص 1331، عمان، ماي 2، العدد 15دراسات، مجلد 
رجع ــــــــــــــــــ، م1335ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــالمعدل والمتمم، يتضمن قانون المالية التكميلي لسن 32-35من القانون رقم  15تم إلغاء المادة   -430

ــــــــية لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، يتضمن قانون المال1321ديسمبر  13مؤرخ في  20-21من القانون رقم  222دة بموجب الماو سابق،  سنة ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .1322ديسمبر  15، الصادر في 22، ج.ر.ج.ج عدد 1322
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 المطلب الثالث

نظام المناط  الحرة ومجربة الجزائر الفاشلة : مفوقت فرصة التخلص م  مبعية 

 الواردات خارج المحروقات

ناميكيا ـــــــــــــــــــــتسعى معظم دول العالم جلب الاستثمارات باعتبارها محركا دي

نها ـــــــــــــــــاصة مـــــــــــــــــــالدول خ يهاـــــــــــرسالتي ت لياتويعد قيام المناطق الحرة من الآ، ادياتهاـــــــــــــلاقتص

لما تقدمه هذه نظرا من أجل جلب الاستثمارات الأجنبية منها والوطنية، ، وذلك النامية

تمكن الشركات  ، والتيريبية والجمركيةالمناطق  من تسهيلات وتحفيزات كالامتيازات الض

المستثمرة في زيادة قدرتها التنافسية ومن ثم تحقيق عائدات مالية تزيد عن تلك التي قد 

 ل المناطق التي تخضع لنظام الاستثمار العادي.ـــــــــيحققها في ظ

ي كل ــــــعرفت الجزائر في هذا الإطار تجربة محتشمة في إطار إنشاء المناطق الحرة، وه

ربي و من منطقة التبادل الحر التي من المتوقع إنشائها بشكل تدريجي وذلك مع دول الاتحاد الأ 

ل(، منطقة التبادل الحر مع الدول العربية و جزائري )الفرع الأ  ور و بموجب اتفاق الشراكة الأ 

وذلك تطبيقا لاتفاق الشراكة الجزائري مع الدول العربية الموقعة على  الاتفاق الموقع سنة 

)الفرع الثاني(، والتجربة  1330الذي دخل حيز التنفيذ في الجزائر سنة و في تونس  2532

 21-50م ــــــــــوم التشريعي رقالفاشلة لإنشاء منطقة صناعية حرة للتصدير بموجب المرس

 1331،  والتي لم تر النور بل تم إلغائها بشكل رسمي عام 013431-50والمرسوم التنفيذي رقم 

 لأسباب غير وجيهة )الفرع الثالث(.  

 الفرع الول 

 الإنشاء التدرقجي لمنطصة التجارة الحرة مع الإمحاد الوربي

اقدية التي تضمنها اتفاق الشراكة مع معظم الدول بي التزاماته التعور ينفذ الإتحاد الأ 

ربي وفرادية و العربية من بينها الجزائر على أساس قانوني معين، يتمثل في جماعة الإتحاد الأ 

                                                           
 25ادر في ــــــــــــــــ، الص 12، يتعلق بالمناطق الحرة، ج.ر.ج.ج عدد 2550وبر أكت 22مؤرخ في  013-50مرسوم  تنفيذي رقم  - 431

 . 2550أكتوبر 
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ض بشكل جماعي ويتعامل مع الدول العربية دولة و االدول العربية، مما يعني إن الإتحاد يتف

 ي أطراف العلاقة.او بدايته عدم تسبدولة وبشكل فردي، الأمر الذي يوحي من 

لقد تضمن الاتفاق نصوص قانونية صريحة  في مجال إنشاء منطقة التبادل الحر بين 

لا(، ومن المنتظر أن يدخل إنشاء منطقة التبادل الحر حيز أو بين الجزائر )و كتلة دول الإتحاد 

صعبة، تضاف إلى كل ، )ثانيا(، وذلك أمام وضعية اقتصادية جزائرية 1322التنفيذ بداية 

هذا الاتفاق الذي أحصيت سلبياته أكثر من من وراء  السلبيات التي عانت منها الجزائر 

  إيجابياته )ثالثا(.

 أو لا : الإطار الصانوني لمنطصة التبادل الحر ازن الجزائر ودول الإمحاد الوربي

سلة طويلة من سل دبع 1331ربي في أفريل و تم إبرام اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأ 

عام 433، كما تم إبرام اتفاقية  إضافية 1339سبتمبر  في  ، ودخل حيز النفاذ432ضاتاو المف

قليدية ـــــــــــــــــــــــــــــــعدلات التــــــــــها الجزائر بالمحافظة على المـــــــــــــــــــوالتي تسمح للدول العربية بما في 2532

التدريجي للرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الزراعية حتى يتم والإلغاء ، لصادراتها

 .الإلغاء الكلي لاحقا

ربي حلال فترة انتقالية و تقرر إنشاء منطقة تبادل حرة بين الجزائر ودول الإتحاد الأ            

 .434سنة كحد أقص ى بداية من دخول الاتفاق حيز التنفيذ 21تقدر ب 

ربي بموجب و إمكانية إنشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر ودول الإتحاد الأ تم تكريس         

 .» التنصل الحر للولع« الباب الثاني من الاتفاق تحت عنوان

                                                           
  .222-223والنشر، بيروت، ص  ، الغرب العربي ومأزق الشراكة مع الإتحاد الأوربي، دار لبنان للطباعة موفي  المدني - 432
الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، نظام الرقابة  على الصرف في ظل الحارث ليندة -433

  .039، ص 1320في العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

ــــــمن الات 1راجع المادة  - 434 ـــــــــــ ــــــــــــم 295-39وم الرئاس ي رقم ـــــــــــــادق عليه بموجب المرســــــــــــــــــــــــــــــفاق المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أفريل  12ؤرخ في ـــــــــ

طي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية ـــــــــــــــــــــــمن التصديق على الاتفاق الأوربي المتوســــــــــضــــــــــــــــــــ، يت1339

ـــــــبية مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشع ــــــــــــــــهة والمجموعة الأوربية  والدول الأعضاء فيه من جهة أخــــــــــن جـــــــــــ أفريل  11رى، الموقع بفالونسيا يوم ـــــ

ـــــــــــوالوث 32إلى رقم  32وكولات من رقم ــــــــــــوالبروت 31إلى رقم  32، و كذا ملاحقه من رقم 1331 يقة النهائية المرفقة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2005أفريل 03، الصادر في 02به، ج. ر.ج.ج عدد 
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تضمن الاتفاق إمكانية استفادة الجزائر من حق دخول معظم السلع والبضائع  

ادمة من دول الإتحاد إلى تستفيد السلع والمنتوجات القبينما والخدمات إلى دول الإتحاد، 

 21الجزائر من إلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية، بالإضافة إلى الإلغاء التدريجي لمدة 

 ربي.و سنة لجميع التعريفات على واردات السلع الصناعية   القادمة من دول الإتحاد الأ 

 0تلك الواردة في الملحق رقم و  1تم التمييز بين السلع والمنتجات الواردة في الملحق رقم          

الاتفاق من حيث الإلغاء التدريجي للحقوق والرسوم الجمركية ذات الأثر المماثل وذلك  نم

  التالي: وعلى النح

الإلغاء الفوري للحصوق والرسوم الجمركية ذات الثر المماثل للمنتجات الواردة -1

 م  امفاق الجزائر والامحاد الوربي 2في الملح  رقم 

تقرر الإلغاء الفوري لكل الحقوق والرسوم على كل المنتجات القادمة من دول الإتحاد 

 .1339435سبتمبر  2أي ابتداء من  ، الجزائر وذلك فور دخول الاتفاق حيز النفاذ وربي نحو الأ 

الإلغاء التدرقجي للحصوق والرسوم الجمركية ذات الثر المماثل للمنتجات الواردة -2 

 م  امفاق الجزائر والامحاد الوربي 3 في الملح  رقم

 حادـــــــــــــــــــــــجات دول الإتــــــــــــيتم إلغاء الحقوق الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل على منت

رفق ـــــالم 0حق رقم ــــــــربي القادمة إلى الجزائر بشكل تدريجي بالنسبة للمنتجات الواردة في الملو الأ  

 التالي: وبالاتفاق وذلك على النح

تخفض كل الحقوق والرسوم إلى  ، من دخول الاتفاق حيز التنفيذ مرور سنتزنبعد 

من الحق % 23يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى  سنوات 3 عدبو من الحق القاعدي، % 33

يتم سنوات  5، وبعد % 13يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى  سنوات 4القاعدي، وبعد 

ق وكل رسم إلى ـــــــــــــــــيتم تخفيض كل ح سنوات 0، وبعد % 03تخفيض كل حق وكل رسم إلى 

 .436سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ 2بعد مرور  تلغى كل الحقوق المتبقيةو ، % 13

                                                           

 295-39من الاتفاق المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاس ي رقم  5من المادة  2الفقرة  -435 

، مرجـــــــــــــــــع 295-39وم الرئاس ي رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن الاتفاق المصادق عليه بموجب المرس 5من المادة  1راجع  الفقرة  -436 

 جزائري .  من الاتفاق الأورو 0و  1سابق، وكذلك مضمون الملحقين 

، مرجع سابق.
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للمنتجات الإلغاء التدرقجي للحصوق والرسوم الجمركية ذات الثر المماثل  -3

 ربيو م  امفاق الجزائر والامحاد ال  3و 2غزر الواردة في الملح  رقم  الخرى 

 1يتم إلغاء الحقوق والرسوم بالنسبة للمنتجات الأخرى غير تلك الواردة في الملحقين 

 1من الاتفاق بشكل تدريجي وذلك بنسب مختلفة عن تلك المنتجات الواردة في الملحقين  0و

 من الاتفاق وذلك كما يلي: 0و

من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، يتم خفض كل حق وكل رسم إلى  مض ي عامزنبعد 

من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، يتم  سنوات 3مض ي  بعد و من الحق القاعدي،   % 53

خفض كل يسنوات  4وبعد مض ي  من الحق القاعدي،   % 33خفض كل حق وكل رسم إلى 

خفض كل حق وكل رسم ي سنوات 5ض ي  ممن الحق القاعدي، بعد  % 23حق وكل رسم إلى 

من  % 93خفض كل حق وكل رسم إلى ي سنوات 0مض ي  من الحق القاعدي، بعد  % 13إلى 

من الحق  % 03خفض كل حق وكل رسم إلى ي سنوات  0بعد مض ي  الحق القاعدي، 

من الحق القاعدي،  % 03خفض كل حق وكل رسم إلى ي سنوات 2بعد مض ي  القاعدي، 

 11مض ي  ا من الحق القاعدي،  % 13خفض كل حق وكل رسم إلى ي  سنوات 1مض ي  بعد 

من  سنوات11مض ي  بمن الحق القاعدي،  % 23خفض كل حق وكل رسم إلى يسنوات 

من  سنوات12وبعد مض ي  من الحق القاعدي،   %9دخول خفض كل حق وكل رسم إلى 

 .437دخول الاتفاق حيز التنفيذ، يتم إلغاء كل الحقوق المتبقية

د الاستيراد ــــــــــــــــــركي جديد عنـــــــــــــــــــــــق جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكما تم الاتفاق على عدم إضافة أي ح

إلغاء كل القيود  ر رفين، كما تقر أي رسم ذي أثر مماثل على المبادلات بين الطأو دير ـــــــــــــالتصأو 

الكمية والإجرائية ذات الأثر المماثل المطبقة عند الاستيراد والتصدير على جميع المبادلات بين 

 الطرفين.

بادل الحر بين الطرفين بداية من سبتمبر ـــــــــــــــــــــــــفي إطار تفعيل اتفاق إنشاء منطقة الت

تحرير حركة الرساميل الخاصة بالاستثمارات المباشرة في  ، اتفق أطراف الاتفاق على1339

                                                           

  ، مرجع سابق.295-39ن الاتفاق المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاس ي رقم م 5من المادة  0الفقرة  -437 
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، وضمان الحماية الملائمة والفعلية لحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية 438الجزائر

، وضع 440، التحرير المتبادل والتدريجي للصفقات العمومية439وفقا لأعلى المقاييس الدولية

آليات بسيطة للاستثمار المشترك خاصة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تبسيط عمليات 

تطبيق وثيقة إدارية وحيدة مماثلة لوثيقة المجموعة مع و الإجراءات الجمركية والمراقبة 

 .  441إمكانية الربط بين أنظمة العبور التابعة لكل أطراف الاتفاق

تفعيل وتحويل اتفاق الشراكة إلى أداة  ن من المنتظر تعقيبا على ما سبق ذكره، كا

جل أتنافس ي خلاق للثروات من و للتنمية والشراكة تهدف إلى بروز اقتصاد جزائري متنوع 

تلبية احتياجات السوق الداخلية والدولية ومناصب الشغل وكذا تعزيز وتكثيف العلاقات 

الجزائر لم  تحقق منافع من  اتفاق إلا أن  ربي، و التي تعود بالفائدة المتبادلة مع الشريك الأ 

 ربي منها.و الشراكة بقدر استفادة الاتحاد الأ 

لاقات بين الاتحاد ــــــــــوالذي من شأنه أن يجعل الع من المرتقب إجراء تقييم للاتفاق

 .442ربي والجزائر خاضعة للتحفظ في الشهور القادمةو الأ 

معطيات إطار جزائرقة في  -روأو ثانيا : مدى إمكانية إنشاء منطصة مبادل حر 

 اقتصادية مزرقة

ربي  أنه غير متوازن بين و أقل ما قيل عن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأ 

ربي وحدها من استفادت من مزايا الاتفاق، ومثل هذا الأمر و الطرفين، وأن دول الإتحاد الأ 

ما و التوقيع عليه، و يطرح استفسارات عديدة ن من أهمها مدى دراسة آثار الاتفاق يوم إبرامه 

 من وراء هذا الاتفاق؟. هالذي كانت الجزائر تنتظر 

ة والـقدرات كان من البديهي أن الشراكة بين طرفين غير متكافئين فـي الإمكانات الماديـ

البـشرية والتقنيـة والثقل السياسـي، ستؤدي حتما إلى نتائج لصالح الطرف الأقوى ومكلفة 

                                                           

 . ، مرجع سابق295-39الاتفاق المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاس ي رقم  من 22من المادة  2راجع الفقرة  -438 

  من القانون نفسه. 00راجع المادة  -439 

  نفسه.من القانون  01من المادة  2راجع الفقرة  -440 
 من  نفسه. 90راجع المادة  - 441

442 - http://www.elkhabar.com/press/article/3030الاطلاع عليه في 21 أكتوبر 1321                                    تم  

http://www.elkhabar.com/press/article/3030تم
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أي أن الآثار الاقتصادية لهذه الاتفاقية كانت غير ملائمة في بعـض  ، 443للطرف الضعيف

الجوانب، حيث أدت إلـى خلق متاعب أخرى تضـاف إلى تلك التي تتعرض لها المؤسسات 

حماية مـن ـــــــــــــــــــــالإفـلاس لافتقادها لل العامة والخاصـة الوطنية، مما يمكن أن يـعرضها إلى

 .444 ربي من ناحـية ثانيةو نـاحية، وعدم قدرتها على منافسة منتجات دول الإتحاد الأ 

  زائرضغوطا متزايدة على توازن المالية العامـة في الج  ولد إلغـاء الرسوم الجمركية  

جانب  التفكيك الجمركي منكما أن  ، بسبب تقلص الإيرادات الجبائية من الرسوم الجمركية

ير على الميزان ــــــــــــــكببشكل  ربي أثر و اد الأ ـــــــــــــــــــــلع الصناعية القادمة من الإتحـــــــــــــــــــواحد إزاء الس

التفكيك الجمركي  لم يكرس بشكل متوازي الأشكال بين ، بالإضافة إلى أن  التجاري للجزائر

 أطراف الاتفاق .

لا تزال تعاني من تكييف من خلال هذا التحليل، يمكننا القول أن السوق الجزائرية     

لمتـــــــــــــــــنوعة في نافسة، غــــــــــــــــــــــــير اــــــــــــــــــالمؤسسة الناشطة فيها  بغير القادرة ، غير المنتجة، غير الم

الحواجز على المبادلات التجارية الدولية من خلال  ، وهذا بسبب الحماية المفروضة إنتاجها

منذ الأزل، لتعود   ةكنظام الحصص الكمية والنوعية والتي انتهجتها الدول التعريفية غير

 وتشدد في تطبيقها مؤخرا.

العامة في مختلف  فضلا عن الاحتكار الممارس من طرف الدولة عن طريق المؤسسات 

  .اديــــــــــــــــــــــوتهميش دور القطاع الخاص في المساهمة في النشاط الاقتص  القطاعات الاقتصادية،

 ربيةو لدخول منتجاتها الصناعية إلى الأسواق الأ  ةمتميز من وضعية الجزائر لم تستفد 

جزائري كاقتــــــــــــــــــصاد محــــــمي ــــــــــــــــباعتبار رؤية الغرب إلى الاقتصاد ال، طاء لها حافز معين وإع

 .445 عملية تحرير التجارة بين الطرفينمما يعقد ، ومدعم

                                                           
443 -GHECHI Damel Eddine, «  Les exportations hors hydrocarbures dans le cadre de l’accord 

d’association union européenne : cas des exportations agricoles et agro alimentaires », séminaire 

sur la promotion des exportations hors hydrocarbures en Algérie, 11 et 12 mars 2014, université 

mouloud Mammeri, tizi ouzou, p. 11 et 12, publié sur le site de la faculté de droit : 

www.fdsp.ummto.dz 

  444 - الحارث ليندة، نظام الرقابة  على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، مرجع سابق، ص 023.

متوسطية، أطروحة لنيل شهادة   ، دراسة تحليلية وتقييمية لاتفاقيات الشراكة العربية الأورو جمال عمورة -445 

  . 211، ص 1331-1339الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، فرع تحليل اقتصادي، جامعة الجزائر، 

http://www.fdsp.ummto.dz/
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بالجزائر إلى منح ميزة تفضيلية للصناعات أدى  أن الاتفاق  ، ما يجب التنويه إليه   

وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية عليها ثم إلغائها نهائيا بعد إنشاء منطقة التبادل ربية و الأ 

حين تبقى الرسوم على صناعات الدول الأخرى غير الأعضاء في الشراكة، وهذا يمثل  الحر، في

وبالتالي حرية الاستثمار في جانب الاستيراد في المجال  تهديدا وتقييدا على حرية الاستيراد

في الجزائر لصالح الإنتاج  طقة التبادل الخاضعة للنظام الجمركي غير العاديالمتعلق بمن

  .446ربيو الأ 

على هذا الأساس فإن منطقة التبادل الحر هذه، ينتابها نوع من اللاتكافؤ بين طرفي    

، هذا على القل ما 447ومكاسب غير مؤكدة ضخمة  العلاقة، باعتبار أنها تؤدي إلى تكاليف 

معظم الخبراء الاقتصاديون في الجزائر، وسطو الرأي الذي يرجح استغلال دول يؤكد  

الامحاد المزايا الممنوحة لها اموجب الامفاق وبشكل مشروع وقانوني، وذلك أما رأي 

يمك  أن منتج عنه نتائج إيجااية للطرف  قمعاكس لما سب  قوله، والذي يرى أن الامفا

 وعة م  الشروط.الجزائري، وذلك إذا ما محصصت مجم

ثالثا : مأجيل إنشاء منطصة التبادل الحر ازن الجزائر ودول الإمحاد الوربي إلى سنة 

2121. 

 ، جزائري  و ر و من اتفاق الشراكة الأ  2و 1فصرة  1المادة على ما نصت عليه خلافا 

في سنة  روبيو إنشاء منطقة التبادل الحر بشكل رسمي بين الجزائر ودول الإتحاد الأ الذي قرر 

                                                           
446- GHECHI Damel Eddine, «  Les exportations hors hydrocarbures dans le cadre de l’accord 

d’association union européenne : cas des exportations agricoles et agro alimentaires », op cit,  p. 

41. 

 

ــــــــــــــــــــــــواقع وآفاق الشراكة مع الات « ،حوزن نوارةأنظر أيضا: - علوم ـــــــــــــــــــــــــجلة النقدية للقانون والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الم»حاد الأوروبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 39، ص 1332، تيزي وزو، جامعة مولود معمري ،  1دد ـــــــــــــــــياسية، العـــــــــــــــــــــالس

من الزاوية الايجابية، نجد  مثلا توفير سياسة مرافقة  قوالمقصود بلك الشروط التي قد تساهم في أخذ آثارا الاتفا -447 

داخلية كإعادة التأهيل للمؤسسات الجزائرية بمختلف أنماطها، تجارية، فلاحيه وصناعية، تحسين القدرة التنافسية 

هذه مرافقة دولية تتمثل خاصة في توفير والبحث عن إعانات مالية ل ةلديها، تأهيل اليد العاملة...، وإرساء سياس

المؤسسات وتوفير مناخ أعمال ملائم لاستقطاب رؤوس الأموال كأثر للاتفاق ومرافقة للتوقيع على الاتفاق من أجل 

التعويض على عدم التوازن  في ميزان المدفوعات على المدى القصير  وتحفيز  العرض على المدى المتوسط خاصة في مجال 

" السياسة المرافقة لنجاح منطقة التبادل الحر ما بين دول الاتحاد ، زايري الصاسمالتصدير، أنظر في هذا الخصوص 

 .19، ص 0الأوربي في الجزائر"، مجلة اقتصاد شمال إفريقيا،  عدد 



 مجالات الاستثمار في التجارة الخارجية                                                                               الفصل الثالث
 

179 
 

ت أو  10تم تشكيل لجنة تقنية مكلفة بمتابعة وإقامة منطقة التبادل الحر في ، أين 1322

، وحتى قبل دخول 1331سنوات بعد التوقيع على اتفاق الشراكة في أفريل  0، أي 1339

، وهي لجنة تعمل تحت رئاسة الغرفة الجزائرية 1339سبتمبر  2الاتفاق حيز التنفيذ في 

 .448ناعةللتجارة والص

من منافع اتفاق الشراكة بقدر استفادة عدم استفادتها  الجزائر بالنظر إلى تقدير 

ربي للشؤون و ربي منها، وعلى إثر ذلك التمست من الممثلة السامية للاتحاد الأ و الاتحاد الأ 

مأجيل   ربي "بالخصوصية الجزائرية"،و الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة اعتراف الاتحاد الأ 

الجزائر ، وذلك اناء على مبدأ أن  2121إلى 2110منطصة التبادل الحر المصررة في إنشاء 

 حيث تشتكي الجزائر من قلة نتائجه الإيجابيةأعطت في هذ  الشراكة أكثر مما أخذت، 

، تبين بوضوح التباين في منذ إبرام هذا الاتفاق، فربيو الإتحاد الأ تلك التي يجنيها  عكس 

دولار من السلع مقابل  13يصدر الإتحاد حيث ،  والجزائر  ربيو للاتحاد الأ  الموقف التجاري 

 .449دولار واحد للجزائر

 الفرع الثاني

 منطصة التبادل الحر في إطار امفاق التبادل العربي الحر

يفرض النظام التجاري الدولي الجديد نفسه على كل دول العالم بشكل لا يترك        

الية ـــــــــــــــــــارية ومـــــــــــــــمعها مصالح تجـــــــــــــــــــصادية تجـــــــــــــــــــــكل تكتلات اقتـــــــــــــــــــلها خيار تشكيل نفسها في ش

أهميتها من خلال  وهذه التكتلات مظهرا من مظاهر العولمة، حيث تبدمعينة،  وأصبحت 

المزايا التي تحققها لأعضائها، لذلك نجد أن الدول النامية ومنها الدول العربية بأمس الحاجة 

  إلى تشكيل تكتلات اقتصادية تواجه بها التحديات الاقتصادية العالمية.

                                                           
 », Bilan des réformes du secteur industriel en Algérie  , «Hamdaoui Taous -448 

Séminaire  sur l’entreprise économique algérienne face aux exigences du nouveau processus 

économique, 22 et 23 avril 2003, publié sur le site www.ingdz.com 

449 - http://www.elkhabar.com/press/article/3030/الاطلاع عليه في 71 أفريل 7142تم  

http://www.ingdz.com/
http://www.elkhabar.com/press/article/3030/تم
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نجد إنشائها لمناطق حرة فيما بينها تسهل  ، من ضمن تلك التكتلات الاقتصادية  

منعدمة تماما، وذلك أو حركة البضائع والسلع والخدمات وفق رسوم جمركية منخفضة 

 بغض النظر عن اتفاق الأطراف وأخذا بعين الاعتبار توازن أطراف الاتفاق. 

لة توحيد جهودها او ، مح450اجتمعت مجموعة من الدول العربية ، في هذا السياق

طقة عربية حرة ــــــــــــــــــــــــــــوذلك بغرض إنشاء من، دولية بموجب اتفاق دولي  متعدد الأطراف ال

 2551جويلية  10للتبادل، حيث ترتب عن مؤتمر القمة العربية الذي انعقد بالقاهرة  يوم 

بية الكبرى وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للإسراع بإقامة منطقة  التجارة الحرة العر 

إلى تلك  هاالظروف تميز مسار انضماممجموعة من  الاقتصاد الجزائري  حيط لا(، وتأو )

رة لها ) ثانيا(، وعمدت الجزائر او المنطقة وخاصة تأخرها بالانضمام بالمقارنة مع الدول المج

 عن وترتبعلى تطبيق اتفاق التبادل الحر بعد انضمامها بكل الوسائل المتاحة لها )ثالثا(، 

 للاتفاق آثار إيجابية وأخرى سلبية )رابعا(.ها انضمام

 لا : الإطار الصانوني لانضمام الجزائر إلى منطصة التبادل العربي الحرأو 

  في ســـــــــــــــنةيه الجزائر ـــــــــــــــــــــوصادقت عل 1121سنة تأسست المنطقة العربية للتبادل الحر في 

  . 451 2111 ي سنة لم يدخل حيز النفاذ إلا ف تفاقغير أن الا ، 2114

 نشأة الامفاق-1

تقدمت الكويت بمذكرة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي  لجامعة الدول العربية 

وعدم تحقيقها  2590كان موضوع الطلب إعادة النظر في الاتفاقية المبرمة سنة و ، 2520 سنة 

خدمات وإزالة العوائق ــــــــــــــــــــلع والبضائع والــــــــــــــــــــالس للنتائج المرجوة منها، ومن ذلك تنشيط حركة

 الجمركية 

                                                           

ــــــــــــــــــــــوتتمثل الدول العربية المجتمعة من أج -450  ــــــــل إنشاء منطـــــــــــــ ارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــل من الإمــــــــــــــــــــــــــــــــــقة عربية حرة، في كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربية المتحدة، البحرين، تونس، المملكة العربية السعودية، السودان، سوريا، العراق ، فلسطين، قطر، لبنان، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالع

 ليبيا، الأردن، مصر، المغرب، اليمن.
ديق على اتفاقية تيسير ــــــــــــــــــــ، يتضمن التص1330أوت  30مؤرخ في  011-30ذلك وفق أحكام المرسوم الرئاس ي رقم  - 451

أوت  3، الصادر في 05، ج. ر.ج.ج عدد 2532فيفري  12وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المحررة بتونس في 

1330.  
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إلغائها تماما، وكذلك خلفيات فشل مشروع إنشاء سوق عربي مشترك بين دول أو 

 .452مجلس الوحدة الاقتصادية

عية بين إنشاء اتفاقية جديدة  تطور العلاقات الاقتصادية والصنا وه ، كان المنطلق

فجاءت توصية لجنة تقييم العمل المشترك المشكلة إطار جامعة الدول   الدول العربية، 

العربية بضرورة وضع اتفاقية جديدة للتبادل التجاري حتى تحل محل اتفاقية تسهيل التبادل 

ضاع الاقتصادية الجديدة في و التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت التي أصبحت لا تتلاءم مع الأ 

 .453لعالم العربيا

والاجتماعي بمشاركة خبراء عرب، أقر المجلس الاقتصادي و  2532فيفري  12في 

 اتفاقية جديدة للتبادل التجاري الحر بين الدول العربية  مشروع

اعتمد الاتحاد الاقتصادي العربي  مشروع إقامة منطقة تبادل حر ، 2552في فيفري 

في  23تخفيض نسبة الرسوم والتعريفات الجمركية بـ، مع الاتفاق على 1333عربية في غضون 

دولة عربية من  23المائة سنويا، إلى أن يتم الوصول إلى منطقة التبادل الحر العربية، واتفقت 

على تحرير التبادل التجاري، وحتى إلغاء الحقوق الجمركية على المنتجات  11مجموع 

 .454ةالصناعية وتحرير المبادلات على المنتجات الفلاحي

مضمون البرنامج التنفيذي لامفاقية ميوزر ومنمية التبادل التجاري ازن الدول -2

 العربية 

تعمل الدول الأعضاء على تحرير التبادل التجاري بين ، في إطار تطبيق أحكام الاتفاق

الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة، وتعفى السلع العربية المحددة في مضمون نص 

من الاتفاق من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل ومن القيود غير  10 المادة

 الجمركية المفروضة على الاستيراد.

                                                           

، ص 1331العربية للطباعة والنشر، القاهرة،   ، التحديات المستقبلية  للتكتل الاقتصادي العربي،أكرم عبد الرحيم -452 

39. 

 .011و  012مرجع سابق، ص  ، نظام الرقابة  على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر،الحارث ليندة -453 

درجة ، الترتيبات الحمائية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بحث علمي قانوني مقدم لنيل الرفاعي سوس -454 

 .20، ص 1332الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة دمشق، 
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نطلاقا من أهداف اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والتي ا

 12المؤرخ في  13-د-202تمت الموافقة عليه بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم

وحرصا من الدول العربية على الإسراع بتفعيل أحكام اتفاقية تيسير ، 2531455 فيفري 

وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية من أجل إقامة منطقة حرة عربية كبرى، وتنفيذا 

بتكليف من  2552جوان  11و 12لقرار القمة العربية المنعقدة في القاهرة خلال الفترة 

راع في إقامة منطقة تجارة حرة ـــــــــــــــــالإس وجلس الاقتصادي الاجتماعي باتخاذ ما يلزم نحالم

أقر المجلس   عليه، و 4561تم الاتفاق عليهمايوفق برنامج عمل وجدول زمني  ، ية كبرى ــــــــــــــــــعرب

البرنامج   2553فيفري  25مؤرخ في  35-د-2122الاجتماعي بموجب قرار رقم والاقتصادي 

زمني لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى وفقا لأحكام  تيسير وتنمية الجدول الالتنفيذي و 

تتماش ى هذه المنطقة مع أحكام منطقة التجارة ، حيث التبادل التجاري بين الدول العربية 

 .457العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة العالمية

أو م العمل بموجبها بين الدول العربية الموقعة و/ ـــــــــــــــــــتم وضع أسس وقواعد يت

زم الدول باستكمال إنشاء منطقة تجارة حرة ـــــــــــــــادقة على الاتفاق، حيث تقرر أن تلتـــــــــــالمص

من قبل  رنامجـــــــــــــــ، ويتم مراجعة الب2553جانفي  2سنوات اعتبارا من  23لال ــــــــــــعربية خ

لع العربية التي تدخل ـــــــــــــــصادي والاجتماعي كل نصف سنة، وتعامل الســـــــــــــــــــــــــــــــــجلس الاقتــــــــــــــــــالم

ل الأطراف فيما يتعلق نية في الدو ـــــــــــامج معاملة السلع الوطـــــــــــــــــــــــقا لهذا البرنــــــــــــــــالتبادل وف

اييس وشروط الأمن والوقاية والصحة والضرائب ـــــــــــــفات والمقــــــــــبقواعد المنشأ والمواص

 .458المحلية

تم التطرق لمسائل مواجهة حالات الدعم وإجراءات معالجة خلل ميزان المدفوعات 

 عة دوليا فيما يخص مكافحة الناجم عن تطبيق البرنامج على أنه تتبع الأسس الفنية المتب
                                                           

، ص 1331، التحديات المستقبلية  للتكتل الاقتصادي العربي، العربية للطباعة والنشر، القاهرة،  أكرم عبد الرحيم -455 

32. 

  456 - الحارث ليندة، نظام الرقابة  على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، مرجع سابق، ص 010.

  457 - الرفاعي سوس ، الترتيبات الحمائية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مرجع سابق، ص 22.
المادة حاد، ومن ذلك نجد نص ــــــــــــــــــتم صياغة نصوص الاتفاق   وفق أسس التعاون وتيسير المبادلات فيما بين دول الات -458

، يتضمن التصديق على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل 1330أوت  30مؤرخ في  110-30وم الرئاس ي رقم ــــــــــــالمرس من 5و 3، 1

  ، مرجع سابق.2532فيفري  12التجاري بين الدول العربية المحررة بتونس في 
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الإغراق، كما تقرر الإعفاء التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل 

 .459  2553جانفي 2ية في كل دولة ابتداء من السار 

تدابير قد تتخذها الدولة أو بالنسبة للقيود غير التعريفية والتي تعد بمثابة إجراءات 

إحصائية، من هذه القيود غير التعريفية أو الطرف للتحكم في الواردات لأغراض غير تنظيمية 

 نجد القيود الكمية، القيود النقديةـ القيود الإدارية التي تفرض على الاستيراد.

السلعة القابلة من دولة عربية، تلك أو كما تم وضع ضوابط أصل ومنشأ البضاعة 

قرار رقم  بالتي تقرها لجنة قواعد المنشأ التي أنشاها المجلس الاقتصادي  والاجتماعي بموج

التحرير أو ، وتدخل هذه الأخيرة التبادل الحر 2551سبتمبر   21مؤرخ في  -31د-2105

 التدريجي. 

تتعهد الدول الأطراف بتطبيق الشفافية وإخطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي  

 واللوائح والإجراءات الخاصة بالتبادل التجاري.بالمعلومات 

شوب نزاع يتم تشكيل لجنة تسوية النزاعات في كافة القضايا المرتبطة بتطبيق نأثناء 

 .460الاتفاقية

 موقع مناط  التجارة الحرة ضم  التكتلات الاقتصادية -3

لا يوجد هناك تعريف محدد لمناطق التجارة الحرة ، إلا أنه يمكن اعتبارها بمثابة 

تمهيد لإقامة اتحاد جمركي بين أقطار تجد عقبات في إقامة مثل هذا الإتحاد، تمتد منطقة 

التجارة فيما  ىحمائية علـــــــــــــــــــــــــأكثر يتم فيها إلغاء كافة القيود الأو التجارة الحرة بين دولتين 

بينها، لكن كل دولة تتبع الإجراءات التجارية العادية بالنسبة لتجارتها مع الدول الأخرى خارج 

 .461هذه المنطقة

                                                           

ـــــــــــــ، التحديات المستقبلية  للتأكرم عبد الرحيم -459  باعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربي، العربية للطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصادي العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكتل الاقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .33، ص1331ر، القاهرة،  والنش

منطقة تجارة حرة عربية  العربية لإقامةراجع البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول  - 460

 كبرى الصادر عن الأمانة العامة للإدارة العامة للشؤون الاقتصادية وإدارة المال والتجارة والاستثمار، المنشور على الموقع:
                                                                                                   contrises -university www.arabic  

 .16، الترتيبات الحمائية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مرجع سابق، ص الرفاعي سوس  -461 

http://www.arabic/
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تمثل مناطق التجارة الحرة صيغة من صيغ التكامل الاقتصادي بين الدول التي تتفق 

تكامل الاقتصادي حيث ن التجاري في هذا الإطار، وتمثل صورة بسيطة للاو على التعامل والتع

 ويتم تحرير المبادلات التجارية في إطارها بين الدول الأطراف، مع احتفاظ كل دولة عض

بهدف الوصول إلى إقامة ، د الكمية تجاه الدول غير الأعضاءبتعريفاتها  الجمركية والقيو 

 . 462السوق الواحدة التي تنتقل فيها سلع الدول غير الأعضاء بحرية تامة

عمدت الجزائر على تطبيق اتفاق التبادل الحر بعد انضمامها بكل الوسائل المتاحة لها 

 ترتب عن انضمام الجزائر للاتفاق آثار إيجابية وأخرى سلبية )رابعا(.و )ثالثا(، 

 ثانيا : الظروف المحيطة اانضمام الجزائر إلى منطصة التبادل العربي الحر

، إلا 1330التبادل الحر بين الدول العربية سنة وقعت الجزائر على اتفاقية التيسير و 

إرجاء  لى أن الجزائر سبق لها وأن طالبت، ويعود ذلك إ1335أنها لم تصادق عليها إلا عام 

زائرية  للسلع العربية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنفيذ بنود الاتفاقية لاعتبارات تقنية، كصعوبة منافسة السلع الج

 .463يعقد الهدف الأساس ي وراء إنشاء منطقة تبادل عربي حر، مما 

 ثالثا : آليات مطبي  الامفاق م  طرف الجزائر

من أجل التطبيق الحسن لأحكام الاتفاق وتحقيق النتائج المرجوة منه،  ومن أهم تلك 

خاضعة للتخفيض أو الأهداف تشكيل مناطق تجارية حرة خالية من الرسوم الجمركية 

قامت الجزائر باتخاذ الجزائر مجموعة من الإجراءات تعد نوع ما تكميلية للاتفاق التدريجي، 

كذلك اتخاذ إجراءات تحفظية تدخل ضمن برنامج حماية و من أجل إدخاله حيز التنفيذ، 

الصناعات الوطنية المحلية والصناعات الفتية  ومن ذلك تحديد قائمة تدعى القائمة 

 .464السوداء

 

 

                                                           
 .50، التحديات المستقبلية  للتكتل الاقتصادي العربي، مرجع سابق، ص أكرم عبد الرحيم - 462

463 - -www.minicommerce.gov.dz  
464 - MENOUER Mustapha, Droit de la concurrence, op cit, p. 50. 

http://www.minicommerce.gov.dz/
http://www.minicommerce.gov.dz/
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 م ومتابعة امفاق التبادل الحرمنصيب لجنة مصيي-1

تم تنصيب لجنة تقييم ومتابعة اتفاق التبادل الحر على مستوى الغرفة الجزائرية 

الصناعة، تعمل على تقييم ومتابعة انشغالات الأعوان الاقتصاديين، منها الكشف و للتجارة 

 .465الاقتصاديينيتعرض لها أحد المتعاملين أو والتحري عن حالات الغش التجاري التي قد ترد 

 إنجاز مخبر لمراقبة مدى مطااصة المنتوجات الوطنية الموتوردة -2 

أعلن وزير التجارة عن برنامج خاص بإنجاز مخبر مراقبة مدى توافق المنتوجات 

وذلك عملا وتطبيقا  ولاية،  لوتم تسطير برنامج لذلك بك  الأجنبية لتنظيم السوق،والجزائرية 

ة من دم، حيث تم مراقبة كل السلع الوطنية والمستوردة القا1320-1335للمخطط الخماس ي 

مفتشية، بالتنسيق مع العديد من الهيئات الوطنية المتخصصة، كما  25الحدود من خلال 

يشدد الوزير على أن النصوص القانونية التي تم تكريسها مؤخرا رافقها تشديد المراقبة على 

 .466المنتوجات المستوردة المحلية

 قائمة سلبية على منتجات موتوردة م  المنطصة العربية للتبادل الحر-3

عربية ـــــــــــــأعلنت الحكومة الجزائرية عن قائمة سلبية بمنتجات تستوردها من المنطقة ال

وهي  ، 1321فرضت بموجبها تعريفات جمركية بداية من جانفي ،  467  للتبادل الحر

 0منتوج تدخل ضمن المنتجات ذات الأولوية التي يجب حمايتها من  2202مة تشمل ــــائــــــــــــــــــــــــــــق

الكرتون والآلات   سنوات منها الصناعة الغذائية والزراعية والنسيج والورق، 0إلى 

 .468زليةــــــــــــالالكترونية المن

والاجتماعي التابع  حه على المجلس الاقتصاديبدأت الجزائر في تطبيق القرار قبل طر  

 ن القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادمة  خاصـــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــ جاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتوتتعلق القائمة السلبية  الم  ،للجامعة العربية

العربية  اراتمــــــوالإ   ،ليبيا  الأردن،  لبنان،  المملكة العربية السعودية، المغرب، تونس،  مصر،

                                                           

 .010  مرجع سابق، ص نظام الرقابة  على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر،، الحارث ليندة -465 
466 - www.douane. gov.dz   
467 - MENOUER Mustapha, Droit de la concurrence, op cit, p. 50. 

تجات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، يتعلق بمنع استيراد المن1333نوفمبر  03القرار المؤرخ في ، يعدل ويتمم 1333ديسمبر  03قرار مؤرخ في  -468 

  مرجع سابق.الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المصنعة في الجزائر، 

http://www.douane/
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 .469المتحدة

 2.02ما يقارب  من هذه المنطقة 1321 سنةخلال الجزائر  وارداتبلغت قيمة             

 تـــــــــــــــــــــنما بلغــــــــــــــــــــــ، بي 1333من العام  مليار دولار خلال الفترة ذاتها 2.39مقابل  ، يار دولارــــــــــــــــــــمل

ار ـــــــــــــــــــــــملي 1.23مقابل  1335من العام  مليار دولار في الفترة ذاتها 2.33الجزائر إليها  صادرات

 .470 1333سنة دولار 

على مستوى لجنة قواعد المنشأ    GZALEالدول الأعضاء لاتفاقية تضاو تف          

تخص هذه  ، المتبادلةمن السلع  %29المنشأ لحوالي  قواعدحول  العربيةعة ــــــــــــــــــــــــللجام

واد ــــــــــــــــــــــــــــوالم المعدني ودـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالوق واللحوم،   والمطاحن، ضات منتجات مثل النسيج، او المف

 .471البلاستيكية والمواد ومواد التنظيف،  وت الأساسية،ــــــــــــــوالزي الصيدلانية، 

 % 23ن ــــــــــــــــــتقل ع بة لاـتطالب الجزائر بالنسبة لهذه السلع بمعيار تحويل مادي بنس    

 ويهددها هذا الاتفاق، وه الصناعات الوطنية التي قد من القيمة المضافة بهدف حماية بعض

ليج ـــــــــــــــــــــــــــبينما تعمل دول الخ ، والسودان المطلب الذي تؤيده دول المغرب العربي الأخرى ومصر

مؤقت في إطار من القيمة المضافة  بشكل  بالمائة  03العربي على الحفاظ على نسبة 

التجاري بين الدول  حجم التبادلعلما أن ، 472اقية التسهيل والمبادلات التجاريةـــــــــــــــــــاتف

مليار دولار  09النسبة  من تجارتها الإجمالية ، وتبلغ قيمة هذه %23ية لا يزيد على ــــــــــــــــــــــــالعرب

 .473 هاكل تبادلات تجارية بينـــــــــــــــــــــــعلى ش

 انضمام الجزائر إلى منطصة التبادل العربي الحررابعا : مصييم 

شأنها في ذلك شأن اتفاق ،  GZALEاتفاقيةيبدو أن الجزائر تسرعت في الانضمام إلى 

عجز في ومن بين أهم النتائج  السلبية التي المسجلة نجد   الشراكة مع الاتحاد الأوربي، 

نسبة المنتجات بينما  قدرت   ،2113474دولار خلال سنة  مليار  1.2مبادلاتها التجارية بـ

                                                           

المجلة الأكاديمية   ، »عالتحرير أم ضبط للقطاوضع قطاع التجارة الخارجية في الجزائر: تراجع في   «  حجارة ربيحة،- 469

 .092ص  ، 1321، 1  ، عدد20و العلوم السياسية، جامعة بجاية، مجلد  للبحث القانوني، كلية الحقوق 
 

470 -www.minicommerce.gov.dz 
471-www.mincommerce.gov.dz/arab  
472 - http://www.elkhabar.com/press/articleالاطلاع عليه في 77 نوفمبر 7142 تم  
473 -Idem 
474 - Idem 

http://www.minicommerce.gov.dz/
http://www.minicommerce.gov.dz/
http://www.mincommerce.gov.dz/arab
http://www.elkhabar.com/press/articleتم
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من مجموع ما تستورده  %في  29بقرابة من دول التبادل الحر  المستوردة من قبل الجزائر 

الجزائر، وهي منتجات معفية من الرسوم والتعريفات الجمركية، رغم إقرار قائمة تضم حوالي 

مركية بلغت قرابة ــــــــــــــــــــالجموقع تعريفي، وأن الواردات المعنية بالإعفاءات من الرسوم  2033

مليون دولار للمنتجات والمواد المستوردة من  233مقابل ،  1321نة ــــــــــــــــــــــــسمليار دولار  2.5

لا تصدر الجزائر سوى عدد من  .475المنطقة العربية للتبادل والحر وغير المعنية بالقرار

 133بقيمة لم تتعد   عض المواد نصف المصنعة أو المصنعةبو   المنتجات الغذائية والفلاحية

دولة  13تواضعة جدا، خاصة إذا علمنا أن المنطقة تضم ــــــــــــــــــــــــــــــمليون دولار، وهي قيمة م

 .عربية

                                                           
475 http://www.elkhabar.com/press/articleالاطلاع عليه في 77 نوفمبر 7142 -تم  , op cit. 

http://www.elkhabar.com/press/articleتم
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تقدمة ــــــــــــــــــــــــــــــالمم الدول ـــــــــــــــــــــه معظـــــــــــــــــتلي حيث  يعد قطاع التجارة الخارجية قطاعا استراتيجيا،

ول ــــــــــــــــــركة نشيطة لدخـــــــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــشكله مـــــــــــــــــلما ي ، نظراغةـــــــــــــــمية بالـــــــــــــــنامية أهالأو منها   تـــــكان

 جو.الحر أو بالبر، عن طريق الوذلك سواء  ائع،ـــــــــــــــــــلع والبضـــــــــــــــــروج الســــــــــــــــوخ

وذلك  تختلف معاملة الدولة لهذا القطاع باختلاف السياسة التجارية المنتهجة لديها،

فنجد أن التحرير يأتي مناقضا  فيما إذا كانت سياسة تحرير أم سياسة حمائية للقطاع،

التحرير انسحاب الدولة التام من مجال قطاع التجارة الخارجية وإزالة كل حيث يراد بللحمائية، 

العوائق التي تحول دون تحقيق السير العادي لنشاط المبادلات التجارية الدولية من خروج 

ودخول للمنتجات والبضائع بين مختلف الدول، بينما يقصد بالحمائية استخدام الدولة 

مجموعة من الإجراءات من أجل مراقبة قطاع التجارة الخارجية كنظام الحصص، التحديد 

 ات والبضائع محل المبادلات التجارية الدولية.النوعي والكمي للمنتج

رير متردد فيه، إلى ـــــــــــــــبعدة مراحل، من تحفي إطار تحرير التجارة الخارجية  مرت الجزائر 

المتعلق  30-30حررت القطاع بشكل رسمي بموجب الأمر رقم ، و رير مطلق، وتحرير بشروطــــــــــــــــــــــتح

 المطبقة على عمليات استيراد البضائع و تصديرها.بالقواعد العامة 

ارة ــــــــــــــــــــــتم التكريس الرسمي لتحرير قطاع التج، 30-30الأمر رقم  بموجب أحكام 

  إذ أصبحت حرية استيراد وتصدير المنتجات كرست معه عدة أبعاد،حيث  الخارجية،

ويحق لكل الأعوان  ود أو عراقيل،ـــــــــــــــــــــــــة قيـــــــــــــــــائع تمارس بحرية وبدون أيــــــــــــــــوالبض

التدخل في مجال التجارة الخارجية بشرط التقييد  ،أشخاص عامة أو خاصة ،نياديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاقتص

قرض واقتحام ـــــــــــــــنقد والـــــــــــــــــجلس الــــــــــــــــفي السجل التجاري والحصول على ترخيص من طرف م

 جانب الدولة الذي هو أقدم متعامل في مجال التجارة الخارجية .إلى  الأسواق الدولية 

روف ـــــــــــــــظو  النظر في مسألة تحرير قطاع التجارة الخارجية لاعتبارات، يعيد المشرع مؤخرا       

  .476لتنتهج منهج الحمائية بشكل غير واضح  ، خاصة صاديةــــــــــــــــــاقت

المعدل  51-51التجارة الخارجية بموجب القانون رقم  بعدما تم التأكيد على تحرير قطاع

، نشهد رجوع الدولة إلى الحقل الاقتصادي  منه 2477لقانون الاستيراد و التصدير في نص المادة 

                                                           

 رجع  إلى المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول.اللتفصيل أكثر في هذه المسألة،  -476 
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قطاع بصفة عامة وإلى التجارة الخارجية على وجه الخصوص، وذلك بغية  تنظيم ورقابة 

، وذات الأمر  كان  2352، الش يء الذي يقرره التعديل الدستوري لسنة 478التجارة الخارجية 

 . 5992مقررا بموجب التعديل الدســــــــــــــــــــــتوري لسنة 

ية  من ـــــــــارية دولــــــــــــــسياسة تجــــــــــــــــية كظام الحمائــــــــــــــــــاتجاه الجزائر إلى إعادة انتهاج ن

ديل ــــــــــــــــــــــــــــــــــبل سبقته في ذلك تع ،2352بدايته التعديل الدستوري لسنة  نــــــــــــــــــــــــــــــلم تك، دــــــــــــــــجدي

 سنة  ادرة منذـــــــــــــــــــــــــــــــــالية الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين المـــ، وقوان2351نة ـــــســــــــــــــدير لـــــــــــــــــــــــــراد والتصقانون الاستي

فس الفترة ــــــــــــــالسياق وفي نس ــــــــــــــــــدرت في نفــومجموعة من النصوص التنظيمية التي ص ، 2339

 .2339سنة  أي بعد  ، التاريخية

ا ب احترامهــــــــــــــــــــــــــموعة من الإجراءات الواجـــــــــــــــعلى مج ، في هذا الإطار المشرع الجزائري  نص 

ة شاطات الاستيراد والتصدير، وذلك سواء من خلال ضرورة الاستجاباء مزاولة نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــأث

دف رقابة قطاع التجارة الخارجية )الفصل الأول(، أو من خلال ـــــــــات بهـــــــــــــــــــــــلمجموعة من الآلي

ة في إطار ضمان حسن سير ــــــــــــمالية والإداريــــــــائية والــــــــــــــــــــــــــــــراءات الجبــــــــــاحترام الأنظمة والإج

عايير وعة من الضوابط والمـــــــــــــــترام مجمـــــــــــــــــــــذلك احـــــــــــــــأو ك ، صل الثاني(ـــــــــــــــــارية  )الفــــــالمبادلات التج

مارسة ن خلال مــــــــــــــــوردة أو مـــــــــــجات المستـــــوالمبادئ في إطار ضمان حماية المستهلك سواء من المنت

 )الفصل الثالث(. نشاط الاستيراد والتصدير أخذا بعين الاعتبار مبادئ حماية البيئة

 

                                                                                                                                                                                     
 . "تنجز عمليات استيراد المنتجات و تصديرها بحرية..."على:   30-30من الأمر رقم  2تنص المادة = - 477
 على: 2352من التعديل الدستوري لسنة   25نص المادة ت -478

 تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة "  

 يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية و مراقبتها".  
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 الفصل الأول  

 وضع آليات لمراقبة حرية الاستثمار في التجارة الخارجية

وإلى قطاع التجارة الخارجية  ، عودة الدولة إلى الحقل الاقتصادي بصفة عامة

 اضية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي سنوات قليلة موذلك بعدما كنا نتحدث   أكيد،و بالخصوص أمر واضح 

المتعلق  00-02وجب أحكام الأمر رقم ـــــــــــــــــبم طـــــــــــبـــــــــــــــــوبالض ، 3002صوص في سنة ـــــــــــــــــــــــبالخو 

عن المنعرج  ، ديرهاــضائع وتصــــــــــيراد البـــــــــــــــــــليات استــــــــــــــــــــــعمامة المطبقة على ــــــــــــــــــــــــــــواعد العـــــــبالق

مي لتحرير قطاع التجارة هو التكريس الرسألا و ، الاقتصادي المهم في تاريخ التجارة الخارجية

دث عن ـــــــــنحن نتحها  المبادلات التجارية الدولية وإزالة كل احتكار من طرف الدولة،و  الخارجية

 جال التجارة الخارجية  بشكل جديد وبطرق جديدة.ــــــــــــــــتدخل الدولة في م

عليه في فترة  بعد  تبالشكل الذي كان تبالرغم من أن مسألة التدخل ليس

ق ـــــــــــــــوذلك وف،  00-02ينيات وقبل صدور القانون رقم ـــــــــــــــــــــــنهاية التسعة ـــــــــــغايقلال إلى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاست

ة راحت تضبط القطاع  من خلال فرض ــــــــــــــــــــــــــــــــــإلا أن الدول، وعــــــــــــــــــــــــــــــاه في مقدمة الموضــــــــما رأين

ار في مجال المبادلات التجارية ــــــــة حرية الاستثمـــــممارسمجموعة من الإجراءات والشروط من أجل 

 الخارجية.

)المبحث  479ةــــــــــق على رخصـــــــــــــــــــــــــــــول المسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـب آلية الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــسواء أكان ذلك بموج

وكذلك  ، جزائري ك ــــــــــــــــــــالإجبارية فيما يخص الشركات الأجنبية مع شري راكةــــالش اءر ـــــالأول(، أو إج

                                                           
يفرض كشرط مسبق   لتقديم وثائق لجمركة البضائع  زيادة على    بأنها إجراء إداري  الترخيصأو إجراء   الرخصةتعرف  - 479

ــــــــــــــــــــــوذلك تطبيقا لأحكام قانون الجمارك وكل الإجراءات المقررة في إط ،صة لأغراض الجمركةـــتلك المخص ـــــــــــــــــــــــــــــــ مركة ــــــــــــــار جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــتيراد أو التصدير.ـــــــــســـــــــــواء في إطــــــــــــــــــــــــــــار الاس، البـــــــــــــــــضاعة

بين مفهوم الرخصة ومفاهيم أخرى تستخدمها مجموعة من الهيئات في مجال الضبط   الاقتصادي بموجب  قد يرد خلط

اهري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاب الدولة الظــــــــــــــــــــــــــــــم من انســـــــتصادي وذلك بالرغـــــــــــــــــــــــــــــــاط الاقــــــــــــــــــــــارمة من أجل ممارسة النشـــع قواعد صـــــــــــــــــــــــوض

راء ــــــــــــــ، ويرتبط مفهوم الرخصة بالإجالاعتمادو التصريح د كل منـــن الحــــــــــــــــــــــقل الاقتـــــــــــــــصادي،  ومن بين هذه المفاهيم، نجــــــــــم

للعون  مارك أو وزارة التجارة في حالات محددة، لا يمكن ــــــــــــــــــــــرف إدارة الجـــــــــــــــــــنوح من طــــــص الممـــــــــــــــــــن بدون ذلك الترخيالإداري لأ 

بأنه إجراء إداري   صريحــــالت ـــرفــــــويع ميات محددة من بضائع وسلع إلا بموجـــــب تلك الرخــــــــــصة، ــــــــتصادي جلب كــــــــــــالاق

ــــزام بإدلاء ــــــــــــثل الالتـــــــــــــــــــــصادي لمواجهة الإدارة، وهو  عبارة عن شكلية تكون محددة المدة، يمــــــعون الاقتــــــــــكلي يلتزم به الـــــــــــوش=

عبديش شخصيا لمواجهة الإدارة، فهو بالتالي إجراء إعلامي، أنظر في هذا الخصوص: =صادي بوقائع يعترف بها ــــــــــــون الاقتــــــــــــالع
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راءات التي يجب على المستثمر مراعاتها من أجل إنجاز مشروعه الاستثماري  في مجال ــــــــــــــــــــــللإج
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ر في ـــــــــــــــــــــــــــــادة الماجستيـــــــــــــــل شهـــــــــــــــيــــــــــــــتقلة، مذكرة لنـــــــــــــــت الإدارية المسلطاــــــــدى الســــح الاعتماد لــــنــــــــــــــــــــــــــــــاص مـــــــــــــــــ، اختصليلى

 صة أو الترخيصــــــالرخ،  عكس 01و 01، ص 3000مري، تـــــــــــــــــــــــيزي وزو، ـــــــــود معـــولــــــــــامعة مــــــــولات الدولة، جــــــانون، فرع تحــــــــــــــــالق

سبقة التي يتحصل ـــــــــــبأنه  الموافقة المالاعتماد ـــــــــعرف ـــتيراد والتصدير ،  ويــــــــــــــالذي يتوقف  على وجوده ممارسة نشاطات الاس

ة واستفادتهم من ــــــــــــــتصاديــخاص تحقيق المــــــــــــــــــــشاريع الاقـــــــــــــــــــــــــكن للأشــــــــــمـــــــــــــــــارة ، والتي بموجبها يعليها العون الاقتصادي من الإد

إجراء   الترخيصمن في أن ـــــــــــــــــــــــــــــــــنهما يكرارات إدارية،  إلا أن الفرق بيــــــــــــــنظام مالي أو ضريبي معين، فكلا من الرخصة والاعتماد ق

ماد  الذي تمنحه الإدارة المعنية ـــــــــــــــــــللعون الاقتصادي ممارسة النشاط الاقتصادي دون الحصول على مزايا، عكس الاعت يسمح

ترام تلك الشروط، أما الترخيص فيمنح حينما تتأكد ـــــدم احــــــــــــــــــــــق لها سحبه في حال  عن الشروط، ويحــــــــــموعة مـــــــــــــــــــــــوافر مجــــبت

ينظمه هما يكمن في أن الترخيص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينــــــــالفرق ب أنضيات النظام العام والمصلحة العامة، كما ـــــــــالإدارة أنه يتلاءم مع مقت

حق بالتدخل ــــــــــــــــــــــــــطي للإدارة الــــــــــــــــل المشرع، مما يعـــــــدخــــــــــــــــــــــــــــــــدون تـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمشرع بموجب نص قانوني، بينما الاعتماد يمكن إرساؤه ب

المستقلة، مذكرة  ةـــــــالإداريلطات ــــــــــــــــــــــماد لدى الســــــــــــــــــــــــــــــــنح الاعتــــــــــــصاص مــــ، اختديش ليلىـــــــعبظيم، راجع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن طريق التن

 .01، ص المرجع نفسهلنيل شهادة الماجستير في القانون، 

 

=
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 المبحث الأول 

 آليات الرخص

ورد إجراء الحصول على رخصة مسبقة من أجل ممارسة نشاطات الاستيراد والتصدير 

انون الاستيراد ـــــــــــــــــــــــــــــعديل قــالمتعلق بت 01-01دد عليه بموجب أحكام القانون رقم ــــبشكل مش

الذي جاء خصيصا  201-01أحكام المرسوم التنفيذي رقم  بــــوجــــــــبمذلك ــــــــــــــكو  ، والتصدير

 3، حيث تنص المادة ظام الحصصــــــــــــــــــونية المتعلقة بنــــــــــكنص تنظيمي لتطبيق الأحكام القان

 على: 201-01المرسوم التنفيذي رقم 

أو المصدرة في إطار أنظمة الرخص إلى ترخيص  " تخضع المنتجات و البضائع المستوردة

 رخصة الاستيراد أو رخصة التصدير حسب كل حالة". سمىــــــــــــــــبق يـــــــــــــــــــــــمس

 دير إجراء حديثـــــــــــصة الاستيراد و/أو التصــــــــــــــــــبق على رخــــــــــــــــــــــلا يعد إجراء الحصول المس

، أي 3002في سنة  00-02من الأمر رقم  01يث تم الإشارة إليه بموجب نص المادة ــــــــــــــــــــــتماما، بح

 ، حيث تنص على ما يلي: 01-01القانون رقم  وجبــــبم 3001سنةقبل تعديله في 

يمكن أن تؤسس تراخيص استيراد المنتوجات  أو تصديرها لإدارة أي تدبير يتخذ " 

 ب أحكام هذا الأمر أو الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها ".ــــــــــبموج

يص ــــــــــــــــــــــــــام تراخـــــــــــــــــــكيفيات تنفيذ نظ روط ــــــــــــــــــــــــــــالة تحديد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغير أنه تم إح 

إلا ببروز أزمة وضعه حيز النفاذ،  ر الذي لم يتم ــــــــــــــــــنظيم، الأمـصدير للتـــــــــــــــتيراد أو التــــــــــــــــــالاس

ورة الواردات من خلال يض فاتـــــعي وراء تخفــوالس بترول في الجزائرـــــــــــــــــــــــــــعار الـــــــــــــــــفاض أســـــــــــــــــــــــانخ

لك ــــــــــــــــــت ينــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــم تخاذ في سبيل ذلك آليات تنظيمية،التجارة الخارجية وانشاط إعادة تنظيم 

يذي رقم ــــــــــــــــــــــــــوجب المرسوم التنفـــــــــــــــــــــذلك بم  ،ع نظام الحصصـــــــــــــــــــنجد وض ات المكرسة، ــــــــــــــــا آلي

-02م ــــــــــــــــــــــر رقـــــــمم للأمــــــــــــدل والمتــــــــــالمع 01-01قانون رقم ـــــــــــــــــــــــــــتطبيقا لأحكام ال ذي جاءـــــــــــال 01-201

 قة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها .ــــــــــــــــــــــــــــــ، المتعلق بالقواعد العامة المطب00

 ص الاستيراد ــــــــــتعريف رخبين  الجمع المشرع الجزائري قام ب أن ، إلا أنه ما يلاحظ

ص ـــين كل من رخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميز ب إلا أنه   ، كل منهماـــــــــــــــلقة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتع الأحكام و  دير ـــــالتصورخـــــــــــــــــص 
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 غيرصدير ـــــــــــعن رخص الاستيراد والت )المطلب الأول(،  ائيةـــــــــــــــــــتلقال دير ــــــصـــــــيراد والتـــتـــــــــــــــــــالاس

ما أورد ـــــــــكيار تلقائية الإجراءات من عدمها، ـــــتخدما بذلك معـــــــــــــــــــــــــمس لب الثاني(،ــــــ)المطلقائية ـــــــالت

إعفاء من الحقوق  لىـــــــــــلب  أو رخصة الحصول عـــــــــــــــــــــــعلقة بطـــــــــــــــــــــاصة متــــــــــــــــــــــــراءات خـــــــــــــــإج

 الثالث(. ادل الحر)المطلبـــــــالجمركية في إطار اتفاق التب

 المطلب الأول 

 التلقائية التصدير  و/أورخصة الاستيراد 

دير بنفس الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــالتصص ــــــــــــــــــــــــــخر خص المشرع الجزائري رخص الاستيراد و  

لسلع اول ــــــــــــنشاط الاستيراد دخفيراد ب، كل منها عن الأخرى  اختلاف  منم ـــــــــــــــالرغـــــــب ، راءاتــــــــــالإجو

نشاط يقصد ب لد إلى الأقاليم الجمركية الجزائرية، بينما ــــــبـــــــــن خارج الـــــــــــــــــوالبضائع  والمنتوجات م

 .480ارج الأقاليم الجمركية الجزائريةـــــــــــــخدمات خــــــــــــــوال ضائع ـــــــالتصدير خروج السلع والب

موجب ــــــــــــــــــــــــــب ، قائية لأول مرةـــــــــــــــــــتيراد والتصدير التلـــــــــــتطرق المشرع الجزائري لرخص الاس        

الذي جاء  201-01والنص التنظيمي رقم  3001انون الاستيراد والتصدير لسنة ــــــــل قـــــــــــديــــــــتع

 بيق نظام الرخص.ـــــــيات تطـــــــــــــليحدد شروط وكيف

الأحكام و نتطرق للمقصود منها )الفرع الأول(،الأحكام المتعلقة بنظام الرخص، لتوضيح        

 )الفرع الثاني(. تي تستند إليهاـــــــال

 الفرع الأول 

 رخص الاستيراد والتصدير التلقائية كوسيلة لتنظيم التجارة الخارجية

ص الاستيراد والتصدير التلقائية في كل من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمفهوم رخ المشرع الجزائري تطرق 

م ـــــــــــــــــــــأحكام المرسوم التنفيذي رق بموجبكذلك انون الاستيراد والتصدير المعدل والمتمم، و ــــــــــــــــــق

ت أحكام رخص أولا(، لقد جاء)تطبيقي لهذا الأخير  و نظيمي ــــــــــاء كنص تـــــــالذي ج 01-201

نظمة ـــــــــــــــــالمب  الخاص ص الاستيراد ـــــــــتراخياق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتفمطابقة لأحكام  الاستيراد التقائية 

 )ثانيا(.  بادئ المنظمةـــــــــــــالمشرع الجزائري م وذلك في إطار  استمرار اعتناق   ية للتجارة  ــــــــــــــــــــــالعالم

                                                           
480 - BOUQUIN Jean Paul, FANCHON Mireille, Importer, op cit, p. 67. 
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 تعريف المشرع الجزائري لرخص الاستيراد و التصدير التلقائية  :أولا 

إجراء إداري يفرض كشرط مسبق لتقديم تعتبر رخص الاستيراد والتصدير التلقائية،  

         .481وثائق لجمركة البضائع زيادة على تلك المخصصة لأغراض الجمركة 

تفرض عليها قيود على  لا تدار بطريقةتمنح في كل الحالات التي يقدم فيها الطلب والتي   

 .482ادرات والوارداتــــــــــــــــــــــــــــــالص

كز ص التلقائية، بل ر ـــــــــــــــدقيق للرخو  شرع الجزائري لم يضع تعريف واضح نلاحظ أن الم

اط ـــــــل مزاولة نشـــ، فاعتبرها إجراء إداري مسبق من  أجانب الإجراءات الإدارية ـــــــــــــــــلى جـــــــــــــع

يرادها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللمنتوجات والبضائع التي تقرر  الحكومة است سبةــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالن صدير ــــــــتيراد والتــالاس

، إذ يتم الحصول عليها وتدعى بالرخصة التلقائية  ،بموجب رخص تلقائيةديرها ــو/أو تص

طرق ــــــــــــــــــــنت والتي سوف  ونيةــــــــــــــقان مواعيدواحترام  الإدارة المختصة كاملا إلى  ابمجرد تقديم ملف

ونية والتنظيمية ــــــــــــــــــــــــــــــ، وتمنح لكل شخص طبيعي أو معنوي  استوفى الشروط القانإليها لاحقا

 المطلوبة للقيام بعمليات استيراد وتصدير المنتوجات الخاضعة للرخص التلقائية.

، بعدما تم الإشارة إليها سنة 3001رخص حيز النفاذ في  منتصف سنة تم وضع نظام ال

تفعيلها بالتناسق مع المرسوم التنفيذي ،  و 3002ستيراد والتصدير لسنة بموجب قانون الا  3002

تدهور ، وذلك في ظل ظروف زيادة 01-01بة تعديل أحكام القانون رقم ـــناســـــــــــــــــــــــــــــبم 201-01رقم 

مل بنظام ــــــــــــــــــمرار بالعـــــــــــــــــــتم الاستــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يفهم أنه سيـــالأوضاع الاقتصادية في الجزائر،  مما ق

 ترولــــــــــانخفاض أسعار البب ـــــبــــــــبس ، اقيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالتي نشأت في ظلها  مادامت الأوضاع   الرخص،

                                                           
عدل صديرها، م،  يتعلق بالقواعد المطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبقة على عمليات  استيراد البضـــــــــــــــــــائع وتــــــــــــ00-02من الأمر رقم  0مكرر  1المادة  -481

  سابق.، مرجع ومتمم
 من القانون نفسه. 1مكرر  1المادة  - 482
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التجارية  ادلاتــــــــرية المبـــــــــــأن حــــــوحي بـــــــــــــــــــــــــــوذلك بشكل ي ، راجع وارداتها من العملة الصعبةـــــــــتو 

 .483الدولية مرتبطة بالظروف المحيطة بالاقتصاد الوطني

تراخيص الاستيراد التلقائية مع اتفاق تراخيص الاستيراد  أحكام  :تطابقثانيا 

  للتجارة ية لمالخاص بالمنظمة العا

ذي رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالواردة في أحكام المرسوم التنفي مة رخص الاستيرادــــــــــــــــــــــأنظكاد تتطابق ت

 في اتفاق تراخيص الاستيراد المتعلق بالمنظمة العالمية للتجارة. الواردة لكـــــــــــــــــــــــــــــــت عـــــــــم ، 01-201

الإجراء الإداري الذي يتعين على العون الاقتصادي  بأنها ذلك   ، الرخص التلقائيةتعرف 

الخارجية استيفاءه قبل أي عملية استيراد أو تصدير،  وذلك بالنسبة ر في التجارة ـــــــمـــــــــالمستث

في ، 484وزارة التجارة بالتعاون مع مجموعة من الوزارات لهاـــــي تدخـــــــــــائع التــــــــــــــــــــــــــللمنتوجات والبض

 الرخص التلقائية. امــــنظتخضع لتي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفة المنتوجات الـــــــــــــــــــائــــــط

إلى الرخصة غير   للتجارة العالميةللمنظمة المتعلق برخص الاستيراد  قالاتفاتطرق   

إجراء إداري يتعين تقديمه من طرف المعني بالأمر قبل  ااعتبرهو منه،  2المادة موجب ـــبالتلقائية 

وهو تعريف يكاد يكون منطبقا مع ذلك الذي ،   485ركي على السلعــــــــــبدئ عملية التخليص الجم

 أورده المشرع الجزائري.

 أن  بــــــــــــــــــــــــــيجائية ــــــــص التلقـــــــــــــــــالرختيراد  على أن ــــــــــــــــــــــــــفاق تراخيص الاســـــــــــات نصكما ي

نشر المعلومات الكافية حتى ـــــــــــــــــــــــات أن تــــــــــــكومـــــــــــــــــــــــالح على أنه يتعين و فة، ــــــــاطة وشفـــيـــــــــــــــــــــــــسب تكون 

                                                           

 1ادة ــــــــــمـص الـــــــــــــــــــــــــموجب نـــــــــــــــــوالتي تم إدراجها ب  المعدل والمتمم، 00-02من   الأمر رقم  0فقرة  1مكرر  1حيث تنص المادة  -483 

اء على رخص ــــــــــيمكن الإبق « ، وذلك كما يلي: مرجع سابق 00-02م للأمر رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدل والمتمـــــــــــــــــــــــــــ، الم01-01م ــمن القانون رق

 . »ئمة ت الظروف التي استدعت إلى وضعها حيز التنفيذ قاالتلقائية، مادامــــــــ دير ـــتيراد أو التصــالاس

صدير ـــــــــــــص التــــتتمثل الوزارات التي تشارك الأمين العام لوزارة التجارة من أجل دراسة طلبات رخص الاستيراد وكذلك رخ -484 

مثل عن وزارة ــــــــــــــــرائب والمديرية العامة للجمارك(، مــــــــــــــــــــــــــــامة للضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان عــن وزارة المالية ) المديرية العـــــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــمن: مم

ــــــــــــــــلاحـــــــــاجم، ممثل عن وزارة الفــــــــــــــــــــناعة والمنـــالص مية الريفية والصيد البحري، ممثل عن وزارة التجارة (،  ـــــــــــــــــنة والتـــــــــــــــــــــــ

ل شخص طبيعي أو ـــــــــــــــــــــيئة ، أو كــــــــــــــــــــــطاع وزاري أو هــــــــــــــــــــــــــستعين بكل  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عن وزارة التجارة، ويمكن للجنة أن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممث

ع مرجــــــــ ،606-51يذي رقم ـــــــــــــــــــــــمن  المرسوم التنف 6نص المادة معنوي  يمكن أن يفيدها في أشغالها، راجع في هذا الخصوص 

  سابق.

 .011، تحرير التجارة الدولية بين التأييد والمعارضة، مرجع سابق، ص قابل محمد صفوت أنظر -485 
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تضمن تحديدات بشأن و   ، 486 ف ولأي أسباب تسلم هذه الرخصـــــــــــــــــــون كيـــــرف المفاوضـــــــــــــــــــــــــــيع

 تسلمو  ،الجة طلبات الحصول على الرخصــــــــــــــــــــــــمع من أجل الحــــــكومات يهاعلتعتمد الطريقة التي 

  .التنظيم المعمول به حددة فيــــــــــالم روطـــــــــــــــــــوفر الشـــــــرد تـــــــــــــــــــــــــبمجتلقائيا الرخصة 

يسعى الاتفاق المتعلق بمساطر الاستيراد إلى تقليص تكلفة شكليات طلبات الحصول على 

سها في ــــــــــــــــــــــــنسبة للمستورد حتى لا تساهم إدارة النظام نفــــــــــــــــــــــص إلى الحدود الدنيا بالــــــــــــــــــــــــــــــــالرخ

ب أن تتجاوز آجال دراسة الطلبات من طرف الأجهزة ــــولا يج، ويه الوارداتـــــــــــــــــتش الحد أو

ندما يتم النظر في جميع الطلبات ـــــــــــوما عـــــــون يـــــــــــــــــــــــــــــــالمسؤولة عن نظام الرخص ثلاثين يوما أو ست

ص على ــــــــــــــــــري  ينــــــــــزائــــــــــــــــشرع الجـــــــــــــــــنجد أن الموبنفس الشكل تقريبا  ، 4871بشكل متزامن

قرة ــــــــــــــــــــــــــــــف 0رر ـــــــــــــمك 1نص المادة ــــــــــــــــــــــــرورة تبسيط إجراءات منح الرخصة التلقائية،  حيث تـــــــــــــــــــــــــــــــــض

يجب أن تكون  «   صها:ـــــــبن 00-02المعدل والمتمم للأمر رقم  01-01ن القانون رقم ــــــــــــــــــم 3

ند ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادية عـــــــــصدير حيــــــــــــــرخص الاستيراد والت راءاتـــــــــبإجقة ــــــــــعلــــــــواعد المتــــــــــــالق

كما ينص على ضرورة تبسيط ،  »صفةـــادلة ومنــــــــــطريقة عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيقها وأن تدار بــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــتط

  .488ول على رخص التصدير التلقائيةـــــــراءات الحصـــــــــــــــــــــــــــــإج

وم قليلة الاستعمال ــــــــحت اليـــــــــــــــــــــتجدر الإشارة إلى أن أنظمة رخص الاستيراد قد أصب 

، مما يثير تساؤل لجوء المشرع إلى نظام الرخص والحصص في وقت 489ع الماض يـــــــــــــــــــــــــارنة مــــــــــــــــمق

ولمة ـــــــــــــــــنادر الاستخدام إعمالا بمبادئ الع490ر الجمركية ـــــــــحواجز غيـــــــــــــــــــــــــــــــأصبح اللجوء إلى ال

  ظمة العالمية للتجارة على تطبيقه.ــــــــــالمن لــــــــر الذي تعمـــــــــــــــــــالاقتصادية ومبدأ التبادل الح

                                                           
486 - BOUQUIN Jean Paul, FANCHON Mireille, Importer, op cit, p. 145. 

  .011تحرير التجارة الدولية بين التأييد والمعارضة، مرجع سابق، ص  قابل محمد صفوت، -487
من  1تحداثها بموجب  نص المادة ـــــــــــــــــــــــــتمم، والتي تم اســـــــــــــــــــالمعدل و الم 00-02من الأمر رقم  3مكرر  1تنص المادة  -  488

" يجب أن تقتصر الملفات المشترطة لطلب  :علىلي  ، وذلك كما ي00-02، مـــــــــــــــــــــــــــــــــعدل ومتمم للأمر رقم 01-01انون رقم ــــــــــــــــــــــــالق

 ضاء لــــــــــــــــتجديدها على الوثائق الضرورية للسير الحسن لنظام الرخص".ــــــــــــــــــــــالرخص وعند الاقت

489 - FRANCIS Leonard, Exporter vers les marchés industriels ( les stratégies, les marchés, les 

organisations, et les hommes), op cit,  p. 125. 
خدام التعريفة ـــــــــــــجات ومن بعدها المنظمة العالمية للتجارة ،  الالتزام باستـــــــــــــــــــــــيتعين على الدول الأعضاء في اتفاقية ال -490

طاع مالي لصالح الخزينة ـــــــــــــــــالضرائب والتعريفات الجمركية، وهي اقتالجمركية كوسيـــــــــلة وحيدة للحماية ،  وتتمثل في كل من 

بحر أو الجو، في حين قد تستخدم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعمومية جراء تنفيذ معاملة تجـــــــــــــــــارية استيرادا أو تصديرا، وذلك عن طريق البر، ال

ص  وذلك بغرض تقيــــــــــــــيـــد الواردات وإرساء نظام الحمائية، والتي تعتبرها ـــــــــــــــــــــــــــــمثل  نظام الحص ير جمركيةــــــــحواجز غالدولة  
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 الفرع الثاني

 أحكام رخص الاستيراد و التصدير التلقائية

موعة من ـــــــــــــــالتصدير  التلقائية، خصها  المشرع بمجفي إطار تنظيم رخص الاستيراد و 

بالإجراءات الواجب مراعاتها في سبيل الحصول عليها )أولا( أو الجهة منها  سواء ما تعلق   الأحكام 

قديم  الرخصة )ثانيا(، المدة القانونية التي تمنح فيها )ثالثا(، والمدة التي تنقض ي ــــــــــــــــالمختصة بت

 فيها )رابعا(.

 أولا: مراعاة مجموعة من الإجراءات للحصول على الرخصة التلقائية

ص ـــــــــــــــــــــــــم طلب مرفق بوثاق الحصول على الرخصة التلقائية من طرف كل شخيقد  

وي استوفى الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة للقيام بعمليات استيراد ــــــــــعنـــــــــيعي أو مـــــــــطب

في أي يوم عمل قبل جمركة   المفتوحة، ة للرخصة التلقائيةــــــــــعــــــــــــــالخاض  دير المنتوجاتــــــــــــــــوتص

 .491ام الجهة الإدارية المختصة ــــــــــــــــــــــــــالبضائع وذلك بإيداع ملف إداري   كامل وأم

يتوجب على العون الاقتصادي الراغب الحصول : الملف الإداري الواجب مراعاته-5

   صة تلقائية، تقديم ملف إداري يتضمن الوثائق التالية:ــــــــــــــــعلى رخ

 .من السجل التجاري  وأصل نسخة-

 نسخة عن الفاتورة التي تحدد المنتوج ،الكمية ،القيمة وبلد المنشأ.-

 مستخرج عدم إخضاع الضريبة.-

                                                                                                                                                                                     

جارية الدولية، ــــــــــــــــبادلات التواتفاقات المنظمة العالمية للتجارة بمثابة قيود ترد على حرية المــــــــ=فاقية الجات ـــــــــــــــــــــــــكل من ات=

، الجزائر والمنظمة العالمية عدون ناصر دادي-ضاء أو الدول الراغبة في الانضمام إليها عدم تكريسها، راجع ـــــــوتحث الدول الأع

 .01  صمرجع سابق،   للتجارة ) أسباب الانضمام، النتائج المرتقبة ومعالجتها(،

المبدأ استثناء يتمثل في إمكانية  لجوء الدولة إلى الحواجز غير الجمركية  وإلى نظام الحصص في حال تعرض  إلا أنه يرد على 

ناعات محلية فتية ومحاولة خلق ـــــــــــــــــــــــياطاتها النقدية، أو من أجل حماية صــــــــــــــــــــــميزان مدفـــــــــوعاتها  لعجز وضرورة حماية احت

حماية أسعارها  لناعات جديدة، أو حالة رغــــــــــبة الـــــــــــــــــــــــــــــــدولة حماية منتجاتها الزراعية في مجال الواردات وذلك من أجـــــــــــــــــــــــــــص

الواردات والصــــــــــادرات والتعريفة الجمركية ) دراسة للسوق  العربية ، دحتــــــــــــــــــــزمي محمد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــع من التدهور، راجع

 .01و 01المشتركة(،  مرجع سابق، ص  
 معدل ومتمم، مرجع سابق.  03-04  من الأمر رقم 3و  0فقرة  1مكرر  1المادة  -491
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ندوق ــــــــــــمال الأجراء و/أو الصــــــشهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للع-

 ني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالوط

ع ـــــــــــــــــــاستبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي للاستعلام وهي وثيقة يتم تحميلها من الموق-  

 .492لوزارة التجارة     الالكتروني 

منتوج أو الملف الإداري كاملا لكل  يودع:  الإداري  الجهة التي يودع أمامها الملف-2 

 على مستوى مديريات التجارة الولائية المختصة إقليميا.موضوع الاستيراد، سلعة 

 ثانيا:الجهة المانحة للرخصة التلقائية

اعات الوزارية ــــــــــــــــــتعود سلطة منح رخص الاستيراد و التصدير التلقائية إلى القط 

 .493شكل تراخيص تقنية أو إحصائية لاستيراد أو تصدير المنتوجات والبضائع   ية في ــــــــــــــــــــــــــالمعن

 ثالثا:المدة القانونية التي تمنح فيها الرخصة

 وهي نفس المدة   ، 494أيام 00تمنح رخصة الاستيراد والتصدير التلقائية في مدة أقصاها   

كما أضاف  ، 495الخاص بالمنظمة العالمية للتجارة  الاتفاق حول تراخيص الاستيراد ايهــــــــإل أشار

والتصدير التلقائية ما دامت الظروف التي   اء على رخص الاستيراد ــــــالمشرع أنه يمكن الإبق

 .496فيذ قائمةـــــــــــــــــاستدعت وضعها حيز التن

  الرخصةصلاحية  مدة  رابعا:   

 1لاحيتها بمدة ــــــــــــــــــــأو ص راد التلقائية ـــــــــــــــــالمشرع الجزائري مدة سريان رخصة الاستيحدد  

المشرع استخدم  أن 201-01من المرسوم التنفيذي رقم  01ويلاحظ من نص المادة ، أشهر

امة ، ووحد بذلك بين مدة صلاحية رخصة الاستيراد عمصطلح مدة صلاحية الرخصة بصفة 

دير غير التلقائية، وذلك بالرغم من اختلاف ـــــــرخصة الاستيراد والتصوبين  التصدير التلقائية و 

                                                           
  www.minicommerce.gov.dz بالمتعامل الاقتصادي على الموقع الاطلاع على وثيقة الاستبيان للتعريف بالإمكان - 492
  .سابق مرجع  ،201-01من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة  - 493
  تمم، مرجع سابق.معدل و م 00-02من الأمر رقم  2فقرة  1مكرر  1المادة   - 494
  .011تحرير التجارة الدولية بين التأييد والمعارضة، مرجع سابق، ص  ، صفوتقابل محمد   -495
  تمم، مرجع سابق.معدل و م 00-02من الأمر رقم  0فقرة  1مكرر  1المادة  -496

http://www.minicommerce.gov.dz/
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تحدد مدة صلاحية : "على  ادةـــــــــــــــــــــــــــتنص المث ــــــــــــــــأحكام كل منهما وطريقة الحصول عليها، حي

 .أشهر، ابتداء من تاريخ تسليمها..." 6رخصة  الاستيراد أو التصدير بمدة 

التي  الشروطأشهر في  وذلك بتوافر نفس  6يمكن أن تمنح الرخص لمدة أطول من 

 . 497حت لأجلها الرخصةـــــــــــــمن

 المطلب الثاني

 رخص الاستيراد والتصدير غير التلقائية

والاستيراد غير التلقائية بشكل مفصل ودقيق بالمقارنة مع تم التطرق لرخص التصدير   

أحكام أو حتى في  والتصدير،ص الاستيراد والتصدير التلقائية سواء في قانون الاستيراد ـــــــرخ

 الأحكامالذي جاء خصيصا لوضع حيز النفاذ والتطبيق  ، 201-01م ـــــــــــالمرسوم التنفيذي رق

 الرخص. المتعلقة بنظام  والشروط

تيراد ـــــــــــــــــــــــــــفي سبيل التطرق لتفاصيل الأحكام التي خصها المشرع لرخص الاس             

ن الرخص )الفرع ـــــــــــــموع ـــــــــــــــــــــــــطرق لكل من تعريف هذا النـــــــــــــــــــنت لقائية،ــــــــــــالت  يرــــــــــــصدير غـــــــــــــــــــــــوالت

دخول نظام وتم (، كام التي تستند إليها )الفرع الثالثــــــــحالأ  رع الثاني(،ـــــــــــ)الفها الأول(، خصائص

 )الفرع الرابع(. 2056الرخص حيز النفاذ في مطلع 

 الفرع الأول 

 تعريف رخص الاستيراد والتصدير غير التلقائية

وفـــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــا عـــــــرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها ائية ـــــــــــغير التلق صدير ــــــــــــوالت الاستيرادص ـــــــــــــــعريف رخــــــــــــنتطرق لت 

لمنظمة العالمية لوللتعريف الوارد في اتفاق تراخيص الاستيراد  ري)أولا(، ـــــــــــزائـــــرع الجـــــــــــــــــــــــــالمش

 للتجارة )ثانيا(.

 

 

                                                           
 ، مرجع سابق. 201-01 رقم التنفيذيمن المرسوم  01 المادة من 3راجع في هذا الخصوص أحكام الفقرة  - 497
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 تعريف المشرع الجزائري لرخص الاستيراد والتصدير غير التلقائية :أولا

 يير حصص المنتوجات ـــــــــــــــــتنشأ رخص الاستيراد والتصدير غير التلقائية من أجل تس

ظام الحصص وظيفة الرسوم ـــــــــــــــــــــــيؤدي ن ، حيث 498بالحصصتدعى تي ــــــــــــــ، والوالبضائع

وتمنح الحصة في الحالات التي يقدم  بيان وقرار من وزارة التجارة،  الجمركية، فتحدد بناء على

، مفتوحة 499الصادرات والواردات لىـــــــــــــــــــــــــــــــع يودـــــــــــــــــها قــــــفرض فيـــــــــــــــــوتدار بطريقة يفيها الطلب 

ات الاستيراد والتصدير ـــــــــــــــــارسة نشاطـــــــــمـــــــــــــــــروط مـــــــــــــــــلكل شخص طبيعي أو معنوي تتوافر فيه ش

 على أن تمنح على قدم المساواة. 

 صدير غير التلقائية ــــــــــــــــــــيراد والتـــــــــــــــــــــرخصة الاستالمشرع  ربط سريان  نلاحظ أن 

حيث ركز على  باستيراد سلع وبضائع بموجب نظام الحصص، توج ــــــيراد أو تصدير منــــــــــــــــــــــلاست

ص طبيعي أو معنوي يقدم طلبا  بعد فتح نظام ــــــــــــل شخـــــــــــــــــــــــالشروط الواجب توافرها  في ك

م ـــــــــمن المرسوم التنفيذي رق 1الحصص على المنتوج المحدد بالنوع والكمية أو ما حددته المادة 

 .بالحصص 01-201

رق ـــــــــــــــــتط نماـــــــــــــــــكذلك حييظهر تأثر المشرع الجزائري بأحكام اتفاق تراخيص الاستيراد 

الاقتصاديين المهتمين  كل الأعوانرورة منح الرخص غير التلقائية على قدم المساواة بين ـــــــــــــــــــــــــلض

 صدير وفق نظام الرخصة غير التلقائية.ـــــــــــــــــــــــــــبالاستيراد أو الت

                                                           

ص ويدعى كذلك نظام ـــــام الحصـــــــــــ، مرجع سابق،  تستخدم الحصة أو نظ201-01المرسوم التنفيذي رقم  من 1المادة  -498 

ص ــــــــــــــيخدام تراخـــــــــــــــــــــــــل تحديد الكميات المصدرة أو المستوردة من السلع بطريقة مباشرة عن طريق استــــــــــــــود الكمـــــــية  لأجـــــــــــالقي

مح بها ـــــــــــــــــــــــــــات  التي يســـــــــــــك المركزي ، وتحديد الكميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــملة الصعبة من طرف البنـــابة الــــــــــــعــــــــــأو لرق  التصدير،د أو تيراـــــــــــــالاس

بادل التجاري ) الأسس، العولمة والتجارة ــــــــــــــ، التد الرحـــــــــــيم سليمانـــــــــــــــــــــــعبد العزيز عبيرادها، عن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردين استتو ــــــــــــــــــللمس

  .011الالكترونية(،  مرجع سابق، ص 
Les contingents ou Quotas, ce sont des quantités de marchandises, fixées soit en poids, soit en unités, 

qu’un pays accepte d’importer d’un autre pays pendant une période déterminée, in BOUQUIN Jean 

Paul, FANCHON Mireille, Importer, op cit, p. 144. 
ــــــــــــــم 00-02م ـــــــــــــمن الأمر رق 1مكرر  1ادة ــــــــــحيث جاء في نص الم - 499 ص ـــــــــــــ،  أنه يقصد برخ، مرجـــــــــــــــــــــــــع سابقممـــــــعدل ومتـــــــــــــ

، حيث أن هذه المادة 1مكرر  1الاستيراد أو التصدير غير التلقــــائية، الرخــــــــــــص التي ينطبق عليها التعريف المذكور في المادة 

 الأخيرة تنص:

يقصد برخص الاستيراد أو التصدير التلقائية، الرخص التي تمنح في كل الحالات التي يقدم فيها طــــلب والتي لا تدار "

  بطريقة تفـــــــــــــــــــــرض فيها قيود على الواردات والصادرات".
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طها ــــــــــــــــــــــــــــر التلقائية، حينما ربـــــــــــــــــــــــــــــيلاحظ أن المشرع الجزائري شدد في تطبيق الرخص غي

يراد و/أو التصدير بموجب نظام الحصص، وذلك توازيا مع المعطيات الاقتصادية ــــــــــــــــــــــــــــبالاست

ر المحروقات وندرة الصادرات خارج زائر جراء انخفاض أسعاـــــــــيشها الجـــــــــــــــــالراهنة التي تع

 .500المحروقات

: تطرق اتفاق المنظمة العالمية للتجارة لإجراءات رخص الاستيراد والتصدير غير ثانيا 

 التلقائية

 0112تم التطرق إلى تراخيص الاستيراد لأول مرة في جولة طوكيو في الفترة الممتدة بين            

ث كان موضوعها الأساس ي هو القيود غير الجمركية، بحيث لاحظت الدول ــــــــــــــــــــــــــــــحي، 0111و

وبالمقابل ارتفعت القيود   الجمركية على السلع المصنعة ومــــــــــــــــاض في الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأعضاء انخف

فيض إجراءات تراخيص الاستيراد وتعهدت ـــــــفأقرت الدول الأعضاء على تخ ير التعريفية، ــــــــــــــغ

ي إطار الحكومات بإدارة تلك الترخيصات بطريقة عادلة ومحايدة اتجاه أعضاء الجات وذلك ف

 .501شددة للتجارة الدوليةالتخفيف من الإجراءات الم

يص ـــــــــــــــــــــــالتلقائية بموجب أحكام اتفاق تراختم التطرق لاتفاقيات تراخيص الاستيراد غير 

تيراد ــــــــــــــــــ، وهو نفس الاتفاق الذي اعتنى بتراخيص الاسللمنظمة العالمية للتجارة رادــــــــــــالاستي

في التزام الدول الأعضاء منه،  والتي تقض ي بضرورة   2ص المادة ــــــوذلك بموجب ن التلقائية، 

المنظمة بالمساواة والحياد في إقراره وخاصة نشر المعلومات الكافية عن القواعد التي سيتم على 

لية الأشخاص والشركات والمؤسسات ــــــــــــــــــة من ذلك أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأساسها منح هذه التراخيص، خاص

، في حين 503ية على التجارةلا يكون لهذا الترخيص آثار تقيي وب أن، ووج502التي تقدم الطلبات

                                                           
من طرف السلطات الجزائرية مؤخرا والتي لها علاقة مباشرة بنشط التجارة الخارجية لا نقدم تفسيرات للتدابير المقدمة  -500

  غير.
جأت ــــــــــــــــــــادية محددة ، أن لـــــــــــــــــــــــــــــــــــالإشارة إلى انه سبق للعديد من الدول المتقدمة في وقت مض ى وفي ظل ظروف اقتص يجدر  - 501

راء آثار ـــــــــــــــــج 0120صص سنة ـــــــــــــــــــــــــمدت فرنسا نظام الحــــــــــــــستيراد وإلى نظام الحصص، وفي هذا الصدد مثلا اعتإلى تراخيص الا 

، فقامت بتحديد السلع نوع وكميات السلع المستوردة من دول محددة   0120نة ــــــــــــــــــــسالمية لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصادية العــــــــــــــــــــــالاقت=الأزمة 

لع مستوردة تأخذ بسياسة الإغراق وتخفيض قيمة ــــــــــــــــعلى سبيل الدراسة والحصر، بغية حماية المنتوجات الوطنية من س

  :جع في هذا الخصوصعملة الوطنية لتنشيط الصادرات، راــــــــــــــال
 -DIAO Ying, L’accord antidumping de l’OMC et sa mise en œuvre en Chine, op cit, p. 132. 
502 - GUENDOUZI Brahim, Relations économiques internationales, op cit, p. 42.  
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يعي أو معنوي ــــــــــــــــــخص طبــــــــــــحها لكل شــــــللرخصة غير التلقائية وأخضع من تطرق المشرع الجزائري 

 تتوافر فيه الشروط القانونية وفق للتشريع والتنظيم الساري المفعول، وأن تمنح بطريقة

 ناشطين في مجال التجارة الخارجية.متساوية بين الأعوان الاقتصاديين ال

 الفرع الثاني

 خصائص رخص الاستيراد والتصدير غير التلقائية

 ثل فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتميز رخصة الاستيراد والتصدير غير التلقائية بمجموعة من الخصائص تتم

 لي:ــــــــا يــــــــــــــــــم

 طابع شخص ي أولا: للرخصة

يجب استخدامها من  ، حيث شخصية دير غير التلقائية ــــــــــرخصة الاستيراد والتصتعتبر 

 لأي 504 تنازل عنهاــــــــــــــــــــــــلا يمكن الو ، بصفة شخصية  رف العون الاقتصادي المتحصل عليها ــــــــط

وفي حال عدم استخدامها تعاد إلى اللجنة التي منحتها    بب،ــــــــــــــــما كان الســــــــــــــر مهـــــــــــــــــــــخص آخــــــــــــــــــــــــــش

 .505انقضاء مدة سريانها د تاريخ ــــــــــــــــــعمل بعـــــــــــــــــــــال  أيام من أيام 00في غضون 

 طابع تجاري  ثانيا: للرخصة

ل تجاري العون الاقتصادي الذي يحوز على سجى الرخصة غير التلقائية يحصل عل  

قر كل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالذي يتواجد على مستوى م، طرف المركز الوطني للسجل التجاري معتمد من 

مارسة ـــــــــــــــــــل مــــــنشاطات الاستيراد والتصدير، ويقوم بطلبها من أجمارسة م ولاية، والذي يسمح له

 .506التصدير  يراد و/أوــــــــــــــــــــــاسا في الاستـــــــــــمثل أســـــــــــــــــــــيت  اري ـــــــــــــــــــــــاط تجـــــــــــــــــــــــنش

                                                                                                                                                                                     
 .011تحرير التجارة الدولية بين التأييد والمعارضة، مرجع سابق، ص   ، قابل محمد صفوت= -503
 ، مرجع سابق.201-01من المرسوم التنفيذي رقم  0فقرة  30المادة  -504
 من القانون نفسه. 3فقرة  30المادة  -505
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، مرجع س00-02من الأمر رقم  0راجع أحكام المادة  - 506 ابق، ونشير أن هذه المادة لم تعدل بموجب القانون رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مرجع سابق.01-01
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نة ـــــــــــمن طرف الوزير المكلف بالتجارة بناء على اقتراح من اللجغير التلقائية  الرخصةتمنح 

 .507الأمين العام لوزارة التجارة  يترأسهاالتي ارية المشتركة الدائمة الوز 

       تمنح لمدة محددة  رابعا: الرخصة

وما ــــــــــي 20يوم قابلة للتجديد  20تمنح رخصة الاستيراد و التصدير غير التلقائية لمدة   

أن تكون مدة صلاحية الرخص معقولة وأن لا تعيق الواردات ذات المصدر  لىـــــأخرى، ع

 .508البعيد

 رخصة لكل حصة واحدة خامسا:

، غير لا غير واحدةلا رخصة ـــــــــقدم ملفا إداريا كامتمنح الرخصة لكل متعامل اقتصادي 

 لى المبدأ استثناء يتمثل في ما يلي: ــــــــــــــــــــــــــأنه يرد ع

 المبدأ:- 5

صة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول على رخـــــــــــــــــــــــــــلحصأجل ا من فقطكل متعامل اقتصادي طلب واحد يقدم 

ة وضرورة إيداعها في المدة الزمنية التي ، وذلك باحترام المواعيد القانونية أو أجزائهاـــــــــــــــــكل حصــــــــــــل

 تعلنها وزارة التجارة من أجل إيداع الطلبات.

 الاستثناء الوارد على المبدأ-  2

يتمثل في حالة ما إذا أثبت المستفيد أنه  ، استثناء " "طلب لكل حصةيرد على مبدأ  

ا أو جزئيا الحصص التي منحت له بموجب الرخصة أن يقدم طلب جديد من ــــــــــــــــــفذ كليــــــــــــــــاستن

 .509لى  رخصة استيراد أو تصدير ــــــــــــــصول عــــــــــــــأجل الح

                                                           
  ، مرجع سابق.201-01من المرسوم التنفيذي رقم  1و 1والمواد  1من المادة  3راجع الفقرة  -507
  ، المعدل والمتمم، مرجع سابق.00-02من الأمر رقم  1مكرر  1من المادة  1و 0تين راجع الفقر  -508
نفذ ــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــادي الذي اســـــون الاقتصــــــــــــــــــــــــــــ، مرجع سابق، حيث أنه يمكن  للع201-01من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة  -509

  كليا أو جزئيا الحصة، أن يقدم طلبا جديدا بإجراءات جديدة من أجل الحصول على حصة أخرى.

 إداري للرخصة طابع  ثالثا:
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 في جنةـــــــــاللإلى  تعاد من طرف العون الاقتصادي،  عدم استخدام الرخصةفي حالة 

  .510يام العمل بعد تاريخ انقضائهاأ 00ضون ــــــــــــــــغ

وان ـــــــــــذلك بغية إلزام صاحب الرخصة بالاستخدام الشخص ي، ومنح الفرصة ربما للأع

لم يحصلوا على أي رخصة، بالإضافة إلى دخول هذا الإجراء في اديين الآخرين الذين ــــــــصـــــــــالاقت

 ارمة على نظام الحصص في الجزائر.ــــــظل التشديد والرقابة الص

 الفرع الثالث

 أحكام رخص الاستيراد والتصدير غير التلقائية

شرع بمجموعة من في إطار تنظيم رخص الاستيراد والتصدير غير التلقائية، خصها  الم

ها ــــــــــبيل الحصول عليـــــــــــــــراءات الواجب مراعاتها في ســـــــــــــــــبالإجنها ـــــــــــــــــم علقــــــــــــــــت واء ماـــــــــــــــــكام ســـــــــــــالأح

)ثانيا(، المدة القانونية التي تمنح فيها )ثالثا(، والمدة التي  هاقديمـــــــــــة المختصة بتـــــــــــــــــــــــــأو الجه، )أولا(

 تنقض ي فيها الرخصة )رابعا(.

 الحصول على رخصة الاستيراد و التصدير غير التلقائية أولا: إجراءات

من طرف كل شخص  ، غير التلقائيةعلى الرخصة  بوثاق الحصول يقدم طلب مرفق 

ية والتنظيمية المطلوبة للقيام بعمليات استيراد  طبيعي أو معنوي استوفى الشروط القانون

وذلك بشرط تشكيل ملف إداري  ، عة للرخصة غير التلقائيةــــــنتوجات الخاضــــــــــــــــــدير المـــــــــــــــــوتص

صة والشروع في الإجراءات الإدارية بعد الإعلان ـــتـــــــــــــــــــــــــــــــة المخــــــهة الإداريــــــــــــــــكامل وإيداعه أمام الج

  ك على النحو الآتي:ـــصدير وذلــــــــــــعن الإشعار بفتح الحصص الكمية للاستيراد أو للت

ناء ــــــــــــــــــــعلى العون الاقتصادي الذي يرغب في اقت:  الملف الإداري الواجب مراعاته-5

ترام ـــــــــــــــــــــــــــــــاحم، ـــــــــــــة بالنوع والكـــــاعة معينـــــــــلعة وبضــــــــنظام الحصص على س ع  بموجبــــضائـــسلع وب

 ن الإجراءات ، أولها تقديم ملف إداري كامل، وذلك على النحو التالي:ـــــــــــــــــــــمجموعة م

 نسخة من السجل التجاري -
                                                           

 مرجع سابق.،201-01لمرسوم التنفيذي رقم من  0فقرة  30المادة  -510 

 سادسا: الرخصة قابلة للتجريد 
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 التي تحدد المنتوج، الكمية ،القيمة وبلد المنشأ.نسخة عن الفاتورة -

 مستخرج عدم إخضاع الضريبة.-

ندوق ــــــــــــــــــــــــــالص أو شهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/-

 وطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.ــــــــــال

وقع ــــــــــــــــــالاقتصادي للاستعلام وهي وثيقة يتم تحميلها من الماستبيان للتعريف بالمتعامل -

 .511الالكتروني لوزارة التجارة

 الجهة التي يودع أمامها الملف الإداري -2

ديريات ــــــــــــــــعلى مستوى م ، يودع الملف الإداري كاملا لكل منتوج أو سلعة سيتم استيرادها

 .512الولائية المختصة إقليمياتجارة ـــــــــــــــال

 خصوصية الإشعار بفتح نظام الحصص -6

ير ــــــــــــــــــاذ نظام الحصص أو رخص الاستيراد والتصدير غــــــــــــــــــــــــــــفي إطار وضع حيز النف  

الإلكتروني أو/وفي ائية، تقوم وزارة  التجارة بالإعلان بموجب بلاغ ينشر على موقعها ــــــــــــــالتلق

ب  أن يشمل الإعلان على مجموعة من العناصر الضرورية وانتظار ـــــــــــــــ، ويج513الصحف الوطنية

ية للمنتوجات والبضائع والتي تتم مراعاة ــــــــــــــــــصص الكمــــــــــــــفتح آجال إيداع ملفات الح مواعيد

 لك على النحو الآتي:لإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا وذ

 البيانات التي يتضمنها الإشعار بفتح و توزيع الحصص-أ

هو إشعار بفتح مدة إيداع ملف طلب الحصص الكمية لاستيراد المنتوجات الذي يجب 

 أن يتضمن ما يلي:

                                                           
   www.minicommerce.gov.dz:على الموقع عريف بالمتعامل الاقتصادي تالاطلاع على وثيقة الاستبيان لل بالإمكان  - 511

  ، مرجع سابق.201-01من المرسوم التنفيذي رقم  8أنظر أيضا المادة  -512
 من القانون نفسه. 01المادة  - 513

http://www.minicommerce.gov.dz/


 وضع آليات لمراقبة حرية الاستثمار في التجارة الخارجية                                                        الفصل الأول 

 

207 
 

صة ــــــــــــــــالآجال القصوى لتقديم طلبات رخص الاستيراد أو التصدير المتعلقة بكل ح-

 داع.ـــــــــكان الإيـــــــــــــــوم

 الوثائق والمستندات المطلوبة إرفاقها في الملف وفقا لما رأينا آنفا.-

 .514كميات كل منتوج وبضاعة وكذا الطريقة المتبعة لتوزيع الحصص -              

 الطرق المعتمدة لتوزيع الحصص-ب

 515طرق  00في سبيل توزيع الحصص الكمية لاستيراد المنتوجات والبضائع، حدد المشرع  

 والتي تتمثل  في ما يلي:

 طريقة الترتيب الزمني لتقديم الطلبات -

ن ـــــدأ مـــــــــــــــــــــــــــــــمبمال "ــــــــــــــــــــــــــــــــــيتم إع ، من أجل تطبيق طريقة الترتيب الزمني لتوزيع الحصص 

والذي مفاده أن تاريخ وضع الملف الإداري الكامل أمام الجهة الإدارية دم "، ـــــــــــــــــــــــــل أولا يخــــــــــــــصـــــي

دا ــــــــــــــــــــــــــتوجات أو بضائع مهم جــــــــــلب حصة أو حصص كمية لاستيراد منـــــــــــــــل طـــــــــــــــــالمختصة من أج

وتطبيقا لذلك يتم توزيع الحصص  ون الاقتصادي، ــــــــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــــــــبول طلــــــــــــــــــــــــــبيل قـــــــــــــــــــــــــــــــــفي س

الحصص بانقضاء الرصيد  الرصيد المتوفر وينتهي توزيع حسب ترتيب وضع الملف وبالنظر إلى 

 .516صاديين على حصص لأن الرصيد انقض ى ـــــــــــــــــــــــــــــــصول بعض الأعوان الاقتـــــــــبالرغم من عدم ح

 طريقة التوزيع حسب التوزيع للكميات المطلوبة-

دراسة جميع الطلبات المسجلة في حالة توزيع نسبة الكميات المطلوبة في حصص، يتم 

في آن واحد من أجل تحديد كمية الحصة اللازمة أو أجزائها لمنح رخص الاستيراد  والتصدير، أما 

ص ـــــــــــالحص ساوي ــــــــــــــــــــــــــــــــاويا لكمية تـــــــــــــــــــــــــذا كان الحجم الإجمالي لطلبات الرخص مسإا ـــــــــــــــــــفي حالة م

ل الحصص، بينما في حالة ما إذا كانت طلبات ــــــــــــــــــــــــبل كــــــــــــــــــــالة تقــــــــــــــأو أقل منها ، ففي هذه الح

                                                           
 ، مرجع سابق.201-01المرسوم التنفيذي رقم من  00المادة  -514
 القانون نفسه.من  00تم ترتيب طرق توزيع حصص الاستيراد والتصدير وفق ما حددته المادة  -515
  .من القانون نفسه 00راجع المادة  -516
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وق  حجم الحصة، ففي هذه الحالة تقبل الطلبات في حدود نسبة الكميات ــــــالرخص تف

  .517المطلوبة

 التوزيع أخذا بعين الاعتبار تدفقات المبادلات التقليديةطريقة -

ص ــــــــــــــــــــبتخصي ، ليديةــــــــــــادلات التقـــــــــــــــــــــــــقات المبــــــيتم توزيع الحصص أخذا بعين الاعتبار تدف

عود ـــــــــــــــــوي هة معينة، ـــــشأ أو جـــــــــــــــــب منــــســــــــــــــــــــــــبح518 2زء من الحصة للمتعاملين التقليديين ـــــــــــــــج

 .519عاملين الآخرينــــــزء الآخر للمتـــــــــــــــــــالج

 طريقة توزيع الحصص بالنظر إلى الدعوة لإبداء الاهتمام-

تكون الحصص  ء الاهتمام،إذا كانت طريقة الفحص قائمة على أساس إعلان إبدا 

 .520موضوع بيع بالمزاد لحقوق استعمال الحصص أو أجزائها 

نة اللجوء إلى أي ــــــإذا تبين أن طرق توزيع الحصص المذكورة غير ملائمة، يمكن للج 

 . 521طريقة أخرى أكثر ملائمة يجب تحديدها في إعلان فتح الحصص أو أجزائها 

 .522كما يمكن أن يعاد توزيع الكميات غير الممنوحة حسب نفس الشروط المحددة آنفا  

 المانحة للرخصة غير التلقائية ثانيا: الجهة

ارة ـــــــــــــــــــــــــكلف بالتجــــــــــــــــــتمنح الرخصة غير التلقائية للاستيراد والتصدير من طرف الوزير الم 

ام لوزارة ـــــــــــــــــــــــــــــراح اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة التي تنعقد برئاسة الأمين العلى اقتــبناء ع 523

مارك والمديرية العامة ــــــــــــــية )المديرية العامة للجـــــــــــــــن وزارة المالـــلان عــــــــومن ممث، جارةــــالت

                                                           
   ، مرجع سابق.201-01المرسوم التنفيذي رقم  من 03أنظر المادة  - 517
 . بنظام الحصص وفقا للنظام الساري المفعول  التعامليراد بالمتعامل التقليدي، العون الاقتصادي الذي سبق  -518
  منتوج يقصد بالمتعامل التقليدي المتعامل الذي يثبت أنه قام بانتظام بعمليات استيراد وتصدير كميات معتبرة من - 519

السنوات الأخيرة  02 ابقة تسمى "المدة المرجعية"وذلك فيــــــــــــــــــــــوبضاعة أو عدة منتجات وبضائع موضوع حصص خلال مدة س

 مرجع سابق.، 201-01المرسوم التنفيذي رقم  من 02نص المادة  ، ذا الخصوصـــــــــــشاطه التجاري، أنظر في هــــــــــــــــــلن
 من القانون نفسه. 00المادة  - 520
 من القانون نفسه. 01أنظر المادة  - 521
 من القانون نفسه. 08المادة - 522
 من القانون نفسه. 3فقرة  1المادة  - 523
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�ممــــــــــــــــــــــــللض �والمناجم، �الصناعة �وزارة �عن �ممثل �الر�فية�ـــــرائب)، �والتنمية �الفلاحة �وزارة �عن ثل

524.والصيد�البحري،�ممثل�عن�وزارة�التجارة

���أو�معنوي�يمكن�ــيمكن�ل��نة��ستعانة�ب�ل�قطاع�وزاري�أو��يئة،�أو��ل���ص�طبي

حديد���یر تتعلق لا سیما بتزللوت�حااترقديم��ایضا تقأللجنة اكما تتولى �،�أن�يفيد�ا����أشغال�ا

525ذا�ا���م�الك���ل��صص.ـــــجات�وكــــــــــــــــــــــــــــالمنتقائمة 

مدة�صلاحية�الرخصة�غ���التلقائية�ثالثا:��

�ص�� �ــــــالرخصة �لمدة �تـــــــــــــــــــــــــــأش�ر�ابت�06ا��ة �تار�خ �من �و�مــــــــــــــــــــــــــــداء �تمنح�ــــــــــــــــسليم�ا، �أن كن

لمدة�أطول�عند�الضرورة،�و����ذه�ا��الة�يجب�أن�ت�شر�المدة�ا��ديدة����إعلان�فتح�ا��صة�

526.

حال�رفض�طلب�منح�الرخصرا�عا:��

��اد�وتصدير��ـــــــــــــــــــــ���حالة�ما�إذا�رفض�طلب�العون��قتصادي����ا��صول�ع���رخصة�است

يبلغ�المع���بالأمر�بمقرر�الرفض�و�ش�ل�معلل،��و�عطى��البضا�ع�المفتوحة�للاست��اد،و المنتوجات�

527لھ�حق�تقديم�طعن�من�أجل�إعادة�دراسة�طلبھ��شرط�تقديم�عناصر�جديدة�للتقييم.

خامسا:�مدة�انقضاء�الرخصة

التلقائية�بإحدى�الطر�قت�ن:�تنق����رخصة��ست��اد�والتصدير�غ�� 

الطر�قة�العادية:�-1

تنق����رخصة��ست��اد�والتصدير�غ���التلقائية�بان��اء�المدة�المقررة�لصلاحي��ا�والمتمثلة���

جارة،��ابتداء�من�تار�خ��سليم�ا�أو�ـــــــــــــيوما�إن�تم�تمديد�ا�من�طرف�وزارة�الت�60يوم�أو�����30مدة�

المدة.ا��ا����حال�تمديد�للمدة�المقررة�لسر�

مرجع�سابق.،�306-15المرسوم�التنفيذي�رقم��من�6المادة�-�524
القانون�نفسھ.من��3فقرة��6المادة�-�525
من�القانون�نفسھ.�19المادة�-�526
من�القانون�نفسھ.�20المادة�-�527

مرجع�سابق.متمم،�و عدل�م�04-03من��مر�رقم��7مكرر��6أنظر�كذلك�المادة��-
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العادية:الطريقة غير - 2  

لقائية من ـــــــــــــــــــــــــــدير غير التـــــــــــــــــة الاستيراد والتصـــــــــــــــــــــفي حالة ما إذا لم يتم استخدام رخص

أيام أيام من  00طرف المتعامل الاقتصادي، تعاد إلى الجهة الإدارية التي منحتها في غضون 

 .529بعد تاريخ انقضائها  الـــــــــــــــــــــعمل

 الفرع الرابع

 2056دخول نظام الرخص حيز النفاذ في مطلع 

ميا في جانفي ـــــــــــــــــــتوجات والبضائع رســــــــــــــــــدخل نظام توزيع الحصص الكمية لاستيراد المن

منتوجات في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد وذلك بفتح الحصص الكمية لاستيراد  ،3001

تم تعليق استيراد بعض المنتجات من و  الأوربي أو في إطار اتفاق التبادل الحر العربي)أولا(،

ركي مخالف لذلك الذي صادقت عليه ــــــــــــــبل وتخصيصها بنظام جم ، المنطقتين الجغرافيتين

بادل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــطقة العربية للتــــــــــــمع الاتحاد الأوروبي والمن الجزائر في الاتفاقيتين الدوليتين للتبادل

ومة في إطار ـــــــــــــــالحر، وبذلك نتساءل عن مدى صحة الإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف الحك

 احترام التزاماتها التجارية الدولية )ثانيا(.

نتوجات الخاضعة لنظام رخص الاستيراد المستيراد لا أولا: فتح الحصص الكمية 

 في إطار اتفاق الشراكة

نتعرض لاتفاق الشراكة الجزائري مع الإتحاد الأوربي ومع المنطقة العربية الكبرى للتبادل 

 الحر وذلك على التوالي.

 فتح الحصص الكمية لاستيراد منتجات من الاتحاد الأوروبي-5

ولمسألة ، ن  اتفاق الشراكة الجزائري مع الاتحاد الأوربيلمضمو  ، نتطرق في هذا السياق

 توافق الاستيراد بنظام الحصص الكمية من الإتحاد الأوروبي مع  التزام الجزائر الدولي.

 

                                                           

  متمم، مرجع سابق.و عدل م 00-02 رقممن الأمر  0فقرة  30المادة -529 
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 مضمون الاتفاق-أ

نظرا لحجم المبادلات التجارية الضعيفة التي ربطت الاتحاد الأوربي ببلدان البحر الأبيض 

رغبة   0110أعلن مجلس الوزراء الأوربي في عام  ،530 0180إلى غاية 0113توسط  منذ  فترة ــــــــــــــــالم

 ، ارية مع بلدان البحر الأبيض المتوسطـــــــــــازات التجــــــــاد الأوربي تدعيم الشراكة والامتـــــــــــــالاتح

 .531 0111وتأكد ذلك في قمة برشلونة لعام

، انتهت  بإبرام 0111هذا الإطار مع الإتحاد الأوربي في مفاوضات منذ الجزائر في  دخلت  

بانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك بفالونسيا الإسو  ، 532 اتفاق شراكة بين الطرفين وهي الشراكة الأورو جزائرية

 .3001335في سنة  على اتفاق  الشراكة مت المصادقة ــــــ، وت3003أفريل  33بتاريخ 

 مدى تطابق إجراءات نظام الحصص مع  التزام الجزائر مع الإتحاد الأوربي-ب

يمكن للجزائر أن تتخذ تدابير " الأورو جزائري على: من اتفاق الشراكة  55تنص المادة   

 استثنائية في شكل زيادة حقوق أو استرجاعها لفترة محدودة.

الفتية أو على بعض الصناعات التي لا يمكن تطبيق هذه التدابير إلا على الصناعات 

 ضع لإعادة الهيكلة أو تواجه صعوبات....."ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخ

                                                           
530 -YVARD Bernard, Economie de l’union européenne, Dunos, Paris, 2003, p. 80. 

اع الصناعي في ــــــــــــــــــــــطية على أداء وتأهيل القطـــــــــــــــــــــ"تأثير الشراكة الأورو متوس اسم،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدربال عبد القادر وزايري بلق  - 531

 .3، ص 3003، الجزائر، 0لوم الاقتصادية وعلوم التسيير، عدد ــــــــــــــــــــــجلة العــــــــــــــــزائر"، مـــــــــــــــالج
، يتضمن الموافقة على الاتفاق الأوربي المتوسطي لتأسيس شراكة بين 3001أفريل  31مؤرخ في  01-01قانون رقم  - 532

زائرية الديمقراطية الشعبية من جهة والمجموعة الأوربية والدول الأعضاء فيه من جهة أخرى، الموقع ـــــــــــــــــــــالجمهورية الج

والوثيقة  01إلى رقم  00والبروتوكولات من رقم   01إلى رقم  00قه من رقم ـــــــــ، وكذا ملاح3003أفريل  33يا يوم ـــــــــــــــــــــــبفالونس

  .3001أفريل  31ادر في ـــ، الص20قة به ، ج. ر.ج.ج عدد ـــــــــالنهائية المرف

، يتــــــــــــــــــــضــــــــــمن التصديق على 3001أفريل  13مؤرخ في  011-01الاتفاق المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاس ي رقم  - 533

جموعة ــــــــــــــــمن جــــــــــهة والمفاق الأوربي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبية ــــــــــــــــــالات

 ربية  والدول الأعضاء فيه من جهة أخرى، مرجع سابق.الأو 
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زراعية ــــــــــــــــــــــــــصعيد مخالف، فتحت وزارة التجارة حصص استيراد المنتجات العلى     

اد ــــــــــــــــــــــــــــــــاق الشراكة مع الاتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص في إطار اتفــــــــــــاضعة لنظام الرخـــــــــــــــية الخــــذائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالغ

تطبيقا  ، بند جمركي 12م ــــــــــــــــــــــــــــــائمة تضــــــــــــــــــوهي ق ،  3001فيناــــــــــــــــــــــج 31نفي إلى جا 1ي  من ـــــالأوروب

 الحاضر الأول المستفيد الأول "، ويعطي نظام 201-01م ــــنفيذي رقــــــــــــوم التــــــــــــــــــــــام المرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأحك

وجب تلك   التعليمة تم إلغاء الإعفاءات ــــــــــــــــــــوبم ، عفاء من الحقوق الجمركية"إمكانية الإ 

ظام العام الذي كان ـــــــــــــــــــــالجمركية على كل السلع المستوردة من المنطقة والعودة للعمل بالن

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالإعفاءات تصبح مشروط،  راكة مع الاتحاد الأوروبيـــــــــــــمطابقا قبل دخول اتفاق الش

 .534ديدة ـــــــــــــــــــــــص الجــــــــــــــــــــــــــــــــمن نظام الرخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحصول المتعامل على حصة ض

إعادة تنظيم الواردات من الاتحاد الأوربي نلاحظ أنه بالرغم من وجود مبررات 

بشكل كبير بالمقارنة مع تلك  تبار أن الاتفاق غير متوازن يخدم مصلحة الاتحاد الأوروبيـــــــــــــــــــــــــــــباع

 3001ولار من سبتمبر ملايير د 08بدليل خسارة  التي تجنيها الجزائر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وراء هذا الاتفاق، 

عة ومتنوعة،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوروبية  واس نتجاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبم الســـــــــــــــــــوق الجـــــــــــــزائــــــرية  بسبب  إغراق  3001إلى

 .غازـــــــــــــــــالبترول والــــــــــــــوى لا تصدر الجزائر إلى دول الاتحاد ســــــ ،وبالمقابل

يمة من ـــــــــــــــــــــيمكن تعديل أو إلغاء التزام دولي بهذا الحجم بطريقة إصدار تعلكما أنه لا 

  .وزارة التجارة وتطبيقها من طرف إدارات الجمارك

 

 

 

 

                                                           
 ،www.mincommerce.gov.dz/arab: الزراعية على الموقعتم الاطلاع على إعلان طلب حصص استيراد المنتوجات - 534

 . 3001مارس  31وذلك بتاريخ 

   www.alaraby.co.uk/termofservice الموقع:كذلك على يمكن الإطلاع -

 

http://www.mincommerce.gov.dz/arab
http://www.alaraby.co.uk/termofservice%20%20إطار%20اتفاق%20الشراكة%20على%20الموقع
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للتبادل الحر الدول العربيةفتح الحصص الكمية لاستيراد منتوجات  من  -2   

Zone Arabe de Libre échanges ( ZALE) 

زائر في عام ـــــــــــــوصادقت عليه الج 5895تأسست المنطقة العربية للتبادل الحر في عام  

  . 535 2008غير أن الاتفاق لم يدخل حيز النفاذ إلا في عام    ،2002

 الجزائر الدولية في بالتزاماتوالنظر في مسألة المساس  فاق،تالانتطرق لكل من مضمون  

 إطار تحرير التجارة الدولية من عدمه.

 مضمون الاتفاق-أ

تعمل الدول الأعضاء على تحرير التبادل التجاري بين ،   في إطار تطبيق أحكام الاتفاق

الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة، وتعفى السلع العربية المحددة في مضمون نص 

من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل ومن القيود غير  ، فاقــــــــــــــــــــــــــمن الات 06 المادة

 الجمركية المفروضة على الاستيراد.

مدى تطابق إجراءات نظام الحصص مع  التزام الجزائر في اتفاقية التبادل -ب

 العربي الحر

لأي دولة طرف أن تطلب فرض بعض "يجوز من الاتفاق أنه  51 تنص المادة      

الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل أو القيود الكمية والإدارية أو الاحتفاظ بالقائم منها 

ضمان نمو إنتاج محلي معين على أن يقر المجلس ذلك وللمدة التي ـــــــــــــــــــــــــــوذلك بصفة مؤقتة ل

 يحددها."

أعلنت الحكومة الجزائرية عن قائمة سلبية بمنتجات تستوردها من المنطقة العربية     

وهي قائمة تشمل   3001حر فرضت بموجبها تعريفات جمركية بداية من جانفي ــــــــللتبادل ال

                                                           
، يتضمن التصديق على اتفاقية تيسير وتنمية 3000أوت  02مؤرخ في  332-00ذلك وفق أحكام المرسوم الرئاس ي رقم  - 535

 ، مرجع سابق.0180فيفري  31التبادل التجاري بين الدول العربية المحررة بتونس في 
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سنوات  0إلى  2حمايتها من  من المنتجات ذات الأولوية التي يجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنتوج تدخل ض  0000

 . 536نسيج والورق، الكرتون والآلات الالكترونية المنزليةـــــــــــــــزراعية والــــــــــــــــــــــــــــــمنها الصناعة الغذائية وال

إلا أنه بدأت الجزائر في تطبيق القرار قبل طرحه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

السالفة الذكر واضحة، الأمر الذي يجعل  01لعربية  بالرغم من أن نص المادة التابع للجامعة ا

 . دم احترامها لإجراء الموافقة القبلية للمجلس الاقتصادي والاجتماعيـــــــــــــــــــــــــسألة عـــــــــــــــــالجزائر في م

 ا: مفاوضات الجزائر مع المنظمة العالمية للتجارة نيثا

وذلك من خلال المبادئ ، المنظمة العالمية للتجارة الإطار المسير للتجارة الدولية تعد 

تسعى الجزائر و  واعد التي تضمنها اتفاق مراكش المنش ئ للمنظمة والملاحق المرفقة بها، ــــــــــــــــــــــوالق

لك ، لكن دون تحقيق ذالحصول على العضوية فيها من خلال استمرارها في المفاوضات

إعادة تنظيم ، بالتالي نتساءل عن سبب 537بالرغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم من الجهود المبذولة في هذا الصميم

أم أن  ، نظمةـــــــــــــــــــها إلى المـــــــــــــكان على حساب محاولة انضمام: هل قطاع التجارة الخارجية 

 ؟. إجراءات رقابة القطاع جاء متناسقا مع مبادئ المنظمة العالمية للتجارة

 مضمون مفاوضات الجزائر مع المنظمة العالمية للتجارة -5

د من ـــحرير العديـــــــــــــــــــــثل تــــــــــــــــــــــــــــــــؤخرا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدخل معظم الإصلاحات التي انتهجتها الدولة م

فها ـــــــــــــات الاقتصادية، تكريس سلطات إدارية مستقلة ...إلخ، في إطار تدعيم موقــــــــــــــــــالقطاع

والتأكيد على رغبتها في الانضمام  إلى المنظمة العالمية للتجارة، وبالرغم من كل ذلك لا تزال 

 الجزائر في مرحل التفاوض.

                                                           
536 -elkhabar.com/press/article/101197http://www.،  3001فيفري  31الاطلاع على الموقع في تم . 
وق، وتوجت بداية ـــــــــــــــنشير أن الجزائر انتهجت سلسلة واسعة من الإصلاحات مباشرة بعد انتهاجها نظام اقــــــــــــــــــتصاد الس -537

جال ــــــــــــــــجال الاقتصادي، وترك المـــــــالتدريجي من الحقل الاقتصادي واحتفاظها بدور المراقب للم الإصــــــــلاحات بانســـــــــــحاب الدولة

ال ــــجموعة واسعة من سلطات الضبط تـــــــدعى بالسلطات الإدارية المستقلة، لتحل بذلك محل السلطات التـــــــقليدية في مجـــــــــــــــلم

قد والقرض، اللجنة المصرفية...، تكريس مبادئ ــــــلس النـــــــجـــــــــــــــم المنافــــــــــــــــــــــــــــسة، لســـــــــــــتصادي، منــــــــــــــــــــــــــــــــها مجـــــــــــــــضبط الاقالــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقانونية تتماش ى مع نظام اقتصاد الس اية المستهلك، الاعتراف ـــــــافسة، حمــــــــــــــــــــــبدأ حرية الاستثمار، مبدأ حرية المنـــــــــوق كمــــــــــــــــــــــــ

يات ــــــــماش ي مع المعطــتـــــــيل الـــــشرع الجزائري في سبجها المــــــــــــــــــــــــــــــــكيم التجاري الدولي...، وهي أمثلة عن الإصلاحات التي انتهـــــــــبالتح

الاقتراب نحو الانضمام إلى المنظمة من أجـــــــــــــــــــــــل وبالتالي إرساء ضوابط العولمة الاقتصادية، وكل ذلك  ،صادية العالميةـــــــقتالا

 جارة.  ـــــــــــــــــــــالعالمية للت

http://www.elkhabar.com/press/article/101197
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ام للتعاريف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاق العــــــــــــــــــــــــوذلك بإيداعه إلى الات، 0181منذ  قدمت طلب الانضمام 

ية والتجارة، إلا  أن الطلب قوبل بالرفض وذلك بالنظر للوضع الاقتصادي الجزائري ـــــــــــــــــــــــــــالجمرك

 المزري.

انفي ــــــــــــج 00فاذ  في ــــــــــــــــــظمة حيز النـــــــــــــــــــــــــــــــطلب بدخول اتفاق مراكش المنش ئ للمنجدد ال  

قدمت الجزائر وثيقة أساسية تدعى بمذكرة حول النظام  0111ة  ــــــــــــــــــــــــــــــــ، وفي سن0111

، وتلتها سلسلة 538تجاري في الجزائر كتعريف عن بنيتها القانونية والاقتصادية ــــــــــــــــــــــــــالاقتصادي وال

، كما تم التقدم في المفاوضات الثنائية وإبرام 3001رها كانت في مطلع ـــــــــــــــــــــــــــــالمفاوضات وآخ  من

 .3000 اتفاقيات ثنائية مثل ذلك المبرم مع كوبا في 01

مام ـــــــــــــــــــمن بين الشروط التي تفرضها المنظمة على الدول الأعضاء أو الراغبة في الانض    

"أولوية  ق نصوصها الداخلية التام مع أحكام اتفاقات مراكش تطبيقا لقاعدةــــــــــطابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

، كما أن المنظمة تجعل من مبدأ " 539قوانين الداخلية للدول الأعضاءاتفاقات المنظمة على   ال

 ود أو عراقيل مبدأ أساس ي.ــــحرية المبادلات التجارية   وإعمالها بدون قي

الجزائر الدولية تزاماتللا طابقتهامومدى   رخص الاستيراد والتصدير-2  

أن اعتماد نظام الرخص يندرج ضمن قواعد المنظمة  العالمية  عبد الرحمن مبتول يرى 

للتجارة وليس لهذه الرخص أي علاقة بتلك المعمول بها في السبعينيات والثمانينيات من القرن 

تزم بالمبادئ التي تحكم التجارة الدولية التي تقتض ي تقييدا على ـــــــــــــــــــــــــالماض ي وأن الجزائر تل

ميزان المدفوعات وأن رخص الاستيراد هي في  ات ــــــــــــــعوبـــــــــــجهة صالما يكون بلدا في مو  الكميات

يراد البضائع يحصل عليها كل من ــــــــــــــــــية استــــــــــــــــــمجرد إجراءات إدارية تستخدم كشرط مسبق لعمل

 تتوافر فيه الشروط القانونية .

إلى ضمان جودة وسلامة ،  عمول بها والتي تنص عليها المنظمةترمي الرخص الم 

ضل للمنتوجات  والبضائع من أجل حماية الصحة البشرية والحيوانية والنباتية في ـــــــــــــــــــــــــــــــــأف

                                                           
538 - ARAB Yasmina, « OMC :Principes économiques et normes sociales », RASJEP , n°2, Alger, 

2001, p. 95.                       

 .000، ص  3000، مرجع سابقومنظمة التجارة العالمية،  10،التجارة العلمية بين جات  سمير محمد عبد العزيز -539 
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 والمطابقةيشمل جوانب الجودة ، والذي الإدارة المختصةمن طــــــــــــــرف الرقابة  ، وإضفاء البلاد

 .540الجوانب التجارية  دون 

بالرغم من تطابق نظام الرخص مع تلك المنصوص عليها في اتفاق مراكش، إلا أن 

السلع  ةــــــــــــــــــــــــــــلك الإجراءات الإدارية يعطي صورة عن عدم قدرة الجزائر منافســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجوء لتــــــــــــــالل

تكتلات الاقتصادية مما يبعدها عن الانضمام مرة أخر عن الانضمام ـــــــــــــــنها الــــــــــــــــــــــــالأجنبية لاسيما م

 إلى المنظمة العالمية للتجارة.

 المطلب الثالث

 تقديم طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر

بل حتى هذا القطاع عرف في الآونة على نشاط التصدير في الجزائر، تطغى المحروقات 

الأخيرة تراجعا كبيرا نتيجة للانخفاض في أسعار البترول في الأسواق الدولية، مما انعكس سلبا 

الجزائر على زائري وذلك لتراجع وارداتها من العملة الصعبة في ظل اعتماد ــــــــــــــــــــــــــــــــعلى الاقتصاد الج

 قطاع المحروقات لتسيير الشؤون المالية الداخلية للدولة .

وهو أمر منطقي بالنظر  ،مسألة الرقابة مجال الواردات أكثر من قطاع الصادرات تخص 

وتتم عملية الرقابة وفق ما حددته مختلف الأحكام والتنظيمات ، إلى المعطيات السالفة الذكر

 يمكنار بداية من أحكام قانون الجمارك كدفع الحقوق الجمركية، إلا أنه ـــــــــــــــــــالمتعلقة بهذا الإط

 من ن إعفاء ميستفيد  ه مجموعة من الشروط أن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي الذي تتوفر فيــــــللعون الاقتص

التي تكون الجزائر طرفا فيها وتلك التي  بادل الحر ـــــــــــــفي إطار اتفاقيات الت، وذلك الحقوق الجمركية

تالي الخضوع لأحكام وقواعد ــــــــــــــــــــــــتكرس بصريح العبارة نظام الإعفاء من الحقوق الجمركية، وبال

وافر مجموعة ــــــــــــــــــبشرط ت )الفرع الأول(،جمركية غير تلك المعروفة في النظام الجمركي  العادي 

                                                           
540 - www.djazairess.com/echaab/42555  ، 3001فيفري  31تم الاطلاع عليه في. 

   

 

http://www.djazairess.com/echaab/42555
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ددة ـــــــــــويسري طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية لمدة زمنية مح)الفرع الثاني(، من الشروط 

 (.)الفرع الثالث

 الفرع الأول 

 تعريف طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر

 وخصائصه.

ات ـــــــــــــــاقيـــــــــــــــــــــفي إطار اتف نتطرق لكل من تعريف طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية

 )ثانيا(. وكذلك لمجموعة من الخصائص التي يتميز بها، ر)أولا(ـــــــــــــــــــــــــــادل الحــــــــالتب

 تعريف طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر أولا: 

الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر وثيقة إدارية  يعد طلب الإعفاء من 

إجبارية في كل عملية استيراد، موضوعها طلب الحصول على إعفاءات من الحقوق الجمركية في 

أو معنوي يمارس  طبيعي تمنحها الإدارة المختصة  لكل شخص  ،ادل الحرــــــــــــــــــــاقيات التبــــــإطار اتف

جاري و/أو إنتاجي، مع ضرورة احترام الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا نشاط ت

 .صائية لمتابعة الوارداتـــــــــــــــــــــــمثابة رخصة إح، وهي ب541الإطار 

ثانيا: خصائص طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل  

 الحر

يتميز طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر بمجموعة من  

 يمكن إجمالها في ما يلي: خصائصــــــال

 

 

                                                           
، يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة 3000مارس 00، مؤرخ في 81-00من المرسوم التنفيذي رقم  2و  3أنظر المادتين  - 541

، المعدل والمتمم 3000مارس  00، الصادر في 01من الحـــــــــــــــــــــــــقــــــــــــوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر، ج. ر.ج.ج عدد 

، المتمم 3002فيفري  00، الصادر في 1، ج. ر.ج.ج عدد 3002فيفري  1، مؤرخ في 81-02وجب المرسوم التـــــــــنفيذي رقـــــــــــــــــــــــــــــم بم

  .3000أوت  30ر في ، الصاد01، ج.ر.ج.ج عدد 3000أوت   00، مـــــــــــــــــــؤرخ في  301-00ب المرسوم التنفيذي رقم ــــــــــــــــــبموج



 وضع آليات لمراقبة حرية الاستثمار في التجارة الخارجية                                                        الفصل الأول 

 

218 
 

 طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية بمثابة رخصة-5

يراد ــــــــــــــــــــــــــــممارسة نشاط استفي إطار  رخصةطلب الإعفاء من الحقوق الجمركة بمثابة  يعد

مركية في إطار ـــــــــــــــــوثيقة إجبارية من أجل الاستفادة من الإعفاءات الجو  والبضائع،  تجات ـــــــــــــــالمن

 الحقوق الجمركية العادي.ادل الحر، وبدونها يتم الإخضاع لنظام ــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــاقيات التــــــــــــــــــــــاتف

 طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية إجراء إداري -3

يجب الامتثال لمجموعة من الشروط الشكلية لاسيما الحرص على اكتمال الملف الإداري 

في لتشريع والتنظيم المعمول به لما يقتضيه ا وفقا ، وذلكه أمام الجهة الإدارية المختصةـــــــــــــــــــداعــــوإي

 .ن طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية ــــــــــــتفادة مــــــإطار الاس

 موضوع الطلب هو الاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية-6

الأصل في معاملة الواردات من طرف إدارة الجمارك هو إخضاع كل الواردات التي  

 . 542  إلى رسوم جمركيةليم الجمركي ــــــــــدخل الإقــــــــــــــــــــــت

إلا أنه وفي إطار تفعيل الانضمام إلى تكتلات اقتصادية دولية وتفعيل الشراكة  

 ةـــارية الدوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــالتج

وتدعيم مسار انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، أبرمت الجزائر اتفاقات عديدة سواء  

  الأطراف أو ثنائية.تعددة ــــــــم

 تفاقوالااتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي  ، أهم هذه الاتفاقات على الإطلاق نجد من 

المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر مثلما رأينا آنفا، أين تضمنت اتفاقات ع ــــــــــــــبرم مـــــــــــــــــــــالم

إعفاء مجموعة من  وملاحق تضمنت  بروتوكولاتبموجب ها ـــــــــــــلموقع والمصادق عليالشراكة ا

                                                           
مـــــــــــــــؤرخ في  01-11م القانون رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، يعدل ويتم3001فيفري  01مؤرخ في  00-01من القانون رقم  1إلى  1راجع المواد  - 542

انون ـــــــــــــــــمن الق 3عدلت بموجب نص المادة   1ر إلى أن المادة ، يتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق، نشي0111ية ــــــجويــــــــــــــــل 30

انون ــــــــــــعديل الجديد لقــــــــهما التــــــــ، فلم يمسس 1و 8،  بينما المادتين 0عدلت بموجب نص المادة  1، والمادة 00-01م ـــــــــــرق

 قا.ـــــوالرسوم الجمركية لاحوف نتطرق لأحكام التعاريف ـــالجمارك، وس
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م استيرادها من هاتين المنطقتين ـــــــــــــــــــــــــت اــــــــــــــــــــبضائع من الحقوق الجمركية إذا مالنتوجات و الم

 .543الجغرافيتين 

منتجات وكافة السلع  يتم تطبيق طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية أثناء استيراد

لحق الثاني من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكذا المنتوجات الفلاحية ــــــــالمحددة في الم

ة المعفاة من الحقوق الجمركية التي تضمنها البروتوكول ــــــيــــــــــــــذائية الزراعــــــــــــــــــوجميع المواد الغ

وق الجمركية وكل المنتوجات المستوردة من ــــــــــــــــــراكة، المعفاة من الحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــالش فاقـــــــالثاني من ات

نتوجات التي تضمنتها القائمة السلبية ــــــــــــــــــــدول المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر باستثناء الم

544. 

 الجمركية إجراء محدد المدةطلب الإعفاء من الحقوق -2

 1سة الملف لمدة اجمركية بعد در ـــــــــعفاء من الحقوق التمنح الإدارة المختصة تأشيرة الإ 

 .545نفس الشروط التي يمنح فيها الإعفاء ذلك بتوافر ابل للتجديد و ـــــــــــــــــــــــــــــــأشهر ق

 طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية إجراء أصلي-1

إقرار المشرع إجراء إعفاء قائمة من المنتجات والبضائع من الحقوق الجمركية القادمة  

يدخل في إطار تفعيل  اطق الجغرافية التي وقعت معها الجزائر اتفاقات تبادل حر،ــــــــنـــــــــــــمن الم

 التجارية الدولية .الشراكة الجزائرية مع مجموعة من الدول الأوروبية والعربية وتحفيز المبادلات 

                                                           
أوت  02ؤرخ في ـــــــــم 332-00وم الرئاس ي رقم ــــــــــــــــــالمرسوجب ـــــــــشراكة الصادر بمـــــــــــــــــــــــفاق الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراجع في هذا الخصوص ات - 543

فري ـــــــــــــفي 31ق على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المحررة بتونس في ــــــــــمن التصـــــــــــــــديــــــــــض، يـــــــــت3000

 .3000أوت  8، الصـــــــــــــادر في 01، ج.ر.ج.ج عدد 0180

يس شراكة ــــــــــــــــــــــــــــالتصديق على الاتفاق الأوربي المتوسطي لتأس ، يتضمن3001أفريل  31مؤرخ في  011-01مرسوم  رئاس ي رقم  -

ضاء فيه من جهة ـــــــــــــــــــــــــــــــــالأع وعة الأوربية  والدول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجزائرية  الديمقراطية الشعبية من جهة والمجمــــــبين الجمهــــــــــــــــــــــــــــوري

إلى  00والبروتوكولات من رقم  01إلى  00، وكذا ملاحقه من رقم 3003ل ــــــأفــــــــــــــــــري 33الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموقع بفــــــــــــــــــــالونسيا يوم =أخرى، 

 .2005أفريل 20، الـــــــــــــــــــصادر في 20قة به ، ج .ر.ج.ج  عدد ــــــائية المرفـــــــــــقة النهـــــــــــــــــــــــــوالوثي 01رقم 

  .dz www.minicommerce  راجع القائمة السلبية المنشورة على موقع وزارة التجارة - 544
،  يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمـــــــركية في إطار 81-00من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة   - 545

  قيات التبادل الحر،  مرجع سابق.ااتفــــ

http://www.minicommerce/
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ولا يدخل ضمن الإجراءات الاستثنائية  مثل نظام الحصص  ، هو بذلك إجراء عادي 

تي لجأت إليها الجزائر في إطار حماية المنتجات الوطنية من المنافسة الأجنبية ـــــــــــــــــــــــــــــــالكمية ال

زان المدفوعات بعد التراجع الذي عرفه بسبب انخفاض أسعار ــــــــــــــــــــــــــــــوازن ميــــــــــــــــــومحاولة إعادة ت

 البترول في الأسواق الدولية.

 الفرع الثاني

 للاستفادة من تأشيرة الإعفاء من الحقوق الجمركية ضرورة مراعاة إجراءات

من أجل الاستفادة من تأشيرة الإعفاء من الحقوق الجمركية يتعين على المستورد   

، وذلك 81-00ذي رقم ـــــــموعة من الإجراءات واردة أساسا في أحكام المرسوم التنفيـــــــــمراعاة مج

أو  )ثانيا(، أمام الجهة الإدارية المختصة وذلك ف إداري كامل)أولا(،ــــــــــــــــــــــــــــــضرورة إيداع ملـــــــــــــــب

 )رابعا(. مدة منح طلب الإعفاء ومدة صلاحيته   ، سحبه أمام الإدارة المختصة)ثالثا(

 أولا:إيداع ملف إداري كامل للاستفادة من طلب الإعفاء 

فاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحق لكل مستورد شخص طبيعي كان أو معنوي  الراغب في الحصول على إع 

وف كامل ـــــــــــــــــــــــــــــإيداع ملف إداري مست، وق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحرــــــحقــــــــمن ال

هذا الملف فيما إذا كان المستورد شخص طبيعي   ية استيراد، ويختلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبل أية عملـــائق قــــالوث

 : أو معنوي 

إذا كان المستورد شخص طبيعي يتطلب منه الملف   :المستورد شخص طبيعي -5 

 الآتي:

 . ( نسخ02الفاتورة الشكلية في ثلاث ) -

 .نسخة مصادق عليها من السجل التجاري أو الوثيقة التي تقوم مقامه عند أول طلب -

ت ـــــــــبـــــــــفاء أو شهادة تثـــــــالإخضاع للضريبة مصفاة أو شهادة تحيين الاستيشهادة عدم  -

 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. عية إزاء ــــــالوض
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راء ـــــــــــــــال الأجـــــــــــــــمــــــــــــــــــــــندوق الوطني للعــــــــنسخة مصادق عيها من شهادة الاستيفاء إزاء الص  -

 الوطني للعمال غير الأجراء.  ندوق ـــــــــــو/أو الص

 إذا كان المستورد شخصا معنوي يتطلب منه ما يلي:  :المستورد شخص معنوي - 2

 نسخ. 02الفاتورة الشكلية في - 

 عند أول طلب. نسخة مصادق عليها من السجل التجاري أو الوثيقة التي تقوم مقامه- 

أجيل ــــــــــــــشهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة أو شهادة استحقاق الدفع أو شهادة الت- 

 انوني للدفع.ــــــــــــالق

الأجراء مال ـــــــــــــــــفاء إزاء الصندوق الوطني للعـــــــــــــــــــــــــــهادة الاستيـــــــــــــــــنسخة مصادق عليها من ش- 

 546.الوطني للعمال غير الأجراء ندوق ــــــــــو/أو الص

وذج طلب الإعفاء من ــــــــــــــــــــــــــتجدر الإشارة إلى أن الملف الإداري يجب أن يرفق إجباريا بنم

 .547، وذلك سواء كان المستورد شخص طبيعي أو معنوي قوق الجمركيةــــــــــــــــــــــالح

 ثانيا:إيداع الملف الإداري أمام الجهة الإدارية المختصة  

يجب أن يودع طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية بعد استيفائه لكل الوثائق المطلوبة   

الآتية ذكرها، مع اختلاف هذه الجهة فيما إذا كانت البضائع المستوردة  الجهات الإداريةام ـــــــــأم

 أو إذا كانت البضائع المستوردة من طرف المنتجين.  ،للبيع على حالتها

 بالنسبة للبضائع المستوردة للبيع على حالتها -5

في هذه الحالة إيداع الملف أمام مديرية التجارة للولاية المختصة إقليميا التي تحيله يتم  

 . 548ديرية الجهوية للتجارة من أجل تأشيرة الطلبـــــــإلى الم

                                                           
لحقوق ، يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من ا 81-00المرسوم التنفيذي رقم وفق ا تم تحديده بموجب أحكام -546

ــــــــــــــــــــــــالجمركية في إطار اتف ــيــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 81-02من المرسوم التنفيذي رقم  2ادل الحر، المعدلة بموجب نص المادة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــات التبـــ

 . 0، مرجع المادة 301-00وم التنفيذي رقم ــــــــالمرسمن  03مرجع سابق، المتممة بموجب نص المادة 
  تصة.ـــــــــــــــــــ، كما يمكن سحبه أمام الإدارة المخنفسهورد نموذج طلب الإعفاء كملحق في صلب المرسوم التنفيذي   -547
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للبضائع المستوردة من طرف منتجينبالنسبة -2  

منتجين، تودع طلبات الإعفاء أعوان اقتصاديين ستوردة من طرف مإذا كانت البضائع  

 .549من الحقوق الجمركية لدى المديرية الولائية للتجارة التي تمنح التأشيرة 

سحب منها طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية المؤشر يثالثا:الجهة الإدارية التي  

 عليه.

 .550تسحب طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية لدى المديرية الولائية للتجارة المعنية 

 مدة منح طلب الإعفاء ومدة صلاحيته.رابعا : 

قوق ــــــــــــــــــــــــــجل الرد  على تأشير طلب الإعفاء من الحأنميز بين المدة التي تتخذها الإدارة من 

 وبين مدة صلاحية الإعفاء بعد منحه،  مركيةـــــــــــــالج

 :مدة منح طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية5

تمنح المديرية الولائية للتجارة أو المديرية الجهوية للتجارة المعنية حسب الحالة تأشيرة  

 .551يوم ابتداء من تاريخ إيداع الطلب  20جل أن الحقوق الجمركية في ـــــــــالإعفاء م

أي  ،لم يتم تحديد مصير الطلب في حالة عدم رد الإدارة في المدة المحددة ، نلاحظ أنه 

 ؟. يوم، فهل ذلك يفيد الرفض أم قبول ضمني 20د فوات ـــــــــــــبع

ب ـــــــــــــــادة تشكيل طلــــبل حتى لم يمنح للمستورد المرفوض طلبه إمكانية إجراء طعن أو إع 

 ه طعن أو ما شابه ذلك.تبعجديدة، كما لو أن الإعفاء امتياز لا يآخر بملف كامل أو عناصر 

 :مدة صلاحية الإعفاء 2

  .552أشهر ويكون قابل للتجديد بنفس الشروط  1يكون الطلب المؤشر عليه صالحا لمدة 

                                                                                                                                                                                     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن المرسوم التن 0فقرة  1المادة  -548 من المرسوم التنفيذي رقم  1بموجب المادة  والمتممةالمعدلة ، 81-00فيذي رقم ــــــــــ

 . ابقـــــــــــــ، مرجع س02-81
 ، مرجع سابق.81-00من المرسوم التنفيذي رقم  3فقرة  1المادة  -549
 القانون نفسه. من  2فقرة  1المادة  - 550
 القانون نفسه. من 1المادة  - 551

=
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الثالثالفرع   

 الشروط المتطلبة لوضع طلب الإعفاء حيز النفاذ

في إطار اتفاقيات التبادل  ، بعد قبول طلب المستورد من الإعفاء من الحقوق الجمركية 

جاه إدارة ـــــــــــك بالتأشير عليه، يتوجب عليه مراعاة إجراءات إدارية لاسيما اتــــــوذل الحر

 )ثانيا(. الجماركطة بالتصريح الجمركي أمام إدارة ـــــرتبـــــــــــــــــــالجمارك)أولا(، أو شروط م

 أولا:تقديم طلب الإعفاء المؤشر عليه أمام إدارة الجمارك 

أن يقدم طلبه إلى  ، يتعين على المستورد المستفيد من الإعفاء من الحقوق الجمركية

مصالح الجمارك عند القيام بجمركة البضائع محل الإعفاء من أجل وضع حيز النفاذ حق 

 .553الإعفاء من الحقوق الجمركية

 ثانيا:الامتثال لتصريح جمركي يلائم طبيعة طلب الإعفاء 

يخرج  ، الحرفاقات التبادل ـــــــــــــن الاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية في إطار اتإ 

الاستيراد من الخضوع لنظام الحقوق الجمركية العادي، وبالتالي أخضع المشرع معاملة  معاملة

 تيراد في ظل إعفاء جمركي لنظام تصريح خاص به.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاس

ساوي حجم أو الكمية المصرح ــــــــــــــــــوردة أقل أو يــيتعين أن يكون حجم أو كمية المواد المستحيث 

من  الإعفاء طلبا في بها، كما يشترط أن لا يتجاوز الفرق بين قيمة المواد المستوردة والمصرح به

 .554 %1ة نسبة ــــمركيــــــــــــــــــالحقوق الج

  

                                                                                                                                                                                     
 القانون نفسه.من  1المادة  -552
 مرجع سابق. المتمم،، المعدل و 81-00المرسوم التنفيذي رقم  من ا 8المادة  - 553
 من القانون نفسه. 3فقرة  1و 0فقرة  1المادة  - 554

=
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 المبحث الثاني

آليات رقابة المشاريع الاستثمارية الأجنبية في إطار ممارسة نشاط التجارة 

 الخارجية

الات ـــــــــــــــلاحات في مجـــــــــــــوق إصـــــســـــــــــــاقتصاد الام ــــــــــــــــناقها نظــــــــــــــــــــمنذ اعت ت الجزائر ــــــــــــــــــكرس 

ن ــــــاع المصرفي عــــــــة اقتصادية، مالية، تشريعية ومؤسساتية من بينها إصلاح  القطــــلفـــــــــــــــــــــــــــــمخت

دولة ــــــــــــــــــالأعلى لل وأصدر المجلس المتعلق بالنقد والقرض، 00-10انون رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار القـــــــريق إصــــــــط

، ليلغي بصفة نهائية القيود 555المتعلق بقانون ترقية الاستثمار 03-12رقم ريعيـــــــــــــــــــــوم التشـــــــــــــــــــــالمرس

ساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، وكذلك ـــــــــــــــــــــــيقة لحرية الاستثمار، ويكرس مبدأ المـــــــــــــــــالمع

 مختلف الحوافز والضمانات الضريبية   والجمركية. 

 رســــــــــــيكيتجنب عيوب القانون السابق و ل، 02- 00الأمر رقم بادرت السلطة بإصدار 

وتبسيط شكليات ، 556 دون تخصيص للدولة أو أحد فروعهاحرية الاستثمار المحلي أو الأجنبي 

                                                           

أكتوبر  00، الصادر في 10ثمار، ج. ر.ج.ج عدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، يتــــــــعلق بترقية الاست0112أكتوبر 01مؤرخ في  03-12قانون رقم  -555

الصادر  ،01تثمار ، ج. ر.ج.ج عدد ــــــــــــــوير الاســـــــــــــــــــــــــــــــعلق بتطـــــــــــــ، المت3000أوت  30مؤرخ في  02-00الملغى بموجب الأمر رقم ، 0112

 01، الصادر في 01ج.ر.ج.ج عــــــــــــــــدد، 3001جـــــــــــــــــــــــــويلية  01مؤرخ في  08-01معدل ومتمم بموجب الأمر رقم ، 3000أوت  33في 

، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 3001جويلية  33مؤرخ في  00-01،  معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 3001ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجويلي

ــــــــم 00-00مم بموجب الأمر رقم ــــــــــــــــ، معدل ومت3001جـــــــــويلية  31، الصادر في 00، ج.ر.ج.ج عــــــــــــــــــــــدد 3001 أوت  31ؤرخ في ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ديسمبر  31مؤرخ في  03-03ب القانون رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، معدل ومتمم بموج3000أوت  31، الصادر في 01،  ج.ر.ج.ج عدد 3000

وجب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، معدل ومتمم بم3003ديسمبر  20، الصادر في 13،  ج.ر.ج.ج عدد 3002نة ـــــــــــــــــــــــــــــ، يتضمن قانون المالية لس3003

ــــــــــ، الـــــــــــــــــ18، ج.ر.ج.ج عدد 3000يتضمن قانون المالية لسنة  3002سمبر ـــــــــــــــــدي 20مؤرخ في  08-02القانون رقم  صادر في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الصادر في 18، ج.ر.ج.ج عدد 3000ديسمبر  20مؤرخ في  00-00م بموجب القانون رقم ــــــــــــــــــــــ، معدل ومتم3002ديســـــــمبر  20

، يتضمن قانون المالية لسنة 3000ديســـــــــــــــمبر  20مؤرخ في  00-00ب القانون رقم ــــــــــــــــ، معدل ومتمم بموج3000ديسمبر  20

 20مؤرخ في  08-01قانون رقم معدل ومتمم بموجب ال، 3000ديسمبر  20، الصادر في 18، ج.ر.ج.ج. عدد 3001

 .3001ديسمبر  20الصادر في  ،13، ج. ر.ج.ج عدد 3001ضمن قانون المالية لــــــــــــــسنة ــــــــــــ، يت3001ديسمبر

ظام الذي يطــــــــــــــبق ــــــــــــــــــــــــــــالمرسوم التشريعي النيحدد هذا "  على ما يلي: 03-12من المرسوم التشريعي رقم  00نصت المادة  -556 

شطة الاقتصادية الخاصة بإنتاج ـــــــــــــعلى الاســـــــــــــــــــــــــــــتثمارات الوطنية الخاصة و على الاستثمارات الأجنبية التي تنجز ضمن الأن
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المفهوم الإيجابي والمرن له، حيث لم يعد يقتصر فقط على النشاطات  تبنى  و  557وآجال الاستثمار

كل مساهمات ـــــــــدمات والمساهمة في رأس مال المؤسسة في شـــــــــنتجة للسلع  والخـــــالاقتصادية الم

صة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المستعادة في إطار الخوصـــــــــــــــــــــــــــــــضا النشاطـــــــــــــنقدية أو عينية، وإنما أصبح يضم أي

أهيل أو ـــــــــــــــــــــــتــــــادة الـــــــــــــــــــاج أو إعـــــــــــــــدرات الإنتــــــــــــيع قــــــــــــــــــول في إطار توســــــــالكلية أو الجزئية، واقتناء أص

رام العديد ــــــــرافقه إب تياز أو الرخصة،ـــــــــــــــــــيكلة، والنشاطات المترتبة عن منح الامـــــــــــــــــــــــــادة الهــــــــــــــــــــــــــإع

والحماية من املة ـــــــــــــــــــــــوتكريس مبدأ المساواة في المع نائية لتحفيز الاستثمار ــــــــاقيات الثــــــــــــــالاتف من

 المخاطر غير التجارية.

لال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديدة من خـــــــــــفرضت تدابير الاستثمار المتتالية على الدولة، إيجاد مرتكزات ج

( التي APSIلترقية الاستثمار) الوكالة الوطنيةسات ترافق المستثمر مثل ــــــــــــؤســــــــــاء مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنش

شريعي ــــــــــــوم التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى إثر إلغاء المرس (ANDI)بدلت بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارــــــــــــــــاست

واستحداث مؤسسات عمومية  أكثر  ،02-00مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجب الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبم 03-12رقم 

سنة ،( ANIREF) 558قاري ــــــــــــــــــــــــــــــــــبط العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضــــــاطة والــــــــــــــــــــــــــية للوســـــــــــــــــــثــل الوكالة الوطــــــــمرونة م

                                                                                                                                                                                     

  "،شريعيـــــــــــت ة صراحة للدولة أو لفروعها ، أو لأي شخص معنوي صراحة بموجب نصالسلع أو الخدمات غير المــــــــــــــــــــــــــخصص

المتعلق بتطوير الاســـــــــــــــــــــــتثمار تم إزالة هذا القيد  وأصبح النشاط الاستثماري مفتوح أمام المبادرات  02-00ل الأمر رقمــــــــــــوفي ظ

ــــــــــــــــم 01-01م ـــــــــــــــون رقـــــــــــــــــــــــــــــدون تخصيص للدولة، بينما في ظـــــل القان كانت أم أجنبية=الخاصة محلية  ، 3001أوت  2ؤرخ في ــــــــــــ

تثمر ــــــة بين المـــــــــــســـلم يتم التمييز صراح 3001أوت ،  2، الصادر في 01ية الاستثمار، ج.ر.ج.ج عدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلق بترقـــــــــــــــــــــيت

ـــــــــالوط التركيز على تح المبادرة الخاصة وطنية كانت أو أجنبية ، و ـــــــــــــمر الأجنبي، والإبقاء على فــــــــــــــــــني عن المستثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثمارات الوطنية والأجنبية وفي كل المجلات ـــــية والجمركية في سبيل تفعيل الاسام الامتيازات والتحــــــــــــــــــفيزات الضريبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظ

هوض من الأزمة المالية الراهنة التي ـــــــــــأجـــــــــــــــــــــل محاولة الن ن ، م01-01انون رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن الق 3ة صراحة في نص المادة سالمكر 

 تواجهها الجزائر نتيجة انخفاض أسعار البترول.

المتعلق بترقية الاستثمار  01-01على:  يقصد بالاستثمار في مفهوم القانون رقم  01-01من القانون رقم  03نصت المادة  -557 

 على ما يلي:

 اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات الإنتاج أو إعادة التأهيل.-

ساهمات نقدية أو عيــــــــنية ـــــــــــــــــــتثمار الذي يكون في شكل مـــــــــــــــإلغاء كل من الاس المساهمة في رأسمال الشركة، حيث نلاحظ أنه تم-

 وكذلك استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية .

العقاري من إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط ، يتض0111أفريل  32مؤرخ في    001-01مرسوم تنفيذي رقم  -558 

 .3001 أفريل  31،  الصادر في 31دد عدل والمتمم ، ج. ر.ج.ج ــالمع

=
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مومي الموجه ـــــــــــــــــــــــــــــــيير الوعاء العقاري العــــــــــــــــمل وفق آليات المردودية التجارية لتســــــالتي تع 3001

 .للاستثمار 

تم تكريس مبادئ مغايرة للتدابير   ،2010و 3001بصدور قانوني المالية التكميلي لسنة          

  ونية السالفة الذكر، وذلك بفرض قيود على المستثمرين الأجانب.ـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــالق

نها ـــــــم علقـــــــــــــــــــت المتعلقة بالاستثمارات، خاصة ما توالت القيود والتنظيمات          

ة في الجزائر، حيث تم التمييز صراحة بين المستثمر الوطني والأجنبي من ــــبيــــــــــالأجنارات ــــــــــــــــــــــبالاستثم

ضرورة مراعاته لكل من الترخيص، الاعتماد ير إجراءات لا ــــــــــيل هذا الأخـــــــــــــــــــــــــــــخلال تحم

يتكبدها المستثمر س المستثمر ـــــــــــــالاستثماري، عكمشروعه جاز ـــبقة لإنــــــــــــــــــــــــــــــدراسة المســـــــــــــــــــــــــــوال

مثل  دل والمتمم، ــــــــــــــــــــــــــالمتعلق بتطوير الاستثمار المع 02-00وذلك في ظل أحكام الأمر رقم  الوطني

دارك ــــــــــــــــــــــــمار، ليتــــــــطوير الاستثـنية لتـــــــــــــــــــــالوطني الذي أعفي من إجراء التصريح لدى الوكالة الوط

وال ـــــــــــرؤوس الأم طاب ــــــــــ، وذلك بانتهاج سياسة استق 01-01المشرع الأمر بموجب الأمر رقم 

وز آثار أزمة انخفاض ريس نظام قانوني تحفيزي، ويعد من الحلول المقترحة لتجاـــــــــالأجنبية بتك

 زائر.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبترول في الجــــــــــــــعار الـــــــــــــأس

، إلغاء ا إجراءات الإدارية 01-01من بين ما كرسه المشرع بموجب أحكام القانون رقم 

تعلق الأمر بالاستثمار التي يتوجب على المستمر الأجنبي مراعاتها من أجل الاستثمار، سواء  

 فة عامة، أو بتلك الأحكام المتعلقة بنشاط التجارة الخارجية على وجه الخصوص.ــــــــــــــبص

 ر رقمــــــل الأمـــــــــــــــــــــــــــتنظيم الاستثمار الأجنبي  في ظأوجه إظهار على سنعمل في هذا المبحث 

المتعلق بتطوير الاستثمار  02-00ل مرة إلى أحكام القانون رقم ـــــــــــــــــارة في كـــــــــــــــع الإشــــــــــــــــــــ، م01-01

ن الإجراءات على الاستثمار الأجنبي في إطار الاستيراد ـــــرض مجموعة مـــــــوالمتمم، أين تم ف المعدل

تبار أن النصوص القانونية محل الدراسة ـــــوانين المالية، باعـــــــــــــــــــــــــــــــق سلة منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذلك بموجب سل

وصها القانونية لتعدل ــ، والتي جاءت نص3001الية لسنة ــــــــــمكرسة أساسا بموجب قانون الم

 أحكام قانون الاستثمار.

ن ـــــــــــي الجزائر يخضع لمجموعة معد المستثمر الأجنبي الذي يمارس نشاط الاستيراد فيلم 

بينما لم راءات مجبرا على التصريح وإجراء دراسة مسبقة  حول مشروعه)المطلب الأول(، ـــــــــــــــــــــــــــالإج
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، بالرغم من أن راكة الواجبة على المتعامل الأجنبي تحت اعتبارات خاصةـــــشكام الـــــيتم إلغاء أح

، ألغى مجموعة من الأحكام التي كرسها قانون تطوير 3001ستثمار لسنة قانون ترقية الا 

)المطلب  اليةــــــــــــــــــــــــــــوانين المالية لسنوات متتـــــــــ، المعدل والمتمم بموجب ق3000الاستثمار لسنة 

عيار المصلحة ــــــــــــــــــــــــا مفي وراءهـــــــالثاني(، ولعل كل هذه الإجراءات المتتالية وغير المستقرة، يخت

 الوطنية وحماية المنتجات الوطنية )المطلب الثالث(.

 المطلب الأول 

 حلول إجراء التسجيل محل إجراء التصريح

في إطار محاولة تكييف القوانين مع متطلبات السوق الوطنية والدولية، والبحث على 

ثمارات ـــــــــــــــــــــــت عائقا أمام الاستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإدارية المعقدة التي كثيرا ما كانزيل العوائق ـــــــــــــتحفيزات ت

تثمارات الأجنبية من أجل تسهيل الأمور عليهم وتحفيز استثماراتهم ـــــــــــــــالوطنية وتشجيع الاس

ة للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، تم إلغاء إجراء وإضفاء المرونة على القواعد المنظم

داله بإجراء ــــــــــــــــــــــــــــماري واستبـــــــــــروع الاستثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقة بالمشـــــــــــــــــــبقة المتعلـــــــــــــــــالتصريح والدراسة المس

 ـــــــــــــــجيلالتسوثيقة بموجب الاستثمار  ولقد تم تحديد مدة إنجاز جيل )الفرع الأول(، ــــــــــــــــالتس

 .)الفرع الثاني(

 الفرع الأول 

 كإجراء تبسيطي للاستثمارالتسجيل 

المتعلق بترقية الاستثمار  01-01تم إدراج التسجيل بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 

عوض إجراء التصريح ، والذي ي559المتعلق بتطوير الاستثمار 02-00حكام الأمر رقم الملغي لأ 

                                                           

 على ما يلي: 3001بمناسبة تعديله بموجب قانون المالية لسنة  02-00من القانون رقم  0مكرر  0حيث نصت المادة  - 559 

"تخضع الاستثمارات الأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات قبل انجازها إلى تصريح    

 بالاستثمارات لدى الوكالة الوطنية للاستثمار"

"يجب أن يخضع كل مشروع استثماري أجنبي مباشر أو استثمار بالشراكة مع رؤوس أموال أجنبية إلى الدراسة المسبقة  

 المجلس الوطني للاستثمار ". من
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مثل 560باعتبار أن المستثمر الأجنبي  ينتج سلع وخدمات وينجز نشاطات اقتصادية بالاستثمار، و 

ثمرون في مجالات الإنتاج والخدمات والنشاطات ـــــــــغيره من المستثمرين الأجانب الذين يست

ق ما رأينا في الباب الأول من ــــــات الاستيراد وإعادة تصدير منتجاته وفالاقتصادية أثناء نشاط

الدراسة المسبقة و  ريح ــــــــــــــــالتسجيل بدلا من إجراء التص الدراسة، مما يجعله يخضع لإجراء

أمام الوكالة المشاريع الاستثمارية  لمشروعه الاستثماري  )أولا(، كما تقرر إجراء تسجيل 

 ، ومن بينها الاستثمار في نشاط التجارة الخارجية )ثالثا(.ية لتطوير الاستثمار)ثانيا(ـــــــــــــــــــــالوطن

 أولا: المراد بإجراء التسجيل

 :561المتعلق بترقية الاستثمار على 01-01من القانون رقم  2المادة تنص   

قررة في أحكام ـــــــالمزايا المتخضع الاستثمارات قبل إنجازها من أجل الاستفادة من « 

 . » الوطنية لتطوير الاستثمار قانون للتسجيل لدى الوكالةــــــــــهذا ال

ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبدلا م ديدـــــفي أحكام القانون الاستثمار الجزائري الج إجراء التسجيلد اتم اعتم

 .02-00الذي كان معمولا به في ظل أحكام الأمر رقم  إجراء التصريح

يعبر من خلاله المستثمر على إرادته في إنجاز  المكتوب الذيتسجيل الاستثمار هو الإجراء 

السلع أو الخدمات، والذي يدخل ضمن مجال تطبيق  لإنتاجاستثمار في نشاط اقتصادي 

 .01-01القانون رقم 

بالاستثمار وطلب الامتيازات والملف الإداري وتعويضها يأتي الإجراء بدلا من التصريح 

تمنح الحق في الحصول  ، حيث بوثيقة وحيدة للتسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

 .562على كل الامتيازات 

                                                           
ــــــــــتم الفصل في مسألة الطبيعة القانونية لنشاطات المبادلات التجارية، بم- 560 ذي رقم ـــــــــــــوجب أحكام المرسوم التنفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتص3001ســـــــــــبتمبر  31، مؤرخ في 01-301

 الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، مرجع سابق. 
) حول الوكالة الوطنية  1، باستثناء المواد 01-01ـــــــــــــــــــــــــــانون رقم بموجب القــــــــــــــ 02-00حيث تم إلغاء أحكام الأمر رقم  - 561

تتعلق )بلا مركزية المجلس الوطني  33حول )المجلس الوطني لتطوير الاستثمار ( والمادة  08لتطوير الاستثمار(، المادة 

 للاستثمار(.
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يتجسد تسجيل الاستثمار على أساس شهادة تسجيل تقدمها الوكالة، ويتم إعدادها وفقا  

، وذلك من طرف المستثمر نفسه أو من طرف ممثله 563 0رقم  كال المحددة في الملحق ـــــــــللأش

 .564تفاقي بموجب وكالة مصادق عليهاالإالقانوني أو 

ملايير د ج، وكذلك  1الذي يساوي مبلغه أو يفوق   تسجيل المشروع الاستثماري   يكون             

 طة خط خاص أو عبر الانترنيت،ــــــــــــــــــبواستلك التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني 

ويتقدم المستثمر أمام المصالح الجبائية  بموجب قرار يتخذ من طرف المجلس الوطني للاستثمار، 

 .565ايا وتنفيذهاالمختصة للحصول على المز 

ملايير 1يلاحظ أنه من أجل الاستفادة من المزايا يجب تسجيل الاستثمارات التي تقدر  ب         

ت الصغيرة من الاستفادة المقررة بموجب اروعالمشدج مبلغ ضخم، وهو مبلغ ضخم ، يقص ي 

وطني بصفة إلى ورود مصطلح المشاريع التي تمثل أهمية للاقتصاد البالإضافة هذا النظام، 

لى تلك الأهمية، باستثناء  نظام الاستثمار المألوف في ظل واسعة، دون إعطاء أية مؤشرات ع

إلى غاية آخر  0112قوانين الاستثمار السابقة التي عرفتها المنظومة التشريعية الجزائرية من سنة 

تمثلة في والمالمتعلق بترقية الاستثمار،  01-01رقم  القانون قانون للاستثمار وذلك بموجب 

ساهمة ـــــــــــــــــــــــــــــالاستثمارات في مناطق الجنوب والهضاب العليا وكل منطقة أخرى تتطلب تنميتها م

 .566رف الدولة،  والمشاريع الاستثمارية ذات الامتياز والمنشئة لمناصب الشغلـــــــــــــــــــــــــــــــــــخاصة من ط

                                                                                                                                                                                     

يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات وشكل ونتائج الشهادة  ،3001مارس  1مؤرخ في     003-01مرسوم تنفيذي رقم -562

 .3001مارس  8، الصادر في 01المتعلقة بها، ج.ر.ج.ج عدد 

جيل ـــــــــــــــــــــــــــــظيم يقض ي في مسألة تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مرجع سابق، إلى صدور تن01-01من القانون رقم  0من المادة  3أشارت الفقرة    -  

تعلقة بها، ج.ر.ج.ج عدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاستثمارات، وفعلا صدر المرسوم التنفيذي تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة الم

 .3001مارس  8، الصادر في 01
، 003-01المحددة بموجب الملحق المرفق في أحكام المرسوم التنفيذي رقم يتم تسجيل الاستثمار على أساس الشهادة - 563

 ، مرجع سابق.01-01من القانون رقم  1وذلك وفق ما تضمنته المادة 
، المرجع 003-01المرسوم التنفيذي رقم ، المرفق بموجب  3الوكالة وفق النموذج المحدد في الملحق رقم  التسجيل أماميتم -564

 نفسه.

  من القانون نفسه. 1أحكام المادة يضا أ راجع -
  من القانون نفسه. 2أنظر المادة  - 565
 نفسه. من القانون  30و 01راجع أحكام المادتين - 566

=



وضع�آليات�لمراقبة�حر�ة��س�ثمار����التجارة�ا��ارجيةالفصل��ول 

230

�العتاد� ��ل �جل �أ �من �المضافة �القيمة �ع�� �الرسم �من �بالإعفاء �التدب�� ��ذا يرافق

.�567والتج���ات�المستوردة

�المتعلق�بتطو�ر��س�ثمار �03-01رقم�نذكر�أن�إجراء�التصر�ح�بالاس�ثمار�قبل��عديل��مر�

� ��أح�امبموجب �رقم �لانجاز�المشار�ع�09-16القانون �المسبق �التصر�ح �إجراء � �ضمنيا �أل�� �قد ،

�س�ثمار�ة��باست�ناء�المشار�ع�المستفيدة�من�المزايا�الملزمة�بالتصر�ح�لدى�الو�الة�الوطنية�لتطو�ر�

ماي���:منھ���04س�ثمار،��حيث��جاء�����نص�المادة�

�المتعلقة�"� �والتنظيمات �ال�شر�ع �مراعاة �مع � �تامة �حر�ة ��� ��س�ثمارات تنجز

بال�شاطات���المقننة�وحماية�الب�ئة�....".

.لا��ستفيد�من�التداب���السابقة��إلا�المشار�ع�ذات�المسا�مة�الوطنية�والمشار�ع�التجار�ة�

�بموجب� � �المسألة �تدارك �تم ��غ���أنھ ��مر�رقم �03-01أح�ام �أصبح�� �حيث � ،� �والمتمم المعدل

المس�ثمر��جن���دون�المس�ثمر�الوط���مج���بإدلاء�تصر�ح�لدى�الو�الة�الوطنية�لتطو�ر��س�ثمار�

قبل�إنجاز�مشروع�ال�شاط��قتصادي�لإنتاج�السلع�وا��دمات�ح������حالة�عدم��ستفادة�من�

المس�ثمر�و�ان�ل�س�اس�شاري،�إجباري�و �الوط���لتطو�ر��س�ثمار���عد�رأي�المجلس�،�حيث�المزايا

وذلك�بضرورة�مراعاتھ�ل�ل�من�ال��خيص،��عتماد�والدراسة��،��جن���يخضع�لثلاثية�الرخصة

.568المسبقة�لمشروعھ��س�ثماري�

����������� �رقم ��س�ثمار �ترقية �قانون �بموجب ��جراءات �تلك ��ل �إلغاء �ليتو 09-16تم اجد�،

�تل �ع�� ��مر�أك����ساطة �حقيقة ��� �و�� �أخرى، �مرة �جديدة �إجراءات �ال���ـــــــــــــــــــــالمس�ثمر�أما ك

سبق��ا،��ذا�ع����قل�من�الناحية�النظر�ة.

و�ر��س�ثمارتطأمام�الو�الة�الوطنية�لإجراء�جديد��ثانيا:�ال���يل

المتعلق��03-01من��مر�رقم��6تم�إ�شاء�الو�الة�الوطنية�لتطو�ر��س�ثمار�بموجب�المادة�

�والتم �تث�ي��ا �وتم �بنـــــــــــــــــــــــبتطو�ر��س�ثمار، �ال�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسك �الــــــــــــــــــــــــــــــــــــفس �أح�ام �ظل ��� قانون�ـــــــــــــــــــمية

.�مرجع�سابق،�102-17لمرسوم�التنفيذي�رقم��ذلك�وفقا�للفقرة��و���من�-�567
.25"،�مرجع�سابق،�ص�-القطاع�المصر���نموذجا-،�"نحو�تجميد��س�ثمار��جن������ا��زائرتوا�ي�نص��ة�-�568
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، وذلك بالرغم من إعادة تسمية قانون الاستثمار الجزائري بنفس تسمية قانون 01569-01رقم 

حل محل الاقتصاد الموجه، أي بعد أن   الاستثمار لفترة ما بعد تكريس نظام اقتصاد السوق 

 الاستثمار. تطويرالاستثمار مجددا بدلا من  ترقيةاستخدام مصطلح 

مدى اختصاص الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالاستثمارات في نشاط  ثالثا:

 التجارة الخارجية

ستثمارات ا حيث شملتبشكل فضفاض،  01-01من القانون رقم  3جاءت صياغة المادة 

إعادة  و/أو  الإنتاجاقتناء أصول التي تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة وتوسيع قدرات 

 التأهيل، والمساهمات في رأسمال،

، السلع بما فيها تلك المجددة 3كما تكون قابلة للاستفادة من المزايا في مفهوم المادة  

 .570قل النشاطات من الخارجالتي تشكل حصصا عينية خارجية تدخل في إطار عمليات ن

قانون رقم ـــــــــــــــــــــــــــال من 3ت عليها المادة ـــــــــــــــــــــــالسؤال المطروح، هو هل كل الاستثمارات التي نص

لها علاقة بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار؟ بصيغة أخرى هل الوكالة الوطنية لتطوير  01-01

 في تسجيل الاستثمارات في مجال التجارة الخارجية؟الاستثمار مختصة 

من  3نجيب على هذه الإشكالية من خلال تحديد نطاق الاستثمار الوارد في نص المادة 

،  من حيث المزايا التي تمنحها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ومن حيث 01-01القانون رقم 

الاستثمارات  سواء في مجال التجارة الخارجية أو الاستثمارات النزاعات التي تنشب في إطار إنجاز 

 .01-01القانون رقم  من 3المحددة بمفهوم نص المادة 

 08-56من القانون رقم  2من حيث نطاق الاستثمار الوارد في المادة -5

 يتعلق يترقية الاستثمار على  01-01رقم  القانون من  3تنص المادة 

                                                           
 ، يتعلق بتطوير الاستثمار، مرجع سابق.01-01من القانون رقم  31ذلك بموجب نص المادة  - 569

 ، يتعلق بتطوير الاستثمار، مرجع سابق.01-01من القانون رقم  1المادة -570 
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اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات الإنتاج أو إعادة -

 التأهيل.

 "المساهمة في رأسمال الشركة-

 على: 08-56من القانون رقم  6ادة تنص الم

للاستفادة من المزايا، السلع بما فيها تلك وتكون قابلة  2" تعد استثمارات في مفهوم المادة 

نقل النشاطات من  تالمحددة التي تشكل حصصا عينية خارجية تدخل في إطار عمليا

 الخارج".

بحيث ، أن مفهوم الاستثمار جاء واسعا، 01-01من القانون رقم  3نفهم من خلال المادة 

قتصادية، ومنها نشاطات استحداث نشاطات جديدة قد يكون في كل أنواع النشاطات الا أن

 فيما يخص رأسمال الشركة.، 3من المادة  3التجارة الخارجية، ونفس الأمر ينطبق على الفقرة 

السلع بما فيها تلك المحددة التي تشكل حصصا عينية  كما تم إدخال الاستثمار في مجال 

 نقل النشاطات من الخارجات خارجية تدخل في إطار عملي

من  2نعود إلى نص المادة  ،مضمون النشاطات الاقتصاديةجل حصر نطاق أمن  

، يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدمنة 301-01المرسوم التنفيذي رقم 

 منه على: 2الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، حيث تنص المدة 

 التالية: " تتشكل مدونة الأنشطة الاقتصادية من قطاعات النشاطات

 إنتاج السلع

 مؤسسات الإنتاج الحرفي

 التوزيع بالجملة

 الاستيراد لإعادة البيع على الحالة

 التوزيع بالتجزئة القارة وغير القارة

 الخدمات 

 التصدير"

 :  08-56يقصد بالاستثمار في مفهوم القانون رقم "
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، المتعلق بترقية الاستثمار، نجد أن 01-01من القانون رقم  2بالعودة إلى نص المادة 

احترام المشرع استخدم مصطلح النشاطات الاقتصادية، واشترط أن تمارس الاستثمارات في ظل 

 2والتنظيمات والمهن وحماية البيئة وكل النشاطات الاقتصادية، حيث تنص المادة  النصوص

 على:

ستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون في ظل احترام القوانين والتنظيمات " تنجز الا 

.....وبصفة عامة ممارسة المعمول بها، لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيئة وبالنشاطات والمهن 

 النشاطات الاقتصادية".

نشاطات مما يفهم أن نشاطات التصدير والاستيراد ) المبادلات التجارية الدولية(، 

اقتصادية بأتم معنى الكلمة تخضع للتسجيل كغيرها من النشاطات الاقتصادية الأخرى، وذلك 

 أمام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

، ميزت ولأول مرة وفصلت بين 301-01من المرسوم التنفيذي رقم  2كما نلاحظ أن المادة 

 نشاطات الاستيراد ونشاطات التصدير.

 ا التي تمنحها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارمن حيث المزاي-2

، والذي سبق وأن 01-01من القانون رقم  2يعد إجراء التصريح الوارد في صلب المادة 

المتعلق بتطوير الاستثمار مجرد إجراء شكلي، لا  02-00من الأمر رقم  2تضمنته نص المادة 

منح الإدارة سلطة التدخل في إجراءات يتطلب موافقة إدارية، فهو إجراء إحصائي إعلامي لا ي

 ، فهي تعد علاقة أولية  لإنجاز المشروع الاستثماري.الاستثمار ولا يتطلب موافقتها السابقة

يضع إجراء تسجيل الاستثمار الذي يعوض إجراء التصريح بالاستثمار حدا لنظام 

لمتعلق بترقية ا 03-12الترخيص المسبق الذي ورد بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 

 .571الاستثمار

                                                           

  .20مرجع سابق، ص   قانون الجزائري، ــــالمالية وفقا للالمعاملة الإدارية للاستثمارات في النشاطات أوباية مليكة،  -571 
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إلى  1بموجب المواد  01-01وردت المزايا التي يستفيد منها المستثمر في أحكام القانون رقم 

منه، إلا أنها مزايا تخاطب الاستثمار بمفهوم قانون الاستثمار،  تخرج نشاطات الاستثمار في  01

 الاستيراد والتصدير من الاستفادة من تلك المزايا.

 حيث النزاعاتمن -6

تم النص على تنصيب لجان طعن خاصة بنزاعات الاستثمار بموجب تعديل قانون 

المتعلق  08-56، وتم الاحتفاظ بها في ظل أحكام قانون الاستثمار رقم 2006الاستثمار لسنة 

 منه على : 55بترقية الاستثمار، حيث تنص المادة 

ئة مكلفة بتقييد هذا القانون بشأن "يحق للمستثمر الذي يرى أنه غبن من إدارة أو هي

الاستفادة من  المزايا أو كان موضوع إجراء سحب أو تجريد من الحقوق شرع فيه تطبيقا 

من ذات القانون، الطعن أمام لجنة  تحدد تشكيليتها وتنظيمها وسيرها عن  62لأحكام المادة 

 .ئية المختصة"طريق التنظيم، وذلك دون المساس بحقه في اللجوء إلى الجهة القضا

أو تم ا تختص اللجنة في النظر في الطعون  المرتبطة بالاستفادة من المزايا أو سحبت منه

التي استفاد منها بموجب أحكام قانون الاستثمار لا غير، بينما لا تختص  تجريده من الحقوق 

أي أثر لمثل  اللجنة في النظر في طعون  المستثمر في نشاطات التجارة الخارجية ، بل حتى لا نجد

 هذه اللجان في إطار التجارة الخارجية.

 الفرع الثاني

 تنفيذ إجراءا ت التسجيل أمام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

التسجيل أمام الوكالة الوطنية لتطوير  إجراءتم إلغاء التصريح بالاستثمار وحل محله 

في سبيل تنفيذ المشروع الاستثماري  المهام ) أولا(، والتي تعتني بالقيام بمجموعة من الاستثمار

 )ثالثا(. التسجيلأجل  إنجاز الاستثمار  في وثيقة كما أنه تحديد )ثانيا(، 

  الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارأولا: 

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مؤسسة عمومية إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية 

إلى قطب لدعم  01-01والاستقلال المالي، حيث أنه تم تحويل الوكالة بموجب القانون رقم 



 وضع آليات لمراقبة حرية الاستثمار في التجارة الخارجية                                                        الفصل الأول 

 

235 
 

واستشارة وتوجيه ومراقبة المستثمر من خلال تخليصها من عبئ تسيير المزايا التي ستؤول إلى 

 زايا الذي يديره إطار من مصلحة الضرائب.مركز تسيير الم

حيث تم ترشيد منظومة التحفيزات الخاصة بالاستثمار لاستهداف الاستثمارات التي 

بسيط من أجل تدخل في صميم السياسة الاقتصادية المتبعة من طرف الدولة والتي تهدف إلى ت

الصناعي بتحفيزات خاصة  ومراجعة نظام التحفيزات بعد تزويد القطاع  الحصول على المزايا،

به والتوفيق بين المنظومة الحالية التي كانت تعمل منفردة وحذف تدابير التحفيزات ذات الطابع 

 .572الظرفي

 لتطوير الاستثمار في ظل قانون الاستثمار الجديد  مهام الوكالة الوطنيةثانيا: 

الوطني والأجنبي، فتم إحداث  بما أنه تم تعدي الإجراءات الإدارية التي يلتزم بها المستثمر  

ثمار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بالمؤسسة  والاستبتغييرا ت في مهام الوكالة وذلك 

بعد مساعدة ومرافقة المستثمرين  في كل مراحل المشروع، بما فيها ما ، مرينـــــــــــــــــــــــــلفائدة المستث

تسهيل ، الاستثمارات ومتابعة تقدم المشاريع  وإعداد إحصائيات الإنجاز وتحليلها ز تسجيلالإنجا

بالتعاون مع الإدارات المعنية الترتيبات للمستثمرين وتبسيط إجراءات وشكليات إنشاء 

بر ترقية الشراكة والفرص الجزائرية للاستثمار ع، المؤسسات وشروط استغلالها وانجاز المشاريع

 .573الإقليم الوطني في الخارج

مستثمر أجنبي في إطار ممارسة الأنشطة التجارية خلال الفترة الممتدة  1000تم تسجيل قرابة 

منهم  يستثمرون في مجال الاستيراد، إلا  101، ونجد 3001ديسمبر 20و  3008ديسمبر  20بين 

تصريح بالاستثمار  020فترة إلا أنه لم تسجل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار خلال نفس ال

 الأجنبية، تم قبولها من طرف المجلس الوطني لتطوير الاستثمار.

 بالرغم من بساطة الإجراء، إلا أن المستثمر يتهرب من تنفيذ الإجراءات الإدارية .

                                                           

ص ، الوسائل القانونية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه في العلوم، تخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعيفي لعزيز -572 

 .31، ص  3001تيزي وزو،  القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري،
، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 3001مارس  1مؤرخ في  000-01فيذي رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن المرسوم التن 2راجع أحكام المادة - 573

رها، ج.ر.ج.ج ــــــــظيمها وسيـــــــــــــــــــــــــــــنيتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وت ، 3001أكتوبر  1مؤرخ في  211-01م ــــــرق

 .3001مارس  8، الصادر في 01عدد 
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 التسجيلأجل  إنجاز الاستثمار مسجل  في وثيقة ثالثا :

 :على  01-01من القانون رقم  30تنص المادة 

 .» يجب أن تنجز الاستثمارات في أجل متفق عليه مسبقا مع الوكالة«

مما يعني أنه يتعين على المستثمر احترام آجال إنجاز المشروع الذي يجب أن يسجل في 

وثيقة التسجيل، علما أنه يتم تسليم شهادة التسجيل للمستثمر فور الانتهاء من إجراءات 

 .574المزايا التي له الحق فيها لدى كل الإدارات والهيئات المعنيةالتسجيل تمكن من الحصول على 

 المطلب الثاني

 كقيد على حرية الاستثمار في التجارة الخارجية شراكةال

يعد التزام إجراء الشركة الأجنبية شراكة مع متعامل وطني إجراء مستحدث في ظل  

من التناقضات وحتى تجاوزات في ، و هو قانون سجل العديد 3001أحكام قانون المالية لسنة 

مجال تدرج القوانين، فنجد مثلا أن إجراء الشراكة يمس بمبدأ المعاملة التمييزية بين المستثمر 

ونتعرض لهذا الإجراء  الوطني والأجنبي، باعتباره إجراء مفروض على المستثمر الأجنبي فقط،

ض المفاهيم )الفرع ــــــــــــــــاكة عن بعبالتطرق لتعريف الشراكة )الفرع الأول(، تمييز إجراء الشر 

لمتمم و المعدل  3001الثاني(، وتحديد مضمون الالتزام المحدد بموجب أحكام قانون المالية لسنة 

 )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول 

 التعريف بالشراكة

فأصبحت تمثل  ظهرت الشراكة كمنهج نظري و سياسة اقتصادية في أواخر الثمانينات، 

الرابط بين القطاع العام والقطاع الخاص قبل أن تتحول إلى آلية للتعاون والتكامل بين الحل 

لتصبح أهم وسيلة للحد من السياسات الاحتكارية   متعاملين اقتصاديين من جنسيات مختلفة،

                                                           
 ، مرجع سابق.01-01من القانون رقم  8من المادة  0الفقرة  - 574
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التي كانت المؤسسة الاقتصادية تلجأ إليها بفعل تزايد حدة المنافسة فيما بينها ، وتعد بذلك 

 . 575يجية وضعتها المؤسسة الاقتصادية لمسايرة الأوضاع التي كانت تعيشهاإسترات

 هناك تباين بين الشراكة بصفة عامة)أولا( والشراكة الأجنبية )ثانيا(.

 تعريف الشراكة أولا:

الشراكة علاقة محددة في الزمان وقائمة على أساس التعاون المشترك من أجل تحقيق 

 للأطراف.المصالح والأهداف المشتركة 

 الشراكة الأجنبية ثانيا:

هي عقد أو اتفاق بين مشروعين أو أكثر قائم على التعاون بين الشركاء وتتعلق بنشاط 

إنتاجي أو خدماتي أو تجاري قائم على أساس ثابت، ولا يقتصر التعاون على مساهمة الأطراف في 

الرأسمال، وإنما يشمل المساهمة الفنية الخاصة بعملية الإنتاج و استخدام براءات الاختراع 

تقاسم و ات التجارية والمعرفة التكنولوجية والمساهمة في كافة عمليات الإنتاج والتسويق والعلام

الطرفان المنافع والأرباح التي تتحقق من هذا التعاون طبقا لمدى المساهمة المالية والفنية لكل 

 .576منهما

دولي عام  ظهرت الشراكة لأول مرة بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي على المستوى ال

، يتضمن تحديد الإطار 0110577أفريل  03مؤرخ في   33-10، بموجب أحكام الأمر رقم 0110

  الذي تمارس فسه الشركات الأجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود واستغلاله.

 

 

                                                           
رع قانون ، الشراكة الأجنبية و المؤسسة الاقتصادية الجزائرية، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فأوشن ليلى - 575

 .00، ص3000التعاون الدولي، جامعة مولود معمري تيزي وزو،
، "الشراكة الأوروبية بين واقع الاقتصاد الجزائري و الطموحات التوسعية لاقتصاد الاتحاد كمال رزيق و فارس مسدور  - 576

الاقتصادية و التسيير، جامعة سعد  الأوروبي"، مداخلة ألقيت ضمن أشغال الملتقى الوطني حول الألفية الثالثة، كلية العلوم

 .300، ص 3003دحلب، البليدة ، ماي 

، يتضمن تحديد الإطار الذي تمارس فيه الشركات الأجنبية في ميدان البحث عن 0110أفريل  03مؤرخ في  33-10أمر رقم -577 

 .0110أفريل  02، الصادر في 20الوقود واستغلاله، ج.ر.ج.ج عدد 
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 الفرع الثاني

 تمييز الشراكة عن بعض المفاهيم المشابهة لها

 الاقتناء)أولا( وكذلك مع التحالف الاستراتيجي)ثانيا(. نميز الشراكة مع كل من الاندماج و 

 أولا:تمييز الشراكة عن الاندماج و الاقتناء

في حين أن الشراكة تبقي على المؤسسة الأصلية و ينتج عن عقد الشراكة ميلاد 

 روعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشم

تكتسب اسم موطن، بينما يؤدي الاندماج أو وحدة جديدة تتمتع بالشخصية القانونية و 

 والاقتناء إلى زوال المؤسسة الأصلية و ظهور مؤسسة جديدة.

 ثانيا:تمييز الشراكة الأجنبية عن الاستثمار الأجنبي المباشر

تختلف الشراكة الأجنبية عن الاستثمار الأجنبي المباشر كون هذا الأخير يقوم على الانفراد 

املة لرأس المال في حين تهدف عقود الشراكة إلى التعاون والتشارك سواء في بالإنتاج و الملكية الك

 إنتاجإدارة المشروع أو تحمل المخاطر، فهدف الشراكة بالنسبة للطرف الوطني هو الوصول إلى 

مواد ذات نوعية رفيعة وتسويقها لحسابها الخاص للتمكن من المنافسة الأجنبية، أما بالنسبة 

ي من خلال المنافسة يحمي نفسه من أزمة التنافسية وإمداد مرحلة النمو للشريك الأجنبي ف

 .578لمنتجاته من جهة و تضمنه مخاطر التأميم من جهة أخرى 

 ثالثا:تمييز الشراكة الوطنية عن الشراكة الأجنبية 

الشراكة الوطنية تكون بفعل شراكة الدولة بموجب فتح أسهم لمستثمر وطني مقيم بينما 

، و وسيلة يتم اللجوء إليها 579الأجنبية تعد شكل من أشكال الاستثمار الأجنبي المباشرالشراكة 

لرفع تحديات العولمة فتتخذ إما شكل إقامة مشروعات جديدة أو زيادة الكفاءة الإنتاجية 

 .لمشروعات قائمة فعلا من خلال إدماجها في مشروع مشترك يخضع لإدارة جديدة 

                                                           
  .01-01راكة الأجنبية والمؤسسة الاقتصادية الجزائرية، مرجع سابق، ص الش أوشن ليلى، - 578

579 -DOMINIQUE Carreau et JULLIARD Patrique, Droit international économique, op cit, p .332.
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 الفرع الثالث

 المعدل والمتمم 2008ام الشراكة التي فرضها قانون المالية لسنة مضمون التز 

في ظل النظام الاشتراكي بموجب قانون  اعمول بهالم اكة تخلى المشرع الجزائري عن الشر 

وجب قانون المالية لسنة ــــــــــــــــــــــــــــالشركات المختلطة، ليعود ليكرس مثل هذه الأحكام من جديد بم

في ظل  النهج  اوفي ظل معطيات اقتصادية لا تختلف كثيرا عن تلك التي شهدناه ،3001

 الاشتراكي.

لا يمكن أن تمارس أنشطة الاستيراد بغرض إعادة بيع الواردات على حالتها من حيث 

مع العون بالأقلية  شراكة الطرف الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الأجانب إلا بموجب 

 الاقتصادي الجزائري .

بالنسبة للمستثمر  01 %و  580 10 %يمة ب ــــــــــــــبة المساهمة الوطنية المقـــــــــــــــــــــــــتقدر نس

بعدما كانت هذه النسب   3000النسب التي يحددها قانون المالية لسنة  هي نفس ، و الأجنبي

وذلك في ظل أحكام  بالنسبة للمستثمر الوطني %10بالنسبة للمستثمر الأجنبي و %20مقدرة ب

 .581 3001نة  ــــــــــــــــــــــــقانون المالية لس

في  3001نلاحظ أن المشرع احتفظ بالنسب المحددة في ظل أحكام قانون المالية لسنة 

، الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد المواد 080-01 رقم أحكام المرسوم التنفيذي

البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي  لإعادةالبضائع الموجهة و الأولية والمنتوجات  

 .582يكون فيها الشركاء أجانب 

                                                           
مالية التكميلي ـــــــــــــــــ، يتضمن قانون ال3002ديسمبر  20، مؤرخ في 08-02من القانون رقم  11ذلك بموجب نص المادة  - 580

،  02-00من الأمر رقم  0مكرر  0، التي تعدل نص المادة 3002ديسمبر  20، الصادر في 18، ج. ر.ج.ج عدد 3000نة ـــــــــــــــسل

  وير الاستثمار، مرجع سابق.ـــــــــــــــيتعلق بتط
رجع ــــــــــــ، م3001، يتعلق بقانون المالية لسنة 00-01القانون رقم من  18كانت هذه النسبة محددة بموجب نص المادة  - 581

  سابق.
، معدل و متمم 3001ماي  20، الصادر في 20ج .ر.ج.ج عدد  3001ماي  03، مؤرخ في 080-01مرسوم تنفيذي رقم  - 582

 ، مرجع سابق.3001سبتمبر  03، مؤرخ في 311-01بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
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أمر من شأنه أن يخلق تناقض من حيث نسب مشاركة لكل طرف، وكذلك من حيث  

المعدل و المتمم، أم بموجب  02-00القانون الذي سوف يعتد به، هل بموجب أحكام الأمر رقم 

 المعدل والمتمم. 080-01رسوم التنفيذي رقم أحكام الم

المنجزة بالشراكة مع المؤسسات  بالنسبة للاستثمارات  تم التوحيد في هذه النسب 

 .584يقصد بالمساهمة الوطنية جمع عدة شركاء ، بينما 583العمومية الاقتصادية 

يجب أن تتوفر على مستوى معين  تعجيزية، حيث بير في الاستثمارات االتد تعد مثل هذه 

 غامضة.  مسألة مساهمة الوطنية للمسألة جمع المستثمر الأجنبي  كما تظل ،  من التكنولوجيا

ولكن  ، المساهمة بأقلية في رأس المال الطرف الوطني المقيم المساهم حق الملكيةلا تمنح 

فقط حق المساهمة في تسيير الشركة، وبالرغم من ذلك  يكفي أحيانا أن يمتلك الطرف المحلي 

 La minorité deحتى يشكل ما يسمى بالأقلية المعرقلة  " %10مجموعة أسهم تقل عن 

blocage ،" .وهو ما يؤثر بصفة محسوسة في تسييرها 

عدم الاستفادة من نقل التكنولوجيا  من  يترتب عن  هذه التدابير  ، مالى ذلكضف إ

نتظر للاقتصاد الوطني  من خلال استفادة المساهمين المحليين  من التجارب الأجنبية ، وإنما الم

 . فقط منهم  التصرف كمساهمين

أو في حالة  فرض عند إنجاز استثمارات جديدة،إجراء تطبيق حد أقص ى على ملكية الأجانب ي   

بالشراكة مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما الخوصصة عن طريق إنجاز استثمارات 

 فتح رأس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية على المساهمة الأجنبية.

                                                           
 ، مرجع سابق.02- 00 من الأمر رقم 0مكرر  0ادة الم - 583
الصادر بموجب  3000من قانون المالية لسنة  11المتممة بموجب المادة  القانون نفسه مكرر من  00نصت المادة  - 584

لا يمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبية  إلا في إطار شراكة تمثل :" ، على مايلي 3002ديسمبر20مؤرخ في  08-02القانون رقم 

على الأقل من رأسمالها الاجتماعي ، ويقصد بالمساهمة الوطنية جمع عدة  % 15فيها المساهمة الوطنية المقيمة  نسبة 

 .شركاء..."
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 المطلب الثالث

المصلحة الاقتصادية الوطنية كأساس لتقييد الاستثمار الأجنبي في مجال التجارة 

 الخارجية

ية ـــــــــــــــلفتاعة الوطنية خاصة اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصادية الوطنية والصنلأجل الحفاظ على المصالح الاقت 

لمواطنة السيادة الوطنية وا رض على المستثمرين الأجانب التقيد بقواعد جديدة باسمفمنها، 

Le patriotisme Economique الاقتصادية و    La  souveraineté Nationale  

ه تخدام هذـــــــــــــــــالمحللين والمختصين، حيث ربط البعض اس أثار النقاش بينوهو ما 

صادية الشعارات من السلطات الجزائرية بشعورها بضعف سلطتها إزاء تعديل العلاقات الاقت

   والسياسية الخارجية. 

ست المكرسة مؤخرا والتي كر  3000و 3001كما نتج عن تدابير قوانين المالية  لسنتي 

بطريقة ما تدخل الدولة ورغبتها في التحكم في الاقتصاد الوطني ومن ذلك قطاع التجارة 

صاديين في هذا المجال إلى مقاربتين  )الفرع ـــــــــــــــــــــــــــــــــالخارجية، ويمكن تقسيم وجهات نظر الاقت

 3000و 3001وانين المالية ــــــــــــــــــــــــــــــــــالأول(، كما تم وضع افتراضات بشأن الأسباب الحقيقية لتدابير ق

 ) الفرع الثاني(.

 الفرع الأول 

تفسير عودة الدولة لمراقبة قطاع التجارة الخارجية  ابتداء من قانون المالية 

 2050و 2008لسنة 

جت الدور الضابط من النشاط ـــــــــــــــــــتصاد السوق وانتهــــــــــــــــــــــــــــنقت الجزائر مبادئ اقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعت

بية، ــــــــــــــــــنية والأجنـــــــــــــــــــ، وتفعيل الاستثمارات الوط585الاقتصادي من أجل تحفيز المبادرة الخاصة

، إلى ة السارية المفعول ـــــــــــالقانونيعلى أن يحترم العون الاقتصادي مجموعة من النصوص 

                                                           
585 - ZOUAIMIA Rachid, « De l’état interventionniste à l’état régulateur : exemple algérien », revue 

critique  de droit et de sciences politiques, n°1, Université de Bejaia, 2008,  p. 9 et 11. 
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هرت الدولة ترجع من جديد إلى المجال الاقتصادي، بوجه جديد  تطفو عليه صفة التدخل ــــــــــــــــــــــــــظ

  .عن طريق مجموعة من الآليات التي من شأنها أن تحد من حرية المبادرة

خاصة انخفاض -ت تأثير ـــــــــــالجزائري تحمن أهم الآليات المتخذة مؤخرا من طرف المشرع 

اعة ـــــــــــــــــــدير خارج المحروقات، عدم نجـــــــــــــــعدم تمكن القطاع الخاص في التص، أسعار المحروقات

فاق ـــــــــــــــــــــــــــاد الأوربي واتـــــــــــــــــــاتفاقات الشراكة التي أبرمتها الجزائر  مثل اتفاق الشراكة مع دول الاتح

فاذ المناطق الحرة المنتظر وضعها حيز ــــالشراكة مع الدول العربية، عدم التمكن من وضع حيز الن

،  نجد وضع حيز النفاذ نظام الحصص ونظام الرخص ، والتي -تينالنفاذ بموجب هاتين الاتفاقي

والمبادلات التجارية الدولية قيودا ومظهر تعد بنظر المبادئ والقواعد التي تنظم التجارة الدولية 

مل على تحقيق ــــــــــــــــمن مظاهر الحمائية التي لاطالما تعمل المنظمة العالمية للتجارة محوها، بل الع

يود والعراقيل ــــــــــــــنقيض منها وهو تحقيق التحرير التام للمبادلات التجارية الدولية وإزالة كل الق

 دون ذلك.التي تحول 

 وذلك كالتالي:الظهور الجديد للدولة  وراء مقاربتينيمكن استخلاص 

 الدولة إعادة هيكلة السياسة الاقتصاديةرغبة أولا: 

ة السياسة الاقتصادية دون أن التدابير ذريعة لإعادة هيكل المقاربة الأولىيرى أنصار   

، وذلك بالنظر إلى معطيات الاقتصاد 586 أو التراجع عن سياسة الانفتاح الاقتصادي الحياد

الجزائري السلبية في معظمها، خاصة ركود إنتاج المؤسسات الاقتصادية، عدم نجاعة المقاولات 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اللحاق بعجلة التنمية، بالتالي عدم التمكن من منافسة 

 الأجنبية وإنتاج الصادرات خارج المحروقات.المؤسسات 

رشيد أن مجموعة الإجراءات المتخذة  خاصة بموجب قانوني المالية  الأستاذ زوايميةيرى 

من معاملة تمييزية بين المستثمر الوطني والأجنبي، تجميد أسلوب خوصصة  3000و 3001لسنة 

تفيد عدم نجاعة التسيير وغياب استراتيجية اقتصادية  ، 587المؤسسات العمومية الاقتصادية 

                                                           
586 -MERZOUAGUI Mihoub et TALAHIT Fatiha, «  Les paradoxes de la souveraineté économique 

en Algérie », revue  confluences Méditerranée, n°71, Alger, 2000, p. 17. 
587 - ZOUAIMIA Rachid , « Le régime de l’investissement international en Algérie »,  RASJEP, n° 3, 

Alger, 1991, p. 410. 
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ي أمور تمس بطريقة غير مباشرة الاستثمارات والخوصصة، بل المسألة أعمق من في الجزائر، وه

كالخوصصة، الصادرات، المزايا   ذلك، فهي تفيد غياب استراتيجية وتسيير الاقتصاد بصفة عامة

، الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، غياب البنكية  المقررة للمستثمر الأجنبي، الإصلاحات

 .588ة ....سياسة صناعي

 ثانيا: إرجاع سياسة الدولة الجديدة إلى التراجع عن سياسة الانفتاح الاقتصادي

تاح ــــــــــــــــهدف التدابير هو التراجع عن سياسة الانف أنصار المقاربة الثانية أنيرى 

وليس هناك إرادة هذه التدابير تؤخر سياسة الخوصصة 589الاقتصادي، فحسب فلادمير أندراف

الانفتاح يعد و  ، أبعد من التزاماتها الدولية إلىالجزائر ذهبت ، 590الاقتصادي سياسية للانفتاح

، كما أن الانفتاح ساهم الجزائري  الاقتصادي أحد العوامل الرئيسية  لتفكيك الهيكل الصناعي 

في الربح السريع  في نشاطات الاستيراد، وعدم قدرة القطاع الخاص على تولي شعلة التنمية 

طة الجزائرية  إلى الميل الطبيعي للسل وهي تدابير من شأنها أن تؤكد  بحكم طبيعته الطفيلية،  

 .النظام الموجه

شعار  التنفيذ تحتدخول هذه التدابير حيز  بل الأخطر من ذلك، حسب بعض المحللين

في في المشاركة  الراغبين الخاصةالمصالح  لإخفاء بعضعة ذري يمثل الذي، السيادة الاقتصادية

 .591في الجزائر الأجنبية المتوطنة عائدات المؤسسات

 

                                                           
588 - …ces exemples montrent l’i, inefficacité de la gouvernance  à laquelle s’ajoute l’absence d’une 

stratégie industrielle …., de tel revirements ne touchent pas de manière spécifique la question de 

l’investissement et de la privatisation des entreprises publiques, d’autres secteurs ont pu faire les frais 

de tels errements des pouvoirs publics qui dénotent l’absence de stratégies et donc de gouvernance 

dans le domaine de l’économie d’une manière générale, privatisation, libéralisation des importations, 

avantages aux investisseurs étrangers, réformes bancaires,   adhésion à l’OMC, politique industrielle, 

la « gouvernance»  à l’Algérienne a changé constamment de cap sur chacun de ces dossiers…, in  

ZOUAIMIA Rachid, « Réflexion sur la sécurité juridique de l’investissement étranger en Algérie », 

revue académique de la recherche  juridique, n° 1, Université de Bejaia, 2010, p.11. 
589 - MERZOUAGUI Mihoub et TALAHIT Fatiha, «  Les paradoxes de la souveraineté 

économique en Algérie », op cit,  p. 11. 
590 -ZOUAIMIA Rachid, «  le cadre juridique des investissements  en Algérie : les   figures de la 

régression », revue académique de la recherche juridique, n°2, 2013, p. 12. 

591 - MERZOUAGUI Mihoub et TALAHIT Fatiha, «  Les paradoxes de la souveraineté 

économique en Algérie », op cit,  p. 15. 
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 الفرع الثاني

 205و 2008قوانين المالية لسنتي  تفسير تدابير 

في    3000و 3001يمكن تفسير الأسباب الحقيقية بشأن اتخاذ تدابير قوانين المالية   

وتلخيصها مجال التجارة الخارجية بصفة  عامة ومجال التجارة الخارجية على وجه الخصوص، 

في ثلاثة نقاط جوهريـة، تتمثل في كل من رغبة الدولة في إعادة تنظيم قطاع التجارة الخارجية 

ة الاقتصادية العالمية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع الأزم 3000و 3001زامن تدابير قوانين المالية لسنتي ت )أولا(،

 استفادة الدولة الجزائرية من إعادة التفاوض اتفاق الشراكة  مع الاتحاد الأوربي )ثالثا(. )ثانيا(،

 أولا: رغبة الدولة في إعادة تنظيم قطاع التجارة الخارجية

يتمثل السبب الأول في رغبة السلطة العمومية النظر في نشاط الاستيراد الذي شهد  

سرع تفكيك الهيكل الصناعي ، حيث  عبرت  (Désindustrialisation)تطور غير مسبوق، مما ي 

نب الذي يفضلون تحويل أرباح طائلة عوض السلطة عن عدم رضاها اتجاه  المستثمرين الأجا

في الجزائر، كذلك المنتظر من هذه التدابير توجيه الطلبات المحلية  إلى المنتوج  إعادة استثمارها

 . 592المحلي

مع الأزمة الاقتصادية  2050و 2008ثانيا: تزامن تدابير قوانين المالية لسنتي 

 العالمية

مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتم  3000و 3001تي تزامنت تدابير قوانين المالية لسن 

اتخاذ هذه التدابير  لتفادي آثارها خاصة أن الجزائر شهدت في سنوات التسعينات  صدمة على 

 مستوى جهاز الدولة إثر التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية  على ديونها الخارجية.

                                                           
592- AMOKRANE Abdelaziz, BEKOUR Farida, «  Les investissements directs étrangers comme 

forme de redéploiement stratégique des entreprises publiques algériennes : Etat des lieux et 

perspectives », RASJEP, n°1, Alger, 2011, p. 9.   
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للاستفادة  عل  الشركاء  الدوليين، وسعيها ترغب الدولة الجزائرية أساسا اختبار رد ف 

 593.الأوربي من إعادة التفاوض بعمق خلال المواعيد المحددة  بشأن اتفاق الشراكة  مع الاتحاد

 رابعا: إرساء قيود في مجالات الاستثمار 

المنظومة القانونية الجزائرية تكريسا طائلا لمجموعة من المبادئ القانونية التي عرفت 

تندرج في إطار  اقتصاد السوق وتشجيع المبادرة الخاصة، كمبدأ حرية المنافسة، حرية الاستثمار 

مسايرة النمط الاقتصادي العالمي  وضوابط اعات، باعتبار أن ـــــــــــــــــــــفي مجموعة واسعة من القط

العولمة، من الحلول التي قد تخرج الجزائر من التبعية الشديدة لقطاع المحروقات  والتنويع من 

 .594الصادرات خارج  هذا القطاع 

تبين بوضوح عودة  ، اتجه المشرع نحو اعتناق سياسة جديدة3001ابتداء من سنة 

دور الضابط للقطاع الاقتصادي ولسنوات عديدة، حيث تم إعادة  المتدخلة، بعدما لعبت الدولة

يود في وجه ــــــــــــــــــوإرساء مجموعة من الق مثلا في نظام الاستثمارات الأجنبية في الجزائر النظر 

 الاتفاقيةوذلك بأن تم تسجيل تراجع في تطبيق القواعد المعمول بها في إطار المستثمر الأجنبي، 

ي مجال الاستثمار الأجنبي سواء الثنائية أو المتعددة الأطراف، حيث تم خرق مثلا مبدأ الدولية ف

بمجموعة من الإجراءات غير  المساواة بين المستثمر الوطني والأجنبي ،  إقحام المستثمر الأجنبي 

تلك التي يتكبدها المستثمر الوطني  كإجراء التسجيل، الحصول على الموافقة المسبقة من طرف 

المجلس الوطني للاستثمار، شرط الشراكة بالأقلية  والتي توجب حصول المستثمر الوطني على 

                                                           
، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ سنة  3003أفريل  30للإشارة، فإن مفاوضات اتفاق الشراكة الأوربية  مع الجزائر  انتهت  في  -593

، يعود حسب   البعض إلى الإرادة السياسية في تأخير 0111، وهذا التباطؤ مقارنة مع الجارتين تونس والمغرب  سنة 3001

"تأثير الشراكة الأورو  دربال عبد القادر وزايري بلقاسم،أنظر   ية ، للمزيد من التفصيلالمفاوضات  باسم السيادة الوطن

 .1مرجع سابق، ص   متوسطية على أداء وتأهيل القطاع الصناعي في الجـــــــــــــــزائر"،

 أنظر أيضا: 
-MERZOUAGUI Mihoub et TALAHIT Fatiha, «  Les paradoxes de la souveraineté économique en 

Algérie », op cit,  p. 19. 
594 -… L’intégration dans l’économie mondiale est affirmée comme moyen de sortir de la trop grande 

dépendance des hydrocarbures et de diversifier les exportations., in ZOUAIMIA Rachid, « Le régime 

des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence de l’état dirigiste en Algérie », RASJEP, 

n°2, Alger, 2011, p. 6.   

تفاوض اتفاق الشراكة  مع الاتحاد ثالثا: استفادة الدولة الجزائرية من إعادة ال

 الأوربي
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من الأمر رقم  3نشاطات الاستثمار التي حددتها المادة  ،595من الرأسمال الاجتماعي   %10نسبة 

 ، وهو ما يكده أحكام المرسومنشاطات الاستيراد بالنسبة ل   %10تقدر هذه النسبة بو  ، 00-02

 .381596-01م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتنفيذي رق

بالنسبة للمستثمر % 70بالتالي نسبة المشاركة في استثمارات التجارة الخارجية تكون 

بالنسبة للمستثمر الوطني، وهو إجراء تراقب به الدولة حركة تحويل أرباح  %20الأجنبي و

والتصدير من وإلى الخارج والرقابة على الصرف الأجنبي عن طريق تحديد شركات الاستيراد 

 من حصة الاستثمار. %20التحويل في حدود 

شهد كذلك مجال الاستثمار عن طريق الخوصصة قيود، جراء الأحكام التي أرساها  

، بأن تم إقصاء المستثمر الأجنبي من إمكانية تملكه للمؤسسة 3001قانون المالية التكميلي لسنة 

وعلى صعيد آخر فشلت الدولة في خوصصة   ،597العمومية عن طريق   الخوصصة الجزئية

أعلن الوزير   3001ورغبتها في إعادة إحياء الاقتصاد العام ، ففي مارس العديد من المؤسسات، 

مؤسسة عمومية اقتصادية انطلاقا من تلك  02المكلف بالخوصصة  عزم الحكومة على إنشاء 

كما نشهد على صعيد آخر إهمال التنظيم المحكم لمجال الخوصصة في  ،   598المتواجدة مسبقا 

ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وجلب المستثمر الأجنبي الجزائر بالرغم من أنه قد ي

  .599واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية

 

                                                           
" القيود القانونية الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشريعات الحالية: ضبط للنشاط الاقتصادي  زوبيري سفيان،- 595

 .002، ص 3002، 0أم عودة للدولة المتدخلة"، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد 
د المواد الأولية والمنتوجات يحدد شروط ممارسة أنشطة استيرا، 3001ماي  03مؤرخ في  080-01مرسوم تنفيذي رقم  - 596

ـــــــــــــــــــــوالبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أج ج. ر.ج.ج عدد  انب،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ج. ر.ج.ج 3001سبتمبر  03مؤرخ في  311-01رقم ، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي 3001ماي  20، الصادر في 20

  .3001سبتمبر  01، الصادر في 10عدد 

597 - ZOUAIMIA Rachid, « Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence de 

l’état dirigiste en Algérie », op cit, p. 10. 
598 - ZOUAIMIA Rachid, «  Réflexion sur la sécurité juridique de l’investissement étranger en 

Algérie », op cit, p.9. 
599 -BENTOUMI Mohamed, «  Notes sur les mutations récentes du droit de l’investissement 

étranger », RASJEP, n°1, 2010, p. 23. 
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 الفصل الثاني

 ضرورة احترام الأنظمة المالية والجبائية

جارية ـــــالمستثمر في مجال المبادلات الت ، يتعين على العون الاقتصادي بمختلف أنواعه  

مرتبطة أساسا  الامتثال لمجموعة من الإجراءات الإدارية، ، ن استيراد وتصديرـــــــــالدولية م

 راءات الجبائية أمام إدارتي الضرائب والجمارك.ــــــــــــبإجراءات الصرف والإج

وكذلك في خصوص تعدد النصوص   نجد أن هناك تباين في الإجراءات الواجب احترامها،

 انونية المؤطرة لها.ـــــــالق

يل ـــــــــام في تحصـــــدور هرية الدولية وعلى وجه الخصوص الصادرات، تلعب المبادلات التجا

ماما ـــــــــــــــــــــــــــــزائر اهتــــــــــــــــــــــــــنها الجــــــــــــــــــــــلذلك توليه معظم الدول ومن بي  رادات للخزينة العمومية،ـــــــــــــــــــــالإي

مائي تارة ــــــــــــــري تارة وحــــــــــــــــــــــــأعطتها بعدا تحري ب نصوص قانونية، ـــــــــــبموج ظمها المشرعــــــ،  فنبالغا

   » السياسات الاقتصادية المنتهجة في الجزائر. وذلك طوال ، أخرى 

ادية، ظهر جليا عودة الدولة المتدخلة في مجال ضبط جل المجالات الاقتص ، إلا أنه

جارية الدولية، ومن بين ـــــينها الإجراءات المصرفية المرتبطة بتفعيل المبادلات التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــوم

د والإجراءات الإدارية الطويلة في خصوصية الطابع المعق اف إلى  ـــــــــراءات التي تضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإج

ك المركزي صلاحية مراقبة العملة الصعبة ــــــنجد مثلا إعطاء البن مجال الاستيراد والتصدير،

سواء المبالغ الناتجة عن التصدير والاستيراد أو حتى مراقبة عائدات المشاريع الاستثمارية إن كان 

ني من حيث ـــــــــــبين المستثمر الأجنبي والوطتم إصدار تشريعات تميز حيث المستثمر أجنبي، 

إجراءات التصريح بالمشروع والدراسة المسبقة له و ذلك بموجب أحكام قانون المالية 

بعدما كانت هذه ، 00-00المعدل والمتمم لقانون الاستثمار رقم   9002لي لسنةـــميــــــتكـــــــــــــــــال

نوك الوسيطة، أو حتى بتحديد وسائل الدفع بالاعتماد المستندي أو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوحة للبنـــــــــــــــــالصلاحية مم

نائية واستعجاليه تتم عن طريق التحويل الحر، وإقصاء ــــــالات استثــــــــــالتحصيل المستندي  وفي ح

ية والمحددة صراحة بموجب النظام رقم ــــــــــتجارة الخارجـــــــــــــــــــــــــــــــــوسائل الدفع الأخرى المعروفة في ال
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، إلى إن تدارك 00-00م ــــأو حتى بموجب القانون التجاري بإحالة من طرف النظام رق 00-00

المشرع مسألة الخلط بين التضييق من وسائل الدفع  في التجارة الخارجية والتي حددها في 

، وسحب بالتالي 9000التوسيع فيها بموجب أحكام قانون المالية لسنة خطابات الاعتماد،  إلى 

 المعدل والمتمم. 00-00نظيم وسائل الدفع من قانون المالية  وأرجعها إلى النظام رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــت

د وتع عقود البيع الدولية، متعد البنوك القناة التي تمر عبرها جميع العمليات التي ته

يط وضامن بين الأعوان الاقتصادية في مجال التجارة الخارجية ومع نظرائهم في الدول ـــــكذلك وس

وإرجاع العملة الصعبة إلى الوطن في الأجل المحدد وذلك في عمليات الاستيراد  الأخرى المتعاقدة،

دارة الجمارك على رأس نشاط المبادلات وتقوم إ،  حث الأول(ــــد سواء)المبــــــــــــــــــــــــــوالتصدير على ح

حيث يقتض ي  أو جوا، كانت،  بحرا قل برا،ـــــالنوسائل  توذلك مهما اختلف التجارية الدولية،

 ه من جهة يلعب دور وقائي،ـــلأن بة،ــــــــالمرور عبر إجراءات جمركية لا تغدو أن تكون إجبارية وواج

ابة ــــــــــــــقر و م ــــمبادئ التقييس والوسالإجراءات و إذ من خلال  فرض احترام ومراعاة مثل هذه 

التالي و  وعية والمنشأ...الخ ، يضمن ولو بنسبة معينة المنتجات خاصة المستوردة منها، ــــــــــــــــــــــــالن

ه لا يعقل أن تجرى معاملات ومن جهة أخرى تلعب دور سيادي لأن حماية صحة المستهلك، 

أو بفرض ، دولة بدون أن تفرض إجراءات رقابة ورسوم جمركيةــــتجارية دولية على إقليم ال

،  والتوسيع فيها مرة أثناء الاستيرادكوسائل دفع وحيدة في التجارة الخارجية  خطابات الاعتماد 

 .(ني)المبحث الثا 9000أخرى  بموجب قانون المالية لسنة 
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 المبحث الأول 

 احترام إجراءات الصرف

 بصريح والمتممالمعدل  30 -30من قانون الاستيراد والتصدير رقم  5اشترطت المادة 

 ، وذلك بنصها: العبارة ضرورة مراعاة التشريع والتنظيم المتعلق بالصرف

تخضع عمليات استيراد و تصدير المنتوجات إلى مراقبة الصرف طبقا للتشريع  «

 منه: 00في نص المادة  00-20هو ذات الأمر يشير إليه النظام رقم و   ،  » المعمول بهالتنظيم و 

يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي مسجل في قانون السجل التجاري ....باستيراد  «

 وذلك بمجرد أن يكون له محل لا مقيدة،و أية منتوجات أو بضائع ليست ممنوعة 

 على ما يلي: 00-00من النظام رقم  92المادة تنص  ، وفي نفس السياق  ،600 » مصرفي

 التوطين لدىتخضع كل عملية استيراد و تصدير للسلع والخدمات إلى إلزامية "

راءات ـــــــــــــــــــــــراءات الصرف والإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإج ن بالإضافة إلى وجود علاقة بي...601معتمد وسيط

على ما في هذا الخصوص   9332قانون المالية التكميلي لسنة من   03تنص المادة و  ، الجبائية

 يلي:

توطين البنكي والجمركة المتصلة بعمليات التجارة ـــــــــــــــــــــــــ"لا يمكن إتمام إجراءات ال

 الخارجية إلا على أساس رقم التعريف الجبائي الممنوح من الإدارة الجبائية".

راءات ـــــــــــــــــــرون باحترام إجــــــــــــــــــيفهم أن الاستثمار في المبادلات التجارية الدولية مقمما 

المطلب )ادرات ــــــــــــــــــــواء تعلق الأمر بالتصدير فيسمى الإجراء التوطين البنكي للصـــــــــــــس  رف،ـــــــالص

والحديث يكون ، )المطلب الثاني( مى الإجراء بالتوطين البنكي للوارداتــــــــــــــــأو بالاستيراد فيسالأول(، 

  من وسائل الدفع في التجارة الخارجية 9000ون المالية لسنة ــــــــــــــــــــــالمشرع بموجب قانعن توسيع 
                                                           

، يتعلق بشروط القيام بعـــــــمليات استيراد السلــــــــــــــع إلى الجزائر وتمويلها، ج. 0220فيفري  90في مؤرخ  00-20نظام رقم  - 600

  .0229مارس  92، الصادر في 90ر.ج.ج عدد 
يتمثل الوسيط المعتمد في البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة، وتعتبر الوحيدة المؤهلة لإجراء التوطين، مع إمكانية  -  601

  من النظام نفسه. 9و  0فقرة  00المصالح المالية لبريد الجزائر القيام بذلك، وذلك وفقا لنص المادة 
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دل والمتمم، بعدما تم تضييقها ـــــــــــــــــالمع 00-00نظام رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبالتالي العودة إلى أحكام ال

 )المطلب الثالث(.خطابات الاعتماد وتحديدها في 

 المطلب الأول 

 توطين الصادرات

أهمها  ومن تلفة،ـــــــــــــــــــــــــــــــمات مخــــــحدد التزام توطين الصادرات على المصدرين بموجب تنظي

ومن بين التزامات  ، 00-00قبل إلغائه بموجب النظام رقم   00603-20مــــــــــــــــــــظام رقـــــــــــــــــــــــــــالن

ل المبالغ المحصل عليها في الخارج نتيجة تصدير البضائع والخدمات و هو ـــــــالمصدرين إدخال وترحي

، دون المصدر غير المقيم وهذا ما تم استنتاجه من نص 460التزام يقع على المصدر المقيم فقط 

ك توطين الصادرات إدخال المبالغ ـــــزم بنـــــــــــــكما يلت ،00-20من النظام رقم  0فقرة  4المادة 

صد بتوطين ـــــفماذا يق ، 606ما عدى ما استثني منها بنص خاص 605الناتجة عن التصدير

 ادرات)الفرع الأول(، وما هي المراحل التي يمر بها التوطين)الفرع الثاني(.ـــــــــــــــــالص

  

                                                           

ق بالتوطين والتسوية المالية للصــــــادرات غير المــــــــــحروقات، ج .ر.ج.ج عدد ، يتعل0220أوت  04مؤرخ في  00-20النظام رقم  -603 

  ، المعدل و المتمم، مرجع سابق.00-00، والملغى بموجب النظام رقم 0229أفريل 99، الصـــــــــــــادر في 00

كل شـــخص  ما في الجزائرـــــــــــــــــــــمقيسابق،   ، يتضمن قانون النقد والقرض، مرجع00-00من الأمر رقم  092تعتبر المادة  -604 

 طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيس ي لنشاطاته الاقتصادية في الجزائر. 
ــــزائرية للعلوم "الرقابة على الــــــــــــــــــــــصرف في الجزائر: جوانب تنظيــــــمية وجزائية"، المجلة الجـــــــــــــعبد المجيد،   زعلاني - 605

  .00، ص9000، 00، رقم02القانونية والاقتــــصادية والسياسية، الجزء 
من  25ص المادة ــــــــــون 00راجع في خصوص كل أنواع الواردات والصادرات المعفاة من التوطين المصرفي نص المادة  - 606

، يتعلق بالقواعد المطبقة على المــــــعاملات التجارية مع الخــــــــــــــــــــــــارج والحسابات 9000فيفري  00مؤرخ في  00-00رقم  الـــــــــــنظام

 00مــــــــــؤرخ في  03-00معدل ومتمم بموجب النظام رقم  ،9000ماي  00، الصادر في 00بالعملة الصعبة، ج. ر.ج.ج  عدد 

مارس  3مؤرخ في  00-03، معدل ومتمم بموجب النظام رقم 9009فيفري  02، الصادر في 02. ر.ج.ج عدد ، ج9000أكتوبر 

مبر ـــــــــــــــــــــــــــنوف 00مؤرخ في  04-03، معدل ومتمم بموجب النظام رقم 9003مارس  03، الصادر في 00، ج .ر.ج .ج عـــــدد 9003

"في  "صادرات /واردات لم توطن مصرفيا، على أن يتم ذكر عبارة  9003ديسمبر  00ــــــــادر في ، الصــــــــ09ج. ر.ج.ج عدد ، 9003

 كل تصريح يقدم إلى الجمارك حينما يتــــــــعلق الأمر بتوطين إحدى الواردات أو الصادرات المذكورة حصرا في نص المادة. 

تقى الوطني ـــــــــــــــــــــــــــــــــ"إجراءات مراقبة الصرف في عملية التصدير"، مداخلة ألقيت ضمن أشغال المل قموح مولود،أنظر كذلك  -

 .3، مرجع سابق، ص 9004مارس  09و 00حول ترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر، يومي 
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 الفرع الأول 

 المقصود بتوطين الصادرات

حتى و  البضائع باعتبار توطين الصادرات إجراء إجباري قبل أية عملية تصدير للسلع و 

 فلا بد من توضيح المقصود من هذا الإجراء . الخدمات،

 على: 31-30رقم  النظاممن  1فقرة  55تنص المادة 

"تخضع الصادرات من السلع عند البيع النهائي أو عند الإيداع وكذا الصادرات من 

 ات إلى وجوب توطين مصرفي ".ـــالخدم

إجراء إجباري لكل معاملة تجارية دولية 607مما يفهم أن التوطين البنكي للصادرات  

يوم ابتداء  050بترحيل ناتج التصدير في أجل لا يتجاوز ب على المصدر أن يقوم ــــــــويج للتصدير،

بة للسلع، وفي حال عدم احترام هذه المدة يستلزم الحصول على ـــــــــــــــــــــــــــــــمن تاريخ الإرسال بالنس

 .608ترخيص من طرف بنك الجزائر من أجل تنفيذ عملية التصدير

إلا أنه   هو يخاطب المصدر،الإلزام و و نلاحظ أن المشرع استخدم مصطلحات الوجوب 

سري بذلك خطى أنظمة بنك ــــــوت ن المصدر المقيم وغير المقيم في شأن هذه الإجراءات،ـــــــــــــــــــــــــــــــــميز بي

 س خطى قانون النقد والقرض.ــــــــــــــــــــالجزائر  بنف

  

                                                           
يات المتعامل ــــــــــــــــــــــــــــيع العملـــــــــــــــــقيام المصدر باختيار بنك وسيط معتمد يتعهد بانجاز جم  بالتوطين البنكي للصادرات،يراد  - 607

 بها في المجال المصرفي أثناء إنجاز عملية التصدير.    

د المطبقة على المــــــعاملات ، يتعلق بالقواع9000فيفري  00مؤرخ في  00-00النظام رقم من  11المادة ذلك وفقا لنص  - 608

 9المعدلة و المتممة بموجب نص المادة ، التجارية مع الخــــــــــــــــــــــــارج والحسابات بالعملة الصعبة،  المعدل والمتمم، مرجع سابق

  ، مرجع سابق.31-11من النظام رقم 
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 الفرع الثاني

 راتمراحل التوطين البنكي للصاد

رط الإجباري في ما يتعلق ـــــــــــيجب احترام مجموعة من الإجراءات من أجل الاستجابة للش

سألة التوطين المصرفي قبل أية عملية تصدير السلع عند البيع النهائي أو عند الإيداع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبم

 مرحلة تسيير الملف)ثانيا(، مرحلة تصفية الملف)ثالثا(. الملف)أولا(،تح ــــــــــــــــوذلك بمراعاة مرحلة ف

 :مرحلة فتح ملف توطين الصادراتأولا

ع ـــيقوم المصدر بتقديم طلب فتح ملف التوطين أمام أي وسط معتمد من اختياره، م

وثيقة أو مستند آخر يحل  ه بنسخة طبق الأصل للعقد التجاري ونسختين منه وأيـــاق طلبـــــــــــــــــــــــإرف

 2جاوز ـــــــــــــدة لا تتــــــــــــــــــدر إلى مراجع التوطين المصرفي لعقد التصدير وذلك في مــــــــــــــــــــــــــمحله ويشير المص

ي إطار استكمال الملف يتعين على مصلحة الجمارك أن ترسل نسخة من التصريح وف، 609 أيام

سخة "البنك"والوثائق التصحيحية التي ــــــــــــــــرة عليها تحمل نـــمؤش، 610 الجمركي إلى البنك الوسيط 

ف شهري للبنك لحسابات ـــــــــــــديم كشـــــــــــــــــــــــتثبت أي تعديل في ملف التصدير، بالإضافة إلى تق

 . 611المبيعات مرفقا بنسخة ثانية للفواتير المسحوبة على المشترين الأجانب

 مرحلة تسيير ملف توطين الصادرات ثانيا:

يقوم البنك من التأكد من استكمال المصدر لكل الوثائق اللازمة في ملف التصدير، إلى  

وجب على المصدر أن يقوم بترحيل ناتج جانب الوثائق التي تسلم من طرفه، وبعد ذلك يت

عاقدية  ـــــــــــــــــــــــــــــــلغ المسجل في الفاتورة ومبلغ المصاريف الإضافية التــــــــــــــــالتصدير المتمثل أساسا في المب

                                                           
 مرجع سابق. ،00-00النظام رقم  من 63و   62أنظر المواد  - 609
لق بالتوطين والتسويق المالية للصادرات غير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتع00-20 ظام رقمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي ظل الن أن التصريح الجمركي كان نلاحظ أن - 610

في الملف بنفسه، وحاليا ترسلها إدارة الجمارك مباشرة إلى المحروقات،  مرجع سابق، نسخة التصريح الجمركي يرفقها المتعامل 

 ، مرجع سابق.00-00من النظام رقم  00و 34نص المواد  أنظـــــــــر في هـــــــــــــــــــــــــــــذا الخصوصالبنك الوسيط، 
 من القانون نفسه. 35المادة  - 611
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وفي حال أن  ذلك  في الآجال المحددة،و  ،612ر البيع ـــــــــــــــيرة في سعــــــــــــــذه الأخـــــــــــــــــتم إدراج هــــــــــــحينما لا ي

الوسيط المعتمد بنك  رير مع ضرورة إعلامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقديم تبــــحصل تأخير يتعين عليه ت

 بحالة الـتأخير.613الجزائر

الناجمة عن الصادرات من غير المحروقات تنفيذ المصدر التزامه بترحيل الإيرادات            

والصادرات من غير المنتجات المنجمية للسلع والخدمات، ينجم عنه وضع الوسيط المعتمد تحت 

تصرف المصدر حصته بالعملة الصعبة التي تودع في حسابه والقيمة المقابلة للحصة بالدينار 

 .614ناجمة عن التصدير الخاضعة لإلزامية التنازل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلرصيد الإيرادات ال

 ثالثا: مرحلة تصفية ملف توطين الصادرات 

تشمل عملية تصفية ملف توطين الصادرات في تحقق البنك المستوطن لديه في   

صحة الوثائق الإدارية المكونة لملف   التوطين،دى صحة الإجراءات المتبعة في فتح ملف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 التوطين، وخاصة مدى احترام أحكام نظام الصرف الساري المفعول.

ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــبعد تصفية الملفات الكاملة واستبعاد الملفات الناقصة أو الطلب من المعني بالأم

 استكمالها.

ملف التصدير خلال الثلاثي الذي يتبع الأجل  عموما يقوم الوسيط المعتمد بتصفية

 القانوني للترحيل على أساس الوثائق التالية:

 نسخة "البنك"من التصريح الجمركي فيما يخص السلع التي ترسلها الجمارك.-

 نسخة البنك من التصريح الجمركي فيما يخص السلع التي ترسلها المصالح الجمركية.-

 المستندات المثبتة للترحيل.-

                                                           
 .، مرجع سابق.00-00النظام رقم  من 33المادة - 612
 من القانون نفسه. 32المادة - 613
 من القانون نفسه. 30المادة - 614
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 .615الاستمارة الإحصائية المرسلة لبنك الجزائر-

أما في حالة ما إذا انقضت المدة القانونية المحددة للترحيل، يقوم البنك الوسيط من 

حال يقوم البنك  في  التأكد من مدى استكمال ملف التوطين لكل الشروط والوثائق اللازمة،

يوم أخرى من  00وتضاف له مدة  لام المصدر لاستكمال النقص، ــــــــــــــــــــــــــــــوجود نقص في الملف بإع

يوم وفي حالة عدم التسوية ترسل نسخة  00مدة فية الملف، أما في حالة ما انقضـــــــــــــــــــت أجل تص

 .616من الملف إلى بنك الجزائر

 المطلب الثاني

 توطين الواردات

النصوص القانونية سواء في صلب قانون لقد تكرر مصطلح استيراد البضائع في معظم 

يراد والتصدير أو النصوص القانونية للصرف، ولقد جاء ذكرها بصفة عامة، حيث أنه لم ـــــــــــالاست

بار أن ــــــــــــــــــــــــــ، باعت617يحدد المشرع الجزائري نوع البضائع التي تكون محلا  لمعاملات الاستيراد

ابل ــــــــــــــــــــــــــــون قـــــــــــــــــــــــمكن أن يكــــــــــــــــــــيدمة ــــــــــــــــــــتوج أو خــــــــــــــــــــــــو كل منــــــــــــــــــــــــلعة أو البضاعة هي كل هــــــــــــــــــــــــالس

 22إلى  40ن الواردات في المواد من ــــــــــــــــــــــــــتم تنظيم أحكام توطيولقد  ،618أو مجانا نازل مقابلــــــــــــــــللت

، وقبل صدور هذا النظام الأخير كانت تنظم بموجب النظام رقم 00-00ظام رقم ـــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــم

م ـــــــــــــــــــــعلق بمراقبة الصرف، أين تـــــــــــــــــــالمت 00-22المتعلق بتوطين الواردات والنظام رقم  20-09

 .00-00ام رقم ـــــــــإلغائهما بموجب النظ

                                                           
615 - MANSOURI Mansour, Système et pratiques bancaires en Algérie, (textes, jurisprudence, 

commentaires), éditions Houma, Alger, 2005, p. 85, 90. 

 ، مرجع سابق. 00-00من النظام رقم  00المادة انظر أيضا -

 القانون نفسه. من  00المادة  - 616 

ادة الدكتوراه في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــمة الصرف في القانون الجزائري، أطروحة  لنيل شـــــــــــ، خصوصـــــــــــيات جرييةــــــــــــــــــــــــــــــشيــــــــــــــــــخ ناج -617 

  .00، ص 9009العلوم، تخصــــــــــــــــــــــــــص: القانون، جامعـــــــــــــــــــــة مولود معمري، تيزي وزو، 

 سابق.، مرجع ، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش9002فيفري  92مؤرخ في  00-02من القانون رقم  09المادة  -618 
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وذلك قبل تنفيذ معاملة  ، يقع إجراء التوطين المصرفي للواردات على عاتق المستورد

المرحل الواجب احترامها وما هي   تيراد، فما المقصود بتوطين الواردات )الفرع الأول( ،ــــــــــــــــــالاس

 ح ملف التوطين )الفرع الثاني(.ــــــــــــــن اجل فتــــــــــــــــــــــومراعاتها م

 الفرع الأول 

 المقصود بتوطين الواردات

إجراء التوطين البنكي للواردات إجباري يقع على عاتق كل مستورد يريد الاستثمار في  

 مبادلات التجارية الدولية من زاوية الواردات،فما المقصود به؟ـــــــــــــــــــــــــــــال

 على ما يلي: 00-00من النظام رقم  1/ 01تنص المادة  ، في هذا الخصوص

"يجب أن يفتح الوسيط المعتمد الموطن ملف توطين يسمح له بمتابعة عملية  

 .الاستيراد"

ر في ــــــــــــــــــــــــــــــــــإجباري مثلما كان الأمنلاحظ أن نص المادة جاء بصيغة الوجوب، فهو بذلك إجراء 

 إجراء توطين الصادرات.

دمات المستوردة موطنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوطين الواردات جعل لكل من السلع والخيراد ب،   بالتالي 

المستورد، وتم إلقاء التزام توطين لها، وهذا لدى بنك أو مؤسسة مالية معتمدة تكون من اختيار 

حيث ورد ذلك في كل النصوص  ، يم دون المستورد غير المقيمــــــــــالواردات على المستورد المق

وهو بذلك نوع من التمييز وعدم توحيد الإجراءات على  القانونية المنظمة لإجراء توطين الواردات،

 .  619كل منهما

 

 

 

                                                           
  .923ص  مرجع سابق،  نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، ،بلحارث ليندة - 619
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 الفرع الثاني

 التوطين البنكي للوارداتمراحل 

في ما  ، يجب احترام مجموعة من الإجراءات من أجل الاستجابة للشرط الإجباري  

لق بمسألة التوطين المصرفي قبل أية عملية استيراد للسلع وهي تقريبا نفس الإجراءات التي ـــــــــــــــيتع

لملف)أولا(، مرحلة تسيير الملف)ثانيا(، مرحلة ك بمراعاة مرحلة فتح اـــــــــــــــــوذل يقوم بها المصدر،

  تصفية الملف)ثالثا(.

 أولا: مرحلة فتح ملف توطين الواردات 

مرفقا  ، يقدم المستورد إلى البنك أو المؤسسة المالية التي اختارها بطلب التوطين 

ن الوثائق الإدارية اللازمة لفتح الملف، وذلك خاصة ضرورة تقديم الفواتير ــــــــــــــــــــــبمجموعة م

الوثائق الجمركية للعرض على الاستهلاك الخاصة بالسلع أو النهائية، وثائق الإرسال 

 .620المستوردة

مما يسمح له الحصول على نسخة من العقد المتضمن تأشيرة التوطين المصرفي، وتوضع  

 فواتير التي لها علاقة بالعقد.التأشيرة على كل ال

يشرع في إجراءات التخليص الجمركي للبضائع، ضمان وفاء  ، بحصوله على تأشيرة البنك

 .621السندات المقبولة، تنفيذ التسديدات بالدينار الجزائري وبالعملة الصعبة

لرسم بلغ اــــــــــمن مبلغ عملية الاستيراد دون أن يقل م%0كما يقوم بدفع رسم بمعدل 

آلاف دج بموجب قانون المالية  00، أين كان هذا الرسم مقدرا ب 622ألف دج 90ن ــــــــــــــــــــع

 .9002التكميلي لسنة 

                                                           
  ، مرجع سابق.00-00من النظام رقم  44المادة  - 620
  من النظام نفسه. 0فقرة  40المادة  - 621
، ج. 9002، يتضـــــــــمن قانون المـــــــــــــــــــــــــــــــــالية التــــــــــــــــــــــــــــكميلي لسنة 9002جويلية  90مؤرخ في  00-02من الأمر رقم  00المادة - 622

، 9002جويلية  92ي مؤرخ ف 02-02من الأمر رقم  09، التي تعدل نص المادة 9002جويلية  90، الصادر في 40ر.ج.ج عدد 
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 مرحلة تسيير ملف توطين الواردات ثانيا: 

ميع ـــــبتج ، المعتمدة  بموجب تسيير ملف توطين الواردات يقوم البنك أو المؤسسة المالية

دى الوثائق أو ـــــــــــص إحــــــــــــــتخاذ إجراءات في حالة نقواائق المكونة لملف التوطين والتدخل ــــــــــــكل الوث

هائية للعقد(، ــــــجارية )الفاتورة النــــــــــــــــــــــــــــــــــــها بالوثائق التــــــــــــــــــالمعلومات الواردة في دىـــــدم صحة إحــــــــــــــع

الوثائق الجمركية )نسخة البنك( أو أي وثيقة تقبل كمستند معادل والتي ترسلها مصلحة 

 الجمارك إلى البنك.

يجب على الوسيط المعتمد ، في حال عدم وجود الوثيقة الجمركية )نسخة البنك(  

عامة من ــــــــــــــــــمديرية الـــــــــــــــــــــــالبة للـــــــــــــــــــــخة من المطـــــــــــــــــــــال نســـــــــــــــــدى مكتب الجمارك وإرســـــــــــــــــالمطالبة بها ل

صائية المرسلة لبنك الجزائر، ــــــــــتمارة الإحــــــــــــــــــــــــــــوالمتمثلة في الاس ائق المالية ـــــــــــــــــــ، والوث623أجل الإعلام

حة ـــــــــــــــــنك خاصة في صـــــــــــــــــــــكما يدقق الب 624ت الخاصة بهاــــــــــــــــــالة سويفــــــــــــــــــــنسخة من رس  وكذلك 

ديد ـــــــــــــــــــــــــــــــويتم تس ، 626للصرف، أو الناجمة عن أي قرض مالي خارجي  625 قد التجاري ـــــــــــــــالع

تلك التي  مدة، ــــــــــات المالية المعتـــــــــــإما بالبنوك و المؤسس الواردات بالعملة الصعبة الخاصة 

 الحصول عليها على مستوى السوق البينية. يها من زبائنها، أو تلك التي يتم ـصل علــــــــــــــــــــــــــتتح

 ثا:مرحلة تصفية ملف توطين الوارداتثال

من خلال تحقق البنك من مدى صحة الوثائق  ، تصفية ملفات توطين الوارداتتتم  

راءات المتبعة في فتح ملف التوطين ومدى توافقها لأحكام نظام الصرف السارية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالإج

                                                                                                                                                                                     

، المعدلة والمتممة بموجب 9002جويلية  93، الصادر في 29،ج .ر.ج.ج عدد 9002يتضمن قانون المالية التكميلي لســـــــــــــــــــــــــنة

  ، مرجع سابق.9002من قانــــــــــــــــــون المالـــــــــية التكميلي لسنة  30المادة 
  ، مرجع سابق.00-00ام رقم من النظ 24المادة  - 623
ـــــــالمستخدمة في البيوع الدولية، وهي دليل لمصطلحات تجارية دولية  ويراد بها أي الأنكوترمز هو عبارة عن نوع من- 624 ضا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سعد اللهارية الدولية، راجع  ـالغرفة التج تلك القواعد والقوانين الدولية لتفسير المصطلحات والمفاهيم التجارية المثبة في

 .090قانون التجارة الدولــــــــــــــــــــــــية )النظرية المعاصرة(، مرجع سابق، ص ،  عمر
  ، مرجع سابق.00-00من النظام رقم  29المادة - 625
 من القانون نفسه. 42المادة  - 626

=
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والمالي للعملية، وتصنيف الملفات الكاملة على أساس أنها المفعول وذلك حتى التنفيذ العملي 

  ملفات كاملة من عدمه.

 
وية ـــــــــــــــــــــــهر الموالية للتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأش 0ون ــــــــــــــــــمراقبة صحة ملفات التوطين في غضيجب أن تتم 

يوم  00بالنسبة للعقود التجارية ذات التسوية الفورية، وفي أجل لا يتعدى  ، الية للعملةـــــــــــــــــــــــــــــالم

 .627الموالية للتسوية الأخيرة بالنسبة للعقود التجارية ذات التسوية المؤجلة 

، ونظرا لطول هذه 00-20أشهر بموجب النظام رقم  00كانت هذه المدة تقدر بحيث 

 أشهر.  0المدة تم إعادة النظر فيها و تخفيضها إلى 

 طلب الثالثالم

 9310لسنة  قانون المالية بموجب وسائل الدفع في التجارة الخارجية  من  التوسيع 

نت درجات ــــــــــــــــــــــومهما تفاوتت و تبايإن دول العالم اليوم مهما اختلفت نظمها السياسية  

لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن غيرها، فكل دولة يتحتم عليها ألا  ، ها الاقتصاديــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــتق

ولذلك فما عليها  ، لع وخدماتيًـا على نفسها في توفير كل ما تحتاجه من ســـــمادا كلـــــــــــــــــــــــــــــتعتمد اعت

 الا تجاريا حرا عن طريق الصادرات والواردات.ـــــــــــــــــــإلا أن تتصل بغيرها من الدول اتص

ال ـــــــــهذا ما جعل التجارة الخارجية تحظى في أغلبية الدول باهتمام كبير لما لها من دور فع 

وما توفره من عملة صعبة بحيث تسمح لها بتصريف واستيراد ما  ، اش اقتصادياتهاـــــــــــــــــــفي إنع

نها تتميز بوجود العديد من التعقيدات التي تعرقل وتصعب سيرها ـــجات، لكـــــــــــــــــــــــــيلزمها من منت

كما أن  ، بي في العمليةذلك لتدخل طرف أجنو دا ـــــــــــــيعي جــــريقة عادية، وهذا الأمر يعد طبــــــــــــــــــبط

إذ أن أطراف العملية التجارية يختلفون عن  ،يميةـــــــــطبيعة العلاقات تكون خارج الحدود الإقل

 بعد المسافة التي تفصل بينهما.، ضف إلى ذلك بعضهم البعض 

                                                           
بالقواعد المطبقة على المعاملات التجــــــــــــــــــــــارية مع الخارج والحســـــــــــــــــــــــــــــــابات بالعملة ، يتعلق 00-00من النظام رقم  20المادة  - 627

  مرجع سابق. الصعبة،
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اتهم ـــــيــــــــــــــن في تنفيذ عملين الاقتصادييوسائل الدفع التي يستخدمها المتعاملتعد  

ام رقم ـنظـــــــــــــــــــمن ال 15من المادة  9وذلك عملا بأحكام الفقرة   عديدة ومتنوعة، ، جاريةــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

و قابل للتحويل يعد وسيلة دفع في التجارة الخارجية، حيث تنص ـــــــــــــــــــــــأين اعتبر كل ما ه  00-00

  المادة على:

هما ــــــــــــــــــــكل وسيلة أو أداة دفع مقومة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة م «

 .  » كانت الأداة المستعملة

الاعتماد والتحصيل المستندي  ، اعتبر كل من 9003نشير أنه إلى غاية نهاية سنة 

تخدمها المتعامل ـــــــــــــيس المستندي كوسائل دفع وحيدة على غرار وسائل الدفع الأخرى التي

ندي ــــــــــــــــــــــــــــارة الخارجية، بعدما تم تحديد وسيلة الاعتماد المستــــــــــــــــــــــادي في مجال التجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاقتص

من قانون المالية  50، أضافت المادة 9002ميلي لسنة ــــــــــــــــــب قانون المالية التكــــــــــــــــــــــــــفقط بموج

وذلك  خلافا للأصل الذي هو حرية الأطراف  في اختيار   التحصيل المستندي  9004628لسنة 

دة آمرة لا يجوز ـــــ، وهي قاع629 الخارجيةوسائل الدفع الأخرى المتعامل بها في مجال التجارة إحدى 

ارة ـــــــــــــتقنيتي التحصيل المستندي والاعتماد المستندي وسيلتي دفع خاصة بالتجمخالفتها، وتعد 

 الدولية دون الداخلية. 

                                                           
، مرجع سابق، تعدل 9004، يتضمن قانون المالية لسنة 9000ديسمبر  00مؤرخ في  05-00من القانون رقم  50المادة  - 628

 ، مرجع سابق.9002، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 00-02من الأمر رقم  35حكام المادة تتمم أو 
، يتعلق بالقواعد المطـــــبقة على المعامـــــــــــــــــــلات التجارية مع الخــــــــــــــــــارج  00-00من النظام رقم  05إذ أنه وفقا للمادة  - 629

: الأوراق  ارة الخارجية فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــوسائل الدفع المستخدمة في التجسابات بالعـــــــــــــــــملة الصعبة، مرجع سابق، تتمثل والحــــــــــــــــــ

يل المستندي(،  والسندات كوك البريدـية أو المصرفية، خطـــــــــــــــــابات الاعتماد )الاعتماد المستندي والتحصـــــــــــــالنقدية، الص

 التجارية.

بية القابلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانه بإمكان استخدام كل وسيلة دفع مقومة بالعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة الأجن 00-00من النظام رقم  05كما تشير المادة -

يحيلنا  إلى استخدام وسائل الدفع  00-00ـــــــــــــــــــــــــــصفة حرة مهما كانت الأداة المستعملة، مما يعني أن  النظام رقم للتـــــــــــــــــــــحويل بــــــــ

 .تقنية التحويل المصرفي وتقنية الحوالة البريديةالمنصوص عليها في الأوراق التجارية والمـــــــــــــــــــــــــــــتمثلة في 
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 .630بمعنى ضرورة التوطين البنكي للواردات أمام إحدى البنوك المعتمدة

بالتعديل في وسائل الدفع المتعلقة بالتجارة  631 9000إلا أنه قام قانون المالية لسنة 

، مما )الفرع الأول( ك بإلغاء وسيلتي التحصيل المستندي والاعتماد المستنديــــــــالخارجية، وذل

يعني أن المشرع يعود بنا إلى الأصل في تحديد وسائل الدفع في التجارة الخارجية ألا وهو اختيار 

ولعل وراء هذا الإلغاء والتعديل (، لثاني)الفرع ا 00-00ظام رقم ـــــــــــــــإحدى الوسائل المحددة في الن

   خلفيات وأسباب حقيقية )الفرع الثالث(.

 الأول الفرع 

إلغاء وسيلتي الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي كطرق وحيدة للدفع في التجارة 

 الخارجية

إلى وقت قريب وسيلتي الدفع الوحيدة في التجارة كانت وسيلة الاعتماد المستندي 

ون المالية لسنة ــــــــــــــــــــــــــمن قان 50افت المادة ــــــــــــــ، وأض9002لسنة الخارجية بموجب قانون المالية 

عتبرتا بذلك وسيلتي الدفع الوحيدة الإجبارية التي يل المستندي، واــــــــــــــــــــــــيلة التحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس 9004

 .ادي في مجال التجارة الخارجيةـــــــــــــــــــــــــــــــــيتعامل بها العون الاقتص

، ألغت 632منه 000، وبالضبط بموجب نص المادة 9000إلا أن قانون المالية لسنة 

، لتغير بذلك من طرق الدفع 9002633 من قانون المالية لسنة  32بصريح العبارة نص المادة 

 المتعلقة بالتجارة الخارجية. 

                                                           
سة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيقصد بالتوطين البنكي للواردات جعل لكل من السلع والخدمات المستوردة موطنا لها وهذا لدى بنك أو مؤس - 630

، مرجع 00-00من النظام رقم  92مالية وسيطة معتمدة من اختيار المستورد، راجع في هذا الخصوص أحكام نص المادة 

 سابق.

 92، الصادر في 00، ج.ر.ج.ج عدد 9000، يتضمن قانون المالية لسنة 9003ديسمبر  95مؤرخ في  04 -03ون رقم قان -=631 

 .9003ديسمبر 

تلغى أحكام « ، مرجع سابق، على: 9000المتعلق بقانون المالية لسنة  04-03من القانون رقم  000حيث تنص المادة =-632 

  » المعدلة والمتممة 9332، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 9332جويلية  99في ، مؤرخ 31-32من الأمر رقم  12المادة 

. 
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يفهم انه لم تعد وسيلتي الدفع عن  9000من قانون المالية لسنة  000من نص المادة 

طريق الاعتماد والتحصيل المستندي وسيلتي الدفع الوحيدة في مجال المعاملات التجارية 

 الخارجية .

الأحرى التي يستخدمها العون الاقتصادي في مجال التجارة بالتالي ما هي وسائل الدفع 

 ؟.الخارجية آنفا في معاملاته التجارية الدولية

يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات  00-00من النظام رقم  05بالعودة إلى نص المادة 

 المعدل والمتمم، تنص على ما يلي: التجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة

 تتمثل وسائل الدفع في التجارة الخارجية في كل من : « 

 الأوراق التجارية.-

 الصكوك البريدية أو المصرفية.-

 خطابات الاعتماد )الاعتماد و التحصيل المستندي(.-

 .»السندات التجارية-

، يتم العودة إلى 9002من قانون المالية التكميلي لعام  32مما يعني أنه بإلغاء نص المادة 

باعتبار أن  منه، وهو الأمر الأصح 05وبالضبط في نص المادة  00-00ظام البنكي رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــالن

 مسألة وسائل الدفع مسألة يختص بها أكثر البنك الجزائر وليس قانون المالية.

                                                                                                                                                                                     

يتم  «، مرجع سابق، على :  9002، يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 00-02من القانون رقم  32حيث تنص المادة  -633 

 . » دفع مقابل الواردات إجباريا فقط بواسطة الائئتمان المستندي

تعدل وتتـــــــــمم المادة  «، مرجع سابق، على: 9004، يتضمن قانون المالية لسنة 05 -00من القانون رقم  50نصت المادة  كما-

على حالتها إلا بواسطة الائتمان المستندي  عما يلي:  يتم دفع مقابل الواردات الموجهة للبيـــــــــــــــــــــــــ.... ك 31-32من الأمر رقم  12

 . »التــــــــــــــــــسليم المستنديأو 

=
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 الواردةما عليه إلا أن يختار إحدى وسائل الدفع  ، أضحى المتعامل في التجارة الخارجية

السالفة الذكر، بالإضافة إلى أي وسيلة دفع أخرى مقومة بالعملة الأجنبية  05في نص المادة 

 .634ملة الصعبةــــــــــــــــــــــــــــــــالقابلة للتحويل بالع

تحرير وسائل الدفع في التجارة الخارجية والتوسيع من نطاقها، حيث تم  ، تم بالتالي

ن النطاق الضيق المتمثل في خطابات الاعتماد فقط إلى إمكانية اختيار إحدى ـــــها مـــــــــــــــــــــــــــــإخراج

في بيعة المعاملة ـــــــــــــــــــــــــــبالشكل الذي يتلاءم وط 05ع الواردة في نص المادة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسائل الدف

عبئ العون الاقتصادي في مجال  ونة ويخففالذي يضفي المر  الش يءتجارة الخارجية، ـــــــــــــــــــــال

 التجارة الخارجية.

 الفرع الثاني

التجارة وسائل الدفع في ضمن  بقاء الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي

 الخارجية

ادية، أدى إلى ــــإن توسع العلاقات التجارية بين مختلف الدول والتكتلات الاقتص

د العمليات التجارية وزيادة مخاطرها، مما أدى إلى تدخل الهيئات المالية خاصة البنوك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعق

وق الأطراف التجارية المختلفة من مستورد  من أجل تأطير هذه العلاقات من خلال ضمان حق

ن خلال مجموعة من التقنيات التي تعد المدعم الأساس ي ـــــــــــــتمويل العمليات التجارية مو در ـــــــــــــــومص

المبادلات التجارية، ومن بين هذه التقنيات  وية ــــــــــــــــزيز وتقـــــــــــــــــــــارة الخارجية وتعـــــــــــــــــــــــــــلعمليات التج

مراحل الواجب مراعاتها ــــــــــــــــــــــــــــــنجد الاعتماد  أو الائتمان المستندي، فما المقصود به، وما هي ال

زام الاعتماد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ( وما هو  مضمون التثانيا(، وما هي أنواعه )أولالفتح الاعتماد المستندي )

 (.ثالثاالمستندي كوسيلة دفع إجبارية أثناء الاستيراد)

 

 
                                                           

 المعدل والمتمم، مرجع سابق. 00-00من النظام رقم  05من المادة  9الفقرة  -634 



 ضرورة احترام الأنظمة المالية والجبائية                                                                                     الفصل الثاني

 

263 
 

 أولا: بالاعتماد المستندي 

كثيرا ما يتم اللجوء إلى الاعتماد المستندي كوسيلة دفع في المعاملات التجارية الدولية من 

مراعاتها من أجل والخطوات الواجب ه، أنواع، و بين وسائل الدفع الأخرى، فماذا عن تعريفه 

 إنجازه .

 الاعتماد المستنديتنظيم : 1

، وهي 635تعد آلية التحصيل الأكثر استعمالا من قبل الاقتصاديين في التجارة الدولية 

 Règles et Usagesمنظمة بموجب القواعد والأعراف الموحدة الدولية للاعتمادات المستندية

Uniformes  relatives aux crédit documentaires  التي وضعتها غرفة التجارة الدولية ،

(CCI)  في مؤتمرهاDocumentaires رات ــــــــــــــــــــــــــدلت مــــــــــــــ، أين ع0200ينا سنة ـــــــــــــــــــــــــالمنعقد في في

 .             .0254 636فاذ سنة ـــــــــــــــــــــــــــــودخل حيز الن 0250عديدة، وآخرها كان سنة 

 منحت تعاريف عديدة للاعتماد المستندي ونجد من ذلك:

الاعتماد المستندي عملية يتعهد بموجبها البنك ولحساب المستورد بتسديد مبلغ معين -أ

للأصل هلة محددة إلى شخص ثالث مصدر مقابل تسليم مستندات مطابقة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفي م

 . 637ومطلوبة من المشتري ومثبتة لقيمة البضائع لمطابقتها ولإرسالها

ناء ــــــــــــــــــــــبائع المستفيد بـــــــــــــــــــــالاعتماد المستندي تعهد خطي صادر عن بنك المصدر إلى ال-ب

بول ــــــــــــــــغ محدد أو قـــــــــــــــــــــــــــــوجبه بدفع مبلــــــــــــــــــــعهد بمــــيمات المشتري )طالب فتح الاعتماد(، يتـــــــــعلى تعل

                                                           
نصوص تنظيمية(، مرجع سابق،  -، التصدير والاستيراد والإشكاليات القانونية، )دراسة وتطبيقغزيول برادة أمحمد – 635

 .005ص 
 .52-55في قانون التجارة الدولية، مرجع سابق، ص ، الموجز طالب حسن موس ى – 636
ــــــــــــــــــــــــــــــ،"دور الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية ، حالة مؤسكتوش عاشور و قورين حاج قويدر – 637 ـــــــــــــــــــــــــــــــ سة  ـــــــــــــــــــــــــ

SNVI،" ـــــــسات  مداخلة ألقيـــــــت ضمن أشغال الملتقى الوطني حول سياسات التمويل و أثرها على الاقتصاديات و المؤســــــــــــــــــــــــــــــ

 .4، جـــــــــــــــــامعة بسكرة، ص 9003نوفمــــــــــــــــــــــــبر  99- 90النامية، أيام 
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ة محددة، وذلك خلال مدة محددة مقابل استلام البنك المصدر ــــــــــــــــــــــــــية بقيمـــــــــسحوبات زمن

 .638لمستندات محددة 

ك يكون حسب ـــــــــــــــــــراف مع البنــــــــالأط الاعتماد المستندي هو عبارة عن اتفاق متعدد-ج

وإرشادات المستورد)المشتري(، يتعهد بموجبه بسداد مبلغ الفاتورة للمصدر )البائع(، مقابل طلب 

وإجراءات موعة من المستندات تصدر في وقت معين فور استنفاذ شروط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقديم مج

 .639الاعتماد المستندي

ك ـــــــــــــــــــــــــــــــــأهم ضمانة للاعتماد المستندي هي البضاعة المستوردة لذلك فإن البضاعة ترهن لأمر البن

أهم وتتمثل الذي يفتح الاعتماد و تعطي المستندات المتعلقة بالبضاعة حق البنك للملكية عليها، 

 في مايلي:ليمها ويرتبط بها الاعتماد المستندي المستندات التي يجب تس

نيع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــخة عن الفاتورة، وثيقة التصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتســــــــــوثيقة الشحن، بوليصة الضمان، ن

التحليل، الوثيقة الصحية في بعض الأحيان بالنسبة يقة الاستيراد، وثيقة ـــــــــــــــــــــــوالمنشأ، وث

 إلخ.…ض البضائع، وثيقة الوزنـــــــــــــــــــــلبع

 : أنواع الاعتماد المستنديب

  هناك أنواع عديدة من الاعتماد المستندي، نتطرق للأهم منها:

 اعتماد قابل للإلغاء وغير قابل للإلغاء-

 وغير القابل للإلغاء على التوالي.نميز بين الاعتماد القابل للإلغاء 

 

 

                                                           
، مداخلة ألقيت ضمن أشــــــــــــــــــــغال  »دام البنوك الجزائرية لوسائل الدفع  في التجارة الخارجيةاستخ «، بوخيرة حسين – 638

 . 050، قالمة، ص 0242ماي  5الملتقى الوطني حول الإصلاحات البنكية في الجزائر، كلية الحقوق والآداب، جامعة 
ارة الخارجية ، حالة ــــــــــــــــــــــــندي في تمويل التجــــــــــــــــــــــــتماد المستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،"دور الاع كتوش عاشور وقورين حاج قويدر، - 639

  .4مرجع سابق، ص   "،SNVIمؤسسة  
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 اعتماد قابل للإلغاء -

ك أو الآمر بالفتح ـــــــــويسمى كذلك لأن البن يسمى أيضا الاعتماد غير القطعي أو البسيط، 

 يمكن لهما التراجع عن فتح الاعتماد في أي وقت و بالإرادة المنفردة.

 الاعتماد القابل غير للإلغاء -

البات أو القطعي، ويسمى كذلك لأنه اعتماد و تصرف نهائي لا  يسمى كذلك الاعتماد

 .640وز إلغاؤه أو تعديله إلا بعد الحصول على موافقة جميع الأطرافـــــــــــيج

 اعتماد معزز واعتماد قابل للتحويل-

 نتطرق للاعتماد المعزز و للاعتماد غير المعزز تبعا.

 الاعتماد المعزز أو المثبت -

يحمل تعهد البنكين )الفاتح و المبلغ( بالدفع وبالتالي فمسؤولية الدفع تقع هو اعتمادا 

 .641على البنكين معا

 الاعتماد المستندي غير المعزز - 

  الالتزام بالتسديد للمصدر على عاتق فاتح الاعتماد،يقع  في هذا النوع من الاعتماد، 

ودور البنك في بلد المراسل هو دور الوسيط، ولا يقع عليه أي التزام إذا ما أخل أحد الطرفين 

 ببند من بنود الاعتماد. 

 الاعتماد القابل للتحويل و الدائري و الاعتماد الظهير-

 نتطرق لثلاث أنواع من الاعتماد، الاعتماد القابل للتحويل، الاعتماد الدائري، والاعتماد الظهير.

 

 
                                                           

 .  50الموجز في قانون التجارة الدولية، مرجع سابق، ص ،طالب حسن موس ى  -640 
  .954مرجع سابق، ص  ، »استخدام البنوك الجزائرية لوسائل الدفع  في التجارة الخارجية  « ،بوخيرة حسين- 641
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 اعتماد قابل للتحويل-

تفيد أن يقوم بتحويل الاعتماد كليا أو جزئيا ـــــــــــــــــــــــــــــق للمســــــــــــــــــــــــــــــــــــهو الذي يعطي الح

 مستفيدين لآخرين. أو تفيد ــــــــــــــلس

 الاعتماد المتجدد أو الدائري -

في حال ما إذا اتفق الطرفان على تسليم البضاعة للمستورد هو الاعتماد الذي يتم اللجوء إليه 

 .642على دفعات وفي فترات زمنية مختلفة

 أو الاعتماد المتقابل الاعتماد الظهير-

يستعمل في حالة ما إذا كان المستفيد من الاعتماد الأصلي وسيطا وليس منتجا للبضاعة  

يقوم المستفيد بفتح اعتماد آخر إلى ذلك الغير بنفس شروط  كون وكيلا للمنتج ، حيثــــــــــــــــــــكأن ي

 الاعتماد الأصلي مع إمكانية تغيير مبلغ الاعتماد ومدة صلاحيته.

 الاعتماد المغطى كليا أو جزئيا أو غير المغطى -

 نتطرق لكل من الاعتماد المغطى كليا، الاعتماد المغطى جزئيا و الاعتماد غير المغطى.

 طى كليا: الاعتماد المغ-

لا يتحمل البنك أي عبئ مالي أثناء النقود اللازمة لفتح الاعتماد و  يزود الآمر البنك بكامل

 تسديد ثمن  البضاعة للبائع لدى وصول المستندات الخاصة بالبضاعة.

 الاعتماد المغطى جزئيا-

يدفع الآمر للبنك فاتح الاعتماد جزء من ثمن البضاعة من ماله الخاص، وتختلف  

يذها الالتزام حسب ما اتفق عليه الطرفان كأن يغطي المستورد جزء ثمن البضاعة ـــــــــــــــــــطريقة تنف

 قبل وصول المستندات أو حينها أو حتى حين وصول السلعة محل الاتفاق.

                                                           
تندي في تمويل التجارة الخارجية ، حالة مؤسسة ـــــــــــــــــــــالمس، ،"دور الاعتماد ور وقورين حاج قويدرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكتوش عاش - 642

SNVI،"  2مرجع سابق، ص.  
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 المغطىالاعتماد غير -

 .اعتماد يمول فيه البنك قيمة البضاعة تمويلا كاملا دون أدنى مساهمة من الآمر

 اعتماد التصدير و اعتماد الاستيراد-

 نميز بيم اعتماد التصدير واعتماد الاستيراد.

 اعتماد التصدير-

هو الاعتماد الذي يفتحه المشتري الأجنبي لصالح المصدر بالداخل لشراء ما يبيعه من 

 محلية. سلع

 الاستيراد اعتماد-

 .643هو الاعتماد الذي يفتحه المستورد لصالح المصدر بالخارج لشراء سلعة أجنبية

 خطوات انجاز الاعتماد المستندي :ج

 يتم انجاز الاعتماد المستندي وفق الخطوات التالية:

يتم الاتفاق على فتح الاعتماد المستندي  كشرط ضمن شروط عقد التصدير الذي -أ

 رم بين البائع و المشتري.ــــــــيب

يتقدم المورد أو المشتري إلى البنك الذي يتعامل معه  لتنفيذ بنود عقد التصدير،-ب

 بقصد فتح هذا الاعتماد.

يقوم البنك بعدها بفتح هذا الاعتماد المستندي في سجلاته، ويعد نموذج فتح -ج

العميل)المشتري(، الذي يسمى ب "الآمر بفتح الاعتماد "، ثم يقوم بنك ماد بناء على طلب ــــــــــــــــــــالاعت

)بنك البائع( في بلد المصدر أو البائع  وذج "كتاب فتح" إلى مراسلهـــــــــــــــــــالمصدر بإرسال هذا النم

 والمستفيد من الاعتماد.

                                                           

 .  003، حرية المبادرة في التجارة الخارجية، مرجع سابق، ص حجارة ربيحة -643 
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تماد إلى ـــــــــــــــــــــــــروط الاعـــــش ل حال استلامه كتاب لاعتماد إبلاغــــــــــــيتولى البنك المراس-د

 اره الشخص المستفيد.ـــــــــــــــدر باعتبـــــــــــالمص

ول ـــــــــــــــريان مفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــير بتجهيز البضاعة المتفق عليها ضمن مدة ســــــــــــــــــــــــليقوم هذا الأخ 

تأكد من مطابقة مواصفات البضاعة وشروط شحنها والتأمين عليها للمستندات ــــــالاعتماد، وي

ن مطابقة هذه المستندات لشروط الاعتماد، ومن ثم يقوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمستصدرة والمعدة لها، وم

ق في مطابقتها لشروط الاعتماد، ليقوم فيما بعد ـــــــــــــــــبتقديم المستندات إلى البنك المبلغ الذي يدق

 بدفع ثمنها.

 تتمثل بذلك الأطراف التي تتدخل في تقنية الاعتماد المستندي هي:

 المستورد أو المشتري ويسمى بالآمر بالدفع.-

 المصدر أو البائع ويسمى بالمستفيد.-

 البنك مصدر الاعتماد أو فاتح الاعتماد.-

 للاعتماد. البنك المبلغ-

 بنك المشتري للمستندات الذي يتولى استلام المستندات ودفع ثمنها.-

اتح ــــــــــــــــــــوالذي يكون غالبا بنك ف البنك الدافع الذي يتولى في الأخير دفع قيمة الاعتماد-

 .644الاعتماد 

 2: مدى تنظيم المشرع الجزائري للاعتماد المستندي

قد ـــــــــــــندي في كل من قانون النــــــــــــــــــــالمشرع الجزائري للاعتماد المستنتطرق لمسألة تنظيم 

 .00-00والنظام رقم ، والقرض 

 : مدى تنظيم المشرع الجزائري للاعتماد المستندي في قانون النقد والقرضأ

                                                           
 .954سابق، ص، مرجع  »استخدام البنوك الجزائرية لوسائل الدفع  في التجارة الخارجية  « بوخيرة حسين،- 644
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والأعراف على غرار التنظيم الدولي والقانوني لغرفة التجارة الدولية  بموجب القواعد 

المستندية، نجد أن المشرع الجزائري لم يتطرق صراحة   دة الدولية للاعتماداتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموح

للاعتماد المستندي وذلك لا من حيث تعريفه ولا من حيث ذكر أنواعه، سواء في قانون النقد 

 . 00-00ولا في القانون رقم  00-20والقرض رقم 

التي تعرف وسائل الدفع بصفة  00-00من القانون رقم  32لا أنه انطلاقا من نص المادة إ

عامة يفهم ضمنيا أن الاعتماد المستندي يكون في نفس مقام وسائل الدفع الأخرى، من هذا 

 . 645نوك والمؤسسات المصرفيةــــــــــــالمنطلق تتعامل به الب

المعدل  31-30للاعتماد المستندي في النظام رقم مدى تنظيم المشرع الجزائري : ب

                                      ممــــــــــــوالمت

 يلا نجد أ، حيث 00-00من النظام رقم  05من المادة  9في الفقرة  هنفس الأمر نجد    

كل ما هو قابل للتحويل وسيلة اعتبر فشرع الجزائري للاعتماد المستندي، ـــــــــــــــرف المـــــإشارة من ط

 .دفع في التجارة الخارجية

  على: 00-00من النظام رقم  9في هذا الإطار تنص المادة 

كل وسيلة أو أداة دفع مقومة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة مهما  «

 .  » ت الأداة المستعملةــــــــــــكان

 كوسيلة دفع أثناء الاستيراد: مضمون التزام الاعتماد المستندي 0

مجبرا على استخدام   9004من قانون المالية لسنة  50المستورد  وفقا لنص المادة كان 

طابات ــــــــــــــــــــــــــــــــــأو ما يسمى بخ ية الاعتماد المستندي وإضافة تقنية التحصيل المستنديــــــــــــــــــــــــــــــــتقن

كوسائل دفع وحيدة على غرار وسائل الدفع الأخرى التي يستخدمها المتعامل  الاعتماد، 
                                                           

 ، يتعلق بالنقد و القرض،  المعدل والمتمم على :9000أوت  93مؤرخ في   00-00من الأمر رقم  32تنص المادة - 645

" تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن الأشخاص من تحويل أموالها مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل   

من نفس القانون أن " تتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض  11"، وتضــــــــــــــيف المادة 

 وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن".
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دما تم تحديد وسيلة الاعتماد المستندي فقط ـــــــــــــــــالاقتصادي في مجال التجارة الخارجية، بع

رية الأطراف  ل الذي هو حـــــــــــــــــــــــوذلك  خلافا للأص ، 9002بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 

، وهي قاعدة آمرة  في اختيار  إحدى وسائل  الدفع الأخرى المتعامل بها في مجال التجارة الخارجية

 لا يجوز مخالفتها .

يستدرك المشرع الجزائري مسألة إجبارية الدفع عن طريق الاعتماد المستندي إجباريا من 

شاطات التجارة الخارجية بموجب أحكام قانون المالية لسنة صادي  في نــــــــــــــــــــــــــــطرف العون الاقت

، ويعود بالعون الاقتصادي إلى الأصل، الذي يتمثل في اختيار إحدى وسائل الدفع المتعامل 9000

 بها في التجارة الخارجية.

 التحصيل المستندي ثانيا:

الدولية، أين تم يعد التحصيل المستندي وسيلة من وسائل الدفع اللصيقة بالتجارة  

إدخالها كإحدى وسيلتي الدفع الإجبارية أثناء الاستيراد بجانب الاعتماد المستندي وذلك في ظل 

، وذلك بالرغم من سبق الإشارة إلى هذه التقنية  بجانب 9004سنة ــــــــــــــــــــــــــالمالية ل أحكام قانون 

كطريقة لدفع قيمة الواردات،  9000ون المالية التكميلي لسنة ــــــــــــــــــوجب قانــــــــالاعتماد المستندي بم

سات إنتاج السلع والخدمات التي تلجأ لواردات ــــــــــــإلا أنه تم حصر مجال تطبيقهما على مؤس

التجهيز والمواد الداخلة في الصنع والمواد الأخرى المستعملة للإنتاج والمواد الإستراتيجية ذات 

ويل الحر ـــــــــــــــتقنية التح 9000يلي لسنة ــــــــــــــــــــــــــــــــ، وأدخل قانون المالية التكم646ستعجاليالطابع الا 

للمؤسسات المنتجة في واردات المواد الداخلة في الصنع وقطع الغيار والتجهيزات الجديدة 

   .647ملايين دج  4اعدة على رفع الإنتاجية  ولا ينبغي أن تفوق قيمتها السنوية ـــــــالمس

                                                           
، دور المؤسسات المصرفية في التجارة الخارجيةـ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع علودة نجمة دامية - 646

 .23 ، ص9004للأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  القانون الدولي
ــــــــــــويلية  05مؤرخ في  00-00من الأمر رقم  90أنظر في هذا الخصوص المادة - 647 ، يتضمن قانون المالـــــــــــــــــــــية التكميلي 9000جــــــــــــــــــــــــــ

، مؤرخ في 00-02من الأمر رقم  32، تعدل وتتمم المادة 9000جويلية  90الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر في ، 40، ج. ر.ج.ج عدد 9000لسنة 

  ، مرجع سابق.9002، يتضمن قانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون المالية التكميلي لسنة 9002جويلية  99
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(، وما هو  ثانيا(، ما هي أنواعه)أولاما المقصود بالتحصيل المستندي وكيف يتم انجازه )

 (.ثالثا) مضمون التزام التحصيل المستندي كوسيلة دفع أثناء الاستيراد

 خطوات انجازهالمقصود بالاعتماد المستندي و : 1

يدعى كل من التحصيل المستندي والاعتماد المستندي خطابات الاعتماد، وتعد من بين 

، فماذا 648ائل الدفع الأخرى التي تستخدمها البنوك كوسائل للدفع في التجارة الخارجية ــــــــــــــالوس

وما هي الخطوات الواجب مراعاتها في سبيل ، يل أو التسليم المستندي ـــــــــــــــــــــــــــــــــيقصد بالتحص

 .انجازه

  المقصود بالتحصيل المستندي :أ

 لقد منحت للتحصيل المستندي تعاريف عديدة ، نتطرق للبعض منها:

التحصيل المستندي هو عملية تبادل السلع بإنشاء أوراق تجارية تكون واجبة التحصيل -

على استعمال البنوك كوسطاء لتبادل السلع بوثائق في الآجال المتفق عليها تنشأ هذه العملية 

 الدفع.

هو آلية يقوم بموجبها المصدر بإصدار كمبيالة و إعطاء كل المستندات إلى البنك الذي -

يمثله حيث يقوم هذا الأخير بإجراءات تسليم المستندات إلى المستورد أو إلى البنك الذي يمثله 

لغ الصفقة أو قبول الكمبيالة و تجدر الإشارة في التحصيل أن المستورد ـــــــــــــــليم مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقابل تس

 لا يمكنه أن يستلم المستندات إلا بعد قبول الكمبيالة أو تسديد المبلغ .

ط تحويلها إلى كما يعرف على أنه عملية تتم بين البنوك بوثائق تجارية التي تشتر -

المستورد بأمر من المصدر مقابل حصول هذا الأخير على الوثائق، ويكون الدفع حسب الشروط 

 صيل إما تسليم المستندات مقابل دفع قيمتها أو مقابل قبولها.ـــــــــــــــــالمتفق عليها في التح

                                                           
  ، مرجع سابق.المعدل والمتمم  00-00من النظام رقم  05الخصوص نص المادة  راجع في هذا- 648

  ، يتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، مرجع سابق.22-02من القانون رقم  90مكرر  240و  02مكرر  240والمادتين -
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شتري جيدة يتم اللجوء إلى التحصيل المستندي إذا كانت العلاقة بين البائع والم 

 الوضعية المالية للبلدان حسنةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم
ً
 .649بنية على ثقة متبادلة، وأيضا

فإن البنوك تقوم بدور الوسيط أو الوكيل بين المشتري والبائع وتكون مسؤوليتها  ، تاليالب 

ويشارك في عملية التحصيل  ، بالدفع صورة بتحويل المستندات مقابل الدفع أو القبول ــــــــــــــمح

  :المستندي أربعة أطراف هم

دات وإرسالها إلى ــــــــــــــــــــوهو البائع الذي يقوم بجمع المستن الأمر )البائع أو المصدر (:*

 .ع الأمر بالتحصيل و يسمى بالساحبـــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــــبن

يستقبل المستندات المرسلة من طرف البائع ويقوم  البائع أو المصدر:بنك *     

 الها إلى البنك المكلف بالتحصيل حسب الإجراءات المطلوبة؛ـــــــــــــــــــــــــــــــبإرس

 .هو الطرف الذي تقدم له السندات من أجل الدفع والقبول  المشتري ) المستورد (:* 

هو المكلف بالتحصيل أو القبول من طرف المستورد طبقا لأوامر  المكلف بالتحصيل:*  

 .650بنك المصدر

 :خطوات انجاز التحصيل المستندي ب

 يتم انجاز التحصيل المستندي عبر الخطوات التالية : 

 : المرحلة الأولى

إبرام القد التجاري بين المستورد والمصدر أين يقوم هذا  يتم تحديدها كوسيلة دفع أثناء

الأخير بجمع الوثائق الممثلة للبضاعة، وتسليمها لبنكه مع تحديد طريقة الأداء المتفق عليها في 

من مجموعة من الوثائق أهمها الفاتورة التجارية النهائية أو العقد ــــــــــــــــــــــيتضو العقد التجاري 
                                                           

"دور المؤسسات المالية في ترقية وتطوير التجارة الخارجية  خارج المحروقات"، مداخلة ألقيت ضمن  بوشارب ناصر، - 649

، جامعة مولود 9004مارس  09و 00أشغــــــــــــــــــــــــــــال الملتقى الوطني حول ترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر، يومي 

  .09معمري تيزي وزو، ص 
نصوص تنظيمية، مرجع سابق، ص  -التصدير والاستيراد والإشكاليات القانونية : دراسة وتطبيق محمد برادة،غزيول أ -650

090. 
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يل المستندي هذه الأخيرة التي تحتوي على معلومات ـــــــــــــــــــــــــــــــــثيقة الشحن وقائمة التحصو  التجاري،

معلومات خاصة   ة بالمستورد وبنكه،ــــــــــمن بينها معلومات خاصة بالمصدر وبنكه، معلومات خاص

ي وثيقة خاصة بمصلحة ــدير وهـــــــــــبعنوانه ورقم حسابه ورقم الهاتف، طريقة الدفع، وثيقة التص

 .651الجمارك، وثائق المراقبة، وحال ما يعطي البائع الوثائق لبنكه

 :المرحلة الثانية

تتمثل في إرسال بنك المصدر الوثائق بعد فحصها إلى شبابيك بنك المشتري مع إعلامه  

 سابقا.سليمها للمشتري حسب الطريقة المحددة ـــــــــــــــــــــــــــبت

 المرحلة الثالثة:

عند استلام بنك المستورد لكل الوثائق المحددة في العقد، يقوم بمراقبتها بواسطة  

 .652القائمة المحمولة من طرف بنك المرسل، مراقبة تطابق الوثائق مع الثمن، الإمضاء، الختم

ك المستورد بعدما تنتهي عملية المراقبة يقوم بنك المستورد بالمعالجة، حيث يطلب بن -

 من المستورد الوثائق الخاصة بإجراء عملية التوطين وتتمثل في:

 السجل التجاري.-

  شهادة إعفاء من الضرائب.-

بعدها يقوم بنك المستورد بعملية التوطين، وتسجيل التحصيل المستندي في سجل  

التجارية وتسديد أخذ رقم معين، هذا كله بعد تسديد المستورد لقيمة العملية ـــالتوطين وي

 التوطين. عمولة

                                                           
651 - BOUQUIN Jean Paul, FANCHON Mireille, Importer, op cit, p. 155. 

نصوص تنظيمية، مرجع سابق، ص  -التصدير والاستيراد والإشكاليات القانونية : دراسة وتطبيق أمحمد برادة، غزيول  -652 

325. 
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يقوم بنك المستورد بإعطاء نسخة من الفاتورة النهائية الموطنة للمستورد الذي  -

ه إخراج البضاعة من الجمارك، والتي بدورها تمنح للمستورد وثائق تبين بأنه ــــنــــــــــــبواسطتها يمك

 سدد الحقوق الجمركية.

باسم المستورد ويعطيه رقما مميزا يمكنه من تسيير يقوم بنك المستورد بفتح ملف  -

 .653الملف

 المستنديالتحصيل أنواع : 9

كال  ـــعدة أش ويأخذ تحدد أشكال التحصيل المستندي حسب طريقة الدفع في هذا الأخير،

يل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحص ، والتي تتمثل في كل من التحصيل مقابل الدفع و التحصيل مقابل القبول)أولا(

تندي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحصيل المس المستندي مقابل الموافقة و التحصيل المستندي مقبول الضمان)ثانيا(،

 والتحصيل المستندي البسيط )ثالثا(. من حيث الزمن

 القبول التحصيل مقابل الدفع والتحصيل مقابل  :أ 

الة لا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتسليم المستندات مقابل الدفع أو التحصيل مقابل الدفع،  وفي هذه الح 

ليم ــــك المستندات للمشتري إلا بعد الدفع الفوري دون أن يتحمل مسؤولية تســــــــــــــــــــيسلم البن

تري بذلك معرضا لخطر عدم استلام طلبيته، إلا أن هذا النوع من ــــــــــــالبضاعة فيكون المش

ند أول تقديم ـــــــــــــــــــــــــــــالتحصيل المستندي أكثر ضمانا للمورد الذي يفرض بند ) الدفع ع

وبذلك  ،  صيل أو الفاتورةـــــــــــارة في الأمر بالتحــــــــــــــــــــــــــــــتم الإشارة إلى هذه العبــــــــــــــــــــــــندات ( فتـــــــــــــــــــــــــــــللمست

  .654يضمن المصدر حصوله على حقوقه )مبلغ الصفقة (

صيل ــــــــــــــــــــــــم البنك المكلف بتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيقوم على أساس تسلي  التحصيل مقابل القبول بينما  

المستعجلة للمشتري مقابل القبول حيث تسحب هذه باسم المشتري ولا يتم قبولها  نداتــــتــــالمس

في هذه الحالة يتحمل البنك أخطار الصرف وعدم الدفع لذا يصر   صيلـــــــــــــــــك التحــــــلدى بن

                                                           

 .00، "دور المؤسسات المالية في ترقية وتطوير التجارة الخارجية  خارج المحروقات"، مرجع سابق، ص بوشارب ناصر -653 
654 - BOUQUIN Jean Paul, FANCHON Mireille, Importer, op cit, p. 157. 
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طرف البنك ) أي أن يكفل البنك السفتجة وذلك  نـــــــــــــــــــــــــــــــــالموردون على أن يكون القبول مؤيدا م

  .655 بإمضاء خلفها (

 :التحصيل المستندي مقابل الضمان والتحصيل مقابل الموافقةب

يقوم أساسا على تسليم وثائق البضاعة التحصيل المستندي مقابل الموافقة 

بالتحصيل على قبول المستورد للورقة التجارية المسحوبة زام البنك المحلي ـــــــــــــــــــــــــــتورد بالتـــــــــللمس

لام البضاعة، يكون التزام البنك المحلي منتهيا على قبول ـــــــــعليه من طرف المورد مقابل است

 المستورد للورقة التجارية دون أي التزام بدفع قيمة هذه الورقة التجارية.

على تسلم وثائق البضاعة بقبول  ، التحصيل المستندي مقبول الضمانيقوم بينما 

التزام البنك المحلي بأمر من بة من طرف المورد على المستورد و الورقة التجارية المسحوبة المسلو 

قبول المستورد للورقة التجارية وضمان البنك المحلي بدفع قيمة و صيل ـــــــــــــــــــــــــمراسله الأجنبي بالتح

قاقها يكون البنك المحلي ملزم )مكلف( بالتحصيل على ـــــــــــــــــــتحهذه الورقة التجارية بآجال اس

 .656القبول بالضمان

 التحصيل المستندي البسيطالتحصيل المستندي من حيث الزمن و - ج

للدفع ولة ــــــــــــــــــــــلع بأوراق تجارية مقبـــــــــــــــــــــتبادل الس عملية    التحصيل المستندي البسيط

ك المراسل ــــــــــــــــــــصيل الموافقة بأمر من البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك المحلي بتحـــــــــــــــرف المستورد، يقوم البنــــــمن ط

التحصيل  يكون  دون أي التزام للبنك المحلي في دفع قيمة هذه البضاعة، بينما، 657الأجنبي

: معناه أن البضاعة تدفع دي عند الإطلاعـــــــــــــــــــــــــتحصيل مستن إماث الزمن ــــــــالمستندي من حي

تحصيل ارة الخارجية أو ــــــــــــــــــــصبح أداة دفع في التجـــــــــــــــقيمتها عند التحصل على وثائقها فت

                                                           
،"مرجع SNVI،"دور الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية ، حالة مؤسسة  كتوش عاشور و قورين حاج قويدر  - 655

 .3سابق، ص 
656 - BOUQUIN Jean Paul, FANCHON Mireille, Importer, op cit, p. 158. 

نصوص تنظيمية، مرجع سابق، ص  -والاستيراد والإشكاليات القانونية : دراسة وتطبيق التصدير  غزيول أمحمد برادة، -657 

003. 
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يخ حيازة السلعة وتاريخ دفع قيمة الورقة التجارية : هو تواجد فترة زمنية بين تار مستندي مؤجل

 .658تصبح في هذه الحالة أداة دفع و قرضو 

 مضمون التزام التحصيل المستندي كوسيلة دفع أثناء الاستيراد-0

ارية ــــالدفع في المعاملات التج وسائل  التزام استخدام التحصيل المستندي كإحدى

 00-00من النظام رقم  0فقرة  00ن وسائل الدفع العديدة التي تقرها المادة ــــــــــــــــــــــالدولية من بي

م وهي كل من الأوراق النقدية، الصكوك السياحية، الصكوك المصرفية وخطابات ــــــالمعدل والمتم

 .659اعدة آمرة لا يجوز مخالفتهاـــــــــــالاعتمادات والسندات التجارية ق

 الثالث فرع ال

 تعليقات حول التوسيع من طرق الدفع في التجارة الخارجية

قره قانون المالية أالمستندي الذي  الاعتماد  إلغاء إلزامية  9000 لسنة قانون الماليةقام 

منه والذي يلزم  000وذلك بموجب المادة  من اجل دفع الواردات 9002لسنة يلي ـــــــــــــــــــــــــــالتكم

 صاديين دفع فاتورة وراداتهم عن طريق القرض المستندي فقط.ــــــــــــالمتعاملين الاقت

سبما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم تبرير إلغاء هذا الإجراء بضرورة تنويع وسائل الدفع الخاصة بالواردات ح

 .9000 لسنة  رافق لمشروع قانون الماليةجاء في عرض الأسباب الم

مانة لمطابقة المنتجات ــــــــــــــــــــــــــــالمستندي لا يمثل في حد ذاته ض باعتبار أن  الاعتماد

لذاك فان ،  صاد الوطنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالممون على حساب الاقت أكثر ما انه يخدم ـــــــــــــــك ، توردةــــــــــــــــــالمس

ين الاقتصاديين المزيد من المرونة من اجل اختيار وسيلة ــــــــــــــــراء سيمنح للمتعاملـــــــــــــــــــــــــاء هذا الإجـــــــإلغ

المعدل  00-00ول وذلك بموجب النظام رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمفع الدفع التي تتضمنها الأحكام السارية

 والمتمم.  

                                                           
"،  SNVI،"دور الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية ، حالة مؤسسة  كتوش عاشور و قورين حاج قويدر - 658

  .5-0ص ، مرجع سابق 
659 - BOUQUIN Jean Paul, FANCHON Mireille, Importer, op cit, p. 161. 
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باعتبار  بنك الجزائر بموجب أنظمة   الإجراءطير هذا تأ الأمثلفانه من لهذا السبب،  

على مستوى مراقبة  إجراءاتإلى جانب استحداث مقاييس و  عمليات الدفع تقنيات بنكية بحتة، 

 .الصرف

كوسيلة وحيدة  9002دي سنة ــــــــــــــــــــــــــــــالمستنتجدر الإشارة إلى انه تم استحداث القرض 

بهدف ضمان تتبع ومراقبة عمليات التجارة الخارجية إلى جانب ، دفع فاتورة الواردات ـــــــــــــــــــــل

 تخفيض الواردات.

المستندي كوسيلة  تحصيلال إجراءمن خلال إعادة  9004سنة  الإجراءتم تخفيف هذا 

 المستندي. عتمادإلى الا  إضافةع فاتورة الواردات ــــــــــــــــلدف ثانية

المستندي بفشل القرض المستندي في كبح الزيادة المعتبرة في  تحصيلتم تبرير إعادة ال

المسألة حيث تم ، إلى أن تم إعادة النظر في هذه ضبط عمليات التجارة الخارجيةو واردات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

التوسيع مرة أخرى من وسائل الدفع في التجارة الخارجية ، ويتم ذلك عن طريق اختيار العون 

المعدل والمتمم، أو حتى  00-00الاقتصادي إحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في النظام رقم 

 تلك العودة إلى تلك الوسائل المحددة بموجب أحكام القانون التجاري.
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 المبحث الثاني

 احترام الإجراءات الجمركية

تتطلب المرور عبر إدارة الجمارك  ، إن أي مبادلة تجارية دولية تصديرا كانت أم استيرادا

باعتبار أن هذه الأخيرة يخول لها مراقبة كل عبور لأي سلعة دخولا أم خروجا ومهما اختلفت 

 إن كانت برا أو بحرا  أو جوا .وسيلة النقل المستخدمة في المعاملة التجارية وذلك 

راءات ــــــــــــــــــــــــــــيتوجب على العون الاقتصادي احترام مجموعة من الإج ، في هذا الإطار

ها أساسا قانون الجمارك، وتتمثل أساسا  في إجراء إحضار السلع ـــــــنص علي ، 660الجمركية

إعداد تصريحات للبضاعة التي ، وإجراء والبضائع محل المعاملة التجارية أمام إدارة الجمارك 

ع البضائع  أو وضع اليد عليها )المطلب ــــــــــــــ(، وإجراء رفول سيتم تمريرها عبر الحدود )المطلب الأ 

ن خلال أهمية المبالغ ـــــــــــربط الضريبة الجمركية علاقة وثيقة بالنظام الجمركي متو  ،(نيالثا

ذها الدولة ـــــــحقوق وإتاوات متنوعة تتخو  ذلك على شكل رسوم المحصلة لفائدة خزينة الدولة و 

 (.ثالث)المطلب الكأداة تمويلية في المجال الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية 

 الأول المطلب 

ووضع اليد عليها إحضار السلع والبضائع إلى الجمارك  

يشكل قانون الجمارك النظام القانوني الذي تمارس فيه إدارة الجمارك مختلف 

لف الإجراءات التي تلزم المتعاملين الاقتصاديين احترامها في مجال الاستثمار في تصلاحياتها ومخ

 التجارة الخارجية. 

صلاحية إدارة الجمارك بتنفيذ إجراء إحضار السلع والبضائع  ، في هذا الإطارتدخل 

بضائع برا أو ــــــــــــــت وسيلة نقل السلع والــــــــــــــــــــــــــــــــــــيز فيما إذا كانــــــــــــــــــــام إدارة الجمارك، أين تم التميــــــــــــأم

                                                           

من قانون الجمارك، ـــــــــــــــــــــــــــ، يتض04-00من القانون رقم  2أشار المشرع إلى الإجراءات الجمركية في نص الفقرة،  من المادة  -660 

التزامات القوانين مرجع سابق، ويعرفها  بالعمليات التي يجب القيام بها من قبل مرتفقي إدارة الجمارك قصد استيفاء 

  والتنظـــــــــيمات الجمركية.
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بع إجراء إعداد التصريحات  إجراء آخر إجباري ، يتمثل في ـــــويت)الفرع الأول(، وا أو بحرا، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

إجراء رفع السلع والبضائع ووضع اليد عليها ، والذي يعد من بين آخر الإجراءات التي يلزم 

  المتعامل في التجارة الخارجية القيام بها )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول 

 السلع و البضائع إلى الجماركإحضار 

لاف ـــــــــــــــــــــــــــــيختلف المقصود من إجراء  إحضار السلع والبضائع أمام الجمارك باخت

سؤولية ــــــمالأشخاص الذين تقع عليهم نقل )أولا(، ولقد حدد المشرع مجموعة من ـــــــــــــــــــــلة الـــــــــــــــــــــوسي

ناقل  وتقع على  (،ثالثا)وتنفيذ الالتزام يكون في مدة قانونية محددة  (، ثانيالتزام )تنفيذ الا

 (.رابعافي إتمام العملية ) ؤولية محددة ــــــــــــــــــــــــمس لع والبضائعـــــالس

 أولا:  المقصود بعملية إحضار السلع و البضائع إلى الجمارك

جارية ـــــــــــــــــــــــــــوالبضائع إلى الجمارك على كل المعاملات التعملية إحضار السلع تنطبق 

يعد إجراء إجباري يقع على عاتق المستورد والمصدر من أجل فوتصديرا،  الدولية استيرادا

ية ـــــــــــــــــــفماذا يقصد بعمل ، ال الإجراءات الإدارية المرتبطة بتنفيذ الصفقة التجاريةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستكم

 لع والبضائع إلى الجمارك؟ــــــــــــــــــــــــضار الســــــــــــــــــــــــــإح

صدير أو لإعادة ـــــــيراد بها نقل كل البضائع المستوردة أو التي أعيد استيرادها أو المعدة للت

رد الجمارك المختص والأقرب إلى الحدود الوطنية، وهو التزام ينشأ بمجدير أمام مكتب ـــــــــــــــــالتص

أساسا إلى التحكم ومراقبة جميع البضائع  العملية  تهدف، و دود الوطنيةـــــــــــــــعبور البضائع للح

ريب ارية بمرورها عبر مكاتب الجمارك وتفادي التصدير غير المشروع مثل تهــــــــــــمحل المبادلات التج

تجات أجنبية غير صالحة أو استيرادها في إطار غير ــــــــــــــــــــالبضائع الوطنية إلى الخارج، واستيراد من

 مشروع.
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 والمدة المتطلبة للانجاز المسؤول عن إحضار السلع و البضائع إلى الجماركثانيا: 

ت ـــــــــــــــــوذلك مهما كان، جارية إجباريا ـــــــــــالتزام إحضار كل البضائع محل المعاملة الت يكون 

نميز بين مسؤولية  ناقل السلع أمام ، فغم إعفائها من دفع الحقوق الجمركيةور قيمة البضاعة 

ونحدد المدة المتطلبة من أجل قيام ،  روفي حال التصدي ، حالة الاستيراد ارك فيـــــــــإدارة الجم

 .المسؤول المعني إحضار البضاعة  إلى الجمارك 

 : المسؤول عن إحضار البضاعة إلى الجمارك1

 تختلف مسؤولية محضر البضاعة إلى مقر الجمارك،  بين إذا تعلق الأمر بالاستيراد أو بالتصدير.

ناقل البضاعة هو المسؤول عن القيام بعملية إحضار السلع : :في حالة استيراد البضائعأ

 . 663، أو برا662، أو جوا661بحرا ويختلف الأمر إذا كانت وسيلة النقل  والبضائع إلى الجمارك 

يقع التزام إحضار السلع والبضائع إلى الجمارك في حالة : :في حالة تصدير البضاعةب

رح بالبضاعة، والذي يكون إما مالك البضاعة أو أحد الأشخاص ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتصدير على المص

 .664ماركــــــــــــــــالطبيعيين أو المعنويين المعتمدين كوكلاء لدى الج

  

                                                           
ور ــــــــــــــــــــــــــــــيكون المسؤول هو قائد المركبة وطلك ســـــواء كانت مدنية أو عسكرية ففي حالة نقل السلع و البضائع بحرا:  - 661

، الصادر في 00ج .ر.ج.ج عدد  ،9000فيفري  03مؤرخ في  04-00من القانون رقم  20للمادة  وصـــــــــــــــولها أو إقلاعها، وذلك وفقا 

أوت  90، الصــــــــــــــــــادر في 30، ج. ر.ج.ج عدد 0225أوت  99مؤرخ في  00-25انون رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، يعدل ويتمم الق9000فيــــــــــــــــــــفري  02

ــ،  يعدل ويتـــــــــــمم الق0225 جويلية  94، الصادر في 00، ج .ر.ج.ج عدد 0202جويلية  90مؤرخ في  00-02انون رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 04-00نون رقم لم يتم تعديلها بموجب  القا  20، يتضـمن قانون الجـــــــــمارك، مرجع سابق ، نشير أن المادة 0202

يكون قائد الطائرة هو المسؤول عن نقل البضائع، ولا يمكن أن تجـــــــــتاز البضاعة في حالة نقل السلع و البضائع جوا: -662 

من  95بموجب نص المادة من القــــــــــــــــــــــانون نفسه، عدلت المادة  30المادة ــــــــــــب الجمارك دون ترخيص،  وذلك وفقا لأحكام تمكـــ

 القانون نفسه.

من القانون  30المادة يكون سائق الشاحنة هو المسؤول عن نقل البضــــــــــــــــــــاعة، أنظر  في حالة نقل السلع و البضائع برا: - 663

 من القانون نفسه. 93نفسه، عدلت المادة بموجب نص المادة 

 .04-00يتم تعديل المادة بموجب القانون رقم من القانون نفسه، لم  20المادة  - 664
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 مدة انجاز التزام إحضار البضائع إلى الجمارك: 9

 .عنها في حالة التصدير، تختلف مدة إنجاز الالتزام في حالة الاستيراد

تختلف المدة المتطلبة لإحضار السلع والبضائع إلى الجمارك : في حالة الاستيراد :أ

 .665 باختلاف وسيلة النقل

دير فور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتم إحضار السلع والبضائع التي تكون محلا للتص: :في حالة التصديرب

 مركي من أجل استكمال الإجراءات الجمركية.ـــــــــــــــــدخولها الإقليم الج

 مسؤولية ناقل البضائع أثناء إحضار السلع و البضائع إلى الجماركثالثا: 

يركز المشرع على وسيلة النقل المستخدمة لانجاز عملية إحضار البضائع إلى الجمارك 

 البضاعة . في تحديد مسؤولية ناقل أو جوا ، برا، فيما إذا كانت بحرا

 :مسؤولية ناقل البضاعة في حالة نقلها بحرا 1

 ويتم التمييز بين:

 

 

 

 

 

                                                           

إذا كان نقل السلع والبضائع يكون بحرا، فيتم إحضار السلع فور الدخول إلى المنطقة البحرية من النطاق الجمركي، إذا - 665

طني،  إذا كان نقل السلع كان نقل السلع والبضائع يكون برا، فيتم إحضار البضائع إلى الجمارك فور دخولها إلى التـــــــــــراب الو 

والبضائع يكون جوا، فيتم إحضار البضائع إلى الجمارك فور دخولها الإقليـــــــــــــم الجوي الجزائري، وذلك وفقا ما تقض ي به 

 .9000، مرجع سابق، نشير أن المادة لم تعدل بموجب قانون الجمارك في سنة 04-00رقم  من القانون  20المادة
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666فور�دخول�البضاعة�إ���المنطقة�البحر�ة�من�النطاق�ا��مر�ي-أ��

.667فور�دخول�السفينة�إ���الميناء-ب

:مسؤولية�ناقل�البضا�ع����حالة�النقل�برا2

�البضا�يقوم �وصول�ع�سائق ��عد ��ھمباشرة �ا��ماركإ�� �مكتب �تص�، �مفــــــــــــــــــبتقديم صل�ـــــــر�ح

����ــــــــــــــلل �يحوز�ا �أن �يجب �ال�� �الوثيقة �موجز�و�� �تصر�ح �تقديم �للناقل �يمكن �وأحيانا ،� بضا�ع

�الس �نقلھ �والـــــــــــــــــــــطر�ق �والبضا�ع �يمكن�ــــلع �ال�� �الضرور�ة �المعلومات �من �مجموعة �تتضمن ��

دد�ا�أرقام�ا،�علامة�البضا�ع،�أماكن�تفر�غ�ا�ـــــــــالتعرف�عل��ا�من�نوع�الطرود�وع

�:مسؤولية�ناقل�البضا�ع����حالة�النقل�جوا�3

� �ا��و�ة �المركبة �قائد �ع�� �الطائرةيتع�ن �وصول �عند �بيان��، �ا��مارك �إدارة �لدى تقديم

�النقل، �وسيلة �تحديد �من �الضرور�ة �المعلومات �ع�� �يحتوي �الذي يعة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطبالبضا�ع

ــــــــــر�ح�ا��مولة،�و�تع�ن�يجب����يل��ل�البضا�ع�ال���تصل�عن�طر�ق�البحر����البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيان�العام���مولة�ال��ن�أو�تصــــــــ�-�666

ــــــــــــــــــــــــــــسفينة�إمـــــــــــــــــــــــــع���قائد�ال ركية،�الوزن،�عدد�ــــــــــــــــــــــــتوي�ع���المعـــــلومات�التالية:�التعـــــر�فة�ا��مـــــــــــيان�العام�الذي�يحــــــــــــــضاء�البــــــــــــــ

رود،�العلامات،���رقام،�طبيعة�البضا�ع،��وم�ان�ال��ن.ـــــــــــــــــالط

�� �إ�� �دخول�ا �عند �ا��مارك �إدارة �إ�� �النقل �وسائل �تقديم �البيــــيتم �لمراقبة �ا��مر�ي ـــــــــــــــــــــــــم�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقليم �(اســـــــــــــــــــ ���ا �ا��اصة ــانات

� �البضــــــــــــــــــــــــــــــا�ع �طبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة �ج�سي��ا، �السفينة، �عدد �التجــــــــــــــــــــــــــــار�ة، �المـــــــــــــعـــــــــــــــــــــاملة ��جما��،�محــــــــــــــــــــــــــــــــــــل �الوزن ��رقام، ،� الطرود

الــــــــــــــــــــــــــــقا�رة�المث�تة��.�لا�يجوز�للسفن�أن�ترسة�إلا����الموا�ئ�ال���يوجد�ف��ا�مكتب�ا��مارك�ما�عدى�حالة�القوة1م�ان�ال��ن)

واطئ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�أمام�قائد�المحطة�الـــــــــــــــــــــــــــــــبحر�ة���راس�الشـــــــــــــــــــــــقانونا،�و����ذه�ا��الة�يتع�ن�ع���ر�ان�السفينة�أن�يحضر�فور�الرس

قائد�فرقة�الدرك�الوط���أو�محافظة�الشرطة��أو�رئ�س�المجلس�الشع���البلدي�ب��خيص�كتا�ي�من�أعوان��وجود=أو�عند�عدم�

م�ان�الرسو�و�قدم�لھ�يومية�السفينة�،�ا��مارك�و�حضور�م�و�ستطيع�إدارة�ا��مارك�منع�التفر�غ�أو�اس�بدال�وسائل�النقل

�.من�أجل�التأش���عليھ

عدة�ــــــــــــــساعة�من�وصول�السفينة��ل�التصر�ح�بالعمولة�الم�24ممثلھ�القانو�ي�أن�يقدم�خلال�يجب�ع���ر�ان�السفينة�أو�-667

بيعة�ا��ال��ل�ـــــــــــــــــــالتصر�ح�بمؤونة�السفينة،�والتصر�ح�بالبضا�ع�ال������بحـــــــــــــــوزة�الطاقم�،�و�ط�للتفر�غ�����قليم�ا��مر�ي،

المادة��،�أنظر�م��ا�كما����محددة����القانون ــــــــــــــــــــــــــــــــــقد�تطالب���ا�إدارة�ا��مارك�وال������ضرور�ة�لتنفيذ�م��الوثائق��خرى�ال��

.��2017ش���أن�المادة�لم��عدل�بموجب�قانون�ا��مارك����سنة�،��،�مرجع�سابق04-17رقم�انون�ـــــــــــــــــــــــــــــــمن�الق�64
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�أوـــــــــــــــــــــــــــال �لـــــــــــــــــــــــــــعالبضاعة،�سلعة �الصا�� �الوزن �العلامات، �الطرود، �ال��ن،�دد �م�ان لبضا�ع،

.668م�ان�التفر�غ

�كما�يتع�ن�ع���قائد�المركبة�تقديم�بيان�المؤونة�والبضا�ع�ال������بحوزة�طاقم�الطائرة�ما

�المصا��� �طرف �من �ترخيص �ع�� �ا��و�ة �المركبة �قائد �حصول �أو �القا�رة �القوة �حالة عدى

.669المختصة

الفرع�الثا�ي

�ل��ام�بإعداد�التصر�حات

�ل��ام�من�معاملات��ست��اد�والتصدير،��،��ل�متعامل����التجارة�ا��ارجيةيتوجب�ع���

.داد�تصر�حات�للسلعة�أو�البضاعة�محل�المعاملة�التجار�ةــــــــــــــــــــــــــــبإع

�مفصلا �التصر�ح �ي�ون �أن ��صل �عديدة��، �و�توافر�شروط ��عناية �إعداده �يتم والذي

اعة�إعداد�ـــــــــــــــــــــــــــلعة�أو�البضـــــــــــــــــــــــــناقل�الســــــــــــــــــــكن�لـــــروف�خاصة،�يمـــــــونظرا�لتوافر�ظإلا�أنھ�ومحددة،

ي�يبقى�)�الذثانيا(�)،����انتظار�إعداد�التصر�ح�المفصلأولايدي(ـــــر�ح�تم�ـــــــــــز�كتصــــــــــــــــــــــتصر�حا�موج

اء�جمركة�السلع�والبضا�ع�أمام�إدارة�ا��مارك.ـــــــا����أثنـــــــــــ�جراء�الرس���و�س

التصر�ح�الموجزأولا:�

بورقة�الطر�ق�ونادرا�ما�يتم�ال��وء�إليھ�،�بل�أن�الناقل�،��عرف�التصر�ح�الموجز�عمليا���

إدارة�ا��مارك�دون�قصد،�لذلك�سنعمد�ع���تحديد�سھ�أمام���ذا��جراء�بطلب�من�ــــــــــــــــــيجد�نف

�بھــــالمق �صود ��لتـــــالمس، ��ذا �بمثل �بالقيام �زامـــــــــــــــؤول �لتن، �مراعا��ا �الواجب ��ل��امـــــــــــــــــــالمدة ،�فيذ

طة�بإجراء�التصر�ح�الموجز.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية�المرتبـــــــــــــــــــــوالمبادئ��ساس

،�مرجع�سابق04-17رقم�انون�ـــــــــــــــــــــــــــــــمن�الق�63المادة�-668



 ضرورة احترام الأنظمة المالية والجبائية                                                                                     الفصل الثاني

 

284 
 

البضاعة تحت مراقبة  وضع ،  la déclaration sommaireيراد بإجراء التصريح الموجز  

محل التصريح الموجز  يحل ،  و مارك   بغرض إتمام جانب من إجراءات التخليص الجمركيـــــــــــــــالج

دم ـــــــــــــــــويتم اللجوء إليه من طرف ناقل السلعة  أو البضاعة في حالة ع ، 1التصريح المفصل

 .670ريح المفصل، فيقوم بتحرير تصريح موجزــــــــــــــــــديم التصــــــــــــــــــــــكن ناقل البضائع تقـــــــــــــــــتم

 هو إنهاء مسؤولية الناقل اتجاه البضاعة المنقولة.، الهدف من إعداده 

 :المسؤول عن إعداد التصريح الموجز9

عن إعداد التصريح الموجز، إلا في حالة ما إذا تم  ساس ي الأ  البضاعة المسؤوليعتبر ناقل 

 التعاقد مع وكيل جمركي معتمد، فهذا الأخير هو الذي يقوم بإعداده.

 :المدة الواجب مراعاتها لإعداد التصريح الموجز0

   671.تختلف مدة إعداد وإيداع التصريح الموجز باختلاف وسيلة نقل السلعة أو البضاعة 

 :مبادئ عامة لإنجاز عملية التصريح الموجز0

 هناك مبادئ مرتبطة بعملية الاستيراد وأخرى مرتبطة بالتصدير.  

يجب أن يشمل التصريح الموجز  ، من أجل نقل البضاعة بحرا  :في حالة الاستيراد-أ

 672من الوثائق التالية:مجموعة 

                                                           

إذا لم يكن بالإمكان تقديم تصريح مفصل ، يجب على إدارة الجمارك  إعداد تصريح موجز، وهي عبارة عن ورقة طريق -669 

بيعة ـــــــــــــــــــــــــــيها، نوع الطرود، عددها ، أرقامها، طـــــــــــــــــالضــــــــــــــــرورية التي تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــكن من التعرف علتبين وجهة الـــــــــــــــــــــــــبضائع والمعلومات 

من  93نص المادة  من القانون نفسه، ) تم تعديل المادة بموجب  34،  30 20و 23البضاعة، وأماكن شحنها، أنظر المادة

 (. ، مرجع سابق04-00رقم  القانون 
 نفسه.من القانون  30المادة  - 670

في حالة نقل البضاعة -بساعة من وصول السفينة إلى الميناء،  94يكون في غضون  في حالة نقل البضاعة بحرا:-أ - 671

أنظر يكون فور دخول السلعة إلى التراب الوطني،   في حالة نقل البضاعة برا:-جيكون فور وصول الطائرة إلى المطار، جوا: 

 ، مرجع سابق..04-00من القانون من القانون رقم  30المادة 

  تعريف التصريح الموجز :1
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التصريح بالبضائع بشكل مفصل أمام مكتب في حالة التصدير يتم : في حالة التصدير-ب

 الجمارك.

 التصريح المفصل: ثانيا 

دير أو التي ــــالتي أعيد استيرادها أو المعدة للتص يجب أن تكون كل البضائع المستوردة،    

يد تصديرها موضوع تصريح مفصل، ومع إمكانية إعمال بعض الاستثناءات من الأصل ــــأع

رير ــــــــــــسبق وأن تطرقنا إليه ،وهناك أيضا حالات إمكانية تعويض تحكالتصريح الموجز الذي 

إلا أنها تقارير لا يمكن اللجوء إليها إلا  مبسط، فوي أوــــــــــــــــــــريح شـــــــــــــــــــبتص  صل ــــــــــــــــــتصريح مف

 . 674بموجب مقرر يصدر من طرف المدير العام للجمارك

 باستثناء هذه الحالات يبقى تصريح السلع والبضائع أمام إدارة الجمارك مفصلا. 

اهيم العامة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض تبعا للمفعر ريح نتــــــــــــــــــــــبمجمل ما يحيط بهذا التص للإحاطة  

،  المراحل التي يمر بها إجراء التصريح المفصل، خاص المؤهلون لإعدادهــــــــــــــــــــــــــــــــــالأش، المرتبطة به

 حالات إلغاء التصريح.

  :حول طبيعة التصريح الجمركي المفصل1  

في إطار البحث عن طبيعة التصريح المفصل للسلع والبضائع أمام إدارة الجمارك، نقوم 

 اده، مكان إيداع التصريح وزمن إيداعه.الإجراء الإلزامي، البيانات المطلوبة لإعد  بتعريف هذا 

 

 

                                                                                                                                                                                     
بيان البضائع  وبيان الحمولة، هي وثائق يتعين على ربان السفـــــــــــــــــــينة التوقيع عليها مع ترجمة تتمثل هذه الوثائق في:  - 672

ل البضاعة جوا يتم إعداد التصريح ــــــــــــــــــــــــــــمارك نسخة منها، من أجل نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورة وتسليم مكتب الجالبيانات في حالة الضـــ

في  الموجز وفقا للــنموذج الرسمي المنصوص عليه في اتفـــــاقية شيكاغو،  في حالة نقل البضاعة برا، فالتصريح الموجز يكون 

عليها، نوع الطرود عددها   ن وجهة البضائع ،  والمعلومات الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورية التي تمكن من التعرفـــــــــــــــــشكل ورقة الطريق التي تبي

 من القانون نفسه. 04-00رقم القانون  30، راجع أحكام المادة  ائع وأماكن شحنهاــــــــــــوعلامتها، أرقامها، وطبيعة البض

 من القانون نفسه(.      00، مرجع سابق،) تم تعديل المادة بموجب نص المادة  04 -00من القانون رقم  9فقرة  59المادة  -674 

=
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 تعريف التصريح المفصل-أ

من قانون الجمارك المعدل   004إلى المادة  02واد من ــــــــــــــرع الجزائري في المـــــــــــــــــنص المش  

أساس ي عرف على أنه عقد بين المستورد والمصرح وبين إدارة الجمارك، وهو عنصر ـــــــيو   والمتمم،

 .675لكل عملية بائية أو قانونية على مستوى الجمارك ويمكن أن يكون شفوي  أو كتابي

لا تتخذ إدارة الجمارك أي إجراء إلا إذا تأكدت من نوايا المستورد التي يعبر عنها بشكل 

من نوعان ، وهنالك صريح، ويتبين ذلك عن طريق التصريح الذي يودعه أمام المصالح المختصة 

 . 676مركية التي يمكن وضع البضائع قيدهاــــــــــــــــــــــــــــة الجالأنظم

الالتزام بإعداد  ، هو الهدف من إجبارية إلزام المتعاملين في مجال التجارة الخارجية 

إعطاء المعلومات التي تعرف بالبضاعة محل المبادلات و  التصريح المفصل للسلع والبضائع،

كين إدارة الجمارك من تحديد الرسوم والضرائب الواجب تطبيقها ـــــــــــــــن أجل تمــــــــــــــــــــالتجارية م

ديد النظام الجمركي المطبق عليها وكذلك تطبيق إجراءات ــــــــــــــــــــــــــــــــــوتح ومراقبة البضاعة المستوردة ،

 .677ددة قانوناالحظر في الحالات التي تستدعي ذلك والمح

 البيانات المطلوبة لإعداد التصريح المفصل-ب

هناك مجموعة من البيانات الضرورية والواجب توافرها أثناء إعداد التصريح الجمركي 

 تد بها كمبدأ، وبيانات أخرى يأخذ بها حينما نتواجد أمام الاستثناء، وذلك كما يلي:ــــالمفصل يع

 

                                                           

وهو وثيقة محررة وفقا لأشكال معينة يبين فيها المصرح النظام الجمركي الواجب تحديده للبضائع،  ويقدم العناصر  -675 

من القانون  05المادة المطلوبة تأخذها إدارة الجمارك كمعيار تطـــــــبيق الحقوق والرسوم ومقتضيات المراقبة الجمركية، أنظر 

        من القانون نفسه(. 00المادة نفسه، ) تم تعديل المادة بموجب نص 

مكرر من  02المادة كام المادة = الأنظمة الجمركية الاقتصادية و الأنظمة الجمركية ذات الطابع الاقتصادي ، راجع أح- 676

  .  من القانون نفسه 00، مرجع سابق، حيث تم التعديل في الأنظمة الجمركية بموجب نص المادة 04-00القانون رقم 
677 -DAOUDI Tahar, Techniques du commerce international, éditions Arabian el hilal,  Rabat, 1997, 

p. 220.  



 ضرورة احترام الأنظمة المالية والجبائية                                                                                     الفصل الثاني

 

287 
 

 المفصل المبدأ العام في إعداد التصريح-

ر الجمارك ـــــــــــــــيجب إعداد التصريح المفصل بصفة واضحة وفق الشكل الذي يحدده مدي

 يتضمنها أصليةوثائق في هذا الإطار نوعين من الوثائق،  نجد جب أن يوقعه المصرح،ـــــــــــــــــــــــــوي

 .679ق مرفقة بالتصريحـــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــــووث، 678التصريح المفصل

 الاستثناءات الواردة على المبدأ في إعداد التصريح المفصل-

في حالة ما إذا لا تتوافر لدى المصرح المعلومات اللازمة لإعداد  ، يتحدد الاستثناء أساسا 

 ريح الجمركي، يرخص له أن يفحص البضائع قبل التصريح بهاو يأخذ عينات منها.ــــــالتص

الشروع في أي فتح للطرود ،يتعين على المصرح أن يقدم تصريح بالاطلاع تدعى قبل 

ولا يترتب على إيداع رخصة الفحص أي أثر على وجود التصريح المفصل،  ، رخصة الفحص

 680.خاصة على مهلة إيداع التصريح

 

                                                           

مارك من تصفية الحقوق  والرســــــــــــــــــــــــــــوم وذلك ـــــــــــــيجب أن يتضمن التصريح كل البيانات الضرورية التي تمكن إدارة الج  -678 

ــــــــــــــــيين وسيلة النقل، ترقيـــــــــــم يتضـــــــــــــــــمن لقب المصـــــــــــــــرح و عنوانه، لقب المرسل إليه وعنوانه وذلك حسب الحالة، تعـــــــــــــــــــــــبأن 

حسب نوعها وقيمتها ومنشئها، رقم البــــضائع في التعريفة الجمركية، نسبة يين الطرود، نوع البضائع، تعريف البــــــــــــــــــــــــــــضائع ـــــــــــوتع

ـــــخاص وق والرسوم المطبقة، رقم التدوين الإحصائي للبـــــــــــضائع والرقم الخاص ببلد المصدر وبلد المنشأ و كذلك الرقم الـــــــــــــــــــــالحق

لمؤسسات،  كما يجب الإشارة إلى الوثائق المــــــــــــــــــــــــــــقدمة دعما للتصريح، مكان التصريح نظام الجمركي والرقم الخاص باـــــــــبال

 من  0فقـــــــــرة   59النظام المعلوماتي للـــجمارك،  راجع أحكام المادة ، شروط وكـــــــــــــــــــــــــيفيات جمركة البضــــــــــــــــــــــــــــــــــائع بواسطة وتاريخه

 . ، مرجع سابق 04-00م ــــالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون رق

 يكون التصريح المفصل مرفقا بمجموعة من الوثائق تتمثل أساسا في ما يلي: -679 

التجارة الخارجية، كل الوثائق التي الفواتير، كل الوثائق التي يحددها القانون والتنظيم المتعلقة بتطبيق الحظر ومراقبة =

شأ، شهادة التأمين ووصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــظيمات الجمركية منها شهادة المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفرضها إدارة الجمارك من أجل تطبيق القانون والتن

يق نصوص تنظيمية خاصة مرتبطة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمارك من أجل تطبـــــــــــــــــــــــــــالجـــــــــترطها إدارة التسليم، ومجموعة من الوثائق التي تشــــــــــــ

 .، مرجع سابق04-00رقم  القانون من  0فــــــــــــــقرة  54ظافة العامة، الجودة والنوعية....إلخ، أنظر المادة ـــــــــــــــــــــــــــــأساسا بالصحة  والن

 680- المادة 54 فقرة 9 من القانون نقسه،  حيث أن المادة لم يتم تعديلها بموجب القانون نفسه.
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 مكان إيداع التصريح المفصل-ج

واجدة ـــــــــــــــــــختصة والمتـــــــــــــــــالم ، 681تتم الإجراءات الجمركية على مستوى المكاتب الجمركية

 .682دود البرية، البحرية والمطاراتـــــــــــــــــــــلى الحــــــــــع

 زمن إيداع التصريح المفصل-د

 مقرر من المدير العام للجمارك،  وجبـــــــــــــــــــتحديد مواقيت فتح وغلق المكاتب تحدد بم

يوم ابتداء من تاريخ تسجيل  الوثيقة  90، حيث تمنح مدة 683نظر إلى حركة العملــــــــــــبالذلك و 

وجبها  تم ــــــــــــــــــول على الوثيقة التي  بمــــــــــــــــــــــأو من تاريخ الحص التي رخص بموجبها تفريغ البضاعة

ول البضاعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتصل قبل وصــــــــداع التصريح المفـــــكن إيمــــــــــ، كما انه لا يضاعةـــــــالترخيص للب

هيل عملية الجمركة للمصرح ـــــــــــــــبق من أجل تســـــــــــــــــصريح مســـــــــــــــــــــــ، واستثناء يمكن إيداع ت684

 ضائع خاصة السريعة التلف.ـــــــــــة التمهيدية  للبوتمكين إدارة الجمارك من الشروع في المعاين

 :الأشخاص المؤهلون لإعداد التصريح المفصل9

صل  ــــــريح المفــــــاعتنى المشرع الجزائري بتنظيم مسألة الأشخاص المؤهلين لإعداد التص

يقا لنص ـــــ، والذي جاء تطب 685اية وذلك بصدور مرسوم تنفيذي خاص  ينظم المسألةــــــــــــــــــــــــبعن

كم لمهنة ــــــــــــــــوذلك في خصوص إعطاء تنظيم مح ، انون الجماركــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكرر من ق 05و  05المادة 

والتوسيع من هذه الطائفة إلى  التصريحات، ذهـــداد هــــــــــــــــــــــــمركي المؤهل أساسا لإعـــــــــــــــــــــــــــــــالوكيل الج

 مالك البضاعة أو الناقل المرخص. 

                                                           

  القانون نفسه.حيث أن المادة لم يتم تعديلها بموجب  ، من القانون نفسه 53المادة -681 

  682-راجع المادة 50 من القانون نفسه.

 القانون نفسه.حيث أن المادة لم يتم تعديلها بموجب  نفسه، القانون من  04المادة - 683
 ، مرجع سابق.04-00رقم  من القانون  03المادة - 684
، يتعلق بالأشــــــــــــــــــــــخاص المؤهلين بالتــــــــــــــــــــــــصريح المفصل،ج. ر.ج.ج 9000نوفمبر 04مؤرخ في  955-00مرسوم تنفيذي رقم - 685

 .9000نوفمبر  94، الصادر في  00عدد 
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�الوكيل�لدى�ا��مارك-أ �ش: ��ل �ا��مارك �لدى �الوكيل �طبـــــــ�عد �أو�معنوي�ـــــــــــــــــــــــــــخص ي��

�ــــــــــــــــــــــــمت �ا��مارك �إدارة �طرف �من �اعتماد �ع�� ��حصل �للغ���بإجراءات �القيام �أجل ا��مركة�من

.686صل�للبضا�ع�ـــــــــــــــــــــالمتعلقة�بالتصر�ح�المف

�م�� �لممارسة �ترخيص �ع�� �ا��صول �طلب �يقدم �الذي �المعنوي �ال��ص �ع�� نة�ــــــــيتع�ن

�لــــــــــــــــــــــــالوك �القيام�ــــيل �أجل �من �قانونا �يمثل�م �الذين �أو����اص �ال��ص �تقديم �ا��مارك دى

.687جمركة�مع�ضرورة��ستجابة�للشروط�المنصوص�عل��ا�قانوناـــــــــــــال�بإجراءات

الذي�و لقد�مكن�المشرع�المس�ثمر����مجال�المبادلات�التجار�ة�الدولية�:�مالك�البضاعة-ب

ا��مارك�ر�ح�المفصل�بنفسھ�دون�المرور�ع���م�اتب�الوكيل�المعتمد�لدى�ــــــــــــــــــــــــيرغب����إعداد�التص

��عد� �ل��مارك �المدير�العام �طرف �من �مسبقة �رخصة �ع�� �ا��صول ��شرط �لكن �بذلك، القيام

.�688ا�قانوناـــــــــــشروط�المنصوص�عليـــــتقديم�طلب�مستوف�لل

الناقل�المرخص-ج

ثل����ــــــــــــــــــــــــــــــــــحالة��و���تتمـــــــــيرخص�ناقل�البضاعة�إعداد�التصر�ح�المفصل����حالت�ن،�ال

ياب�مالك�البضاعة�لأي�س�ب��ان،�وا��الة�الثانية�تتمثل����حالة�عدم�توكيل�المتعامل����ــــــــــــــــــغ

�ا�� ��ات�ن�ــــــــــــــــــالتجارة �و�� �البضاعة، �جمركة �أجل �من �ا��مارك �لدى �معتمد �مكتب �أي ارجية

�يم �فقط �بإجراءات�ــــــــا��ال�ن �القيام �ل��مركة �رخصة �ع�� �حصول ��عد �البضاعة �لناقل كن

.689ا��مركة�للبضا�ع�ال���ينقل�ا

�البضاعة �لمالك �الرخصة �منح �إجراءات ��� �وحد �ا��زائري �المشرع �أن ��شارة �تجدر

�المــــــــــــــــــــــــوالن �التصـــاقل �إعداد �ل�م �المرخص ��ل �ال��امات ��� �وحد �كما �وذلك�ــــــــــــــرخص، �المفصل، ر�ح

.مرجع�سابق.�288-10رسوم�تنفيذي�رقم�الممن��3المادة�-�686
رسة�م�نة�الوكيل�المعتمد�لدى�ا��مارك�وأخرى�مش��طة�أثناء�ممارسة�راجع����خصوص�الشروط�الش�لية�المتطلبة�لمما-�687

�من�القانون�نفسھ.�21و�5�،6�،11�،12�،20الم�نة�المواد�
جع�سابق.�،�مر 288-10من�المرسوم�التنفيذي�رقم���17راجع�نص�المادة�-�688
من�القانون�نفسھ.�18المادة�-�689
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رورة�مسك�م�ف�ارس�سنو�ة�ترقم�ا�وتؤشر�عل��ا�المحكمة�المختصة�إقليميا�وال��ام�ـــــــخاصة����ض

�تد���"�س � �ب���ة �دفع�ــــ�حتفاظ �إيصال �من �و���ة �ا��مارك �لدى �التصر�ح �"من �المصرح خة

��س �النقل، �وثائق ����ة�من �الرسوم، �جمــــا��قوق �وثيقة ��ل �والمراسلات�مع�خة�من �أخرى ركية

�690.إدارة�ا��مارك

�نلاحظ�� �كما �ا��مركة��، �أو�لرخصة ��عتماد �ووقف ���ب �أسباب ��� �وحد �المشرع أن

�ـــــــــــــو� �ذلك ��ون �ا��الات�� �بتوافر�إحدى �ل��مارك �المدير�العام �طرف �يصدر�من �مقرر بموجب

� �المواد ��� �صراحة �عل��ا ��25و�22،23،24المنصوص �رقم �التنفيذي �المرسوم �و��ون�288-10من ،

.691للطعن�أمام���نة�الطعن�المختصة�المقرر�قابل�

:المراحل�ال���يمر���ا�إعداد�التصر�ح�المفصل3

�� �المفصل �تتميمر�التصر�ح �إعداده، �أجل �مراحل�من �أســــــــــــــــــــــــعدة �مرحلة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثل ��� اسا

لة����يلھ،�فحص�التصر�ح�المفصل�و�مراقبتھ،�مرحلة�تصفيتھ�والمرحلة��خ��ة�ـــــــــــــــــــقبولھ،�مرح

ك�بتوافر�حالات�محددة����القانون.ــــــتتمثل����إم�انية�إلغائھ�وذل

قبول�التصر�ح-أ

�إعداده �عملية ��عد �تأ�ي �المفصل �التصر�ح �قبول ��عطي�692عملية �حاسمة �مرحلة �و�� ،

يقوم�بإعداده�أ��اص�محددون�من�طرف��مية�لعملية�إعداد�التصر�ح�المفصل،ــــفى�الرســــــــــــــــــــــص

،�مرجع�سابق.288-10من�المرسوم�التنفيذي�رقم���21�17و�20راجع�نص�المواد�-�690
وما��26راجع����خصوص�إجراءات�ومقتضيات�الطعن����مقرر�إلغاء�أو���ب��عتماد�أو�رخصة�ا��مركة�أح�ام�المواد��-�691

�عد�ا�من�القانون�نفسھ.

ا��مارك�أنھ�موافق��عد�عملية�قبول�التصر�ح�المفصل�بمثـــابة�مراقبة�ش�لية�للتصر�ح،�أو��عبارة�أخرى�إجراء�تكيفھ�إدارة�-�692

للقانون�من�الـــــــــــــناحية�الش�لية�والذي�ي�ون�مرفقا�بجميع�الوثائق�المطلو�ة�وتقديم�ا�فور�إيداعھ�لدى�المكتب�المختص،���حيث�

�القبول  �مكتب ��ستعمل��يتكفل �السيارات، �باست��اد �يتــــعلق ����ما �أما �المرفقة، �والوثائق �المفصلة �التصر�حات �ومراقبة باستلام

�أو�وج �حال�نقص�أي���وثيقة����الملف �يلــــــــــــــــــا��دول�الرس���للسيارات�لمراقبــــــــــــــــــــــــة�القيمة�لدى�ا��ــــــــــــــمارك�و�� ���ــــــــــــــــود�تزو�ر،

طرف�المصرح���ومدى���ة�التصر�ح،���ال�دف�من�إجراء�العملية��و�التأكد�من�مطـــــــــــــــــــــــــــــابقة�و��ة��ل�الوثائـــــــــــــــق�المقدمة�من�

���ا، �المصرح �المالمعلومات �تلـــــــــــــك �مع �التواقــــــــــيع �و��ة �مطابقة �من �التأكد ���ا،وكذلك � � �حالة��د�� ��� �م�ما �دورا �تلعب وال��
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، وتحكم التصريح المفصل 694إعداده في مدة زمنية معقولة، والذي يجب 693قانون الجمارك

 . 695المبادئمجموعة من  

  تسجيل التصريح المفصل و تصفيته-ب

 نتطرق في مرحلة تسجيل التصريح المفصل إلى تعريف العملية، المسؤول عن إنجازها

 طلبة للإنجاز.ـــــــــــوالمدة المت

يقصد بتسجيل التصريح المفصل إعطاء رقم    :المقصود بتسجيل التصريح المفصل- 

  manifeste  رقم في بيان الحمولة و يؤشر على التصريح بعبارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتسجيل الو صريح ــــــــــــــــــــللت

annoté، بيعة ــــــــــــــــــــوط والمصدر  ستورد ــــــــــــــــــــــــــجل اسم المــــــــــــــــــــسلي ويســــــــــــــــــــــــــــــــــم تسلــــــــــــــــــوإعطاء له رق

 القيمة لدى الجمارك ورقم الوصول. وزنها، البضاعة،

تسجيل التصريح المفصل يعد بمثابة عقد رسمي اتجاه المصرح وكذلك اتجاه مصلحة   

 .696الجمارك

                                                                                                                                                                                     

، حيث أن المادة لم يتم تعديلها بموجب  ، مرجع سابق04-00من القانون رقم  9فقرة  50المادة المتابعات الجمركية، انظر 

 .9000قانون الجمارك لسنة 

التــــــــــــــــصريح لـــــــــدى مصالح الجمارك يعتبر العميل الذي استلم المسؤول عن إنجاز عملية قبول التصريح المفصل: -693 

 الشخص المؤهل والمسؤول عن إنجاز عملية قبول التصريح المفصل.

يتكفل المسؤول في مكتب القبـــــــــــــــــــــــــول في النظر في مدى استجابة التصريح مدة إنجاز عملية قبول التصريح المفصل:  -694 

 عايير والمقتضيات القانونية مباشرة بعد تسلمه التصريح المفصل.المدلى به لبعض الم
يعين على العون المؤهل بمراقبة التصريح المفصل أثناء قيامه بمراقبة التصريح المدلى به من المراقبة الشكلية للتصريح: -أ- 695

دام النظام الجمركي المختار في إطاره طرف العون الاقتصادي الناشط في مجال المبادلات التجارية التـــــأكد في مدى استخ

تنصب مراقبة مضمون التصريح: -بالصحيح والتأكد من احتواء البضائع على تواريخ  والنظر في مدى مــــــــــــــــــــطابقة التواقيع، 

وذلك بمقارنة التواقيع مع عملية تفحص مضـــــــــــــــــمون التصريح في سبيل قبـــوله في النظر في مدى مراقبة صحة التواقيع 

ج مراقبة البيانات في -والمرسل لديه، النــــــــــــــــــــــــــــموذج المودع لدى مصــــــــــــــــلحة الجمارك،  وبيــــــــــــان الأسماء، مهنة، عنوان المرسل 

نة التعريفة وإشارة أخرى غير مطابقة لهذه تناقض بين الإشارة بالأحرف وبالأرقام وفقا لمدو =عندما يلاحظ أي التصريح: 

عندما يتم التصــــــــــــــــــــــــــــــريح بالنوع بالرجوع فقط إلى عناصر الترميز لمدونة التعريفة، تبطل  المدونة، يبطل التصريح المدلى به  

ي تعتبر غير  مقبولة شكلا وترفضها فورا إدارة الإشارات بالأحرف التي تناقض عنــــــــــاصر الترميز، ولا تسجل التصريحات الت

  من القانون نفسه. 50من المادة  0و  0الفقرات الجمارك مع بيان سبب الرفض، راجع 

=
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فصل�ــــــــــــتقع�مسؤولية����يل�التصر�ح�الم���:التصر�ح�المفصلالمسؤول�عن����يل�-��

ع���الم�لف��شؤون�مكتب�خاص�لدى�مص��ة�ا��مارك��س���مكتب�ال���يل.

�التص- ����يل �إنجاز�عملية �ــــــمدة � �المفصل �ر�ح �التص: ��عد�ــــــــــــــــــــــ���ل �المفصل ر�ح

ك����غضون�يوم�واحد.����ـــولھ�وذلـــــــــــــقب

�عد�إيداع�التصر�ح�المفصل،�قبولھ،���يلھ�من��:�فحص�التصر�ح�المفصل�ومراقبتھ-ج

ع�التصر�ح�المفصل�لفحص�من�طرف�العون�ـــيخض�طرف�المصا���المختصة�لدى�إدارة�ا��مارك،

�لأس �ووفقا �محددة �زمنية �مدة ��� �قانـــالمؤ�ل، �مرتــــــــــــــــاليب �بفــــــــــــــــونية �أساسا حص�الوثائق،�ـــــبطة

ال�استحالة�ــــــنات����حــــــــــــــــــالمراقبة�المادية�للسلع�والبضا�ع�أو�عن�طر�ق�التدقيق�بموجب�أخذ�عي

إثبات�نوعية�البضا�ع�محل�المبادلة�التجار�ة�.

��عملية�فحص�التصر�حات- �:المقصود �أعوان�� �قيام �بھ �يراد �المفصل فحص�التصر�ح

�والوثائق�المرفقة�بالتصر�ح�ـــــــــــــــا��مارك�بالتحقق�من�صلاحية�وفعلية�الب �أو�جزء�م��ا ضاعة��ل�ا

�ط �عن �البضا�ع �مع �مطابق��ا �الفحــــــــــومدى �ـــــــــــــــــــــــــــــــر�ق �تـــــــــــــــأماكص��� اعة�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبض�واجدـــــــــــــــــن

ورة�ـــــــــــــــت��اد،�الفاتــــــــــية،�الوزن،�رخصة��ســـ�ادة�الم�شأ)،�الكمـــــــــــــــــــــشأ(شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيث�المنــــــــــــــــــــــــوذلك�من�ح

�والتعر�فة �عملية��، �أن �إذ �عدمھ، �الفحص�من �إجراء ��� �الصلاحية ��امل �ا��مارك ولأعوان

.697الفحص�تتم�فقط�����حالات�الضرورة�ووفقا�لاعتبارات�معينة

�عود�م�مة�القيام��عملية�الفحص�بصفة�خاصة�:�المسؤول�عن�القيام��عملية�الفحص-

�مف �مف�ش�ا��مارك�و�الذي�يد�� �عدم�ــــــــإ�� �حالة �و�� �المصرح، �ولا�يتم�إلا�بحضور �ش�الز�ارة

����حص�أو�بالطر�ق��لك��و�ي،�ـــــــــــــــــــــــــــــ��ضور�عملية�الف�حضور�المصرح�الذي�سبق�إشعاره�كتابيا

.،�مرجع�سابق04-17من�القانون�رقم��87المادة��-�696

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ادة�الماجست������العــــــــــــــــــــــــــــــــلوم�،�الضرائب�ع���التجارة�ا��ارجية�الواقع�و�فاق�،�رسالة�لنيل�زايد�ح��يةأنظر�أيضا��-

.04،�ص��2003-�2002قتصادية�،�فرع�نقود�ومالية،��لية�العلوم��قتصادية�و�علوم�ال�سي��،�جامعة�ا��زائر،

697-�� ��92المادة ��1فقرة �04-17من�القانون�رقم �مرجع � ،� �عدلت�بموجب�نص�المادة �حيث�أن�المادة � من�قانون��45سابق،

.2017ا��ـــــــــــــــــــــمارك�لســــنة�
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تلام أين توضح فيه ــــــــــــــــــــالتاريخ المحدد، تبلغه إدارة الجمارك برسالة موص ى عليها مع الإشعار بالاس

 قرارها في إجراء الفحص من دون حضوره .

تلامه الإشعار ــــــــــــــــــــــــاريخ اســــــــــأيام ابتداء من ت 05إذا لم يحضر المصرح بعد مرور          

تص ـــــــــــــــــلجمارك الاستعانة بمحضر  قضائي مخيمكن لإدراة امن التبليغ، ـــــــــــــــــــــــول المتضــــــــــــــــــــــــــــبالوص

 . 698إقليميا لحضور عملية فحص البضاعة وتحرير محضر معاينة

ص، إلا أنه ـــــــــــــــــلم يحدد القانون مدة معينة لإجراء الفح: مدة إنجاز عملية الفحص- 

 سريعة التلف، يجب البدئ بها.يجب القيام به في مدة زمنية معقولة، وفي حال وجود بضائع 

يتم تفحص التصريحات : قواعد عامة لإنجاز عملية فحص التصريح المفصل-

الوثائق أو الانتقال إلى عين المكان أو حتى من خلال  صلة من خلال الاحتكام إلى مراقبةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمف

            699نات للسلعة أو البضاعة محل المبادلة التجاريةــــــــــــــــــــــــــــــــــاع عيــــــــــــــــــــــــــاقتط

صفية، ـــــــل لدى مكتب التــــجيل التصريح المفصــــــــــبعد تس  :تصفية التصريح المفصل -د

هذا المكتب تكمل ص بفحص البضائع ومطابقتها مع ملف التصريح، فرقابة ــــــــــــــــــيقوم العون المخت

                                                           

بعدما كان الإجراء هو أن يقوم قابض الجمارك من رئيس المحكمة التي يوجد مكتب الجمارك في دائرة اختصاصها، أن  -698 

، راجع 0225ية فحص البضاعة في ظل أحكام قانون الجمارك لسنة يعين تلقائيا شخصا لتمثيل المصرح المتغيب وحضور عمل

 .من القانون نفسه 25المادة  أحـــــــــكام  

، القيـــــــــــــــــــمة لدى الجمارك والتي يعتمد 3وذلك بموجب مراقبـــــة التعريفة الجــــــــــــــــــــــــــمركية الممنوحة للبضائعفحص الوثائق:  - 699

كذلك ، ، مرجع سابق04-00من القانون رقم   9فقرة  00المادة عليها من أجل تطبيق التعريفة الجمركية، وذلك وفق نص 

من  3مرجع سابق، عدلت المادة بموجب المادة من القانون نفسه،  15المادة مراقبة مصدر البضاعة، وذلك وفق نص  

تتم عملية الفحص في مســــــــاحات المراقبة في عين المكان: وكذلك فحص الكمية ، الوزن وعدد الطرود،  القانون نفسه، 

التخليص ومساحات الإيداع المؤقت أو في أي مكان آخر تحدده إدارة الجمارك، ويجوز لإدارة الجـــــــــمارك بناء على طلب المعني 

ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني بالأمر بناء على طلــــــــــــــــرح ولأسباب مقبولة أن ترخص بتفتيش البضائع المصـــــــــــــرح بها في محلات المعـــــــــــــــــــــــــــــــبالأمر المصــــــــــ

البضائع إلى مكان الفحص  وشحنها وتفريغها على نفقة المصرح  منه أو اقتــــــــــــــــــضت الضرورة ذلك، وفي كل الأحوال يتم نقل

يكون الفحـــص على كل أو جزء البضاعة امتداد الفحص:  من القانون نفسه. 20المادة وتحت مسؤوليته، وذلك وفق 

ا، وذلــــــك في حالة تعذر إثبـــــــــــــــــــــــات نوع رح بهــــــــــــــــــالمصـــــــــرح بها، كما يجوز إجراء الفحص عن طريق أخذ عينات من البضائع المص

 القانون نفسه. من 21المادة البضائع، قيمتها  أو منشئها إثباتا مرضيا بطرق أخرى ، وذلك وفق ما تضمنته 
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الرسوم والحقوق ليتم حساب  ابة أعوان مكتب القبول، ويراقب العون الوضعية التعريفية،ــــــــــــرق

اصة ـــــــــــــــــــــــبة الوثائق المرفقة خــــــــــــــــــــــكما يتم مراق ريح المفصل،ـــــالمبلغ المستحق ومدى صحته في التص

ك الذي قام بالعملية، ـــيلة النقل والبنـــــــــــــــــمالي ووســــــــــــــــــــــــورة، ومراقبة السعر الوحدوي والإجفاتـــــــــــال

 ملية وطريقة الدفع، عنوان المستورد.ـــــــــــــنوع الع

 الفرع الثاني

 الالتزام برفع البضائع

من بين آخر الإجراءات التي يلزم المتعامل إجراء رفع السلع والبضائع ووضع اليد عليها هو  

أحكام خاصة مرتبطة  (،أولافنتطرق بتعريف هذا الإجراء )  في التجارة الخارجية القيام بها،

 (.)ثالثا القانونية التي ينجز فيها المختص بتنفيذه والمدة  (،ثانياد على البضائع )ــــبمبدأ رفع الي

 رفع البضائعإجراء المقصود بأولا: 

رف في ــيد والحق في التصــــــــــــصة رفع الــــــعملية رفع البضائع هي حصول المصرح على رخ 

    .700أو ضمانهالعة أو البضاعة وذلك بعد دفع الحقوق والرسوم المستحقة أو إيداعها  ـــــــــــــــــالس

رف الإدارة كما يمكن لإدارة الجمارك أن تسمح برفع البضائع المستوردة من ط      

ليمية أو المؤسسات العمومية ذات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماعات الإقــــــــــــــــــــــــــوالهيئات العمومية والج العمومية

ديد الحقوق والرسوم، بشرط أن يقدم المستورد ـــــــوذلك قبل تس الطابع الإداري أو لحسابها،

 .701أشهر 00وم المستحقة في أجل لا يتجاوز ــــــــــــــبتسديد الحقوق والرس الجمارك التزامالإدارة 

ابة ـــــــــــــــــبالرقائع أن تقوم ـــــــــــــــــــــــإلا أنه يمكن لإدارة الجمارك بعد منح رفع اليد على البض 

 .703ن طريق الرقابة المؤجلةــــــــــــــــ، أو ع702اللاحقة

                                                           

 القانون نفسه.   24حيث تم تعديل النص القانوني بموجب المادة  ، ، مرجع سابق 04-00من القانون رقم  من 002 -700 

 من القانون نفسه، حيث أن المادة لم يمسسها التعديل الأخير لقانون الجمارك . 000المادة  -701 

أجل التأكد من صحة ومصداقية التصريحات المقدمة وذلك بأي وسيلة تراها مناسبة، كأن من   الرقابة اللاحقةتتم  -702 

ــــــــــوزها ـــــــــــــــــيات التجارية المهمة التي يحـــــــــيكون ذلك بمــــــــــراقبة لاحقة في الدفاتر والسجلات والأنظـــــــــــــمة المحاسبية والمعطــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأشخاص المعنويين أو المؤســـــــسات المعنية بصــــــــــــفة مباشرة أو غير مباشرة بجمركة البضاعة، كما يمكن الفحص بأخذ 
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ل إلية حسب ــــــــــــــــــــــــــــــتهدف العملية أساسا إلى وضع البضاعة تحت تصرف المرسل أو المرس  

 كل حالته. 

 أحكام خاصة في رفع اليد عن البضائع: ثانيا

المتعامل في المبادلات التجارية الدولية التصرف إذا كان المبدأ هو تصريح إدارة الجمارك 

سلعة أو البضاعة محل المعاملة التجارية وذلك بعد استيفاء الإجراءات الجمركية ـــــــــــــفي ال

إلا انه يحدث أن ، الفة الدراسة، وهي نتيجة طبيعية لكل من احترم الإجراءات القانونية ـــــــــالس

ليد عن البضائع والسلع وذلك في حالات استحدثها قانون المالية لسنة تمنع إدارة الجمارك رفع ا

9000.  

 :المبدأ في إجراء رفع اليد عن البضائع1

عامل في مجال التجارة الخارجية ــــــــــــــــــــــد هو تمكين المتـــــــــإن المبدأ في إجراء رفع الي

رة بعد ـــــــــــــــــــــــــوذلك مباش  ة محل المبادلة التجارية حسب كل حالة،أو البضاعصرف في السلعةــــــــــــــــــــالت

  راءات القانونية والحصول على رخصة وضع اليد من إدارة الجمارك.ـــــــــــــــــــــــاستكمال الإج

 مبدأ رفع اليد عن البضائع علىالواردة  : الاستثناءات9

راءات ــــــــــالسلع والبضائع بمجرد استيفاء الشروط والإجيرد على مبدأ وضع اليد على 

وذلك في إطار تكريس إجراءات  9000القانونية استثناء وارد في صلب أحكام قانون المالية لسنة 

 اع المبادلات التجارية الدولية وذلك خاصة في مجال الرقابة.ــــــــــــــــــأكثر صرامة لقط

                                                                                                                                                                                     

مؤرخ في  00-00من القانون رقم  30من القــــــــانون نفسه، و التي تم إنـــــــــــــشائها بموجب المادة  0مكرر  29المادة المادة عيـــــــــــنات 

 مرجع سابق.، 9000، يتضـــــــــــــــــمن قانون المالية لسنة 9000ديسمبر  92
رك، وتأكدها من مدى احترام المتعاملين للتشريع والتنـــــــــــظيم فحص وثائق التصريحات لدى الجمابالرقابة المؤجلة نعني - 703

انون رقم ـــــــــــــــمن الق 0فقرة  0مكرر  29الساري المفعول لدى الإدارة، أي مدى احترام النصوص القانونية، راجع أحكام المادة 

  ، مرجع سابق.00-04

=
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وذلك بدون الرقابة  رفع اليد على البضائع  أولاارك أن تمنع إذ أنه يمكن لإدارة الجم

بعا للرقابة الوثائقية للتصريحات لدى الجمارك المسجلة أو تبعا للرقابة الوثائقية ـــــــــــــــــــــــالفورية وت

 .704زئي للبضائع المصرح بهاــــــــــــــــــــأو الفحص الكلي أو الج

 المؤهلة لإنجاز عملية رفع اليد والمدة اللازمة لذلكالأشخاص ثالثا: 

لقد حدد قانون الجمارك الأشخاص المؤهلة لإنجاز عملية رفع اليد على الجمارك 

 .كما حدد مدة قانونية يجب احترامها من أجل القيام بذلك ، صرف في البضائع ـــــــــــــــوالت

 : المسؤول1

و المستورد أو المصدر حسب كل حالة هو المسؤول عن أو مالكها أ  المصرح برفع البضاعة،

 رفع السلع أو البضائع وذلك بمجرد حصوله على رخصة رفع البضاعة.

 الإنجازمدة  :9

 02يجب على المصرح فور حصوله على رخصة رفع اليد أن يرفع البضائع وذلك في أجل 

البضائع التي لم يتم نقلها في تلك المدة ، ويتم نقل 705وم الموالية للحصول على الرخصةـــــــــــــي

  .706القانونية إلى مخازن الإيداع

نلاحظ أن إجراءات التخليص الجمركي التي يلتزم بها المصدر والمستورد قبل أي عملية 

رع ـــــــثمار في مجال المبادلات التجارية الدولية على المستوى الداخلي أو التي نظمها المشــــأثناء الاست

الالتزامات التي يخضع لها باقي المتعاملون في التجارة الخارجية في و زائري هي نفس الإجراءات الج

 التشريعات المقارنة.

                                                           
ر والتي تعتمد بدورها على استغلال المعلومات في هذا الشأن، راجع أحكام بالاعتماد على تحليل المخاطيتم رفع البضائع - 704

 من القانون نفسه. 43، مرجع سابق، المعدلة والمتممة بموجب المادة 04-00من القانون رقم  29المادة 

 
 ، مرجع سابق.04-00من القانون رقم  0مكرر فقرة  002المادة  - 705
 .9000القانون نفسه، حيث أنه لم يتم تعديل المادة بموجب آخر تعديل لقانون الجمارك لسنة من  9فقرة  002المادة  - 706
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عة الإجراءات التي تربط إدارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلا أنه ما يختلف هو نسبة الضرائب المفروضة وطبي

والضرائب مع البنوك والمؤسسات المالية، إذ أن مثل هذه الإجراءات تكون أكثر  ماركـــــــــــــــــالج

خاصة مسألة تعديل المنظومة   اطة وشفافية في الدول المتقدمة عنها في الدول النامية،ــــــــــــــــــــبس

الأمر الذي يعقد  وانين المالية،راءات الجمركة تقريبا في كل سنة وذلك بموجب قـــــــــــــــــــــــــالقانونية لإج

 سألة أكثر وذلك من جانب عدم الاستقرار القانوني.ــــــــــــــــــالم

 ثالثطلب الالم

 دفع الضريبة الجمركية أثناء الاستثمار في التجارة الخارجية

سة الأجنبية ــــتلعب الضريبة دور اقتصادي هام في حماية الاقتصاد الوطني من المناف

كما ، المتوفرة بنسبة كبيرة داخل الوطن مل على إيقاف تصدير بعض المنتجات غير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتع

تلعب دور جبائي باعتبارها ضريبة محمولة، إذ تشكل موردا هاما لخزينة الدولة، وذلك على 

 كل حقوق، إتاوات وحقوق جمركية متنوعة.ــــــــــــــــــــــش

 رعـــلفمركي )اــــــــــــــــــام الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنفرد الضريبة الجمركية بخصوصيات معينة لعلاقتها بالنظ

صادي المنتهج ـــــــــــــــــــــقد انتهجت الجزائر سياسة ضريبية اختلفت باختلاف النظام الاقتــــــــالأول(، ول

أو حتى في مشروع تعديل الضريبة الجمركية مؤخرا وذلك  راكي أم رأسمالي،ــــــاشتبان يكون نظام 

عار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المالية التي تعيشها نتيجة التراجع الفادح في أســــــــادية والأزمــعية الاقتصــــــــــــــــــــــعملا بالوض

ومحاولة إحياء أساليب جديدة  راجع وارداتها من العملة الصعبة،ــــــــــــــــــــــروقات وبالتالي تـــــــــــــــــــــــــــالمح

الضريبة الجمركية و رائب بصفة عامة ــــــــومن بين ذلك نجد مورد الض ،اتكون موردا خليف

 الثاني(.فرع خصوصا)ال

ع ـــــــــــــــــــــولاتها الأخيرة وضـــــــــــــــــــــــات في ججها اللقد قامت المنظمة العالمية للتجارة ومن قبل 

تى التفاوض من أجل ـــــــــــــوتشكل العضوية في المنظمة أو ح ضوابط للضريبة الجمركية،

 الثالث(.فرع مام إليها تأثير على قيمة الضريبة الجمركية )الــــــــــــــــــالانض
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 الأول  الفرع 

 حول خصوصيات دفع الضريبة الجمركية أثناء الاستيراد والتصدير

تلعب الضريبة الجمركية دورا هاما في تنشيط ديناميكية الاقتصاد الوطني والتجارة      

  ارجية خصوصا الناتجة عن الحركة الدائمة للسلع والبضائع بين مختلف الدول،ــــــــــــــــــــــــــــــالخ

وبالتالي سنقدم تعريف للضريبة  تمويل الخزينة العمومية،ظم الدول في ــــــــــــــــــــــــــــمعوتعتمد عليه 

ين باقي الإجراءات الجمركية التي تستكمل باقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتعد الضريبة من ب (،أولاالجمركية )

كن المتعامل في التجارة الخارجية وضع اليد على ـــــــــــــــــيتمالإجراءات التي سبق التطرق إليها وذلك ل

كما أن هناك عون مختص بتحصيلها وذلك في المدة المقررة  (،ثانياالبضاعة والتصرف فيها)

 (.ثالثاقانونا)

   مفهوم الضريبة الجمركيةأولا: 

التقنيات  أنواعها،، تحديد مفهوم الضريبة الجمركية سنقوم بتعريفها في سبيل

 .تحديد الضريبة الجمركية وكذلك خصائصها  المستخدمة من أجل 

 : تعريف الضريبة الجمركية 1

رتبطة أساسا بالواردات يرجع ظهور الضريبة الجمركية إلى عصور قديمة وهي م 

 والصادرات

الناحية ، ونميز بين تعريف الضريبة من الناحية القانونية ومن 707أو بالمبادلات التجارية 

  .الاقتصادية

 تعريف الضريبة الجمركية قانونا -أ

أشار المشرع إلى الضريبة الجمركية في أحكام قانون الجمارك وعبر عنها 

والأتاوى وم ــــــــــــــــــوق  والرسوم، وهي كل الحقوق الجمركية  وجميع الحقوق والرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالحق

                                                           

 .04-00ص ، مرجع سابق، الواردات والصادرات والتعريفة الجمركية، عزمي محمد مدحت -707 
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أو مختلف الإخضاعات الأخرى المحصلة من طرف إدارة الجمارك، باستثناء الأتاوى 

 .708والإخضاعات التي يحدد مبلغها حسب التكلفة  التقريبية للخدمات المؤداة

اقية الدولية، النظام ــــــــبينما تشمل التعريفة الجمركية كل من: المدونة الملحقة بالاتف

سب ــــــــــنية، وحدات وكميات التقييس، نـــــــــــــــرميز البضائع، البنود الفرعية الوطالمنسق لتعيين وت

 .709الحقوق الجمركية المتعلقة بالتعريفات العامة

 تعريف الضريبة اقتصاديا-ب  

الضريبة الجمركية اقتطاع مالي تفرضه الدولة ممثلة في إدارة الجمارك على كل من   

كما تفرض على الصادرات التي تخرج الحدود   عند دخولها حدود الدولة،السلع المستوردة 

بارة عن قائمة أو جدول يحدد فيه لكل سلعة أو مجموعة من السلع ــــــــــــــــــوهي ع الجمركية للدولة،

، إلا أنه في حالة 710ا تخضع له من ضرائب ـــــــــلبلد معين مسلسل رقم خاص يسمى البند، وم

 .711ارج قطاع المحروقاتـــــــــــــــــــــــــات تفرض بشكل رسمي وذلك بغية تشجيع التصدير خالصادر 

ضائع ـــــــــــــــــــــــمثل الب، وردة ــــــــــــــــــــــــــــيستثنى من الضرائب على الواردات بعض البضائع المست

الإقليم الجمركي ولا تبقى فيها سوى مدة محددة )الترانزيت(، وهي البضائع التي تمر عبر  العابرة

تم في ــــــــــــــــــــاطات التي تـــــــــــــــــــاص بالنشــــــــــــــــــــــــــالنظام الجمركي الخ ،712قبل أن تمر إلى إقليم جمركي آخر

تدخل كل البضائع أين اح المؤقت البضائع المستوردة تحت نظام السم، اطق الحرة ـــــــــــــــــالمنإطار 

وإذا لم يعد ، لال فترة السماحوتبقى بها لفترة ثم يعاد تصديرها خ  المستوردة إلى دولة ما

                                                           

 ، مرجع سابق. 04-00من القانون رقم  2الفقرة و من المادة -708 

  نفسه.من القانون  3المادة -709 

ــــــــبعة الإسراء ، النظم الجمركية )دراسة في فكر التعريفة الجمركية ومــــــــــــــــــــــــــــستقبلها في ظل الجات(، مطــــــــــــــــــــــعبد الباسط وفا-710 

 . 924، ص  9000،  الإسكندريةللـــــــــــــــــــــــــطباعة والنشر، 

، التبادل التجاري )الأسس، لعولمة والتجارة الإلكترونية(، دار الحامد للطباعة عبد الرحيم سليمان عبد العزيز  -711 

  .039، ص  9004والنشر،عمان، 
712 -BOUQUIN Jean Paul ,FANCHON Mireille, Importer, op cit,  p. 143. 
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مسبقا في حالات  يتم دفع الضريبة ف نظام الدروبلاك  تصديرها تخضع للضرائب الجمركية،

 .713الجمركية  معينة ثم تسترجع عند إعادة التصدير

 الضرائب الجمركية:أنواع 9

 حصرت معظم التشريعات الضرائب الجمركية في الأنواع التالية:

تعد الرسوم الجمركية من أهم الأدوات : la taxe douanièreالرسم الجمركي -أ  

المستخدمة في سياسات التجارة الخارجية وهي عبارة عن ضرائب تفرضها الدولة على كل من 

أجل توفير موارد مالية للخزينة  ادرات وذلك من ـــــــــــــــكانت أم ص واردات يملا عبر حدودها من سلع،

لقد تم تكريس عدة رسوم جمركية في و  ، 714المنتوج الوطني من المنافسة الأجنبيةكأداة لحماية 

 .715التشريع الجزائري 

الضريبة التي تمثل الحقوق الجمركية : Droit de douaneالحقوق الجمركية -ب

 التي ترد إلى البلاد وأحيانا على بعض الصادرات إلى الخارج.و تفرض على البضائع 

الإتاوة الجمركية مبلغ من المال :  Redevance douanière الإتاوات الجمركية -ج

ابل ـــــــــــــــــــــوهو مبلغ مطلوب مق العادة،نى ـــــــــــــــــــــــــــــــصوص بمعـــــــــــــــــــمطلوب بوصفه دخل وعلى وجه الخ

فط ـــــــــــــــــــــــعائدات مرور الن اجم،ــــــــــــــإتاوة المن مثال على ذلك: التزام أو استعمال ملك أو مرفق عام،

تاوة على ما في حال الإــــــــــمن القيمة المصرح بها، بين 9ويكون الاقتطاع في حال الإتاوة الجمركية 

 .%0.4خدمات الجمركية يكون الاقتطاع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 

                                                           

  .009سابق، ص ، الواردات والصادرات والتعريفة الجمركية،  مرجع عزمي محمد مدحت-713 

  .95، مرجع سابق، ص خلاف عبد الجابر خلاف-714 

، الرسوم T.I.C، الرسم الداخلي على الاستهلاكT .S.Aالرسم النوعي الإضافي  ،T.V.Aالرسم على القيمة المضافة - 715

 لفزي، الرسم على البطاريات ..إلخ الأخرى المحصلة من طــــــــــــــــــــــرف إدارة الجمارك كالرســـــــــــم على الربح،الرسم البث الإذاعي والتــــــــــــــــ

 . 09، ص 9004، اقتصاديات الجباية والضرائب، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، محرزي محمد عباس
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 : تقنيات تحديد الضريبة الجمركية0

 الوعاء الضريبي الجمركي، والذي جلماد عليها من أـــــــــــــهناك عدة أساليب يتم الاعت

الجمركية من إتاوات، حقوق أو رسوم جمركية، حيث يتم تلف باختلاف نوع الضريبة ــــــــــــــــــيخ

، 716 ةمنشأ البضاع نظر إلى كل منـــــــــــــــــعناصر من أجل تحديده وذلك بال 00ماد على ـــــــــــــــــــــــــالاعت

 . 718التعريفي ،  والصنف717مة لدى الجماركـــــــــــــــــــــــالقي

رائب ــــــــجمركية أو ما يدعى بضــــــــــــــــــالضريبي للإتاوات الجمركة يتمثل في القيمة البالنسبة للوعاء 

 %9من القيمة إذ يتم بين نوعين % 20القيمة، إذ تحدد كنسبة مئوية من قيمة السلعة  مثلا 

الجمركية يتمثل في  دلين ثابتين بكل البضائع، أما الوعاء الضريبي للحقوق ــــــــــــــعــــوهما م %4و

ضريبة أو ما يدعى ـــــــــــــــــــــتلف باختلاف نوعية الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل يخــــــــــــالقيمة الجمركية مضروبة في مع

دة من ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة على أساس كمية معينة لكل وحــــــــدد الضريــــــــــــــــــــــحيث تح بالضريبة النوعية،

 . 719دج على كل كيلو من سلعة معينة 2ة مثلا الوحدات السلعي

 تعريف عملية تصفية الحقوق والرسوم الجمركيةثانيا: 

وم قيام المصرح بدفع الحقوق والرسوم ــــــــــيقصد بعملية تصفية الحقوق والرس 

ام مصلحة الخزينة ويكون ذلك على أساس النسب والتعريفات المعمول بها ــــــتحقة أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمس

 .720سجيل التصريح المفصلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعند تاريخ ت

 ح الجمارك، تمكنه منالرسوم أمام مصالمن قيام المصرح بتصفية الحقوق و  الهدف

 وضع اليد على السلع والبضائع محل المعاملة التجارة والتصرف فيه.

                                                           

  716 - المادة 04 من القانون رقم 00-04،  مرجع سابق.
 من القانون نفسه.  3 المادة القانوني بموجبمن القانون نفسه، حيث أنه تم تعديل النص  0مكرر  03المادة  - 717
من القانون نفسه ، ويقصد بالصنف التعريفي الرمز الخاص بالبضاعة وهو موجود في وثيقة قانونية رسمية  04المادة  - 718

 تسمى التعريفة الجمركية ويقصد بها تبويب وتصنيف البضائع حسب أهميتها ودرجتها في الاقتصاد الوطني للدول.

 . 030سابق، ص ، مرجع عبد الرحيم عبد العزيز كذلك سليمانأنظر -
 .03مرجع سابق، ص  ،الضرائب على التجارة الخارجية الواقع والآفاق  زايد حيزية - 719

 .9000، مرجع سابق، لم يتم تعديلها بموجب قانون الجمارك لسنة 04-00من القانون رقم  000المادة  - 720
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الم�لف�بتحصيل�الضر�بة�ا��مركية�والمدة�الزمنية�المحددة�لذلكثالثا:��

�ا��مركية� �الضر�بة �الم�لف�بتحصيل �ب�ن �نم���تبعا �الواج، �القانونية �المدة بة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــو��ن

تنفيذ��ل��ام.ل

�ا��مركية1 �الضر�بة �بتحصيل �الم�لف �:ال��ص �والرسوم�: �ا��قوق �دفع يجوز

وسيلة�خص�آخر��عمل���سابھ�أو�بأي�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمستحقة�إما�من�قبل�المصرح�أو�من�طرف�أي�ش

.�721دفع�أخرى�ذات�قوة�إبرائية�مقابل��سلم�إيصال

2� ��ل��ام �لتنفيذ �اللازمة �القانونية �:المدة �من�: �ان��اء ��عد �مباشرة �المصرح يتقدم

�مستحقات� �تصفية �أجل �من �العامة �ا��ــــــــز�نة �أمام �ا��مر�ي، �للتخليص ��دار�ة �جراءات

الضر�بة�أو�الرسم�حسب��ل�حالة.

�يالثا�فرعال

تأس�س�النظام�ا��مر�ي�ع���أسس�دولية

�التجار�ة�� �والمبادلات �ا��مر�ي �والنظام �ا��مركية �التعر�فة ��شؤون �الدو�� ���تمام إن

ن��عيد،�حيث�أنھ�مباشرة��عد�ان��اء�ا��رب�العالمية��و���تأسست�عصبة��مم�ـــــــــــــ�عود�إ���زم

�لتأخذ�ع���عات �و�عده�بقليل�تم�ــــــــــــــــــــــــــــالمتحدة �الدولية، ���تمام�بالشؤون�ا��مركية�والتجارة ق�ا

�الدولية�من��ل�ا��واجز�ا��مركية�وغ���ا��مركية�ــــــــــبادلات�التجــــــــــــــــــــــــمناقشة�ملف�تحر�ر�الم ار�ة

).أولال�المنظمة�العالمية�للتجارة�(ــــــطور����ظـــــــــــــــــــــــــــــات�و�منوال�مت�وذلك�بموجب�اتفاقية�ا�

���إطار�محاولة�دراسة�المسائل�ا��مركية�العالقة�و�رتقاء�بأنظمة�ا��مارك،�تم�إ�شاء���

�نجد�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم �العالمية، �ا��مارك �بمنظمة ��عد �فيما ��س�� �أصبح �الذي �ا��مر�ي �جلس�التعاون

�الذي��شكذلك� �ا��مركية �للتعر�فة �الم�سق�العال�� �والبضا�ع�ــــــــــــــــــــــــــــــالنظام مل�تص�يفات�السلع

تفاعلت�ا��زائر�بالتطورات�والمستجدات�ال���ثانيا)،�المية�(ــــــــــــــــر�ات�العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق�أحدث�النظــــــــــــــــــــــــــــــــوف

.،��مرجع�سابق04-17ن�القانون�رقم�م�105لمادة�-�721
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م، ولعل أهم أمر يمكن استجابته في هذا الشق من الدراسة هو نظام التعريفة ــــــــــــــــحدثت في العال

 ثالثا(.الجمركية وخلفية توافقها مع النظام الجمركي المعمول به في إطار المنظمة العالمية للتجارة )

 تأسيس الضريبة الجمركية وفق قواعد الهيئات المؤطرة للتجارة الدوليةأولا:  

 والمنظمة والجاتالمتحدة نتطرق في هذا الفرع لأهم الهيئات والمتمثلة في عصبة الأمم  

 .للتجارةية ــــــــــــــــالعالم

 :عصبة الأمم المتحدة ومن بعدها منظمة الأمم المتحدة 1

وأول تتويج  تعد عصبة الأمم المتحدة هيئة دولية سبقت إنشاء هيئة الأمم المتحدة،  

وجب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيراد والتصدير كان بمــــــــار تنظيم المجال الجمركي والضريبي ومجال الاســــإط لجهودها في

انعقد ، و 722بجنيف 0290نوفمبر 0يط الإجراءات الجمركية المبرمة في ـــــــــــــــــــالاتفاقية الدولية لتبس

تحت رعاية عصبة الأمم المتحدة، أين تم  0290ماي  94إلى  0ؤتمر من ـــــــــــــــــــــــــــــــــس الإطار مـــــــــــفي نف

ية تسهل المقارنة بين مختلف ــــجية نموذجــــــــــــــــــــــــــــــالخروج بتوصية تقض ي بإنشاء تعريفة منه

هل التفاوض بين الدول في شأن إبرام ـــــــــــــــــــــــكما تس ،723التعريفات الجمركية للعديد من الدول 

ف لعام ــــــــاقية جنيـــــــــاتفاقيات متعلقة بالاستيراد والتصدير، كما تم الخروج بتوصية إبرام اتف

 .724المتعلقة بتصنيف السلع في التعريفة والإحصاءات عن الصادرات والواردات  0200

مرت هيئة الأمم الخليفة عنها وحرصت على تنفيذ نفس الأسس است ، بعد إلغاء العصبة 

 .725مجال النظام الضريبي والمبادئ في 

   ات(جالعامة للتعريفة الجمركية والتجارة )ال الاتفاقية:9

ات وبين التزامات الدول الأعضاء في مسألة التعريفة جنميز بين مفهوم اتفاقية ال 

 الجمركية.

                                                           

 90-99مرجع سابق، ص  عزمي محمد مدحت،-722 

  723 - زايد حيزية الضرائب على التجارة الخارجية الواقع والآفاق ،  مرجع سابق، ص 09.

  724 - سليمان عبد الرحيم عبد العزيز، مرجع سابق، ص 033.
725 - BOUQUIN Jean Paul, FANCHON Mireille, Importer, op cit, p. 42. 
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ات في ظل الأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية جتم إبرام ال :اتجمفهوم اتفاقية ال-أ

الثانية، والتي جاءت لتكون الإطار الذي ينظم التجارة الدولية ويحررها من كل القيود والحواجز 

ركية آن ذلك و الذي حال دون تحفيز المبادلات ـــــــــــــــــــخاصة ما تعلق منها بارتفاع الضريبة الجم

 ص الكمية والنوعية .ــــــــــــــــــــــــــرية الدولية  وكذلك العوائق الفنية الأخرى كنظام الحصالتجا

لى إهدف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالذي ي ، تحت رعاية الأمم المتحدة 0245انعقد مؤتمر التجارة بهافانا عام  

ل الدول خاصة ما تعلق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتصادية والتجارية  تمس جـــــــــــــــــادئ الاقق مجموعة من المبـــــــــقيـــــــــــــتح

بغية وذلك  ، وتسهيل المبادلات التجارية الدولية ، الميةــــــــــوارد العــــــــــــــــــــــماء المـــــــــــــــــــــــــــمنها بالعمل على إن

 ت.لال فتح مجال المفاوضاــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــسين المستوى المعيش ي للدول مــــــــــــــــــــتح

ريكي ــــــــــــــــرس الأمــــــــــــــرا لمعارضة الكونغــــــــــوذلك نظ ، إلا أن الميثاق فشل في تحقيق مآربه 

ا يمس ـــــــــــــــــــــــتيراد دوليا ممــــيسمح للحكومات التدخل في حركة التصدير والاسه ــــــــــــــــــــــــأنجة ـــــــــــــــــــــــبح

ر عن ـــــــــــــــــــبالرغم من ذلك أسفــــــــــــــــــلب في بعض النشاطات الاقتصادية، رض والطــــــــــــــــــــانون العـــــــــــــــبق

 وبر من عام ــــــــــــــــــــــــــــجارة في أكتــــــــــــــــــــــــالتفاقية عامة للتعريفات الجمركية و اوضات إبرام اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفالم

، وتم 726و أصليــــــدولة عض 90فاق ــــــــــــــوذلك بات 0245لتدخل حيز النفاذ في جانفي ، 0240

 .728ف هذه الاتفاقية بالعهد الأعظم للتبادل التجاري الدوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص

يز ـــــــــــــــــتتمثل في التبادل التجاري الدولي بدون تمي، مبادئ 2قامت الاتفاقية على 

ضرائب ــــــــــــــــادة من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، إجراء تخفيضات عامة ومتتالية في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالاستف

المقررة بالتعريفة الجمركية على أساس تبادلي بين الأطراف المتعاقدة، حظر التقييد الكمي 

اسات دعم الصادرات ومبدأ اللجوء إلى المفاوضات تنظيم سياسات الإغراق وسي للواردات،

 .729المتعددة الأطراف من أجل تخفيف وإزالة العوائق

                                                           
 .00التجارة الدولية )النظرية المعاصرة(، مرجع سابق، ص ، قانون سعد الله عمر – 726
 .92، مرجع سابق، ص عزمي محمد مدحت – 728
، "آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتـــــــــــجارة بين التشــــــــــــــــاؤم والتفاؤل"، مــــــــــــجلة عياش قويدر، إبراهيمي عبد الله – 729

 .29، ص 9002، 9اديات شمال   إفريقيا، عدد اقتــــــص
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تلتزم الدولة عضو في اتفاقية : التزامات الدول الأعضاء في مسألة التعريفة الجمركية-ب

 ات بالالتزامات التالية:جال

ذه الدولة ــــــحها هــــالتي تمنتقدم كل دولة عضو في الاتفاقية جدول بالمزايا الجمركية -

اد سلعة معينة وبعد خضوع فإنه حينما يتم استير للأعضاء الآخرين، وعملا بأحكام الاتفاقية 

هذه السلعة للضريبة  وفقا للتعريفة الجمركية يتعين معاملة السلعة المستوردة بالمعاملة ذاتها 

 .730دون تمييز، كما اعترفت الاتفاقية بنظام الترانزيتبق على السلعة الوطنية وبـــــــــــــــــــالتي تط

وأكدت على  ، تناولت الاتفاقية مسألة الرسوم والإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير

لية الاستيراد ـــــــــــــــــــــــــــه التقريب أثناء عمــــــــــــــــــــــــــم معادلا للخدمة على وجـــــــــــــــــــــــــــضرورة أن يكون الرس

رورة حرص الدول على التقليل من إجراءات الرسوم والضرائب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوالتصدير، وأكدت على ض

 الجمركية أثناء المبادلات التجارية الدولية .

، على 0220إلى  0240وذلك من سنة   جولات التي شهدتها 5طوال  اتفاقية الجات عملت

يض وإلغاء العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تحول دون تحفيز المبادلات التجارية ــــــــــــــــــــــــــــــتخف

 .731الدولية

 :المنظمة العالمية للتجارة 0

ربية  الممتدة من ـــــــــــــــــــولة من جولات الأرغواي بمراكش المغــــــأسفرت مفاوضات آخر ج 

تحل  ،0222، والتي دخلت حيز النفاذ في جانفي لمية للتجارإنشاء المنظمة العا 0224إلى  0253

مغايرة ونية ــــــــات، والتي تقوم على نفس أسس ومبادئ الجات، لكن بأدوات قانجل الـــــــــــــــــــــــــبذلك مح

                                                           

ــــــيراد بالترانزيت عبور السلع والبضائع من دولة إلى أخرى عبر أحد الموانئ  مع إعفائها من ر - 730  سوم الدخول، بيــــــــــــــنما ـــــــــــــ

والبضائع المستــــــــــــــــــــوردة، حيث يتم نقلها من مراكز الإرسال إلى مراكز ارة الترانزيت فيراد بها إعادة تصدير السلع ـــــــــــــــــــــتج

تغليفها، ثم يتم تصديرها دون  ومــــــــــــــــــــــــــــوانئ الاستقبال بقـــــــــــــــــــصد إيداعها مؤقتا أو إجراء بعض عمليات التصنيع دون تعبئتها أو 

 وم جمكرية.ـــــــــــــــــــــــــأن تؤدى عنها أي رس

اؤم و التفاؤل"، مرجع ـــــــــــــــــــــــــــــية للتجارة بين التشـــــــــــــــــــ، "آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمعياش قويدر، إبراهيمي عبد الله -731 

 . 20سابق، ص 
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حيث نتج عن جولة  ، استجابة لمستجدات العصر والعولمةوإدخال مجالات للتفاوض أكثر 

 .732الاتفاقيات  مجموعة من  الأورغواي

 منظمة الجمارك العالمية والنظام المنسق العالمي للتعريفة الجمركيةثانيا: 

 .نسق العالمي للتعريفة الجمركيةنميز تبعا بين منظمة الجمارك العالمية وبين النظام الم

 الجمارك العالمية: منظمة 1

  نقوم بتعريف المنظمة أولا ثم نتطرق لمهامها.

والتي كانت : تعريف منظمة الجمارك العالمية أو مجلس التعاون الجمركي سابقا-أ

قلة عن الأمم ــــــــــ، مقرها بروكسل، وهي منظمة مستبمجلس التعاون الجمركيتسمى في السابق 

 ، تتعلق0220733مبرــــــــــــــــديس 02اتفاقيات برعاية المنظمة وذلك في  0تم إبرام قد ــــــــــــــــــــالمتحدة ول

تتعلق الاتفاقية الثانية بتقييم البضائع  اقية الأولى بجدول التعريفة الجمركية، بينماـــــــــــــــــــالاتف

                                                           

ثل ـــــــمـــــــــــــــــأن تجارة السلع وتتــــــــــــــــــــ)أ( و يشمل الاتفاقيات  بش0الملحق رقم -، للتجارةاتفاقية مراكش لإنشاء المنظمة العالمية -  732

صحة ــــــــــــــراءات الـــــــــــــــأن إجــــــــــــــــــــــ(، اتفاق بشأن الزراعة، اتفاق بش0224سنة في )الاتفاقية العامة للتعريــــــــــــــــــــفات والتجارة  ل

شأن إجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات صحة النباتية، اتفاق بـــــــــــــــــــــــــــــــــــشأن المنسوجات والملابس، اتفاق بشأن العوائق الفنية في التجارة، اتفاق بــــوال

من الاتفاقية العامة  3لتجارة، اتفاق مكافحة الإغراق وهو اتفاق جاء تطبيقا لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص المادة تثمار المتصلة باـــــــــــــــــــــــالاس=

تفاق بشأن الفحص  قبل ، اتفاق تحديد القيمة لتحصيل الضرائب الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمركية، ا0224للتعريفات والتجارة لعام 

شأن تراخيص الاستيراد، اتفاق بشأن إجراءات الدعم والإجراءات التعويضية ، اتفاق بشأن الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــالشحن، اتفاق ب

)ج(، يتضمن الاتفاق بشأن 0الملحق رقم -، في الخدمات ضمن الاتفاق بشأن التجارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)ب( يت 0الملحق رقم -، الوقائية(

 0الملحق رقم -، يشمل التفاهم بشأن قواعد وإجراءات فض المنازعات 9م ـــــــــــــــــــالملحق رق-،التجارة في حقوق الملكية الفكرية 

ثل في الاتفاق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاق المتعدد الأطراف وتتمـــــــــــــــــــمل الاتيش 4لحق رقم ــــــــــــــــــــــــــــالم-، يشمل جهاز مراجعة السياسة التجارية

تريات الألبان، اتفاق ـــــــــــــــــأن مشــــــــــــــــــــــاق بشــــــــــــــــشتريات الحكومية، اتفـــــــــــــــــــــــــــــارة في الطــــــــــــائرات المدنية، اتفاق بشأن المــــــــــــــــــــــــــشأن التجـــــــــــــــــــــــــــــب

ربية ــــــــــــــــــعريفة الجمركية )مع دراسة للسوق العـــــــــــــــــالواردات والصادرات والت، عزمي محمد مدحت، نقلا عن  بشأن لحوم الأبقار

 .00-09، مرجع سابق، ص المشتركة(

  733- المرجع نفسه، ص .92
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ركي والتي دخلت حيز للأغراض الجمركية، أما الاتفاقية الثالثة تخص إنشاء مجلس التعاون الجم

 .734 0239نوفمبر 4التنفيذ في 

اس ي هو معالجة المسائل الجمركية ـــــــــــــــــــــهدفها الأس: مهام منظمة الجمارك العالمية-ب

اء العلاقات بين الدول المتعاقدة ــــــــمركية من خلال إنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالارتقاء بالأنظمة الج ، العالقة

صصة في تقديم الحل المناسب للمسائل ــــــــــــــــــــــــوالتنسيق في النظم الجمركية وهي منظمة متخ

 الجمركية.

يفحص النظم الجمركية السائدة في الدول الأعضاء بالمجلس ويسعى إلى اقتراح الوسائل  

 وتوحيد الأوضاع في تلك النظم وتبسيط إجراءات الجمارك.ملية بتنسيق ــــــــــــــــــــــالع

مثل منظمة اليونسكو ومكتب  ، مات الدولية الأخرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتعاون المجلس مع المنظ  

علامات الغرفة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإحصاء بالأمم المتحدة وبغرفة التجارة الدولية والمكتب الدولي لاست

 .735ادل للمواضيع الجمركية ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتجارية، وذلك بالبحث المتب

حة ـــــــبرنامج مكاف داد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، إعاركـــــــــــــــظمة العالمية للجمــــــــــــــــــــــــمن أهم ما قامت به المن

، 0220بدأت في تقديمه في سنة حيث  ، بط بالاستيراد والتصديرــــدليس المرتـــــــــــــــــــــــــش أو التـــــــالغ

تعاون مع منظمة التجارة العالمية وذلك بتدريب العاملين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكذلك عقد دورات تدريبية  بال

لال تحديد قيمة السلعة المستوردة ـــــــعلى أسس التقييم الجمركي للبضائع الواردة وذلك من خ

 . 736وتحديد الضريبة الجمركية المناسبة للسلعة

 النظام المنسق العالمي للتعريفة الجمركية: 9

 المنسق العالمي للتعريفة الجمركية وبين جداوله.نميز بين المقصود بالنظام 

                                                           

  734- سليمان عبد الرحيم عبد العزيز، مرجع سابق، ص 030. 
مرجع سوق العــــــــــــــــــربية المشتركة(، ــــــــــــــــــــــالواردات والصادرات والتـــــــــــــــــعريفة الجمركية )مع دراسة لل، عزمي محمد مدحت - 735

 .43سابق، ص 
 .000، مرجع سابق، ص سليمان عبد الرحيم عبد العزيز - 736
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ظهر نظام المنسق العالمي : المقصود بالنظام المنسق العالمي للتعريفة الجمركية -أ

ن نظام جديد في تصنيف ـــــــــــــــــــــادية، وهو عبارة عـــــللتعريفة الجمركية في إطار تفعيل العولمة الاقتص

والذي يشتمل على  ريفة بروكسل،ـــــــــــــــــــــــالعيوب التي يشملها جدول تع البضائع، ظهر خاصة لتجنب

من  0ت المادة ـــــــــــــــــيث نصـــــــــــح ، اهيم الفنيةـــــــــتقسيمات للسلع وفق أحدث النظريات العلمية والمف

نود ـــــــــــــــــــــــــمن البنود والبــــــــــــــسق يعني الجدول الذي يتضــــــــــــــــنظام المنــــــــــــــــــــاقية المذكورة أن الـــــــــــــــــالاتف

ظات الأقسام والفصول والبنود الفرعية والقواعد العامة لتفسير النظام ــــــــــــــوملاح الفرعية،

  .737حق هذه الاتفاقيةـــــــــــالمنسق والمنصوص عليها في مل

يشمل النظام المنسق العالمي : جداول النظام المنسق العالمي للتعريفة الجمركية-ب 

 للتعريفة الجمركية على جدولين أساسيين ويتمثلان في:

جدول التعريفة الجمركية المنسقة بخصوص فرص الضريبة الجمركية على البضائع -

نود الفرعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــدول كل من البـــــــــــــــــــمن الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتض، المستوردة )الضرائب على الواردات(

القواعد العامة للتبنيد أو لتفسير النظام  الملاحظات، الأقسام والفصول، ورموزها الرقمية،

 .738المنسق 

مون ــــــــــــــــــمضالتي حددت  09-00أحكام الأمر رقم  هو ما تم النص عليه تقريبا في نص 

التعريفة الجمركية والمتمثلة في المدونة الملحقة بالاتفاقية الدولية حول النظام المنسق  جداول 

ميلية ـــــــــــــدات التكــــــــــــــــــالوح ائي،ـــــــــــــــــــــــالترميز الإحص البنود الفرعية الوطنية، وترميز البضائع، لتعيين 

 . 739مركية المتعلقة بالتعريفة العامةـــــــــــــــــــــــــــــونسب الحقوق الج الإحصائية،

                                                           
 . 953النظم الجمركية )دراسة في فكر التعريفة الجمركية ومستقبلها في ظل الجات(، مرجع سابق، ص  عبد الباسط وفا،- 737

 
مرجع ـــــــــــعريفة الجمركية )مع دراسة للسوق العــــــــــــــــــربية المشتركة(، ـــــــــــــــــوالصادرات والتــــــالواردات ، عزمي محمد مدحت -738

 .42سابق، ص 
 

، 40من تأسيس تعريفة جمركية جديدة، ج .ر.ج.ج عدد ـــــــ، يتض9000أوت  90مؤرخ في  09-00من الأمر رقم  4المادة  - 739

 . 9000أوت  99 الصادر  في
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من بين ما يرد على تطبيق مثل : الجداول الإحصائية لحركتي الواردات والصادرات- 

، تطبيق مبدأ تحرير المبادلات 740ريبة الجمركيةــــــــــــص ى للضــــــــــــــــهذه الجداول تخفيض الحد الأق

ية ـــــــــــــــــــــــصناعات الوطنية الفتــــــــــــــــــــــــفاظ على الـــــــــــالتجارية الدولية مع العمل بالتوازن على الح

تشجيع  على عدد كبير من السلع الرأسمالية، عيل التصدير، تفعيل الضريبة الجمركيةـــــــــــــــــــــــوتف

 .741الإنتاج وتشجيع الاستثمارات

يز ـــــــــــــــــــــــــــــــنشير أن الجزائر قد انضمت إلى الاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعيين وترم 

 .742 0220وصادقت عليها سنة  ،0250 انجو  04البضائع المحررة ببروكسل في 

 الضريبة الجمركية الجزائرية مواتية لقواعد التجارة الدوليةثالثا: 

حاولت الجزائر إصــــــــــــــــــدار تشريعات تتطابق في صلبها مع القواعد والمبادئ التي تحكم 

إليها، ومن المجالات التي مرشحا للانضمام  عضوا باعتبارها المنظمة العالمية للتجارة، وذلك بحكم

 المجال الضريبي.تبين ذلك الموقف، نجد 

الجزائر نصا ولقد أصدرت ، ة الجمركيةــــــــــــــــــــــــــــــتحكم المنظمة مبادئ خاصة في مجال الضريب

ي تفعيلا لجولة من جولات المفاوضات الت 9009انوني تضمن تعريفة جمركية  في سنة ـــــــــــــــــق

خاضتها الجزائر للانضمام إلى المنظمة، يوحي أنه يتطابق مع أحكام قواعد المنظمة العالمية 

 .للتجارة 

 

 

 

                                                           

  740- سليمان عبد الرحيم عبد العزيز، مرجع سابق، ص009 .

مرجع ــــــربية المشتركة(،  ـــالواردات والصادرات والتـــــــــــــــــعريفة الجمركية )مع دراسة للسوق العــــــــــــ، عزمي محمد مدحت - 741

 . 52سابق، ص  
 0 ، الصادر في 90عدد ، ج. ر.ج.ج 0220أفريل 90مؤرخ في  02 -20وتمت المصادقة على الاتفاقية بموجب القانون رقم  - 742

 . 0220ماي 
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 :الضريبة الجمركية في إطار المنظمة العالمية للتجارة 1

رورة ـــــــــــــــــفرضت اتفاقية الجات على الدول الأعضاء في مجال السياسة الجمركية ض 

مبدأ تثبيت أو ربط ، 743 مبدأ حظر القيود الكميةالالتزام بثلاث مبادئ أساسية تتمثل أساسا في 

  .745 مبدأ التحرير التدريجي، 744  مايةـــــــــــــــــــــــــــإجراءات الح

 :تطابق الضريبة الجمركية مع مبادئ المنظمة العالمية للتجارة 9

استئناف مفاوضات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وثائق الجزائر في إطار قدمت 

مع  09-00تعريفة الجمركية التي صدرت بموجب الأمر رقم ــــــــــــ، تضمنت ال9009استكمالية في 

تبين فيها تطابق مضمون التعريفة الجمركية الجزائرية مع  وعة من الوثائق الأخرى،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجم

تلك المتعامل فيها في إطار المنظمة العالمية للتجارة  والتي تهدف أساسا إلى تحرير التجارة الدولية 

تشمل التعريفة الجمركية عند الاستيراد وفق لنص ، حيث وتفعيل المبادلات التجارية الدولية 

على التعريفة العامة المطبقة على البضائع التي يكون منشؤها  09-00من الأمر رقم  9المادة 

البلدان التي تنمح الجزائر معاملة الدولة الأكثر أفضلية، وتم تحديد معدلات التعريفة الجمركية  

 % 02 بالنسبة للمخفضة،%2 بالنسبة لتلك المنتجات المعفاة من الحقوق الجمركية،% 0ب 

 . 746بالنسبة للمرفوعة%00بة للوسيطة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالنس

                                                           

 ط وفا،ـــــــــــــــــــــعبد الباس وذلك بإلغاء القيود الكمية القائمة وتحريم اللجوء إلى القيود إلا في حالات استثنائية، راجع   -743 

  .950ظم الجمركية )دراسة في فكر التعريفة الجمركية و مستقبلها في ظل الجات(، مرجع سابق، ص ـــــــــــــــــــــــــــــــالن

 . ويراد به إلزام الدول الأعضاء بعــــــــــــــدم زيادة التعريفة الجمركية المثبتة على مستوى محدد في جداول التنازلات -744 

رتفاع( نبغي على الدول الأعضاء أن تنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــقل تدريجيا من درجة عالية للحماية )التعريفات الجمركية بالغة الا بحيث أنه ي- 745

النظم الجمركية )دراسة في فكر التعريفة الجمركية و مستقبلها في ظل  عبد الباسط وفا، - إلى درجة معتدلة أقل منها 

  .00و 924الجات(، ص 

  ، مرجع سابق.09-00من الأمر رقم  9المادة  - 746
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 الفصل الثالث

 رتبطة بالتجارة الخارجيةجراءات الجمركية المتكميلية للإ احترام إجراءات 

في سبيل تنظيم حرية الاستثمار والمبادلات التجارية الدولية من كل الجوانب والمجالات  

 تجاريةـــــــــــــــــشاطات الــــــــــــــــالن أثناء ممارسةارجية ــــــــــــــــــتجارة الخـــــــــــــــــجال الــــــــــــــفي م التي تمت صلة بالمتدخل

طابع خاص، تم النص  الامتثال إلى إجراءات ومعايير ذو ترام وــــــــــــــــه احــــــــــــــــــــــين عليـــــــــــــــــــيتع ، ةالدولي

-30شرع الجزائري سواء في أحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم ـــــــــرف المــــــــــــــــــعليها صراحة من ط

 له.والمتمم  المعدل  51-51انون رقم ــــــــــــــــــــــــــــــبموجب أحكام الق،  أو 30

طها، من صحة بشرية، حيوانية يتعلق الأمر أساسا بمجال الصحة بمختلف أنما

ودة ونوعية المنتوجات والبضائع  وذلك في ما يخص إجراءات الوسم ــــــ،  جباتيةــــــــــــــــــــــــــــــون

رام مقتضيات البيئة المرتبطة بالتجارة الدولية، وهي ـــــرورة احتـــــــــــــــــفات القياسية، و ضــــــــــوالمواص

كام التي سبق دراستها في تقسيمات ــــــــءات تكميلية  تضاف إلى تلك المقتضيات والأحتعد إجرا

كم حرية الاستثمار في ـــــــــسابقة من هذه الدراسة ، والمتمثلة خصوصا في المبادئ والقواعد التي تح

رع ـــــــــــــــــــــــــــــــــنقها المشــــــــــــــــــــــــــــاعتجارة والتي ـــــــــــــــالتجارة الخارجية  التي نصت عليها المنظمة العالمية للت

ص خاص، مثل ــــــــــــــــــــالجزائري،  الأنظمة الجبائية، الأنظمة الجمركية إلا ما استثني منها  بن

عفاة من التخليص الجمركي أو تلك التي تدخل ضمن نظام جمركي خاص، و كذلك ـالمنتجات الم

 الإجراءات المالية ،  رفي أوـــــــــــــــــــين المصــــــــــــــــــــــــــــــتوطـــــــــــــــــــظام الـــــــــــــــــــــن

راءات جديدة ــــــــــــــضرورة الحصول على رخصة الاستيراد و التصدير حسب كل حالة،والتي تعد إج

إطار إعادة تنظيم قطاع التجارة الخارجية ومحاولة مراقبة حركة الصرف  الها فيـــــــــــــــــتم إدخ

 طة بنشاط المبادلات التجارية الدولية .ــــعبة المرتبـــــــــــــــــــــــــملة الصـــــــــــــــــــــوالع

تثمار في ــــــــــــــرية الاســـــــــــــــــارسة حـــــــــــــــــــميلية  لممـــــــــــــــــــــــتنظيم المشرع الجزائري للإجراءات التكيتمثل 

من الأمر 747 2ادة ــــــــــــــــعدلة للمـــــــــــــــــالم 51-51من القانون رقم  2تنص المادة ارة الخارجية، ــــــــــــــــــــــــــــــــــالتج

                                                           

، مرجع سابق، و ذلك 51-51من القانون رقم  0قبل أن تعدل بموجب نص المادة   30-30من الأمر رقم  0المادة  نص-747 

يمكن إخضاع استيراد وتصدير المنتوجات التي تمس بالصحة البشرية و الحيوانية وبالبيئة وبحــــــــــــماية بنــــــــــــــــصـــــــــــــها "
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تنجز عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها بحرية، وذلك دون " : يلي اـــــــــــــــــــــــــعلى م 30-30رقم 

حة ـــــــــــــــــــــنظام العام، و بصــــــــــــــــــــعامة و بالأمن وبالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقة بالآداب الــــــــــــــالإخلال بالقواعد المتعل

اتية وبوقاية النباتات والموارد ـــــــــــــــخاص وبالحيوانات وبالثروة الحيوانية والنبـــــــــــــــــــــــــــالأش

 البيولوجية و بالبيئة وبالتراث التاريخي والثقافي".

المنشئة  5990أنه تم النص على مثل هذه التدابير في اتفاقية مراكش لسنة شير ن 

الاستثمار في في تنظيمه لحرية  اعتنق  حيث أن المشرع الجزائري  ظمة العالمية للتجارة،ــــــــــــــللمن

عالمية ــــــــــــــــــظمة الـــــــــــــــــللمن ة في الاتفاقات المنشئبادئ التي تم النص عليها ــــــــــــــالتجارة الخارجية  الم

 :ينص على ما يلي  باتية الاتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة الننجد مثلا  أن للتجارة، حيث 

"عدم جواز منع أي بلد عضو من تبني أو تنفيذ أي ترتيبات  ضرورية لحماية 

 .748اة أو صحة الإنسان و الحيوان أو النبات"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحي

تويات ـــــــــــــــــــــــع حدود ومســـــــــكما يجيز الاتفاق المتعلق بالعوائق الفنية في التجارة وض 

كل ـــــــــــــــــــــــــــــــئة الطبيعية بشــــــــــــــــــحة المواطنين، أو الحيوانات أو النباتات، أو البيــــــــــــــــــــــــاية صــمـــــــــــــــــــــــلح

 .750بالموارد الطبيعية القابلة للنفاذعلق ـــــــــــــــــــــواتخاذ الإجراءات التي تت ،749عام

الاهتمام بمجال الصحة سواء كانت الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أمر يجعل 

ممارسة مبدأ حرية المبادلات التجارية الدولية المعترف به على الصعيدين الدولي والتشريع 

، وسمح المشرع بإمكانية اتخاذ تدابير لمراقبة  انوني و المشروع ـــــــــــــــــاره القــــــــــــــــلي في إطـــــــــــــــالداخ

المنتوجات عند الاستيراد أو التصدير ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم 

 .751عول ـــــــــــــــالساري المف

                                                                                                                                                                                     

مما يعني أن المـــــــــشرع احتفــــــــــــــــــــــــــــــــــظ ،  ــنبات و بالحفاظ على النباتات و بالــــــــتراث الثقافي إلى تدابير خاصة "الحــــــــــــــــــــــــيوان والــــــــــــــ

 بدأ.بمبدأ حرية المبادلات التجارية الدولية مع ربطه بشروط ضرورة مراعاة مجــــــــــــــــموعة من التدابير المحيطة بالم
  520مرجع سابق، ص  ومنظمة التجارة العالمية،  90التجارة العالمية بين جات ، سمير محمد عبد العزيز  - 748
 .12ص ،مرجع سابق ، تحرير التجارة الـــــــــعالمية وآثارها المحــــــــــتملة على الــــــــــــــبيئة والتنـــــــــــــــمية،صفوت عبد السلام عوض الله- 749
 .520مرجع سابق، ص ومنظمة التجارة العالمية،  90التجارة العالمية بين جات  ،سمير محمد عبد العزيز- 750
 ، مرجع سابق.30-30، المعدل والمتمم للأمر رقم 51-51من القانون رقم  0المادة - 751

=



 احترام إجراءات تكميلية للإجراءات الجمركية المرتبطة بالتجارة الخارجية                   الفصل الثالث

 

313 
 

كرسها المشرع في  الأمر الذي يحيلنا إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية التي

بة جودة ونوعية المنتوجات والبضائع، ويتعلق الأمر أساسا بإجراءات الوسم ــإطار مراق

  (.الأول طبيق )المبحث ـــــــــــــــــوالمواصفات القياسية والت

كما يجيز الاتفاق المتعلق بالعوائق الفنية في التجارة بالحفاظ على البيئة أو البيئة  

والتي لها علاقة بالتجارة الدولية، بغية التوفيق بين تفعيل مبدأ التبادل  عامالطبيعية بشكل 

 (.اني)المبحث الثافظة على الموارد الطبيعية ــــــالتجاري الحر والمح
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 المبحث الأول 

 الخارجية ة بالتجارةطإجراءات فنية مرتباحترام 

تتعامل المنظمة العالمية للتجارة بمبدأ جواز البلدان الأعضاء تبني ترتيبات ضرورية في  

بشرط عدم استخدامها بشكل يخلق التمييز ماية صحة الإنسان، الحيوان والنبات ـــــــــــسبيل ح

وضرورة  أن تكون هذه التدابير المتخذة من طرف البلدان متناسقة مع أحكام  التحكمي

حة البشرية، الحيوانية والنباتية وذلك في إطار إعمال ـــــــــــبيق تدابير الصــــــة الخاصة بتطالاتفاقي

ادلات التجارية الدولية وتفعيل التبادل التجاري الدولي ــــــــــمبادئ المنظمة وعلى رأسها تحرير المب

 الذي هو عصب التجارة الدولية .

مقترن بضرورة عدم الإفراط في اتخاذها، بمعنى  الإطار إلا أن جواز اتخاذ ترتيبات في هذا  

رورة اتخاذ التدابير بالقدر الذي يلزم صحة الإنسان، الحيوان والنبات وعدم تطبيقها ـــــــــــــــــــــــض

 . 752كل قيود على حرية المبادلات التجارية الدوليةـــــــــــــــــــبطريقة تش

احترام الإطار الذي تم وضعه في مجال  ، يلتزم كل عضو في المنظمة أو مرشح للانضمام  

 حة والمرتبط بالتجارة الدولية وبالأخص التجارة الخارجية.ــــــــــــــــــــــــــــــــــالص

تكريس مجموعة من القواعد القانونية لمسألة   في هذا الإطار تنبه المشرع الجزائري 

حماية ومن بين هذه المجالات نجد مجال  به على المستوى الدولي ، متعامل ــو ـــــما هع تفاعلا م

رير المبادلات التجارية الدولية قد يجلب المضرة بصحة المستهلك ـــــحــــــــــــــبار أن تــالصحة، على اعت

نظم ول(، )المطلب الأ مارسة المبدأ بدون ضوابط قانونية. ـــــــــوبالحيوان وبالنبات، وذلك إذا ما تم م

المرتبطة بالإنتاج والتسويق والتصدير  طابقة ــــــــــــــــــــــوالم المشرع الجزائري مسألة الإجراءات القياسية

نظيمية، خاصة في ــــــــــــــــــــانونية والتـــــــــــــــــــصوص القــــــــــــــــــــــــن النموعة مــــــــــــــــــــــب مجـــــــــــــــــــــــموجـــــــــــــــــــــــوالاستيراد ب

طائفة واسعة من ل السماح فترة انتهاج اقتصاد السوق واعتناق مفاهيم التحرر الاقتصادي، و 

كانة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، وإعطاء مفي مجال التجارة الخارجية جانب الدولة إلى التدخل  وان الاقتصاديين ــــــــــالأع

بسبب التنويع في السلع  لمستهلك وحمايته من غزو المنتجات المستوردة المضرة بصحتهلخاصة 

                                                           
 .52، مرجع سابق، صومنظمة التجارة العالمية 90العالمية بين جات  التجارة  ،سمير محمد عبد العزيز - 752



 احترام إجراءات تكميلية للإجراءات الجمركية المرتبطة بالتجارة الخارجية                   الفصل الثالث

 

315 
 

الذي يدفع  الدولة ضائع المستوردة إلى الجزائر في إطار حرية التبادل التجاري الدولي، الأمر ـــــــــــــــــــــوالب

 واجهة تلك الوضعية، عن طريق ترسانة من المواصفات ــــاليب قانونية لمــــــــــــــــــــــــــــــــــإلى اتخاذ أس

وتقتض ي أحكام  ، ) المطلب الثاني(سويق ــــــــــــــدولية للانتاج والتــــــــــــــــــــــــــالقياسية كمواصفات الأيزو ال

المطابقة تضيات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافر فيها مقـــــــــــــــــــــتـــــــــــبادلات التجارية الدولية استيراد وتصدير سلع وبضائع تالم

 الثالث(. ) المطلب

 المطلب الأول 

 حماية الصحة

عدة نصوص  أصدر حيث بداية الثمانينات،  منذ سألة حماية الصحة تنبه المشرع لم

نجد قانون   والتي تدخل مباشرة في الموضوع هذه النصوص لمسألة، من أهما الج ــــــــــــــعونية تـــــــقان

والذي تطرقا لإجراءات ،  5999754ون حماية المستهلك لسنة ــــــــــــــــــــــ، قان5991753الصحة لسنة 

لق ــــــــــــــقانون المتعـــــــــــــــــ)الفرع الأول(، ال يةــــــــــــــــــــــــــــالخارج ضرورية يتعين مراعاتها والمرتبطة بالتجارة

ماية صحة ـــــــــــــــــوالذي يعتني بح  755 5999يطري و حماية الصحة الحيوانية لسنةــــــــــبالطب الب

هج ــــــلمنلوالذي تطرق  5991756الصحة النباتية لسنة  يوانات )الفرع الثاني(، قانون حمايةـــــــــــــــــالح

والصحة البشرية  من الأضرار التي رائي أثناء المبادلات التجارية من أجل حماية النباتات ــــــــــــــــــــــجالإ 

 )الفرع الثالث(.تاجرة فيها ــــــــــــــــــقد تعود جراء الم

  

                                                           
 ، يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، مرجع سابق.5991فيفري  51مؤرخ في  31-91قانون رقم - 753
، الصـــــــــــــــــــــــــادر 31عدد  ، يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، ج .ر.ج.ج5999فيفري  31مؤرخ في  32-99قانون رقم  - 754

 ) قانون ملغى(. 5999فيــــــــــــــفري  9 في

، القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، دار بن بوخميس على بولحية أنظر ايضا :-

 .59، ص 2333الهدى للطـــــــــباعة والنشر، الجزائر، 
 ، يتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، مرجع سابق.5999أفريل 21مؤرخ في  39-99قانون رقم  - 755

 ، يتعلق بالصحة النباتية، مرجع سابق.5991أوت 35مؤرخ في  51-91قانون رقم  -756 
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 رع الأول فال

 البشرية الصحةحماية 

قلي، البدني ــــــــــــــالوضع العب   حةـــية للصـــــــدستور المنظمة العالممن طرف   الصحة تعرف 

وذلك  ويقع على عاتق الحكومات حماية صحة مجتمعاتهم إلخ، ماعي الجيد للإنسان ....ـــــوالاجت

 . 757...المكفولة لتحقيق ذلك الغرض والاجتماعية الضروريةراءات الصحية ــــــــــــــــــــــــــباتخاذ كل الإج

بحكم أن المستهلك أو الإنسان عموما مقحم من دون قصد بكل ما يحدث حوله، حتى ما  

جال التجاري والاقتصاد الدولي، فلقد تم التطرق لمسألة حماية الصحة البشرية ــــــعلق بالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

إلى حد قد يتم ، رير حرية المبادلات التجارية الدولية من أضرار ــــــــــــــــــــــــتق من جراء مما قد يلحقه

وذلك بموجب اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة المرتبطة  الاضطرار إلى وضع قيود على المبدأ

ري بموجب مجموعة من ــــــــــــــــــــزائـــــــــــجحة والصحة النباتية، وكذلك من طرف المشرع الــــــــــــــــبالص

 النصوص القانونية .

رار مبدأ التداوي إلى ربطه من إق ، تطورات عديدة حماية الصحة البشرية   مفهومعرف 

روابط بين (، ومع بروز المبادئ الاقتصادية والتجارية، تم إرساء أولادئ الاقتصادية )بالمــــــــــــــــــــــــبـــا

تم تقرير قيود على مبدأ حرية و (، ثانياحرير المبادلات التجارية الدولية )ـــــــــــــــــحماية الصحة ومبدأ ت

جراء تكريس التبادل التجاري  لصحة البشرية ااية ــمــــــــحتفعيل المبادلات التجارية من أجل 

 (.ثالثا)الحر

 تطور مفهوم حماية الصحة البشريةأولا: 

من رف كل ـــــــــــــــــــــــــــــــــمنذ الحرب العالمية الثانية من طالصحة تم الاعتراف بحماية            

والوطنية )أوروبا خاصة(، التي كانت تنادي بحماية حقوق  ية والجهوية ــــــــــــــــــسات الدولــــــــــــــالمؤس

تم مناقشته والتفاوض عليه في إطار الاتفاقيات الاقتصادية ــــــبح مبدأ يـــــــــــــــــــــــــــــالإنسان، حتى أن أص

                                                           
757 - BERTRAND Thomas, La protection de la santé comme limite à la liberté d’entreprendre, thèse  

pour l’obtention de doctorat en droit multilatéral , options droit de la coopération économiques des 

affaires internationales,  université de Bordeaux 5, 2013, p. 05.  
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الاتفاقات التي تنش ئ التكتلات  المية للتجارة و ــــظمة العـــــــــــــــــــــــــالمنشئة للهيئات الدولية منها المن

 الاتحاد الأوربي .الاقتصادية منها اتفاق إنشاء 

ومع مرور الوقت تطور المفهوم هيئات إعطاء مفهوم للصحة البشرية، لكما حاولت هذه ا

 .بحكم ظهور مجموعة من العوامل

 : تعريف حماية الصحة البشرية1

روة شخصية يجب ـــتم تقديم مجموعة من التعاريف للصحة، فتعرف على أنها ث

كذلك ثروة عامة لا يمكن الاستغناء عنها تقاس بمقاس قوة الدولة، مما  تفاظ بها،  وهيـــــــــــــــــالاح

 .758جال الصحةــــــــــــــــــــــــــدولة في مـــــــــــــل الـــــــــــــــــيفسر تدخ

التعريف الذي من ذلك  ذكر قدمت مجموعة من الهيئات  تعاريف متعلقة بالصحة، ن

أن كل شخص له على  ه من 52المادة  نص ت، حيث الإنسانالإعلان العالمي لحقوق وضعه 

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته، خاصــــــــــــــــــــحة عائلــــــــــــــــــــحته وصــــــــــــــــــمان صـــــــــــــــــن أجل ضــــــــــــــــــيش ي كاف مـــــــــــــــمستوى مع الحق في

 759الاجتماعية الضرورية... دماتـــــــــــــــــــــــــــــطبي والخــــــــــــــــــــــــــــــكن، العلاج الـــــــــــــــــــــــــغذية، اللباس، الســــــــــــــــالت

معمم من طرف دول العالم نظرا لأن الأمر يتطلب  مثل تلك المبادئ،  غير  تطبيقيبقى أن  

 مادية كثيرة وخاصة إرادة سياسية. ائلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس

دستور المنظمة العالمية للصحة على أنها  بموجب العالمية للصحة المنظمة تعرفها كذلك

صر فقط على الة كاملة من السلامة الجسدية، الذهنية والجسدية والاجتماعية، ولا تقتـــــــــــــــــــــــــــــــــح

 .760ياب مرض أو عجزـــــــــــــغ

 

 

                                                           
758 - NGUYEN Thi thay hang, Liberté du commerce international des marchandises et mesures 

sanitaires et phytosanitaires, op cit, p. 92. 
759 - BERTRAND Thomas, La protection de la santé comme limite à la liberté d’entreprendre, op cit, 

p. 12. 
760 -La santé est un état de complet bien être physique, mental, et social, et ne consiste pas seulement 

en une absence de maladie ou d’infirmité…., extrait de la constitution de l’OMS, in Idem, p. 5. 
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 ملاحظتين:التعريف هذا   يحتمل

أن يتم  طمح : أنه لم يعد يقصد بالصحة فقط التداوي بحد ذاته، إذ أن المريض يالأولى

خاصة مثل التلقيح  فل بجانبه النفس ي والبدني وبعض الجوانب والمجالات ذات طبيعةـكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

  حة السلامة الجسدية و الجراحة التجميلية.ــــــــــــــــــــطناعي وصــــــــــــــــــــــــــــــالاص

: لا يمكن التطرق للصحة من الجانب العلاجي فقط، بل أصبح للوقاية جانب الثانية

 ن الأخطار المرتبطة بالمشروبات الكحولية والتدخين. ثل الوقاية مــــــــــهم مــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 5990نة ــــاتفاقية مراكش لسلصحة بموجب ل المنظمة العالمية للتجارة  طرقت بينما ت

حة ــــــــــــــــــــــــــــــــــحة والصـــــــــــــالصئة للمنظمة العالمية للتجارة وذلك بموجب اتفاقية حماية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنش

حقوق لتضع لها تعريفا محددا، بل أشارت الاتفاقية في إطار ذلك ن دون أن  من لك النباتية،

اذ مجموعة من التدابير والإجراءات التقييدية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالتزامات الدول الأعضاء التي ترغب في اتخ

ودون أن تشكل  762ند الضرورةـــــــــــ، على أن يطبق ذلك ع761على الواردات في سبيل حماية الصحة

 .763قيودا على المبادلات التجارية الدولية

 توسع تطبيق مفهوم الصحة البشرية :5

كانت هناك بوادر لتكريس مفهوم مبدأ حماية الصحة منذ الحرب العالمية الثانية 

تكريس الالتزام لم يتم  ، إلا أن5909على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام دليل ـــــــوال

                                                           

  .503ص ، تحرير التجارة الدولية بين التأييد والمعارضة، مرجع سابق، قابل محمد صفوت-761 
- Voir aussi SAMSON Mélanie, Protection de la santé et droit international économique : la sécurité 

sanitaire à l’épreuve de la globalisation des échanges commerciaux, thèse pour le grade de doctorat 

en droit, Panthéon Sorbonne, Paris 1 , 2010, p. 25. 

762 - NGUYEN Thi thay hang, Liberté du commerce international des marchandises et mesures 

sanitaires et phytosanitaires, op cit, p. 811. 
763 -La SPS rend possible pour les gouvernements la mise en ouvre à la frontière de  mesures 

permettant d’atteindre les objectifs concernant la vie  ou la santé des personnes et les animaux ou la 

préservation des végétaux, les membres ont le droit de définir le niveau  de protection sanitaire et 

environnementale qu’ils assurent à leurs citoyens et à leurs animaux et à leurs végétaux, l’accord 

prévoit une série de règles  de procédures et de fond  destinées  à  garantir que les  mesures  SPS ne 

sont détournées à des fins protectionnistes… », in Conférence des nations unies sur le commerce et le 

développement , ( module de formation  concernant l’accord sanitaire et phytosanitaire), New York et 

Genève, 2005, publié sur le site www.unctad.org.   
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سات والدول، وتم تكريس المبدأ بشكل تدريجي و ذلك سواء في ــــــــــــــــــــــــــــتحقيقه من طرف المؤس

 .764رع الجزائري ــــــــــــريعات المقارنة أو من طرف المشـــــــــــــالتش

بين الدول السباقة في محاولة تكريس مبدأ حماية تعد فرنسا من : في التشريع المقارن -أ 

اهتمت بسياسة الصحة العمومية وذلك بأن كرست المبدأ دستوريا حيث  حة البشرية ، ــــــــــــــــــــــالص

قانون ، وقبلها بموجب 5901أكتوبر  21لمقدمة الدستور الصادر في  55بموجب نص الفقرة 

 .2330765أوت  9، وتم تطويره بموجب القانون الصادر في 5932نة ــــــــــــــــــــــــــــالصحة العمومية لس

دستور إيطاليا أن الحق في الصحة يحتمل وجهان، احدهما شخص ي يقر بينما  

  .7664ثاني عام اجتماعي تحقيقا للمنفعة العامةتباره حق أساس ي، والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباع

كما نجد تكريس المبدأ في الاتفاقيات المنشئة للاتحاد الأوروبي وبالأخص اتفاقية   

والتي دعت إلى حماية  5991، وبعدها اتفاقية أمستردام لعام 7675992سنة استريخت لــــــــــــــــم

نص على عدة مبادئ من أهمها حرية تنقل البضائع خاصة ــــــــــــــــــــوتم ال ، الصحة في الاتحاد الأوربي

 .768المواد الطبية

ظيم ــــــــــارنة بتنــــــــــــشريعات المقـــــــالمشرع الجزائري على غرار التاعتنى : في التشريع الجزائري -ب

 الصحة وترقيته، حيثالمتعلق بحماية  31-91القانون رقم بموجب  5991وذلك منذ  ،الصحة

  ت أول بوادر اعتناق مفاهيم حماية الصحة البشرية.ــــــــــــــــــــــــــــكان

 إرساء روابط بين حماية الصحة ومبدأ تحرير المبادلات التجارية الدولية: ثانيا

اهتمت المنظمة العالمية للتجارة بجانب الصحة بأن كرست اتفاقية تعتني بالتدابير التي  

جارة ــــــــــترتقي بصحة الإنسان، الحيوان والنبات وأن لا تشكل مثل هذه التدابير قيودا على الت

                                                           
764 - SAMSON Mélanie, Protection de la santé et droit international économique : la sécurité 

sanitaire à l’épreuve de la globalisation des échanges commerciaux, op cit, p. 31. 

765 -LARRANCHI Marie -Pierre, « Les obligations de recours à la norme technique dans le droit de 

l’OMC », in Les enjeux de la normalisation technique internationale entre environnement, santé et 

commerce international, op cit, p.45. 
766 - BERTRAND Thomas, La protection de la santé comme limite à la liberté d’entreprendre,  op 

cit, p. 25. 
767 - SAMSON Mélanie, Protection de la santé et droit international économique : la sécurité 

sanitaire à l’épreuve de la globalisation des échanges commerciaux,  op cit, p. 76. 
768 -Idem, p. 75. 
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كما أن الاتفاق ، النباتية و الصحة اق بشأن تدابير الصحة ـــــمثل في الاتفــــــــــــــــــــــــــــــ، ويت769الدولية

 .770اية الصحةــــــــملية تفعيلا لحمـــــــــــــــــــــــــــــــيكرس في طياته إجراءات ع

 SPS والصحة النباتية  :الاتفاق بشأن تدابير الصحة1

ولة ـــــــــــــكملحق تكميلي في الاتفاق حول الزراعة أثناء مفاوضات جSPS  تم التفاوض بشأن 

راكش ــــــــــــفاق مـــــــــــــــــــدخول اتغة بعد ــــــــــ، وأخذ أهمية بال5990و 5991سنة  التي جرت بين  الأورغواي

حيث يعتني  المية للتجارة، ـــــــــــــــــــــــليصبح أهم اتفاقات المنظمة الع ، 5991فيـــانـــفاذ في جـــــــــيز النـــــــــــــــــــح

 .771صحة الإنسان، الحيوان والنباتبكل من 

بررة للمبادلات التجارية الدولية وإعطاء للدول تضمن الاتفاق الإجراءات غير الم

 .772ضاء مجال للتفاوض حول الانشغالات المرتبطة بالصحةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأع

بتتبع مدى تطبيق الاتفاق وفتح ، SPSتعتني لجنة متابعة تطبيق الاتفاق بشأن  

 0العوائق التجارية المرتبطة بالإجراءات التي أقرها الاتفاق و ذلك بالاجتماع ال مناقشة  ــــــــــــــــــــــــــــــمج

 . 773مرات في كل عام

                                                           
769 -LARRANCHI Marie -Pierre, « Les obligations de recours à la norme technique dans le droit de 

l’OMC », in Les enjeux de la normalisation technique internationale entre environnement, santé et 

commerce international, op cit, p. 102. 
770 -DUFOR Genevieve,  Analyses des accords SPS, OTC du GATT , Bruylant , Paris, p. 126. 
771 - SAMSON Mélanie, Protection de la santé et droit international économique : la sécurité 

sanitaire à l’épreuve de la globalisation des échanges commerciaux, p. 36. 
  .11ص  مرجع سابق، ، ومنظمة التجارة العالمية 90التجارة العالمية بين جات  ،سمير محمد عبد العزيز- 772

تم التطرق في إطار اللجنة  العديد  من القضايا، مثل تلك التي طرحت في مجال البقوليات التي تنتجها الأوغواي ، حيث -

، فعبرت 5991قرار بشأن إلغاء المقاييس المتعلقة بالمناطق المحمية في مارس  CEذت دول المجموعة الأوربية ـــــــــخـــــــــــــــــات

ــــــــــــك القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها إزاء ذلـــــــــــلقــــــــــــواي عن قـــــــــــــــــــالأورغ طبيعة المقاييس التي تكيف المنطقة على أنها  محمية في المناطق  رار، وحول ــــــــــــــــــــــ

روط المرتبطة بالصحة النباتية على صادرات الشيلي من البقوليات ــــــــــــــــــــــــــالأوربية والخوف من الانعكاسات من تلك الش

Agrumes. 

رها بلد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفقا للإجراءات المنصوص عليها، يتوقف على الشروط التي يق المجموعة  يكون   أن تعامل  CEوضح ممثل  

 ، أنظر:المنشأ
773 - Conférence des nations unies sur le commerce et le développement , ( module de formation  

concernant l’accord sanitaire et phytosanitaire),, op cit, p. 6.  
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SPS:تكريس 5 آليات لحماية الصحة   

نجد  ، في إطار حماية الصحة SPS من بين الآليات التي تم النص عليها في اتفاق  

التنسيق، كما تم النص على إجراءات الرقابة والمعاينة جراء وإييم المخاطر ـــــــــــــــــــــإجراءات تق

 .774والموافقة

على مثل هذه المبادئ في تشريع الاتحاد الأوربي والتشريعات كذلك  النص نشير إلى أنه  تم 

  .775ية للدول الأوربيةـــــــالداخل

نتطرق لعملية تقييم المخاطر، النماذج التي تقدمها، والعناصر : إجراء تقييم المخاطر-أ

إلى عملية تقييم المخاطر في  SPS تطرقت اتفاقية   ، تحليل المخاطريات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي عملالتي تدخل 

ها تحديد الآفة المرضية ودرجة خطورتها ــــلالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنها، وهي عملية يتم من خ 0نص المادة 

المحتملة وإجراءات الحماية والتشاور بشان المخاطر، بينما يراد بتقييم المخاطر إمكانية دخول 

اذ الإجراءات ـــــــــــــــــــمرض إلى بلد المستورد وتفشيه وما يسببه من نتائج بيولوجية واقتصادية مع اتخ

ه للحد من المخاطر وما يتولد بنهاية الأمر من نتائج بيولوجية الصحية التي يستعان ب

عدة نماذج لتحليل  SPSلقد قدمت اتفاقية ، و 776 صادية مرتبطة بعملية الاستيرادـــــــــــــــــــــــواقت

 .778، مركزة على عناصر ضرورية مبينة على اعتبارات علمية777 المخاطر

                                                           
  .62 مرجع سابق، ص الواردات والصادرات والتعريفة الجمركية )مع دراسة للسوق العربية المشتركة( ،عزمي محمد مدحت - 774

 
775  - DUFOR Genevieve,  Analyses des accords SPS, OTC du GATT , p.123. 
776-VARELLA Marcelo D , «  Propriété intellectuelle et semences : les moyens du contrôle des 

exportations agricoles par les entreprises multinationales », revue internationale de droit économique, 

n° 2, De Boeck, Bruxelles, 2006, p. 212. 
ة لتحليل المخاطر والمتعلق بصحة الإنسان، نجد  نــــــــــــــــــــــــــــــــموذج المخاطر التي تهدد من بين النماذج التي تعتمدها الاتفاقي- 777

ــــــــوذج المخاطر التي تهدد صحة بات أو منتجاتها،  ونمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوان أو النـــــــــــــــــــــــملها الحــــــــــــــصحة الإنسان بسبب الأمراض التي يح

 ، عن  الإنسان بسبب الآفات النباتية أو مخاطر الأضرار الناجمة عن الآفات الـــــــــــزراعية

 DIAO Ying, L’accord antidumping de l’OMC et sa mise en œuvre en Chine, op cit, p. 110.  

توفرة، طرق التصنيع والإنتاج الخاصة بالبــــــــــــــــضــــــــــــــــائع موضوع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن أهم هذه العناصر نجد البيانات العلمية الم -778 

وع التحليل، نسب انتشـــــــــار أمـــــــــــــــراض حيوانية أو نباتية ـــــــــــــــــــائع موضـــــــــــــــــالتحليل، طرق التفتيش وأخذ العينات واختيار البض

ـــــــــناطق  ذات نــــــــــــــــــــــــــــاتية  أو مـــــــــــــــــــــــــــــــــــات النـــــــــبــــوانية أو الآفــــــــــــــــــــــــــــمحددة، وجود مناطق خالية من الأمراض الحي سب انتشار متدنية ــــــــــــــــــــــــ

دخول راض أو مكافحتها، وجود برامج لاستئصال الأمراض ومكافــــــــــــــــــــــحتها، الــــــــــــظروف البيئية المحيطة بمنطقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلهذه الأم

يعات في حال ـــــــــــــــــــــج  أو المبـــــــاثلة بنقص الإنتـــذــــــتصادية مــــــــــــــــــثل الأضرار المتمـــــــــــــــــــــــراءات الحد أو العلاج، التأثيرات الاقــــــــــــــالبضائع، إج
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التنسيق أنه إنشاء وإقرار تطبيق  SPSمن اتفاقية  2المادة  تعرف: مبدأ التنسيق -ب

ة الإنسان والنبات من طرف مختلف البلدان الأعضاء في ـــــــحـــــــــــــحماية صــــــــــــــــــــــتدابير مشتركة ل

 .779المنظمة

نة تم النص على إجراءات الرقابة والمعاي: إجراءات الرقابة، المعاينة والموافقة-ج

لى البلدان الأعضاء في سبيل ضمان ــــــــــــــــــــــــــعين عـــــــــــــــ، إذ يتSPSوالموافقة في الملحق ج من اتفاقية 

تميز بين المنتجات المستوردة   حماية صحة الإنسان والنبات اتخاذ تدابير وانجازها بطريقة لا

 .780والمنتجات المحلية المشابهة

المعلومات عن المدة القياسية لأي إجراء واقتصار المعلومات المطلوبة على ما يتعين نشر 

هو ضروري لإجراءات الرقابة والمعاينة والموافقة على استخدام المواد المضافة أو تحديد 

ويتطلب سرية  اد الغذائية والمشروبات والأعلاف، ن الملوثات في المو ــــــالمستويات المسموح بها م

عاينة ومعاملة ــــــــــــالمتعلقة بالمنتجات المستوردة التي تنشأ أو تورد بالنسبة للرقابة والم المعلومات

المنتجات المحلية بطريقة مماثلة من حيث الرسوم وإجراءات تحديد مواقع المرافق في اختيار 

أعوان من ت نات المنتجات وذلك من أجل التقليل من المتاعب التي يتعرض لها مقدمو الطلباـــــعي

 .  781وكلائهمو الاقتصاديين 

  

                                                                                                                                                                                     

ــهورها أو تفشيها، تكاليف الاستئصال والمكافحة والجدوى الاقتصادية للحلول الــــــــــــــــبديلة دخول المرض أو الآفة  أو ظـــــــــــــــــــــــــ

 أنظر: المستخدمة للحد من المخاطر

- =NGUYEN Thi thay hang, Liberté du commerce international des marchandises et mesures 

sanitaires et phytosanitaires, op cit, p. 119. 

تجارة الدولي، منشور ) إدارة جودة التصدير(، الطبعة الثانية،  مركز ال دليل الشركات المصدرة الصغيرة والمتوسطة الحجم-779 

   http://intracern.orgعلى الموقع:

  على الموقع : المنشورة  SPSفقرة أ من الملحق ج من اتفاقية 8المادة - 780

http //wto.org/french/docs-f/legal-f/17-tbt.pdf  

 
781 -NGUYEN Thi thay hang, Liberté du commerce international des marchandises et mesures 

sanitaires et phytosanitaires, op cit, p. 119.  

=

http://intracern.org/
Copycenter 6
lkm
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 : تقييد حرية المبادلات التجارية الدولية كأساس لحماية الصحة البشريةثالثا

شريع ـــــــــــــــــــها التــما فيـــــــــــــــــــــــــــة الدولية بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاول المشرع الجزائري مسايرة المنظومة القانوني

 أحكام قانون اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، وظهر ذلك جليا في والضبط، صادي ــــــــــــــــــالاقت

 .المعدل والمتمم 30-30من الأمر رقم  9وبالضبط في نص المادة الاستيراد والتصدير 

المعدل والمتمم  31-91تغاظ المشرع الجزائري في النص الأساس ي لقانون الصحة رقم 

تكريس إجراءات فعلية لحماية صحة الإنسان من آثار ، عن  39-99بموجب القانون رقم 

تى الأخذ بالمبادئ التي تم النص عليها في اتفاق تدابير حماية ـــــــــــالمبادلات الجارية الدولية ولا ح

راءات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنسيق أو إجـــــــــــــــــــــــــــمبدأ الديد المخاطر، ـــــــــــمثل مبدأ تح ،الصحة والصحة النباتية

 الرقابة،  المعاينة الموافقة.

دابير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت في خصوصمرسومين تنفيذيين من خلال إصدار  الأمرإلا أنه استدرك 

والمرسوم  059782-30، يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم النباتيةوالصحة  حماية الصحة

 .023783-30التنفيذي رقم 

على نفس المنوال، حيث المملكة العربية السعودية  العربية مثلبعض البلدان سارت 

 .784أصدرت لائحة موجهة خصيصا لتطبيق التدابير الصحية والصحة النباتية

للمشرع الجزائري في مجال حماية الصحة البشرية، إلا  بالرغم من الموقف غير الحاسم

مكن التطرق لبعض الإجراءات المحتشمة في هذا المجال، وذلك مثلا بان اعتمد إجراء ــــــــــــــــــأنه ي

أو تلك الإجراءات المقيدة للمبادلات التجارية بالنظر إلى  تحت تغطية حماية الإنتاج الوطني

 .ل المبادلة ــــــــــــــــــــــــــــــمحخصوصية وطبيعة المواد 

  

                                                           

، يتعلق بشفافية تدابير الصحة والصحة النباتية و العراقيل 2330أكتوبر  31مؤرخ في  059-30مرسوم تنفيذي رقم -782 

 .2330أكتوبر  53، الصادر في 10التقــــــنية للتــــــــــــجارة، ج .ر.ج.ج عدد 

، يحدد مبادئ إعداد تدابير الصحة و الصحة النباتية 2330أكتوبر  31مؤرخ في  023-30مرسوم تنفيذي رقم  -783 

 . 2330أكتوبر  53، الصادر في 10واعتــــــــــــــــمادها وتنفــــــــــــيذها، ج. ر.ج.ج عدد 
  .525، ص ، الاستيراد والتصدير بين النظرية والتطبيق، مرجع سابقبركات أحمد -784
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 اعتماد إجراءات حماية للإنتاج الوطني: 1

استيراد  في إطار تدعيم استهلاك الأدوية المحلية وتقليص فاتورة الاستيراد، تم حظر  

 03مجموعة كبيرة من الأدوية، وفي هذا الإطار نجد القرار الوزاري المشترك الصادر في 

مادة صيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة  533تيراد قائمة ـــــــــــــــــــوالذي يمنع اس 2339785نوفمبر

  .الإنتاج الوطنياحتياجات  طي تغللطب البشري والتي 

كما تتيح وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات إمكانية مراجعة القائمة المرفقة بالقرار  

لحاجة وذلك حسب مقتضيات السوق وقدرات الإنتاج الوطني ينها في كل مرة تقتضيه اـــــــوتحي

 .786ات الوطنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــوتلبية الحاج

نطقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيراد من المــــــــــــنجد كذلك القائمة السلبية للمنتوجات المحظورة للاس

منتوج لتتسع القائمة  5505، حيث تضمنت القائمة في البداية 787ادل الحرــــــــــــــــة للتبـــــــــــــــــــــــــالعربي

 .788منتوج محظور للاستيراد من المنطقة  013وج أي بإضافة ـــــــمنت 5155صل إلى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعدها لت

باعتبارها منتوجات ، نين الجزائريين تحت  ضغط الأعوان الاقتصاديمراجعة القائمة كا

من الاتفاقية التي تعطي لكل دولة طرف الحق  12وذلك عملا بنص المادة  ، تهدد المنتوج المحلي

كمية والإدارية رض بعض الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل أو القيود الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي طلب ف

 والاحتفاظ بالقائم منها و ذلك بصفة مؤقتة لضمان نمو إنتاج محلي معين .

مما يبين أن حرية المبادلات التجارية مرهونة بوضعية الاقتصادية في الجزائر، على أن  

تم المساس به إذا ما صوص القانونية تتيح مثل تلك الإجراءات التقييدية ، إلا أن المبدأ ــــــــــــــــــــــــــالن

                                                           
يتعلق بمنع استيراد المواد الصيدلانية و المســـــــــــــــــــتلزمات الطبية الموجــــــــــــــــــــــهة ،  2339نوفمبر 03قرار وزاري مشترك صادر في  - 785

  للطب البشري المصنعة في الجزائر ،مرجع سابق.
  القانون نفسه.من  0المادة  - 786
، يتضمن التصديق على اتفاقية تيسير 2330أوت  0مؤرخ في  020-30التي تم التوقيع عليها بموجب المرسوم الرئاس ي رقم  - 787

 وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المحررة بتونس، مرجع سابق.

 .commerce.dz-www.miniتم نشر مضمون القائمة السلبية على موقع وزارة التجارة- 788
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كل  عادئ المنظمة العالمية للتجارة، خاصة منها مبدأ التحرير الكلي للمبادلات ومنـــــــــــــــــــــــقارناه مع مب

 العوائق مهما كان نوعها.

 :التقييد مرتبط بطبيعة المواد الصيدلانية 5

تضمن قانون الصحة بعض الإجراءات مرتبطة مباشرة بحماية الصحة البشرية وعلاقتها  

امة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عنوان المواد الســـــــــل السادس منه تحصبالتجارة الدولية، ونجد  ذلك في الف

و النباتات السامة المخدرة وغير المخدرة ونقلها نتاج المواد أإبحيث أنه يتم إخضاع ، والمخدرات 

 .789اص بهاـــــــــــــــــــــــــــــــــواستيرادها وتصديرها... لتنظيم خ

فعلا تم صدور مثل هذه التنظيمات، كما أنه يمنع على أي مستورد أو منتج استخدام  

مجانا لأي شخص كان ما عدى صانعي نع المشروبات الكحولية أن يبيع هذه المواد أو يقدمها ــــــوص

ن لهم صفة المستودعين في نظر إدارة الضرائب غير المباشرة والصيادلة ـــــــــــــالمشروبات الذي

 . 790والعطارين والهيئات المصدرة المباشرة

 الثانيفرع ال

 حماية الصحة الحيوانية

الوطني نظرا لما لهذه تم الاعتراف بحماية الصحة الحيوانية على الصعيدين الدولي و  

 التوازن البيولوجي.لأهميتها في تحقيق و  ات، والنبات ستهلك ن تأثير على صحة المــــــــــــــــريحة مـــــــــــــالش

وعلى رأسها منظمة الصحة  عديدة، باهتمام منظمات دوليةالصحة الحيوانية حظيت 

، ونقصد (أولا) SPSوالصحة الحيوانية  بشأن تدابير الصحةكذلك الاتفاقية و وانية ـــــــــــــــــــالحي

، ضرورة أن تكون المبادلات التجارية الدولية SPSبحماية الصحة الحيوانية التي نظمتها اتفاقية 

ي قد تلحقها صحة النباتات من الأخطار التو تهلك ــــــــــــــــــــــــــحة المســـــــــــــــــــــــــــفي إطار  يحمي حماية ص

                                                           
 ، مرجع سابق.31-91من القانون رقم  593راجع نص المادة – 897

  من القانون نفسه. 5فقرة  592المادة - 790
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ظر استيراد حيوانات أو منتوجات من أصل ــــــــــــــــــــــــــــــــالحيوانات  من أمراض وتسممات وجراثيم ، فيح

 . 791حيواني من شأنها أن تلحق أضرارا بالصحة العامة

اية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمشرع الجزائري بدوره بتنظيم حماية الصحة الحيوانية بموجب قانون حماهتم 

، وتقررت الحماية بموجب إصدار 39-99حة الحيوانية ونشاطات الطب البيطري رقم ــــــــــــــــــــــــــالص

 (.ثانياصوص التنظيمية لاحقا )ـــــــــــــــــــمجموعة من الن

 تقرير حماية للصحة الحيوانيةأولا: 

مجموعة من الهيئات على المستوى الدولي، ومن  بتنظيم الصحة الحيوانية تم الاعتناء  

الدستور الصحي لحيوانات والتي قامت بإصدار  المنظمة العالمية للصحة الحيوانيةمها نجد  ـــــــــــــــــــــــأه

للحيوانات، كما تطرقت حي للحيوانات المائية  تحت رعاية المنظمة الدولية ــــــــــــــــالبر و الدستور الص

حة والصحة النباتية لمجال الصحة الحيوانية وتأثيرها على التجارة ــــبيق تدابير الصــــــــــــاتفاقية تط

 . 792الدولية

 منظمة الصحة الحيوانية :1

ؤولة عن ــــــــــــــــــــــئة دولية مســـــــــــــــــكهي OIEبالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية SPSتعترف  

ر المعايير العالمية والإرشادات والتوجيهات الخاصة بصحة الحيوان والأمراض ـــــــــويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضع وتط

ور الصحي لحيوانات البر جميع المعايير العالمية الخاصة بتجارة ــــــــــــــــــــــــــــ، ويحتوي الدست793الحيوانية

الحيوانات ومنتجاتها)الثدييات، الطيور والنحل( وكذلك الدستور الصحي للحيوانات المائية 

 الأسماك والرخويات والقشريات.

                                                           
ـــحة والصــــــــــــــــــــــــــــــــــتم تحديد الإطار القانوني للصحة الذي تنظمه اتفاقية الص- 791 ب  5وجب الملحقين أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبمحة النباتية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويتمثل في حماية صحة المستهلك،  الحيوان والنبات من أخطار التسممات الغذائية والأخطار SPS،  ققين باتفاــــــــــــــــــــــــــــــــأ المرف5و أ 

طار تنظمه الاتفاقيات الأخرى للمنظمة العالمية للتجارة مثل اتفاقية المرتبطة بالأمراض والجراثيم، وكل ما يخرج عن هذا الأ 

ــــــــــالعوائق الفنية المرتبطة بالت  Conférence des nations unies sur le commerce et le         أنظر، OTCجارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

développement, (module de formation  concernant l’accord  sanitaire et phytosanitaire), op cit, p.3.  
792 - NGUYEN Thi thay hang, Liberté du commerce international des marchandises et mesures 

sanitaires et phytosanitaires, op cit, p.132. 
793 -Idem, p. 134. 
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تى ـــــــــــــالم حـــــــــــــــــتهتم هذه المنظمة بضمان الشفافية بشان الأوضاع الحيوانية في الع 

 .794.إلى الإنسانقلة ـــــــــنـــــــــــــــــالأمراض المت

 SPS والصحة النباتية :الاتفاق بشأن تدابير الصحة5

حة ــــــــــــــاهتمت الاتفاقية بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية بمجال الص

لتدابير حماية  تعاريف بالاتفاقية تحت عنوان   المرفقالملحق أ ث تطرق ـــــــــــــــــــــــــحي يوانية،ــــــــــالح

  .بات بصفة عامةـــــــصحة الإنسان والحيوان والن

في أراض ي البلد العضو من الأخطار   صحة ...أو الحيوان أو ....،التدبير إلى حماية  يهدف 

الكائنات العضوية المسببة للأمراض ن المواد المضافة أو الملوثات أو السموم أو ــــالناشئة ع

ذائية أو المشروبات أو الأعلاف، كذلك حماية صحة الإنسان في ــــــــــــــــــــــــــــواد الغـــــــــــــالموجودة في الم

لها الحيوانات أو النباتات  اشئة عن الأمراض التي تحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأراض ي البلد العضو من الأخطار الن

 . 795ود أو انتشار الآفاتـــــــــــــــــــــول أو وجــــــــــــــــــــــــــباتية أو عن دخـــــــــــــــأو المشتقات الحيوانية والن

 :الدستور الصحي لحيوانات البر و الدستور الصحي للحيوانات المائية3

البر والدستور الصحي للحيوانات المائية من طرف صدر الدستور الصحي لحيوانات  

المنظمة الدولية للحيوانات، وتعتبرهما اتفاقية تطبيق إجراءات الصحة والصحة النباتية 

الحة لإجراء عمليات تحليل المخاطر المرتبطة باستيراد الحيوانات ــــــــــــــــــــــمقاييس مرجعية ص

 796ومنتجاتها.

طرف لجنة خاصة تابعة للمنظمة الدولية للحيوانات، وهي لجنة  يصدر الدستوران من 

تصة بالمعايير الصحية لحيوانات البر، ويعد قانون يتضمن مجموعة من المقاييس ــــــــــــــــــــــــــــــمخ

والإرشادات والتوصيات الهادفة إلى منع دخول الأوبئة والآفات إلى البلد المستورد عن طريق 

                                                           
Conférence des nations unies sur le commerce et le développement, (module de formation   - 794

concernant l’accord  sanitaire et phytosanitaire), op cit, p. 6.  
 
795 - NGUYEN Thi thay hang, Liberté du commerce international des marchandises et mesures 

sanitaires et phytosanitaires, op cit, , p. 819. 

 

 796 - الحويش ياسر، " تأثير اتفاقيات تحرير التجارة العالمية في تطوير القوانين الداخلية"، مرجع سابق، ص 532.
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بينما تختص لجنة   ،797وانية والمنتجات الحيوانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيوانات والمواد الوراثية الحياستيراد ال

يهدف الدستور   ،يوانات المائيةــــــــقانون الحالمعايير الخاصة بصحة الحيوانات المائية بوضع 

حلول دون انتقال ـــــــــــا في التجارة الدولية للالصحي إلى تأمين السلامة الصحية للحيوانات ومنتجاته

 .798مسببات الأمراض التي تصيب الحيوان والإنسان على السواء

يتضمن فصول مخصصة للأمراض والآفات المصنفة في لوائح وكذلك فصول تتضمن  

رة مواضيع عامة مثل أصول إصدار الشهادات الصحية، الالتزامات والواجبات الأدبية في التجا

قل ـــــــــــــــــلطات المسؤولة، توصيات خاصة بنــــــــــــــــــطرية والســــــــــــــــــالح البيــــــــــــــــــــــــــــيم المصــــالدولية، تقي

 .799الحيوانات، منهجية تحليل مخاطر الاستيراد

خاص بكل مرض وفي بداية كل فصل عامة تحتوي على  ليحتوي الدستور على فص  

نقل الأمراض  ىكل البضائع التي تعتبرها المنظمة الدولية للحيوانات قادرة علــــــــــــــــــــــــــــــــــلائحة ب

تني المواد الأخرى في نفس الفصل بكل نوع من البضائع على ــــــــــــــ، وتع800بواسطة التجارة الدولية

حدى  وذلك بالنظر إلى الواقع الصحي للآفة أو المرض على مجمل أراض ي بلد المصدر  أو إحدى 

ذلك يعني أن المنظمة لم تتوصل ــــــــــــــــــمناطقه، وحين لا نجد لنوع من البضائع أي مادة خاصة به ف

 .801هلى إصدار أي توصية بشأنإ

 الحيوانيةإرساء المشرع الجزائري لحماية الصحة ثانيا: 

قانون الصحة بموجب حظيت الصحة الحيوانية باهتمام المشرع الجزائري وذلك  

أن هناك مستوى حماية مشترك تقريبا نلاحظ تى في نصوص قانونية متفرقة، ــــــــــوانية أو حــــالحي

ة بين الحماية المقررة للإنسان وتلك المقررة للحيوان، وذلك من حيث توحيد النصوص القانوني

                                                           
797 - NGUYEN Thi thay hang, Liberté du commerce international des marchandises et mesures 

sanitaires et phytosanitaires, op cit, p  831. . 
798 - LARRANCHI Marie -Pierre, « Les obligations de recours à la norme technique dans le droit de 

l’OMC », in Les enjeux de la normalisation technique internationale entre environnement, santé et 

commerce international, op cit, p. 72. 
799 - Conférence des nations unies sur le commerce et le développement, (module de formation  

concernant l’accord sanitaire et phytosanitaire),, op cit, p.79. 
800 - VARELLA Marcelo D , «  Propriété intellectuelle et semences : les moyens du contrôle des 

exportations agricoles par les entreprises multinationales », p. 31. 

 ،  يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.30-39من القانون رقم  1المادة  - 801 
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يمنع وضع مواد « من قانون حماية المستهلك: 1المقررة للحماية ، مثال على ذلك نجد نص المادة 

الصحة البشرية  قبولة بالنظر إلى ــــــــــــــغذائية للاستهلاك تحتوي على ملوثات بكمية غير م

 » .802 له بالجانب الساموالحيوانية خاصة فيما يتعلق 

إلا أن هناك نصوص قانونية صريحة ، حماية الصحة الحيوانيةالصريح ل التقرير  بالرغم من 

تحظر في بعض الحالات المبادلات التجارية الدولية بغرض حماية صحة الحيوان أو حتى لحماية 

 .ن أثر المتاجرة بالحيوان ــــــــــــسان مـــــــــــــــحة الإنــــــــــــــــــــــص

 يةصحة الحيوانفي إطار حماية الة من طرف المشرع الجزائري :إطار الحماية المقرر 1

تم تقرير حماية قانونية من أجل حماية الصحة الحيوانية ومن ثم حماية الصحة  

، د ينجر من المتاجرة بالحيوانات أو المنتجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيوانيـــــــــــــــــالبشرية مما ق

رع الجزائري في صلب قانون نشاطات الطب البيطري وحماية الصحة ــــــــــــــحيث كرس المش

راقبة تحت عنوان الم، الحيوانية فصل خاص مفاده حماية صحة الإنسان والحيوان معا

يرادا تاجرة بالحيوانات استـــــــــــــــــــــــــــــــــوالذي تضمن إطارا قانونيا للم الصحية البيطرية في الحدود، 

 . 803وتصديرا

في هذا المجال ينظم المتاجرة بالحيوانات بصفة  804كما نجد مجموعة من النصوص التنظيمية 

 .805تى تخصيص نص قانوني لنوع معين من الحيوان ــــــــــــعامة أو ح

  

                                                           
 مرجع سابق. يتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،، 39-99من القانون رقم  92إلى  11راجع المواد  - 802

803 - VARELLA Marcelo D , «  Propriété intellectuelle et semences : les moyens du contrôle des 

exportations agricoles par les entreprises multinationales », p. 34. 
، يحدد الأحكام المتعلقة بحيازة الحــــــــــــــــــــــــيوانات 2355ماي  22مؤرخ في  591-55نجد من ذلك المرسوم التنفيذي رقم  - 804

ـــــــــــتجول أو تصديرها،  ج. ريدة المولودة والمرباة في مراكز تربية الحيوانات أو عرضها للبيع وبيعها أو شرائها أو بيعها بالــــــــــــــــالط

 .2355ماي  22، الصادر في 29ر.ج.ج عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

 55مـــــــــــؤرخ في  010-91يتمم المرسوم التنفيذي رقم  5999أكتوبر  0مؤرخ في  051-99نجد كذلك المرسوم التنفيذي رقم  -

ري للحــــــــيوانات الحية  أو ــــــــــــيفيات التفتيش البيطــــــــــــ، يحدد ك5991نوفمبر  52، الصادر في 19عدد ، ج. ر.ج.ج 5991نوفمبر 

 .5999أكتوبر  1، الصادر في 10المنــتوجات الآتية من أصل حيـــــــــــــــــــواني المخصصة للاستهلاك البشري، ج. ر.ج.ج عدد 
، يحدد الشروط الصحية للحيوانات المطلوبة عند استيراد وتصدير 5991فيفري  5نجد من ذلك قرار مؤرخ في - 805

 .5991جوان 5، الصادر في 01الخــــــــــــــــــــــــــــــــيول، ج .ر.ج.ج عدد 
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 : تقييد حرية المبادلات التجارية الدولية كأساس لحماية الصحة الحيوانية5

التي  ،الاتفاقية المتعلقة بتطبيق تدابير حماية الصحة و الصحة النباتيةعملا بأحكام 

 المقررة في الاتفاقية، بشرط أن لا  تقض ي بإمكانية أي دولة عضو اتخاذ إجراءات مخالفة لتلك 

م ه التجارة الدولية، و ضرورة استناد الدول الأعضاء في تطبيق إجراءاتهـــــــــــــــتشكل عائقا في وج

 يات الدولية.ــــــــــــــــــــــــالصحية إلى المعايير والإرشادات والتوص

كما أن للدول الحق في اعتماد مستوى أعلى للحماية يتعدى ما تعطيه النصوص من 

ال عدم توفر المبررات العلمية أو في حال اعتقاد الدولة المستوردة أن مستوى ـــــضمانات في ح

 . 806راءات الواردة في النصوص القانونية غير كافيةـــــــــــــــــالإج نهــــالحماية الذي تؤم

خاصة  ، محاولة المشرع مسايرة التشريعات الدولية في مجال حماية الصحة الحيوانية

ن ذلك ـــــــــــــــــنتج عنه تطبيق مجموعة من الإجراءات الصارمة، ومتشريع المنظمة العالمية للتجارة ، 

 تيراد أو تصدير حيوانات أو منتجات حيوانية أو ذات مصدر حيواني ـــــــــــــــــــاسحضر ثلا  ـــــــــــــنجد م

يحضر أي استيراد لمنتجات حيوانية أو أصل حيواني ، كما حيةــــــــالحصول على شهادة صواشتراط 

 وثيقة تعريفية ط اشتراأو  ، متعلق بالحيوانتثبت الشهادة الصحية وجود مرض معين  حينما 

 محل المتاجرة .للحيوان 

يمكن أن : تقييد المبادلات التجارية الدولية بضرورة الحصول على شهادة صحية-أ

ستورد أو ــــعين على كل مــــــــــــــتــــــــــ، فيوانـــــــــــــتسبب انتشار أمراض حيوانية معدية للإنسان أو للحي

يوان ــــــــــــالحصول على شهادة صحية تثبت سلامة الححيوانية أو أصل حيواني  صدر  لمنتجاتــــــــــــم

 .807واني محل المبادلة التجارية من طرف السلطة البيطرية الوطنيةــــــــــــــــــدر الحيـــــــأو المص

 تحظر المبادلة التجارية في حال عدم التمكن من الحصول على الشهادة البيطرية. أنه ، مما يعني

                                                           

ــــــــــــــقارنة(، أطــــــــــــــــــــــــروحة لنيل درجـــــــــــــــــــــــة الدكتـــــــــــــوـراه ، حماية أمن المستهلك في ظل اقتصاد الســـــــــوق، )دراسة مـــــكريمة بركات  -806 

 .50، ص 2350في العــــــــــلوم، تخــــصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
،  يتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،  مرجع  88-08رقم من القانون  11و  11راجع المادتين  -807

  سابق.
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يتم إخضاع الحيوانات والمنتجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني المستوردة أو المصدرة كما 

 .808تيش صحي بيطري عند دخولها أو خروجها من الوطنـــــفــــــــــــــلت

تعد مثل هذه الإجراءات تقييدية في شأن المبادلات التجارية الدولية، وارتياحية بالنسبة 

 للمستهلك وضمانة  صحية بالنسبة له.

يتعين  اتخاذ إجراءات : التقييد لثبوت مرض متعلق بالحيوانات محل المتاجرة -ب

يواني ـــــــــــــــــــالمصدر الح أو ذات وقائية ورفض السماح بدخول بعض الحيوانات والمنتجات الحيوانية 

دي ـــــــــــــــإذا تبين أن الحيوانات مصابة بمرض من تلك التي تعين التصريح بها أو تب، إلى الوطن 

ابة بمثل هذا المرض ـــــــــــــــــــــيوانات مصـــــــأو كانت على اتصال بح ، علامات منسوبة من تلك الأمراض

بشهادة صحية تثبت عدم ملاحظة أي حالة لطاعون  استيراد الخيول إرفاق ترط ــــــ، فمثلا يش809

 52ن في البلد المصدر وعدم تلقيح البلد ضد المرض المذكور منذ ـــالخيل خلال السنتين الماضيتي

وأن يرفق كل  810شهر على الأقل مع إلزامية التصريح بالمرض في هذا البلد منذ سنتين على الأقل

أيام قبل شحنه وتثبت عدم ظهور علامة مرض يمكن الكشف عنه  0دة طبية تسلم خيل بشها

 .811سريريا

 يوم وأقل من سنة عند تاريخ إرساله. 51إثبات أن الخيول تم تلقيحها منذ أكثر من  

منها نتيجة سلبية أثناء الثلاثين يوما  إظهار كما يتعين إثبات إخضاع الخيول لبعض الفحوص و  

ول مثل ـــــــــــــــــــــــــــــومن تلك الفحوص نجد البحث في بعض الأمراض في الخي  ، بق إرسالهـــــــــســـــالتي ت

لق الخيول، مرض البيرو بلازما، التهاب المفاصل، مرض التهاب الرحم ـــــــــــــــــــقر الدم المعدي، حــــــــــــــــــــــــف

 .812المعدي عند الإناث

                                                           
 مرجع سابق.،  88-08 رقم من القانون  11المادة - 808
 نفسه.من القانون  19المادة - 809
استيراد وتـــــــــــــــــــــــــصدير المطلوبة عند  ، يحدد الشروط الصحية للحيوانات5991فيفري  5فقرة أ من القرار المؤرخ في  0المادة - 810

 الخيول، مرجع سابق.
  من القانون نفسه. 1المادة - 811
 من القانون نفسه. 0الفقرات ب و ج من المادة  – 812
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من ذلك ما : يد المبادلات التجارية الدولية بضرورة الحصول على وثيقة تعريفية تقي-ج

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــدير مرفقــــأين يجب أن ترفق كل عملية استيراد أو تص ، تقرر عند استيراد وتصدير الخيول 

 بوثائق رسمية تثبت تعريفه وتبين بالتدقيق أوصافه بيانيا أو رسميا.

ر المتاجرة بالحيوانات والمنتجات إن كانت لا تطابق الظروف الأصلية ولا المعايير ضكما يح

حية والنوعية المحددة، إن كانت الشهادة البيطرية التي يجب أن تصاحب الحيوانات ــــــــــــــــــــالص

طابقة مع والمنتجات الحيوانات أو ذات المصدر الحيواني غير موجودة أو فيها عيب أو غير م

 .813الإرسال أو انتهت مدة صلاحيتها

 الثالثلفرع ا

 الصحة النباتية

الذي يحدد مبادئ إعداد  059-30من المرسوم التنفيذي رقم  0و  2تنص المادتين 

تدبير الصحة والصحة  يعد« حة والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها على:ـــدابير الصــــــــــــــــــــــــــــت

طار ـــــــــــــــــــــنظيم إداري يهدف إلى حماية صحة ....أو وقاية النباتات من الأخــــــــــــالنباتية كل تدبير أو ت

تشار الكائنات الضارة والأمراض أو الكائنات المسببة ــــــــــــــــــــول أو توطين أو انــــــــــــــــــالناتجة عن دخ

 » للأمراض

يمكن اتخاذ كل تدابير الصحة والصحة النباتية اللازمة لحماية صحة و... أو وقاية   «

 .»التجارة  نباتات بشرط أن لا تكون هذه التدابير متعارضة مع الاتفاقيات التي تحكم ــــــــــــــــــــــــــال

تنفيذي ـــــــالمرسوم الفي أحكام طبق نستشف أن المشرع الجزائري  ، نطلاقا من ما سبقا 

 ، مبادئ حماية الصحة النباتية المنصوص عليها في اتفاقية مراكش بشكل واضح 059-30رقم  

 يه مبادئ المنظمة العالمية للتجارة .ـــــــملــــــــــــــــــــــــــــــــمسايرا بذلك ما ت

الاتفاقية الأساسية في هذا تم تنظيم مجال الصحة النباتية على المستوى الدولي بموجب  

على صعيد وطني المشرع الجزائري  وكرس،  (أولا) اتفاقية الصحة والصحة النباتيةال وهي ــــالمج

                                                           
 ، مرجع سابق.39-99من القانون رقم  19من المادة  0و  2الفقرات  - 813
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، وتقررت 51-91صحة النباتية بموجب قانون حماية الصحة النباتية رقم ـــــــــــــــنية للـــحماية قانو

 (.ثانيامن النصوص التنظيمية لاحقا ) وعةـــــــــــــــــالحماية بموجب إصدار مجم

 تقرير حماية للصحة النباتيةأولا: 

الصحة إلا أن  اتفاقية  الدولية بحماية الصحة النباتية،  مجموعة من الاتفاقياتاعتنت 

الصادرة عن حماية الصحة والصحة النباتية اتفاق  وإلى جانبها نجد  ،تعد من أهمها اتية ـــــــــــــــــــــــــالنب

حماية الصحة أساس ي  في مجال اتفاق  ، والذي يعد بدوره ظمة العالمية للتجارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمن

 .النباتية ذو العلاقة بالتجارة الدولية بشكل مباشر

 :الاتفاقية الدولية لحماية النباتات1

ية النباتات عمود التشريع الدولي للقضايا المتعلقة بالصحة تعتبر الاتفاقية الدولية لحما

 النباتية وهي تابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

ت ـــــــــــــــــــــ، أوكلوتأخذ بأحكامها  تدابير الصحة والصحة النباتية  الاتفاقية باتفاقية  تعترف

بصحة النبات، تصدر بشكل توصيات إلى  لها مهمة وضع مقاييس دولية للإجراءات الخاصة

ماية ثرواتها النباتية من الآفات التي يمكن أن تنتقل بواسطة ـــــــــــــــالحكومات لمساعدتها في ح

مليات تحليل دم الإرشادات اللازمة للقيام بعـــــــــــــــــــــــــــجاتها، كما تقــــــــــــــــــــــــــالتجارة الدولية للنباتات ومنت

دى الآفات لها انعكاسات اقتصادية هامة ــــــــــــــــــــــاتية لتقرير ما إذا كانت إحــــــــــــــــــــــــــــــالمخاطر للآفات النب

 .814تدعي المكافحةــــــاسم آفة حجرية تسمعينة،  على المنطقة ويطلق على آفة زراعية 

 SPSوالصحة النباتية : الاتفاق بشأن تدابير الصحة 5

علق بحماية ــــــتضمن الاتفاق بشأن تطبيق تدابير حماية الصحة والصحة النباتية تدابير تت

 .815حة النباتية مثلما يظهر من عنوان الاتفاق بجانب الصحة البشرية والحيوانيةــــــــــــالص

                                                           
814 - SPS Accord sur l’application des Mesures Sanitaires et Phytosanitaires, in 

http://wto.org/french/docs-f/legal-f/17-tbt.pdf.  
815 - VARELLA Marcelo D , «  Propriété intellectuelle et semences : les moyens du contrôle des 

exportations agricoles par les entreprises multinationales », p  .31.  

- CHAUMONT Anne- Claire, L’objet de développement durable de l’organisation mondiale du 

commerce, op cit, p. 213.  

http://wto.org/french/docs-f/legal-f/17-tbt.pdf
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در ــــــحتها بالقــــللبلدان الأعضاء حق اتخاذ تدابير من أجل حماية النباتات وص حيث يتقرر 

جات الية اقــــــــــــــــــــــــــكام اتفـــــــــــــــــــــضاء طبقا لأحــــــــــــــــــــــافي وبالشكل الموازي مع التزامات البلدان الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك

 . 816ذه التدابير إلى تدابير ومبادئ علمية كافيةــــــــــــــــــــــــــاستناد ه   رورةـــــــ، وض5990

ورة ـــــــــــــــــكما يلزم الاتفاق ضمان الدول الأعضاء عدم تمييز تدابير حماية صحة النبات بص  

دون مبرر بين الدول الأعضاء التي تسود فيها أوضاع مطابقة أو مماثلة بما في ذلك  أو  كمية ــــــــــــــــــــــتح

ريقة ــــــــــــــــــق هذه التدابير بطـــــوأراض ي بلدان أعضاء أخرى، ولا يجوز تطبي أراضـــــــــــــــــيها بـيـــــــــــــــــــــنالتمييز 

  .817جارة الدوليةــــــــقنعة على التـــــــــــــــــيودا مـــــــــــــــــتشكل ق

 إرساء المشرع الجزائري لحماية الصحة النباتيةثانيا:  

أثير هذه ــــــــــــــــــــــــــتم تكريس حماية قانونية للنباتات سواء ما تعلق بالحماية الخاصة بها أو بت

 51-91وبالضبط بموجب القانون رقم  ، النظام الاشتراكيصحة الإنسان في ظل  لىــــيرة عـــــــــــــالأخ

 ، القانونية لنصوص حة النباتات، أين يمكن أن نعتمد على بعض اـــــــــــــــــــــماية صــــــــــــــــتعلق بحـــالم

مجموعة من ، بالإضافة إلى التي من خلالها يتحدد الإطار القانوني المقرر لصحة النباتاتو 

المصادقة على اتفاقيات عديدة في هذا المجال من أجل تدعيم مجال وتم النصوص التنظيمية، 

من  سه أمام مجموعةـــــــــــــــيجد المتعامل الاقتصادي نف ، من جانب آخر  النباتاتصحة  حماية 

أ حرية ـــــــرد على مبدتالضوابط  أثناء إجراء عمليات الاستيراد والتصدير، قد يتم اعتبارها قيودا 

  المبادلات التجارية الدولية .

 : الإطار القانوني للحماية القانونية للصحة النباتية1

ضمن  ،كرس المشرع الجزائري مجموعة من الأحكام من أجل حماية صحة النباتات  

عنوان مراقبة الصحة النباتية، وكذلك ضمن  تحت ن قانون حماية الصحة ـــم الباب الثاني

 .818والشتائل المتعلق بالبذور  30-31أحكام القانون رقم 

                                                           

 سمير محمد عبد العزيز،لا عن ــــــــــــــــمن الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية،  نق 0و 2و  2الفقرتين  =-816 

 .522مرجع سابق، ص 
 .520من الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، نقلا عن المرجع نفسه ، ص  0الفقرة - 817
 .2331فيفري  9، الصادر في 55، يتعلق بالبذور والشتائل،  ج. ر.ج.ج عدد 2331فيفري  1مؤرخ في  30-31قانون رقم  - 818

Copycenter 6
lkm
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رار ـــــــــــــــجد من ذلك قـــــــــــــــــــــــمجموعة من النصوص التنظيمية في نفس الإطار، نلاحقا  صدرت

تعمال المادة ــــــــــــــــــــــسويق واســـــــــــــــــــــــ، يمنع استيراد وإنتاج وتوزيع وت2333ديسمبر    20صادر في 

أنواع النباتات من يحدد قائمة  2332جويلية  50، و قرار مؤرخ في 819باتية المغيرة وراثياــــــــــــــــالن

تم و   ،820خاصة بصحة النباتاتواعد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــوالق الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد 

تفاق جزائري مع ارها نجد ــــــــــــــــــــــتدعيم الأمر بالمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية ، آخ

 .821بولونيا في شان حماية النباتات و الحجر الزراعي 

المشرع الجزائري قد وضع نطاق حماية للنباتات والتعامل بها  أن ، نستخلص مما سبق

لال الاستيراد والتصدير بالشكل الذي يستجيب لمتطلبات التماش ي مع المنظومة ــــــــــــــــــــــــــــــــــمن خ

 .القانونية العالمية في مجال حماية النباتات

 للصحة النباتية  تقييد حرية المبادلات التجارية الدولية حماية:  5

عملا بقاعدة لكل مبدأ استثناء، يستنطق هذا الشق من الدراسة نفسه بالحديث عن 

رية الاستثمار في مجال التجارة الخارجية عن طريق الاستيراد والتصدير، والاستثناءات ـــــــــــــــــــــــدأ حــمب

لق في هذا المقام ــــــــــــــــــــالضوابط تتع وع ما المبدأ من خلال مجموعة منـــالتي ترد عليه بتقييد ن

حة النباتات وأحيانا تأثير هذه الأخيرة على صحة الإنسان و ذلك ما يتعلق بالخصوص ـــــــــــــبص

خضوع لإجراءات المراقبة أو حتى اشتراط ــــــــــــــبضرورة الحصول على رخصة للاستيراد و للتصدير، ال

  ة متعلق بكل نوع من النباتات.مواصفات صحية نباتي

  

                                                           
، ج .ر.ج.ج  يمنع استيراد وإنتاج وتوزيع وتسويق واستعمال المادة النباتية المغيرة وراثيا، 2333ديسمبر  20قرار صادر في - 819

  .2335جويلية  2، الصادر في 32عدد 
واعد ـــــــــــــــــــــــيحدد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد  والق، 2332جويلية  20قرار صادر في  - 820

  .2332سبتمبر  51، الصادر في 12، ج. ر.ج.ج عدد الخاصة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصحة النباتات
، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكــــــــــــــومة 2351مارس  0مؤرخ في  92-51ذلك بموجب المرسوم الرئاس ي رقم  – 821

، ج .ر .ج.ج 2351أفريل  23الجمـــــــــــــــهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  و حكومة جمهورية بولونيا الموقـــــــــــعة بالجزائر في 

 .2351مارس  9، الصـــــــــــــــــــــــــادر في 51عدد 
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 تقييد المبادلات التجارية الدولية بضرورة الحصول على شهادة صحية نباتية -أ 

باتية المسموح ـــــــــــــــــــــهزة النــــــــــــــــــاتية والأجـــــــــــــــــــــيشترط أن تكون النباتات والمنتجات النب   

ند دخولها التراب الوطني بشهادة للصحة النباتية تسلمها المصالح ـــــــــمصحوبة عباستيرادها، 

لبات طــــــــــــــــــــــــليمة من الأجسام الضارة وتستجيب للمتــــتشهد بأنها س الأصلي،  البلدالرسمية في 

تفاقية الدولية ق نموذج الاـــــــــــــشهادة الصحة النباتية معدة وف القانونية، ويشترط أن تكون 

 .822لحماية النباتات و تتحرر بثلاث لغات العربية، الفرنسية والانجليزية 

مؤخرا اتخاذ إجراءات جديدة في إطار تسليم شهادات الصحة النباتية، وذلك  تم

للفلاحة انية تسليمها من قبل مفتش ي الصحة على مستوى المصالح الولائية ـــــــقرير إمكــــــــــــــــــــــــبت

بالمناطق المعروفة بإنتاجها الكبير مثل عين الدفلى، معسكر والوادي بدلا من الحصول عليها على 

 . 823مستوى المفتشية المركزية بالعاصمة

 الحظر حماية للصحة البشرية من أضرار النباتات-ب

دخول تحسبا للأضرار التي قد تنقلها النبتات أثناء دخولها إلى التراب الوطني، يحظر  

الأجسام الضارة أو النباتات أو منتجات نباتية أو أجهزة نباتية أو مواد أخرى ناقلة أو حتى يمكن 

 أن تكون ناقلة لأجسام ضارة.

اتات ـــــــــــــــــــــــــمراقبة النبعلى جبر إدارة الجمارك ت ،التحقق من ذلك الش يءمن أجل و   

والمصندقات النباتية ووسائل النقل وجميع الأشياء الأخرى التي يمكن أن غلفات ــــــــــــــــالم ،والمنتجات

   824تنقل أجساما ضارة .

يتعين على : تقييد المبادلات التجارية الدولية بضرورة الحصول على رخصة نباتية -ج

التي يمكن أن واد ــــمستوردو ومحترفو النباتات والمنتجات النباتية والأجهزة النباتية أو غيرها من الم

ضارة على امتلاك رخصة للصحة النباتية للاستيراد تسلم من طرف سلطة  تنقل أجساما

                                                           
 مرجع سابق. ، يتعلق بالصحة النباتية، 51-91من القانون رقم  51المادة  - 822

823 . http://www.elkhabar.com/press/article   

  ، مرجع سابق.51-91رقم من القانون  51و  50المواد  -824 

http://www.elkhabar.com/press/article
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كما يتم إخضاع مجموعة محددة من النباتات لترخيص تقني مسبق   ، 825حة النباتـــــالص

 .826رف وزير الفلاحة بموجب طلب مقدم من طرف المستورد ــــــــــط لم من ـــــــللاستيراد مس

وما على الأقل ـــــــــيتم إيداع طلب الترخيص لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ثلاثين ي

يوما ابتداء من تاريخ  25لعملية الاستيراد ، على أن يتم الرد في غضون  اريخ المحدد ــــــــــــــــــــــــــــقبل الت

 .827أشهر ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 0الترخيص كون مدة صلاحية ـــــــــإيداع الملف المقدم، أين ت

يص التقني المسبق بعد ــــــــــــــــــــــــــلاحظ عدم تحديد مصير طلب الحصول على الترخيغير أنه 

 قبول أو رفض ضمني؟. ذلك  القانونية المقررة للرد، فهل يعد وات المدةـــــــــــــــــف

 المبادلات التجارية الدولية بضرورة مراعاة مواصفات خاصة بكل نبتة تقييد -د

تم تحديد مجموعة من المواصفات المتعلقة بالصحة النباتية وأجزاء النباتات وأجزاء  

باتية ـــــــــــــــــــــــــ، حيث اشترط المشرع أن تكون المادة الن828نباتات الحية للأنواع المثمرة والتزيينيةــــــــال

ادرة مباشرة من حقول إنتاج مصادق عليها رسميا بعد إجراء ـــــــــــــــــــالمرسلة والموجهة للغرس ص

،  829ج(  )أ، 0نات المضرة المحددة في الملحق ــــــــــــــــــالتحاليل الضرورية والمصرح بسلامتها من الكائ

باتية ــــــــــــــــــــــــــــــــي المواصفات الصحية النكما تم تحديد مواصفات خاصة بكل نوع من النباتات وه

، المواصفات الصحية النباتية الخاصة ببذور الحبوب والحبوب 830الخاصة بدرنات البطاطا

 .832، ومواصفات صحية نباتية خاصة مثل نخيل التزيين831الجافة والبقوليات العلفية 

                                                           
   ، مرجع سابق.51-91رقم من القانون  51المادة  - 825
، الذي 2332 جـــــــــــــــــــــــــــويلية 50)أ، ب( المرفق بالقــــــــــــــرار المؤرخ في  5تم وضع نموذج عن الترخيص التقني المسبق في الملحق  - 826

تتمثل هذه يــــــــــــــحدد قائمــــــة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق  للاستيراد والقواعد الخاصة بصحة النباتات، 

ــــــواكه والبذور الفــ باستثناء أنواع أشجار الفواكه المثمرة والنباتات التزيينيةمن الــــــــــقانون نفسه  في:   2النباتات حسب المادة 

ــطاطا الموجـــــــــــــــهة ـــــــــــــــــــــــــــــمنها المــــــــــــــــــــــــــشمش واللوز، الإجاص، التين، الزيتون، درنات البـــ المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمية إلى بعـــــــــــــــــــــــض الفــــــــــــــــــــــــــصائل

ــبصيلات الزهرية، بذور الحبوب، ر أو الاستـــــــــــــــــــهلاك أو التحويل، شتلات الفرولة، بصيلات الثوم والــــــــــــــــــبصل، أنواع الـــــــــــــــــو للبذ

 مرجع سابق.ليات والبقوليات العلفية،  بذور الحبوب الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافة أو البقو 
  القانون نفسه. من  0المادة  - 827

  828-المادة 0 من القانون نفسه.
  ، مرجع سابق.51-91من القانون رقم  1أنظر المادة  - 829
  نفسه.من القانون  52و  55أنظر المواد  - 830
 من القانون نفسه. 50أنظر المادة  - 831
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 لثانيا لمطلبا

 احترام إجراءات المطابقة

د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعطي إجراءات مطابقة مدروسة بشكل محكم مكانة هامة لمنتجات أي بل 

تبرة ، ـــــــــــــــــــــــالمستوى الداخلي أو الدولي، إذ يجعل منها منتجات ذات جودة ونوعية مع سواء على

المطلوب، بالشكل الذي يحقق لها حصة في السوق الوطنية  الاقتصادي ستوى ـــــــــــــــــــترقى بها إلى الم

 افسة الأسواق الخارجية.ـــــــــــــــــــــــــــحام ومنــــــــــــــــويمكنها من اقت

ولإجراءات المطابقة الواجب (، الفرع الأول بالمطابقة ) للمقصود  في هذا الإطار سنتطرق 

 (.الفرع الثانيممارسة المبادلات التجارية الدولية ) أثناءمراعاتها أثناء 

 الفرع الأول 

 إجراء المطابقةالمقصود ب

عض ــــــتمييز إجراء المطابقة عن ب(، إجراء المطابقة )أولا   تعريف نتطرق في هذا الفرع ل

الإشهاد على المطابقة )ثالثا(، والهيئات  اهيم المشابهة له )ثانيا(، مضمون وكيفيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمف

 المختصة بإجراء المطابقة )رابعا(.

 المطابقةتعريف إجراء : أولا

يتعين تصدير واستيراد السلع والبضائع وفق مواصفات قياسية مطابقة للمتطلبات 

 الهيئاتمن  بموجب مجموعةالرسمية التي تفرضها التنظيمات السارية المفعول، والمطبقة 

 .المطابقةالمؤهلة لمنح شهادة 

يراد بإجراء المطابقة كل الإجراءات المستخدمة بشكل مباشر أو غير مباشر لتحديد   

وإثبات أن المتطلبات  ، 833دى  احترام الشروط ذات الصلة باللوائح الفنية والمواصفاتـــــــــــــــــــــم

                                                                                                                                                                                     

 ، مرجع سابق.51-91القانون رقم  من 51و  51، 50المواد  أنظر  - 832=

جويلية  21، الصادر في 05، يتعلق بالتقييس ، ج. ر.ج.ج عدد 2330جويلية  20مؤرخ في  30-30من القانون رقم  1المادة  -833 

جوان  22، الصادر في  01عدد  ،  ج .ر.ج.ج2351جوان 59مؤرخ في  30-51بموجب القانون رقم دل والمتمم ــــــــ، المع2330

2351. 
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نتوج أو مسار أو نظام شخص أو هيئة تم احترامها، وذلك عن ـــــــــــــــــــوصية المتعلقة بمـــــــــــــــــــــــــالخص

هاد على المطابقة، ــــــــيق، الإشــــــــــــــــراء التقييم،التحقـــتفتيش، إج ارب،ـــــطريق أخذ عينات، إجراء تج

 .834إجراءات التسجيل، الاعتماد والمصادقة

القياسية الخصائص التقنية للمنتوج من أوزان يدخل كذلك في مفهوم المواصفة 

جام، وحدات وأوصاف محددة للعناصر المستعملة في المنتوج والتي يجب أن تظهر فوق كل ــــــــــوأح

تهلاك والذي تم استيراده أو تصديره،  حيث اعتنى المشرع الجزائري ــــــــــــــــــــــــــمنتوج معروض للاس

وكذلك في أحكام المرسوم  5999اية المستهلك لسنة ـــــــــبموجب قانون حم تنظيم الوسمبمسألة 

المتعلق  30-39ن القانون رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــم 4فقرة  3، وتطرقت  المادة  011835-93التنفيذي رقم 

المعدل  011-93من المرسوم التنفيذي رقم  2، والمادة 836الوسمبحماية المستهلك لمفهوم 

 .837والمتمم

نلاحظ أن المرسوم التنفيذي تطرق لبيانات الوسم بشكل واضح ودقيق وبشكل  

حدد بيانات الوسم  بنوع من كان أكثر دقة، حيث قانون حماية المستهلك إلا أن صل ،ــــــــــــــــــمف

مختصرا بالمقارنة مع  وم التنفيذي بموجب تعديله قد أعطى تعريفاـــــــــــــالتفصيل، كما أن المرس

، مما يعطي انطباعا بعدم الاهتمام الكافي بهذا الإجراء 838التعريف الوارد قبل التعديل وأكثر دقة

                                                           
، الصادر 93، يتعلق بالمطابقة، ج .ر.ج.ج عدد 2331ديسمبر  1مؤرخ في  011-31من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  راجع - 834

 .2331مبر ــــــديس 55في 
ها، ج. ر.ج.ج عدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض، يتعلق بوسم السلع الغذائية وع5993نوفمبر  53مؤرخ في   011-93مرسوم تنفيذي رقم -835 

، ج. ر.ج.ج 2331ديسمبر  22مؤرخ في  090-31، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 5993نوفمبر  25، الصادر في 13

 . 2331ديسمبر  21، الصادر في 90عدد 

كتابات ـــــــــــــــــــــــــــــــبيانات أو الــــــــــ" كل ال، يتعلق بحماية المســـــتهلك وقمع الغش على: 93-90من القانون رقم  4فقرة  3 تنص المادة-836 

بطة بسلعة ، تظهر على كل غلاف أو ــــــــــــــــــــــــارات أو العلامات أو المميزات أو الصور أو التماثيل   أو الرموز المرتـــــــــــــــــــــــــأو الإش

ــــــــــــــــــــــــوثي ــــ قة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو ــ

  . ظر عن طريقة وضعها"ـــــــــــــــــــــسندها ، بغض الن

كل نص مكتوب أو مطبوع أو كل عرض بياني يظهر ":   أنهب الوسم  011-93من المرسوم التنفيذي رقم  2تبر المادة تع -837 

 ".بطاقة الذي يرفق بالمنتوج  أو يوضع قرب هذا الأخير لأجل ترقية البيعـــــــــــــــــــــــعلى ال

. ر.ج.ج عدد  ج، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بالمستهلك ،2350نوفمبر  9مؤرخ في  019-50رسوم تنفيذي رقم م - 838

 منه في القسم الثاني إلى البيانات الإلزامية . 52تطرق بموجب نص المادة  حيث  ، 2350نوفمبر . 59، الصادر في 19
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المهم الذي يدخل  ضمن النظام القانوني لحماية المستهلك مثلما يحدث في الدول المتقدمة حتى 

بينها وبين الفروع القانونية  والإدماجيق بين هذه المفاهيم ـــــــــــــــــــــــالتنسالدول المجاورة ، فحتى 

 .839الأخرى، مثل إدماجه كمفهوم في قانون الاستهلاك وربطه بينه وبين قانون البيئة مثلا

 إضافة قانون الوسم المعدل والمتمم بيانات إضافية إجراءات الوسم:- 

بيان إلزامي  55مية لتصبح بيانات الوسم الإلزا 091-31أضاف المرسوم التنفيذي رقم 

بيانات قبل التعديل، ولعل استدراك المشرع الجزائري لمجموعة البيانات بموجب  1دلا من ـــــــــــــــــــــــــــــــب

التعديل أهمية يستفيد منها المستهلك في الدرجة الأولى وتشكل التزامات تقع على العون 

المرسوم  1المادة   بموجب نص يانات الوسمـــــــــب، حيث حددت الاقتصادي من جهة أخرى 

بموجب  بيانات وسم إلزامية 1تم إضافة ، و بيانات إلزامية 6 على 363840-09فيذي رقم ــــــــــــــــــــالتن

 .841  190-50أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

                                                                                                                                                                                     

 "."وصف لخصائص التغذية لمادة غذائية قصد إعلام المستهلكبأنه: الوسم من القانون نفسه   50فقرة  0و تعرف المادة -

839 -BOY Laurence, «  les programmes d’étiquetage écologique en Europe », revue internationale de 

droit économique, n° 1, De Boeck, Bruxelles, 2007, p. 9. 

سمية الخاصة بالبيع، ذكر قائمة التوابل عند ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتاعلى:   323-09من المرسوم التنفيذي رقم  2تنص المادة -840 

في..... والأجل  الاقتضاء، الكمية الصافية المعبر عنها بوحدة النـــــــــــــــــــــظام الطولي، تاريخ الصنع المعبر عنها بعبارة صنع

الأقص ى لصلاحية استهلاكه المعبر عنه "يستهلك قبل...."وكذا شروط الحفظ، الاسم واسم الشركة أو العلامة المسجلة 

وعنوان الشخص المســـــــــــــــــــــــؤول عن صناعة السلعة وتوظيبها أو توزيعها أو استيرادها و  طريقة الاستعمال أو شروط 

 .ــــــــــــــــــــــخاصة عند الضرورةالتناول الـــــ

علقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيات المتــــــــــــــــروط والكيـــــ، يحدد الش2350نوفمبر  9مؤرخ في  019-50نشير أن المرسوم التنفيذي رقم –841 

سمية ـــــــــــــــــــــــــــــــت   : منه في القسم الثاني إلى البيانات الإلزامية . 52ع سابق، قد تطرق بموجب نص المادة ـــــــــــــــــــــــــــــــــستهلك ، مرجــــــــــــــــــــبالم

لمنتج أو ــــــــــــــــــــــــــــجلة   وعنوان اركة أو عنوانها أو العلامة المســـــــــــــــــــــالبيع، الكمية الصافية للمواد المعبأة مسبقا، اسم الش

تورد إذا كانت المادة مستوردة ، البلد الأصلي أو بلد  المنشأ، تحديد حصة الصنع، طريقة ـــــــب أو الموزع  والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموض

مح باســتعمال مناسب للمادة الغذائية،  تاريخ ــــــــــــــــتعمال واحتياطات الاستعمال في حالة ما إذا كان إغفاله لا يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاس

السريعة التلف ميكروبيولوجيا ، التاريخ يب أو تاريخ الصلاحية الدنيا أو في حالة المـــــــــــــــــــــــــــــــواد الغذائية ـــــــــــــــــــــالصنع أو التوض

ب تهلاك، قائمة المكونات،  الشــــــــــــــــــــــــــــــروط الــــــــــــــــــــــخاصة بالحفظ، بيان نسبة حجم الكحول المكتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأقص ى للاس

طة ـــــالجة بالأنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن الكحول حسب الحجم، إذا اقتض ى الحال بيان مع % 52لتي تحتوي على أكثر من للمشروبات ا

 .الأيونية  أو معالجة بواسطة الأيــــــــــــــــــــــونات أو رمز الإشـــــــعاع العالي بقرب اسم الغذاء مباشرة
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سم  المرتبـــــطة بالو البيانات الإلزامية يستخلص مما تقدم أن المشرع وسع من نطاق  

طرق لأول مرة للبلد الأصلي أو بلد المنشأ وذلك استجابة لمقتضيات المقاييس الدولية ـــــــك بالتــــــــوذل

ات المنظمة العالمية للتجارة في مسألة ضرورة التطرق لبلد المنشأ وذلك ــــاقيـــــــــــــيه اتفـــــــــوما تنص عل

في  090-31رق المشرع بموجب المرسوم التنفيذي رقم ـــــشأ، كما تطــــــــــــــــنفي اتفاقية قواعد الم

إليها لأول مرة ، وذلك في إطار التكيف مع المستجدات العالمية في  55إلى الفقرة  9الفقرات من 

لجنة ث أن إنشاء الـــــــــــــــمجال الوسم وما تقض ي به المدونة الوطنية للمدونة الغذائية بحي

ذائية ــــــــــــــــــــــعايير الغـــــــــــــــيستجيب في عملها مع تكريس قواعد تتفق على المستوى الدولي في مجال الم

  842المنصوص عليها في المدونة الغذائية.

 كما يتوجب تحرير البيانات باللغة العربية واختياريا بلغة أو بلغات أخرى سهلة 

 .843اب وتكون مرئية وواضحةـــــــــــــــــــالاستيع

تلزم في مسألة الالتزام المتعلق بضرورة وسم السلع باللغة العربية،  صدرت تعليمة وزارية

الوسم باللغة العربية كشرط لدخول المنتجات المراد بيعها على يرد  ن أوردين ضرورة ــــــالمست

زائري وتسويقها محليا، وذلك عملا بالأحكام الواردة في المرسوم ــــــــــــــإلى الإقليم الجالتها ــــــــــــــــــــــــــــــــح

 . 019 -50التنفيذي رقم 

 الاستثناءات التي ترد على التقيد ببعض بيانات الوسم-

بق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستثناء عن المبدأ الذي يقض ي بضرورة التزام المنتج بكل بيانات الوسم والتي س

وردت بعض الاستثناءات على بعض البيانات من بينها عدم اشتراط ذكر  طرق إليها آنفا،ــــــــــالت

 .844تاريخ الأقص ى للاستهلاك ــــــتاريخ الصلاحية الدنيا وال

                                                           

، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية 2331جانفي  03مؤرخ في  11-31وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم -842 

 . 2331فيفري  1، الصادر في 53حديد مهامها ونتظيمها، ج .ر.ج.ج عدد ــــــــوت

  المعدل والمتمم، مرجع سابق. 011-93من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة -843 

ولية ـــــــــــــــوالمشروبات الكح ـــــمور ممـــــــــــــاثلة، الخــ رى ــــــــــعرض لمعــــــالجات أخـــــــــالفواكه والخضر الطازجة التي لم تقشر وتقطع أو تت-844 

غـــير العنب والمشروبات المصنعة من  كه أخرى واد مماثلة محصل عليها من فواــــــــــــــــــــــــــــــــوالخمور المزبدة والخمور المعطرة وم

/أو أكـــــــــــــــــثر من الكحول في حجمها، منتوجات المخابز  53نب أو عصير العني، المشــــــــــــــروبات المحتــــــــــــــــــــوية على نسبة ــــــــــــــــــــالع

حدود .....من تاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــخ تحضيرها، الخل، الملح ذو النوعية الغذائية،   ستهلك عادة بحكم طبيعتها في حلويات التي تــــــــــــــــــــــــــــوال
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تمييز إجراء المطابقة عن بعض المفاهيم المشابهة له :ثانيا   

باعتبار أن إجراء المطابقة مفهوم قد يقترب مع بعض المفاهيم المشابهة له، مما قد يؤدي 

المطابقة والجودة، وبينه  كل من  بينيتعين التمييز إلى الخلط بيم مجموع هذه المفاهيم، لذلك 

 وبين التقييس.

 تمييز إجراء المطابقة عن الجودة-1

الاستهلاك للشروط المتضمنة لللوائح الفنية استجابة كل منتوج موضوع  المطابقةيراد ب 

ملية ـــتلك الع بالجودة يراد في حين والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمن الخاص به، 

بالبضائع والخدمات والعمليات والأشخاص القائمين عليها  وبيئات  طةـــــــــــــــــــــــــالمرتب ناميكيةـــــالدي

 .845عات عناصرها أو أن تتجاوزهاـــــــــــــعملها وتسعى إلى أن تتطابق مع توق

أن الجودة أو النوعية تشملها المطابقة، أي نقول عن منتوج أنه ذو جودة عالية   نلاحظ

 والمواصفات الخاصة به. يستجيب لمجموعة من اللوائح الفنية حينما 

 تمييز إجراء المطابقة عن التقييس -5

زءان ـــــــــــــــابه تام في التفاصيل وتوافق بين جــــــــــــــــــانسجام وتش المطابقة لغة يراد بإجراء 

راد به كل الإجراءات المستخدمة بشكل مباشر أو غير مباشر لتحديد مدى ين، وقانونا امترابط

النشاط ب لتقييسويمكن تعريف اح الفنية والمواصفات، ــــــــــــالشروط ذات الصلة باللوائاحترام 

تكرر في مواجهة مشاكل ـــــــــــــــــــترك ومـــــــــــــمال مشــــــــــــــــــــــــــعـالخاص المتعلق بوضع أحكام ذات است

ظيم في إطار ـــــــــــــثلى من التنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغرض منها تحقيق الدرجة المقية أو محتملة، يكون ـــــــــــــــــــــــحقي

 معين، وبالتالي التقييس وسيلة أو معيار للحديث عن المطابقة .

                                                                                                                                                                                     

طر أو الليمون، علك المضغ ـــــــــــــــــــــــــــكر المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن السوع الصلب،  المنتوجات الســـــــــــــــكرية المركبة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسكر من الن

  المعدل والمتمم، مرجع سابق. 011-93من المرسوم التنفيذي رقم  55المادة  ، راجع أحكام ومنتوجات مماثلة للمضغ
 .25، مرجع سابق، ص حمود خضير كاظم - 845

بمســــــــــــــــــــــــــــــــتوى شيئ مقارنة بأشياء أخرى من نفــــــــــــــس النوع  وهي درجة امتياز  الجودةيعرف قاموس أكسفورد الإنجليزي -

مقياس للامتياز أو حال الخلو من  شــــــــــــــــــــــــــــــــــيئ ما، ويعرفها قاموس الأعمال التجارية ويخص نوع الجودة المرتبطة بالتصنيع، بأنها

 العيوب والنواقص والاختلافات المهمة والناتجة عن الالتزام الصارم والمستدام ، نقلا عن:  
Conférence des nations unies sur le commerce et le développement, (module de formation  concernant 

l’accord sanitaire et phytosanitaire), op cit, p. 7. 

=
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مضمون وكيفية الإشهاد على المطابقة :ثالثا  

 وكيفية الإشهاد عليها. على المطابقة  الإشهادلكل من مضمون  نتطرق تبعا 

 مضمون الإشهاد على المطابقة-1

سألة ـــــــــالإشهاد على المطابقة يكون إما إشهاد على المطابقة متعلق بالأشخاص وذلك في م 

والاعتراف العلني بالكفاءة التقنية لشخص في أدائه لعمل محدد، أو إشهاد على  يم ـــــــــــــــــــــــــــــالتقي

توج وذلك بالإثبات مطابقة المنتوج لصفات دقيقة أو لقواعد محددة ــــــــــــــعلق بمنــــــــــــــــــــــــــــــالمطابقة مت

ارمة، وكذلك إشهاد على المطابقة متعلق بالنظام والذي يضم ـــــــــص راقبةــــــــــــــــسابقة وخاضعة لم

 .846ير الصحة والسلامة في الوسط المهنيــــــــــــوتسي ة والسلامة الغذائية،يير البيئــــــتسيير الجودة، تس

يتم الإشهاد على المطابقة عن طريق تسليم وثائق   :كيفية الإشهاد على المطابقة -5

ية  الملائمة أو رخص حق استعمال علامات ــــــــــــــــــــــــــفات واللوائح الفنـــــــــــــــــــــإثبات المطابقة للمواص

 .847المطابقة من طرف الهيئات المختصة بإجراء المطابقة 

حية ــــــــــعمال التي تمس السلامة لصــــــــــــــــــــتهلاك والاستــــــــــــــــــهة للاســـــــــــــــــــبينما المنتوجات الموج 

 .848على مطابقة المنتجاتوالبيئة، فتخضع لإشهاد إجباري 

المطابقة الإجبارية ، 849أو شهادة المطابقةالمنتجات المستوردة علامة أن تحمل يتوجب   

لم من طرف الهيئات المؤهلة لبلد المنشأ والمعترف بها من طرف المعهد الجزائري ــوالتي تس

لا تحمل علامة المطابقة الإجبارية وتسويقها داخل  التي  نتجاتــــــــــــــــــــع دخول المـــــللتقييس، ويمن

 .850التراب الوطني

                                                           

 .50، ص 2355، النظام القانوني للتقييس ) نصوص تشريعية وأخرى تنظيمية(، دار الهدى، الجزائر، بودهان موس ى –846 

  ، مرجع سابق.011-31من المرسوم التنفيذي رقم  55المادة  -847 

 من القانون نفسه. 50المادة  -848 

ق ــــــــــــــــقبل عرض المنتوج  للاستهلاك بعد تنفيذ التزامات التخليص الجمركي، وذلك وف الحصول على شهادة المطابقةيجب -849 

ـــــــــض ي به أحـــــــــــــما  يق عة ـــــــــــــــــــالخاض وردةـــــــــــــــــــــــــــــــتوجات المستــــــــــــــــ، يحدد قائمة المن5991مارس  0كام القرار الوزاري المشترك مؤرخ في ــــــ

 .5991مارس  0، الصادر في 00دد  ــــــة والنوعية، ج.ر.ج.ج عـــــــابقـــــــــــــبة المطـــــــــــراقــــــــــــــــــــــلم
 من القانون نفسه. 51المادة - 850



 احترام إجراءات تكميلية للإجراءات الجمركية المرتبطة بالتجارة الخارجية                   الفصل الثالث

 

344 
 

 تتمثل الهيئات المختصة بإجراء المطابقة في ما يلي:  

ذ ــــــــــياس، المعايرة وأخـــــــــــــــــــيتمثل نشاطها في خدمات الاختبار، التجربة والق   :المخابر-1

والتحليل التي تسمح بالتحقق من المطابقة مع    التحقق راء فحوصات،ـــــــــــــــــــــــينات، إجــــــــــــــع

 .851المواصفات واللوائح الفنية

ص ـــــــــــــــريق فحـــــــــــــــــتقوم هيئات التقييس بإجراء المطابقة عن ط   :هيئات التقييس-5

أو تحديد مطابقتها لمتطلبات خصوصية، أو على أساس   ، ميم، منتوج أو مسار أو منشأة ـــــــــــــــــتص

 .852حكم احترافي لمتطلبات عامة

وب ـــــــتتولى الهيئة عموما القيام بإصدار ضمان مكت: هيئات الإشهاد على المطابقة-3

س على نتائج التحليل أو التجربة في ـــــــــــــــــــــــــــأو لائحة فنية، أو مرجع مؤس ابقة مواصفةـــــــــــــــــــــــــــــــــــلمط

 يق.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر أو على تقرير دقـــــــــــــــــالمخ

 الفرع الثاني

 إجراءات المطابقة أثناء الاستيراد و التصدير

ثم أثناء ، )أولا( التي يجب الاعتداد بها أثناء الاستيراد نتطرق تبعا لإجراءات المطابقة 

 .ثانيا( دير ــــــــــالتص

 إجراءات المطابقة أثناء الاستيرادأولا: 

روط ــــــــــات المنتوج في دفتر الشــــــأوجب القانون الجزائري على المستورد توضيح مواصف  

وان ـــــــــــــــــللأعطابقة ، وإثبات ـــــبإجراءات تحاليل الجودة ومراقبة  المطلبية والقيام ـــــــــــــــــــــوفي ال

المعتمدة   أن المادة المستوردة تطابق المقاييسمع الغش، ـــــــــراقبة النوعية وقـــــــــــــين بمــــــــــــــــــالمكلف

جيب المنتوج للرغبات المشروعة للاستهلاك ــــــــــــــوالتنظيمية، وأن يستات القانونية ـــــــــــــــــــــــــــوالمواصف

                                                           
 مرجع سابق.، 5991مارس  0كام القرار الوزاري المشترك مؤرخ في ـــــــــــــــمن أح 2المادة - 851
 من القانون نفسه. 1المادة - 852

 الهيئات المختصة بإجراء المطابقة :رابعا
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ه ونسبة المقومات اللازمة ــــــــما يتعلق بطبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الأساسية وتركيب خاصة 

 . 853هويته وكمياته ،له

توى المراكز ـــــــــــــــــــــــابقة على مســــــــــــــــــــــــــتوردة لمراقبة المطـــــــــــــــــــــــــــــــــوجات المســـــــــــــــــــــــــــــضع المنتـــــــــــــــــــــــــــتخ  

الحدودية التابعة للإدارة  الجوية، وهذا من طرف المفتشياتو حرية ـــــــــــــــالب ة، البرية،ــــــــــــــــــدوديـــــــــالح

عملية المراقبة قبل جمركة المنتوجات تتم ، و 854المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش

ؤهل قانونا إلى المفتشية ـــــالمستوردة وذلك على أساس ملف يقدمه المستورد أو ممثله الم

ص ـــــــــــــــــفحن ـــــــــــــكل م، وتتمثل في عدة طرق لمراقبة مطابقة المنتوجاتنجد ، و الحدودية

 .856المراقبة بالعين المجردة للمنتوج ،855 الوثائق المكونة للملف محل المراقبة

وذلك بان  011-31نلاحظ أن المشرع أدرج أحكام جديدة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم   

ليات مراقبة مطابقة كل المنتوجات ـــــــــــــــــــــــــــــأدرج فيه أحكام جديدة تتعلق بتوسيع عم

دود بثلاث ــــــــــــوردة عبر الحـــــــــــــــــــــبة المنتوجات المستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص مراقـــــــــــــــتوردة، وذلك بأن خـــــــــــــــالمس

عد استكمال إجراءات الفحص نح رخصة دخول المنتوج إلا ب، وتتمثل في كل من  عدم مآليات

أو/و المراقبة  وطريقة  رورة للجوء إليها وذلك بفحص الوثائق،ــــــــــــــدم وجود أي ضـــــأو في حال ع

                                                           
 ، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.30-39من القانون رقم  55المادة  - 853
، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات 2331ديسمبر  53مؤرخ في  011-31من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  - 854

 .2331ديسمبر  55، الصادر في 93دود وكيفيات ذلك ،ج. ر.ج.ج عدد ــــــــــالمستوردة عبر الح

ن ــــــــــــــــــادق عليها مـــــخة طبق الأصل مصـــــــــــــــــــمنتوج، نستتمثل أساسا في وثيقة التصريح باستيراد  يشمل الملف عدة وثائقإذ  -855 

الب بها ـــــــــــــــــــــــــلية لكل وثيقة أخرى تطـــــــــرج السجل التجاري، نسخة طبق الأصل مصادق عليها للفاتورة، نسخة أصــــــــــــــــــــــمستخ

  .من القانون نفسه 0طابقة المنتوجات المستوردة ، وذلك وفق ما تم تحديده بموجب نص المادة المفتشية الحدودية تتعلق بم

عماله ـــــــــــــــــــــــــــــــــطابقة المنتوج إلى شروط استـــــــــــــمن خلال التأكد من م طريقة مراقبة المنتوجات المستوردة بالعين المجردةتتم  -856 

ــــــــــــــــــــــــــتأكد من عدم وجود أي تلف أو تلــــــــــــــــــالتأكد من مطابقة المنتوج للبيانات المتعلقة بالوسم، الأو تخزينه،  وث محتمل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من القانون نفسه. 1للمنتوج، راجع نص المادة 

بيعة ـــــــــــــفيتم على أساس نتائج فحص الوثائق أو الرقابة بالعين المجردة المنجزة ، المنشأ والط اع عيناتكيفية اقتطأما عن -

رض ومستوى الخطر الذي يشكله المنتوج، السوابق المتعلقة بالمنتوج وبالمستورد، و كذلك موثوقية عملية ــــــــــــــــوع ، الغـــــــــــوالن

هلك ــــــــــــــــستوى البلد المصدر وأماكن المناولة ، والأولويات التي تحددها الإدارة المكلفة بحماية المستـــــــــــــــــــــــــــــــم ىعلالتفتيش المنجزة 

 من القانون نفسه. 9وقمع الغش، وذلك وفق نص المادة 
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رقابة مطابقة طريقة نجد كذلك  عينات،  تكمل باقتطاعــــــــــــــــبالعين المجردة والتي يمكن أن تس

 . 857باقتطاع عيناتالمنتوجات المستوردة بالعين المجردة 

 إجراءات المطابقة أثناء التصديرثانيا: 

در ـــــــــرورة حيازة المصـــــــــــض ادير أساســـــــــــــــإجراء مراعاة مطابقة المنتوجات أثناء التص تضمن ي

  شهادة التفتيش، واحترام شروط إعدادها.ـــــــــل

 نتطرق تبعا لمضمون شهادة التفتيش و شروط تحريرها.: حيازة شهادة التفتيش-1

تيش وقت ــــــيتعين على المصدر أن يحوز على شهادة التف: مضمون شهادة التفتيش-أ

روج المواد المعدة للتصدير من التراب الوطني، على أساس أن الشهادة تثبت مطابقة وجود ـــــــــــــخ

 858المنتوجات.

لامة ــــــــــــــــــــــــيش عندما تحظى بعــــــــــــــــــــــــــلزراعية، الغذائية  من شهادة التفتتعفى المواد الفلاحية، ا

ية الأصلية التي تسلما هيئة مؤهلة لهذا الغرض، بينما الموارد الصناعية ـــــــــــــــــــــمــــــــــــالجودة  أو التس

طابقة التي تعدها هيئة مؤهلة لهذا الغرض محل شهادة ــــــــــــفتحل العلامة أو شهادة الم

 .859التفتيش

فتيش بالرجوع إلى ــــــــــــــــــــيتم تحرير شهادة الت: شروط تحرير شهادة التفتيش- ب

لد ــــــــــــــــــــــــــدية، التنظيم القانوني للبعاقــــــــــــــــــــــــاييس أو المواصفات المقررة في الشروط التــــــــــــــــــــــــــــالمق

المقاييس والمواصفات المتوفرة على الصعيد الدولي، المقاييس والمواصفات المصادق  المستورد،

 .860ول بها في مؤسسة المصدرـــــــــطط  الوطني، وكذلك المقاييس والمواصفات المعمـــــــــــــــــــعليها في المخ

                                                           
بالنقل الفوري أو بطريقة تحول دون  تتم:طاع عيناترقابة مطابقة المنتوجات المستوردة بالعين المجردة باقتطريقة  - 857

ـــــــــأي تلف للمنتوج إلى مخبر مراقبة الجودة وقمع الغش، أو أي مخبر معتمد لغرض إجراء التحاليل، الاخ تبارات أو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مرجع سابق. 011-31المرسوم التنفيذي رقم  من 52المادة جارب عليها، ــــــــــالت

 .220النظام القانوني للتقييس ) نصوص تشريعية وأخرى تنظيمية(، مرجع سابق، ص ، بودهان موس ى - 858
 .513، حماية أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق) دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص بركات كريمة - 859
بية ر دول العــــصفات والمقاييس بجامعة الالتقييسية نجد مثلا اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للمواومن الأحكام الدولية  - 860

، اتفاقية الشراكة الجزائرية مع المجموعة الأوربية، اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية 5911ديسمبر  52خ ــــــــــالموقعة بتاري
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 اشتراط شهادة المطابقة بنمط جديد-5

ية ــــــواد الأولــــــــــــــــعلى المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد الميتعين 

هادة ــــــــــــــــ، العمل بش2350سنة ابتداء من تجات  والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها ـــــــــــــــــــــوالمن

. وتعد الشهادة وثيقة إدارية يتم  861ودة المنتجات وشروط التخزين والنقلـــت احترامهم لجـــــــــــــــــــــتثب

وهو بمثابة ترخيص للسماح  ات الإقليمية المتخصصة،ــــــــــــــــــــــــــــالحصول عليها من طرف المديري

نشاطه  رط احترام الشروط المفروضة لممارسة ـــــــــبش باستيراد المنتجات المذكورة في المرسوم،

شآت التخزين، التوزيع، وسائل ــــــــــــــــلة في منــــــــــــــــــنية بهذا الإجراء  والمتمثــــــوذلك في المجالات الثلاثة المع

 النقل ومراقبة المنتجات.

التنفيذي لسنة  نشير أن هذا الإجراء دخل حيز النفاذ بعد سنة من صدور المرسوم 

2350862. 

 المطلب الثالث

 احترام إجراءات التقييس

في ظل انفتاح السوق الدولية وزيادة حجم المبادلات التجارية واستخدام العديد   

ك يبرز لدول تكنولوجيا حديثة بمواصفات ووحدات تقييس موحدة، ونتيجة لذـــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــم

ة وأنه ــــــــــــهوم التقييس وتنظيمه وتبني نظام وطني موحد في شأنه، خاصـــــــــــــــــــــــــالاهتمام بمف

واجهة تجارة الخارجية، تجد الدولة نفسها في مــــــــــــمدة في الــــــــــــــــــــــــب التنويع والدقة المعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسب

                                                                                                                                                                                     

، الاتفاقية الدولية المتضمنة حماية حقوق الملكية الصناعية الموقعة في فرنسا 5919اي ـــــــــــم 50تاريخ ــــــــــــوقعة بناعية المـــــــــــــــــــــــالص

ــــــــــــــــــــــــــــف 21مؤرخ في  09-11بموجب الأمر رقم  5911والتي انضمت إليها الجزائر سنة  5990مارس  23في  عدل ــــــــــــــــالم 5911ري يفـــــــــــــــــــــ

، المرجع نفسه، ص وص تشريعية وأخرى تنظيمية(ـــــــــــــــوني للتقييس ) نصـــــــــــــــــــــــالنظام القان، بودهان موس ى، أنـــــــــــــــــــــــــــظر والمتمم

591. 
 20ادر في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الص25، ج. ر.ج.ج عدد 2350أفريل  53مؤرخ في  505-50حيث تم تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم - 861

ارسة ـــــــــــــــمم، الذي يحدد كيفيات 2331نوفمبر  03مؤرخ في  019-31دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم ــــــــــــــــــــــــ، يع2350أفريل 

 30، الصادر في 19وجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها،ج. ر.ج.ج عدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشاط استيراد المواد الأولية والمنت

 .2331ديسمبر 

 مرجع سابق.، 505-50المرسوم التنفيذي رقم من  0وذلك ما ورد في أحكام نص المادة  -862 

=
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سلسلة من المواصفات من أنظمة مختلفة للتقييس والرضوخ غالبا لاختيارات الشريك التجاري 

 وى الاقتصادي والتكنولوجي. ـــــــــــــــــوتصبح ملحقا لأنظمة التقييس الأجنبية المرتبطة بها على المست

جد ـــــــــــــــعف الذي ستــــــــــــــــــــــــــــــظار والضـــــمما يلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني بحكم مركز الانت 

يس، يمكن الدولة ــــــسات نفسها، إذ التوفر على أداة تنافسية كنظام وطني للتقيـــــــــــــــالمؤس

  ساتها من الدخول دون شروط في الأسواق الخارجية .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومؤس

 ارات يعد التقييس أسلوب تقني حتمي وضروري لدفع عجلة التطور وأمام هذه الاعتب

احترام مجموعة من المواصفات أثناء من أجل إعماله (، يتعين رع الأول فال)الاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتصادي 

  (.الفرع الثانينشاطي الاستيراد والتصدير )

 الفرع الأول 

 ضروري التقييس أسلوب تقني اقتصادي 

ى إليستند و اس بها درجة تقدم الدول، ـــــــــــــمن بين العوامل التي يق يعد نظام تقييس

والهيئات )أولا(، ييس ــــــقصود بالتقـــــطرق للمــــــــياس وأساليب تقنية موحدة، يجدر التـــــــــــدات قــــــــــــــوح

 .)ثانيا( ة بإجرائهـــــــــــــــــــــــــالمكلف

 بالتقييس أولا: المقصود

كل الإجراءات المستخدمة بشكل مباشر أو غير مباشر لتحديد  863المطابقة يراد بإجراء 

 864لتقييسدى احترام الشروط ذات الصلة باللوائح الفنية والمواصفات، بينما يقصد باـــــــــــــم

رر في مواجهة ـــــــــــــــــــــــــترك ومتكــــــــــــــــــــــــــمشعلق بوضع أحكام ذات استعمال ـــــــــالنشاط الخاص المت

                                                           

ــــــــــــــــــم 30-30انون رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــم القـــــــــــــــــ، يعدل ويتم2351جوان 59مؤرخ في  30-51من القانون رقم  2/5المادة  -863   20ؤرخ في ـــــــــــــــــ

 .2351جوان  22، الصادر في 01بالتقييس، ج .ر.ج.ج عدد  قــــــــلــــــــــــ، والمتع2330وان ــــــــــــــــــــــج

لم يدقق المشرع الجزائري في المواصفة القياسية المرتبطة بالاستيراد أو التصدير، ولا نجد أي إشارة إلى هذه المسألة  وذلك -864 

ابقة،  وتم تنظيم هذه المسألة بموجب نصوص قانونية دولية ــــــــــــــــــــــــــــوص التنظيمية المرتبطة سواء بالتقييس أو المطــــــــــصـــفي كل الن

التي تشجع البلدان وتحثهم على اعتماد متطلبات قياسية  واي للصحة والصحة النباتيةـــــجد من ذلك اتفاقية الأورجــــــــــ، ون

ة لصحة الحيوان والاتفاقية الدولية لوقاية ـــــــــــــــعتها لجـــــــــــــــــــــــــنة الــــــــــــــــــدســـــــــــــــــــــــــتور الغذائي، المنظمة العالميدولية مـــــــــــثل تلــــــك التي وضــــــــــــــــ

 النباتات، راجع:
-Conférence des nations unies sur le commerce et le développement, (module de formation  

concernant l’accord sanitaire et phytosanitaire),, op cit, p. 49. 
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يق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار ــــقــــــــــــــــــــــاكل حقيقية أو محتملة، يكون الغرض منها تحــــــــــــــمش

ة تخص المنتوجات ــــجاريـــــــــــــــــــمعين، ويقدم وثائق مرجعية تحتوي على حلول لمشاكل تقنية وت

 .865نــــصادييـــــــــــــــــــــــــشركاء الاقتـــــــــوالسلع والخدمات التي تطرح بصفة متكررة في العلاقات بين ال

من أجل الموازنة بين مبدأ تحرير المبادلات التجارية   ، SPSيتم الرجوع إلى أحكام اتفاقية 

ييس مرتبطة بحماية صحة وأمن المستهلك الغذائي، وذلك كمبادئ توص ي الدولية، وإعمال مقا

عليها المنظمة العالمية للتجارة، وتشدد على احترامها من طرف الدول الأعضاء أو الدول الراغبة في 

 .866الانضمام إليها

 المكلفة بالتقييس ثانيا: الهيئات

احتياجات المستهلك تكون ذات  حققن خدمات ومنتجات تاالمشرع الجزائري ضم رغبة

تطوير أداء المؤسسات الجزائرية ونوعية منتجاتها، كرس ، وضمان 867جودة ونوعية عالية 

 مثل في التالي:  ـــــــــــــــــــــــمجموعة من الهيئات تت

ف ــــييس، مكلـــــــــــــــــــــــــــــــيعد المجلس جهاز استشاري في مجال التق  :المجلس الوطني للتقييس-1

للتقييس وكذا الاستراتيجيات والتدابير الكفيلة  اسا باقتراح عناصر السياسة الوطنية ــــــــــــــــأس

نية ــــــــــطبرامج الو ـــــــــــــــــــمشاريع ال ني للتقييس وترقيته، إبداء الرأي في ـــام الوطـــــــــــــــــــبتطوير النظ

                                                           
فات ـــــــــــــستوى الدولي ،وتظهر المواصـــــــــــــالتعامل بالمواصفات يشكل حاليا اللغة الفنية المتفق عليها للتبادل والتفاهم على الم - 865

عبارة  المواصفةمد دوليا بأن ـــــــــــالمعت 99يات موثقة، وقد جاء تعريفها متضمنا لهذا المعنى في دليل الإيزو ـــــكل اتفاقـــــــــــــــــــلى شــــــــــــــــــــــــــع

وانين وخطوط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيها من جهات معتمدة، والتي تقدم للاستعمال المشترك والمتكرر قـــــــيقة معدة بالاتفاق ومصادق علــــــــــعن وث

دة أنواع من المواصفات مثل تلك  الخاصة بمنتوج معين ـــــــــــــــــــــــــــإرشادية أو خاصيات متعلقة   بالنشاطات أو نتائجها، ونجد ع

ن المستهلك في ظل اقتصاد ــــــــــــماية أمـــــــــــــــــح كريمة، بركاتظر ـــــــــــــــــ، أن اليب التجريب والتحليل...الخــــــــــــــــــــــوأخرى خاصة  بأس

 .512سوق، )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، صـــــــــــــــــــــــــــال
866 -NGO Mai-anh, «  La conciliation entre les impératifs de sécurité alimentaire et la liberté du 

commerce et d’industrie », revue international de droit économique, n° 1, De Boeck, Bruxelles, 2007, 

p. 400. 

توى ــــــــــيمات دولية  تتكفل بوضع الموصفات القياسية  للأغذية من أجل حماية المستهلك على المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنجد كذلك تنظ-867 

مة الدولية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاقتصادية الأوربية التابعة للأمم المتحدة، المنظ ة، اللجنئة دستور الأغذيةــــــــــالدولي، ومن أهمها نجد هي

جية ــــــــــــــــــــفات الميكروبيوولـــــــــــــاد الدولي للقياس، اللجنة الدولية للمواصــــــــــــــــــــــــللتقييس، المنظمة الدولية للأوزان والمقاسات، الاتح

ــــــــــــــــياسية في ضــــــــــــفات القــــــــــــــــــــــصا، " دور المو هناء  نوي  للأغذية، عن ـــ دراسة في المواصفات -من  وجودة المواد الغذائيةــــــــــــــــــــــــــــــــ

  011. امعة محمد خيضر، بسكرة،  صـــــــــــــــــــــ، ج50، مجلة الفكر، عدد -التنظيمية الجزائرية
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ق دراستها، متابعة البرامج الوطنية للتقييس وتقييم ـــــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــــــة عليه عـــــــــــــــــــــــس المعروضــــــــــــــــــللتقيي

 .868تطبيقها

ومية ذات طابع صناعي ـــــــــــــــــــــــــتم إنشاء المعهد كهيئة عم :  المعهد الجزائري للتقييس-5

،  بعدما كان يعمل تحت إشراف 870مل تحت إشراف الوزير  المكلف بالتقييســــــ، ويع869وتجاري 

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في ظل أحكام المرسوم 

نيف جزائرية، حيث كانت مهمتها تنحصر في ـــــــــــــــــــئة تصـــــــــــــــــ، ويعد أول هي19-99ذي رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــالتنفي

لية التصديق على أنظمة تسيير ـــــــــالتصديق على المنتجات، تمكن مؤخرا من استكمال عم

صديق على ـــــــــــــــــالنوعية، وهي عملية تسمح للمعهد بالانضمام إلى نادي المؤسسات الدولية للت

 أنظمة تسيير النوعية .

في مجال فرض  2339المعهد إلى تطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لعام  يسعى كما  

، بالإضافة إلى التصديق على 871المطابقة بالنسبة للمنتجات التي تدخل إلى الجزائر شهادة

 .872الفندقة والمطاعم الـــــــــــــــــــل مجـــــــــــــــــــــخدمات مثالجات ـــــــــــــــــــنتم

للتقييس و التي كانت  اللجان التقنية الوطنية : للتقييس اللجان التقنية الوطنية-3

مهامها ، تمارس 010-31المرسوم التنفيذي رقم في ظل أحكام تسمى باللجان التقنية الوطنية 

                                                           
يس و سيره، ج. ر.ج.ج ـــــــــــــــــــــــــــظيم التقيـــــــــــــــــــــــ، يتعلق بتن2331ديسمبر  1مؤرخ في  010-31من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة  – 868

، 2351ديسمبر  50، مؤرخ في 020-51يذي رقم ـــــــمعدل ومتمم بموجب المرسوم التنف ، 2331ديسمبر  55ادر في ـــــــــــــــ، الص93عدد 

 .2351ديسمبر  51، الصادر في 10ج. ر.ج.ج عدد 
زائري  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، يتضمن إنشاء المعهد الج5999فيفري  25مؤرخ في  19-99ذلك بمقتض ى أحكام المرسوم التنفيذي رقم  - 869

موجب المرسوم ـــــــــــــ، معدل و متمم ب5999مارس  5، الصادر في 55ونه الأساس ي ،ج. ر.ج.ج عدد ــــــــــــــــــللتقييس و يحدد قان

ــــــــــــــانـــــــــــــــــج 21ؤرخ في ــــــــــــــــــــــم 23-55التنفيذي رقم   .2355مارس  1، الصادر في 1، ج. ر.ج.ج عدد 2355في ـــــــــــــــــــــــــ
 من القانون نفسه. 1المادة  - 870
 ، مرجع سابق. 2339، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 35-39من الأمر رقم  01ذلك بموجب نص المادة  - 871
مجال وطنيا هي مكاتب ـــــــــــــــــــــــــشط في هذا الــــــــــــــــــــــيعد المعهد الوحيد من نوعه على المستوى الوطني، بينما باقي المكاتب التي تن - 872

 1مؤسسة و تم إبرام  51منتوج و  01على  2351ملية التصديق خارج الوطن، حيث تم التصديق في ــــــــــــــــــــــــــــــــــتقوم بع، أجنبية 

ا يساهم في محاربة دخول المنتجات المقلدة إلى  عربية المتحدة، قطر، إسبانيا، ممـــــــــاتفاقيات مع كل من روسيا، الإمارات ال

 . الجزائر
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نشاط أو مجموعة أنشطة  الجزائري للتقييس، أين تنشأ لكل عهدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤولية المـــــــــــــــــــــتحت م

 .873تقييسية لجنة تقنية وطنية

ميدان اختصاصها أساسا بإعداد مشاريع برامج  تكلف هذه اللجان كل حسب 

ات، تبليغ مشاريع المواصفات إلى المعهد الجزائري للتقييس قصد ع المواصفــــشاريـــــــــــــييس ومــــــــــــالتق

ص الدوري للمواصفات الوطنية، فحص مشاريع المواصفات ــــــــــــــــــــــــــــإجراء تحقيق عمومي، الفح

ثلة التابعة للهيئات الدولية والجهوية المما قنيةـــــــــــــجان التــــــــــــن اللــــــــــــــــــــــــالدولية والجهوية الواردة م

 .874والتي تكون الجزائر طرفا فيها 

تعد هذه الهيئات كيان يثبت كفاءته التقنية    : الهيئات ذات النشاطات التقييسية-4

حسن الممارسة التي تنص عليها  نشيط الأشغال في ميدان التقييس، يلتزم بقبول مبادئ ــــــــــلت

 . المعاهدات الدولية

 .875مشاريع المواصفات وفقا لإجماع أطراف أصحاب المصلحة تقوم أساسا بإعداد  

 الفرع الثاني

 ضرورة احترام إجراءات التقييس أثناء الاستيراد والتصدير

يلعب التقييس دورا هاما على مستوى كل من التصدير والاستيراد، وذلك بالنظر إلى 

بمراعاة مجموعة من )ثانيا(   والمصدر)أولا(،   المستوردالالتزام الذي يقع على عاتق كل من 

 البضاعة محل المبادلة التجارية.  يقة بالسلعة أوـــــــــــــــــــــــــــــــالمقاييس والمواصفات اللص

 احترام المستورد للمواصفات القياسيةأولا: 

تها ـــــــــــــــــــــــــــــــــابقــــــــــــــــدى مطــــــــــــــــــلع المستوردة ومـــــــــــــــــــــــــودة الســــــــــــــــــــيتعين على المستورد التأكد من ج

هات ـــــــــــــــــــــضها من جــــــــــــــــــــــــلع سبق رفـــــــــــــــتيراد ســـــــــــــــــــــــــــــــوذلك بأن يتفاد اس ،876ات التعاقديةــــفــــــــــــــللمواص

                                                           
، مرجع 020-51من المرسوم التنفيذي رقم  5، المعدلة والمتممة بموجب المادة 010-31من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  - 873

 سابق. 
 من القانون نفسه. 53المادة  - 874
 ، مرجع سابق. 020-51المرسوم التنفيذي رقم  من 52و  55أنظر المواد  - 875
 .501، حماية أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق، )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص كريمة بركات - 876
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سلعة أنها ذو جودة عالية  ودة رديئة، باعتبار أن الحكم ـــــــــــــع ذات جـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــتيراد ســـــــــــــــــــــأخرى أو اس

 .المجال المحددوبة في ـــــــمرتبط غالبا بالعمل بسلسلة من المواصفات المطل

  احترام المصدر للمواصفات القياسيةثانيا: 

هو تطبيقه لأساليب خاصة بالإنتاج تكون مطابقة  ، من بين ما يسعى إليه التقييس

ودة والدقة المتعاقد عليها من أجل كسب الثقة لمنتجاتها وصناعاتها داخليا وبالتالي ـــــــــــــلمعايير الج

  .877عرضها على الخارج

  

                                                           
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراسة في المواص-، " دور الموصفات القياسية في ضمن سلامة وجودة المواد الغذائيةنوي هناء- 877 ـــ فات التنظيمية ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .010 صمرجع سابق، ، "-الجزائرية
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 نيالمبحث الثا

 البيئة ذات العلاقة بالتجارة الخارجية

بل ــــــــــــــــئة قــــالاهتمام بقضية البيئة أمر حديث العهد، حيث تم تهميش حماية البي

 ، وصدور إلى أن ظهرت جمعيات حماية البيئة في شمال أوربا مر الوضع ــــــــواست ستينات،ــــــــــــال

إرساء مما ساهم في ية والتلوث الخطير الذي عرفه العالم، ــــــــــــــــــوارث الإيكولوجـــــــــــــإعلانات عن الك

عقد مجموعة كبيرة من حيث تم ة البيئة، ــــــــــمايـــوعي عالمي لتكريس قواعد دولية من أجل ح

بيئة الإنسانية في الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة وأولها عقد مؤتمر الأمم المتحدة لل

لى البيئة ــــــــــــــط الإنساني عتضمن جدول أعمالها تأثير النشاحيث  5912جوان  21ستوكهولم  في 

 كيفية تحقيق تنمية اقتصادية بالمحافظة على البيئة.و  الطبيعية 

تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية  ، مع تزايد اهتمام الدول بملف البيئة

الذي وضع مجموعة من المبادئ يسير عليها العالم،  ،  5992في جوان عقد في ريو دي جانيرو المن

ال القرن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان عن خطة عمل مفصلة عرفت باسم جدول أعمـــــــــــــكما تم إرفاق المؤتمر بالإع

نتيجة المناقشات التي   وع اهتمام دولي جديدــــــــــــــــــــــــتم فرض موضوع التجارة والبيئة كموض ،25

إلا أن ربط مرات لملف البيئة، ـــــــــــــــوبالرغم من تطرق مثل هذه المؤت ، أسفرت عن هذا المؤتمر

 .878محتشمجد الملف بالتجارة الدولية كان 

قيق توافق بينهما، فإذا كانت إلى صعوبة تح يعود غموض ملف البيئة ذو العلاقة بالتجارة 

جارة الدولية هدفها تحرير المبادلات التجارية الدولية ووضع سوقا دولية تعتريها حركة ــــــــــــــالت

بضائع والخدمات دون أي عراقيل، نجد أن البيئة تهدف إلى التقييد من تلك ــــــــــــنشيطة للسلع وال

جارية وذلك أمام ما تسببه التجارة الدولية من استنزاف للموارد ــــــــــــــالحرية  الاقتصادية والت

طبيعية  الطبيعية وملوثات طبيعية نتيجة العملية الإنتاجية من ملوثات طبيعية ونفايات وكوارث

مس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرير المبادلات التجارية يـــــــــــــــــــــــــو الانقراض الحيواني والنباتي، بمعنى آخر تحمثل التصحر 

                                                           
878 -MALJEAN- DUBOIS Sandrine, «  la portée de la norme du droit international de 

l’environnement à l’égard des entreprises »,  revue internationale de droit économique, n° 1, De 

Boeck, Bruxelles, 2012, p. 95. 
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ثروة ـــــــــــــــــــــــــــــق بالــــــــــــــــعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــع وذلـــــــــــــــــــــــــــا الواســــــــــــــــــناهـــــــــــــــــــــــــيئة بمعـــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبال

 .الخوانية، النباتية، الأرض، الهواء...ــــالحي

بعدها   تم التطرق لملف البيئة بشكل خاص بموجب أحكام  الجات ومنبينما 

مسار تكريس ملف البيئة ذو العلاقة بالتجارة الدولية حيث عرف  ظمة العالمية للتجارة، ــــــــــــــــــــــــــــــــالمن

ولم ة الاتفاقيات التي أسفرت عنها جولة الأورغواي )المطلب الأول(، ـــــــــــــــــــــــــــتها خاصــــتضمن تطورات 

عد تأسيس جهاز المنظمة العالمية للتجارة بموجب اتفاق ــــــــــــــــبيئة فعليا حتى  ملف البيتم إدراج 

ن المؤتمرات آخرها مؤتمر باريس للبيئة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمراكش وذلك بالرغم من عقد سلسلة كبيرة م

الجزائري بمعزل عن ما حدث في ) المطلب الثاني(، ولم يقف المشرع   2351المنعقد في نوفمبر 

ني للبيئة ـــــالعالم في خصوص البيئة، بل تفاعل هو الآخر عن طريق إرسائه نظام قانوني وط

راف ــــــــــــمستقى من مجمل القوانين الاتفاقية التي انضمت إليها سواء الثنائية أو المتعددة الأط

 )المطلب الثالث(.

 المطلب الأول 

 المنظمة العالمية للتجارةالبيئة قبل نشوء 

اعتبرت اتفاقية الجات تنظيما مؤقتا للمبادلات التجارية الدولية بالنظر إلى الهدف الذي 

تجارية تنظم  وهو إنشاء منظمة عالمية ، 5901كانت تصبو إليه الدول الموقعة عليها في عام 

لك قطبا ثالثا يقوم بجانب صندوق النقد الدولي في مجال النقد كون بذـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت المبادلات التجارية

 مويل الدولي.ــــــــــــــالدولي و البنك العالمي في مجال الت

الاتفاق العام من خلال مبادئه وأحكامه بطرق خاصة )الفرع  تم إظهار البعد البيئي  في 

 الأول(، كما تم الاهتمام بالبيئة في عدد من الاتفاقيات التجارية لجولة الأورجواي )الفرع الثاني(.
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 الفرع الأول 

 التكريس المحتشم لملف البيئة في ظل اتفاقية الجات

مواضيع ركزت اهتمامها على بل  ، لم تكن حماية البيئة موضع اهتمام اتفاقية الجات

لم يرق مفهوم البيئة إلى مستوى إدراك الآثار التي قد تلحقها و ة بمفهومها الضيق، ــليالتجارة الدو 

ئة عن طريق تأثير زيادة التبادل التجاري على الموارد الطبيعية التي تعد ـــــــــــــــــالتجارة الدولية على البي

نيع والإنتاج، كما أن فرض قيود تجارية لأغراض بيئية قد ــــــــــــــــــملية التصـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمصدر الأساس ي لع

اتفاق الجات لملف البيئة يترتب عليها آثار على البيئة ، وبغض النظر عن الكيفية التي تطرق لها 

طرق إليها )أولا(، بل أكثر من ذلك تم تقرير ـــــــــــــــــــــــــــالمرتبط بالتجارة الدولية، إلا أن المسألة تم الت

 مبادئ وتقارير من أجل حماية البيئة ذو العلاقة بالتجارة الدولية )ثانيا(.

 أولا: كيفية تطرق اتفاق الجات لملف البيئة المرتبط بالتجارة الدولية 

يه في ــــــــــــــــــــــــــــظر إلــــــــــــــــــــــــــاص الذي كان ينــــــــــتطرقت اتفاقية الجات لملف البيئة بالمفهوم الخ 

ية يتم اتخاذها ـــــــــــــ، وذلك بالنص على إجراءات تجارية لأغراض بيئ879بة التاريخية ــــــــــــــــلك الحقــــــــــــــــــت

 من الاتفاق العام . 23للمادة  استثنائية من جانب واحد حيث تم إدراجها بصيغة

 من الاتفاق العام 59مضمون نص المادة -1

 :على اتفاق الجات من  59المادة  تنص 

في الاتفاقية  سوف يفسر منع إقرار أو تنفيذ هذه الإجراءات من قبل أي  ش يء"لا 

غير المبرر  والتحكمي ما رف متعاقد بشرط عدم تطبيقها بأسلوب يشكل وسيلة للتمييز ــــــــــــــــــــــط

  880سود فيها نفس الظروف أو تعد تقييدا مقنعا للتجارة الدولية".ــــــــــــــــــــــــــــبين الدول التي ت

رورية ــــــــــــــــــــراءات الضـــــأنه تم الاعتراف للأطراف المتعاقدة تطبيق الإج، من نص المادة  يفهم

الذي يدخل في إطاره  بشرط النطاقوهو ما يسمى  ، من نص المادة زو  بواردة في الفقرتين ـــــــــــــــــال

                                                           
879 -CARREAU Dominique et JUILLARD Patrick, Droit international économique, op cit, p. 401. 

ية في ـــالتنمية التكنولوج، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات وأثرها على عن الكسان رزق الله وسيم وجيهنقلا  –880 

 الماجستير مصرية ) دراسة تطبيقية على قطاع الصناعات الالكترونية (، دراسة مقدمة من أجل الحصول على درجة ـــــــــــالبيئة ال

 .519، ص 2331ن الشمس، القاهرة ، ـــــامعة عيــــــــــــــفي العلوم البيئية، ج
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والاستثناءات الواردة  23يئية ذو الطابع التجاري والتي تطبق عليها نص المادة ـــــــــــــــاملات البـــــــــــــــــالمع

 882.عدم التمييزو ةشرطي الضرور د كذلك ــــــــ، ونج881منه زو  بفي الفقرتين 

 من الاتفاق العام 59ملف البيئة تضمنه الاستثناء على نص المادة  -5

اتخاذ إجراءات  ، 23من نص المادة  بوفقا لما ورد في نص الفقرة يمكن للدول المتعاقدة 

أنه يمكنها اتخاذ   زرورية لحماية صحة الإنسان الحيوان والنبات، بينما تقر الفقرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــض

 إجراءات متعلقة بحماية الموارد الطبيعية المستنزفة.

وجب على ـــــــــــــــــــمما يفهم أن حماية السياسة العامة مقيد بصيغة مزدوجة، فمن جهة يت 

دم تطبيق الإجراءات بشكل تمييزي غير مبرر ما بين الدول، ومن جهة أخرى ضرورة ــــــــدول عــــــــــــال

  .883ام المبادلات التجارية الدوليةــــــــــــــــــــــــــــيدا أمــــكل قـــــــــــــــــأن لا تش

 ثانيا:المبادئ والتقارير المكرسة لحماية البيئة ذو العلاقة بالتجارة الدولية 

جارة ـــــــــــــــــــئية ذات العلاقة بالتـــــــــــــــاتفاقية الجات مجموعة من المبادئ البيوضعت 

س الإطار ــــــــــــــــــــــــاعتمادها في ظل المنظمة العالمية للتجارة، كما نجد في نف ة  والتي يتمـــــــــــــــــــــــــــالدولي

 .GATTطرف اتفاق مجموعة من التقارير صادرة من 

  

                                                           
وضع تعريف و تحديد العناصر التي تدخل في مفهومه بالنظر إلى مضمون الفقرتين ب و ز من نص  بشرط النطاقويقصد - 881

الكسان رزق  أي الموارد الطبيعية المستنزفة و حماية صحة الإنسان، الحيوان والنبات، أنظر العام،ن الاتفاق ــــــــــــــــــم 23المادة 

عاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات وأثرها على التنمية التكنولوجية في البيئة  المصرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الأب م وجيه،ـــــــــالله وسي

 .511ص مـــــــــــــــــــــــرجع سابق، 

ث الدول الأعضاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن الاتفاق العام ضرورة بح 23وفقا لما ورد في نص الفقرة ب من المادة  بشرط الضرورةيقصد  –882 

لى السياسات البيئية الأكثر كفاءة وأقلا تقييدا للتجارة الدولية  ففي هذا الغرض مثلا  قررت هيئة المستشارين أن ـــــــــــــــــــع

 مثلى. لامية ضد التدخين طريقةــــــدال إجراء القيود التجارية بحملة إعـــــــــــــــــاستب

 وسيمأو الحماية الفعلية يراد به عدم التمييز غير المبرر بين المنتجات المحلية والمستوردة ، راجع  شرط عدم التمييزبينما -

 .511-511، المرجع نفسه، ص وجيه 
883 -  CARREAU Dominique et JUILLARD Patrick, Droit international économique, op cit , p. 

402. 
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 المبادئ المكرسة لحماية البيئة ذو العلاقة بالتجارة الدولية-1

ية ــــــــــــــــــــمن المبادئ ذات العلاقة بالبيئة والتجارة الدول العديد GATT تضمنت اتفاقية 

 أين سنتطرق لأهمها وذلك كالآتي: 

 مبدأ الدولة الأولى بالرعاية-أ

عدم معاملة أي دولة من الدول به من الاتفاق، ويراد  5نص المادة للمبدأ تطرقت  

لعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة تفضيلية بالمقارنة مع غيرها من الدول، وبالمعنى المعاكس فمنح أي ســــالأعضاء معام

عضاء بنفس تلك المعاملة أو خدمة بلد عضو معاملة خاصة ينجر عنه استفادة كل باقي الدول الأ 

 وذلك دون أي قيد أو شرط مسبق.

ذلك بهدف استقرار المزايا النسبية التي يتمتع بها المنتجون الأجانب الأقل تكلفة بغض  

وعلى سبيل المثال لجوء بلجيكا إلى الإعفاء الضريبي  ن أحكام القيمة في بلد الاستيراد،ـــــــــــــــالنظر ع

ن الدول التي تخضع لقوانين الأمان الاجتماعي اعتبر متناقض مع عدم ـــــــــــا مالمحلي على وارداته

 .884مشروطية الدولة الأكثر رعاية

 مبدأ المعاملة الوطنية -ب

تطرقت إليه نص الماد الثالثة من الاتفاق العام والذي يراد به منع اعتماد الدولة  

ك عملا ـــــــــــلتمييز بين منتجات الدول الأخرى وذلالمستوردة سياسات بيئية معينة في بلدها كحجة ل

من حيث الضرائب الداخلية والمعايير واللوائح  حرير التجارة الدولية ــــــــــــــادي بتـــــــــــــــــــــــبالقواعد التي تن

 .885القانونية

                                                           
مية التكنولوجية في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات وأثرها على التنالكسان رزق الله وسيم وجيه - 884

 .511ع سابق، ص ــــــــــيئة  المصرية، مرجـــــــــــــــالب
هضة ــــــــــــــــــــــــــية ، دار النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــئة والتنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحرير التجارة العالمية وآثارها المحتملة على البي ، عوض الله صفوت عبد السلام - 885

 .11، ص 5999العربية،  القاهرة، 
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اس ــــــــــــــــعلى أس منع الإجراءات الحمائية هو الغرض من إقرار مفهوم المنتوج المماثل   

نعها وتكييفها بالسلع الجيدة أو الرديئة حينما تختلف فقط في طريقة الإنتاج ــــــــــــــة صــــــــــــطريق

 .886والصنع

 مبدأ إلغاء القيود الكمية -ج 

من الاتفاق العام للمبدأ، أين يحظر على الدول المتعاقدة في الاتفاقية  55تطرقت المادة  

دود كمية للتحكم في الصادرات أو الواردات من خلال الحصص أو تراخيص ــــرض حف

 راءات المشابهة المتعلقة بالواردات أو الصادرات السلعية .ــــــــــأو التصدير أو الإجتيراد ـــــــــــــــــــــالاس

ائل ـــــــــــــــــــض فصــــــــــــــــــكحظر التجارة في بع ، مبدأ حظر القيود الكمية آثارا معتبرةتترتب على 

 .     887يوانات المعرضة للانقراضــــــــــــالح

وقعت أحداث قضية التخفيض من حجم واردات النمسا من الخشب الاستوائي في عام 

ن أصدرت هذه الأخيرة قانونا يمنع استيراد الخشب من الدول التي لا تقوم ــــ، أي5992

لالا مستداما، مما نتج عنه احتجاج شديد من طرف دول ـــاتها استغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــغلال غابـــــــــــــــــــــــــباست

سا الوطني  والخشب الاستوائي الذي حظي بمعاملة ـــــالجنوب باعتباره قانونا يميز بين قانون النم

دم إلغاء القانون، الش يء الذي ــــــها في حال عتفضيلية، وهددوها بتوقيع عقوبات تجارية علي

ات وذلك ـــــــــــــوى الجـــــــــــــزاعات على مستــــــــــــــأسفر عنه فعلا حل المسألة بعيدا عن جهاز تسوية الن

 .888بإلغاء ذلك القانون فور ذلك

 

 

 

                                                           
886 -LONDON Caroline,  Commerce et environnement, PUF, Paris, 2001, p. 05. 

نمية التكنولوجية في ـــــــــــــــــلى التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية الجات وأثرها عــــــــ، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقالكسان رزق الله وسيم وجيه -887 

 . 519، مرجع سابق، ص ريةــــــــــــــــــــــــــالبيئة  المص
الة مقدمة لنيل ــــــــــــــــــــــ، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  على ضوء أحكام القانون الدولي، رسزيد المال صافية - 888

 .232 -235، ص 2350توراه في العلوم، تخصص القانون الدولي، جامعة مولود معمري تيزي وزو، ـــــــــــــــــهادة  دكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش
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  التقارير المكرسة لحماية البيئة ذو العلاقة بالتجارة الدولية- 5

وردت في هذا الإطار تقرير مجموعة العمل وتقرير الأمانة العامة للاتفاق العام للتعريفات  

تقرير الأمانة العامة للاتفاق العام للتعريفات ، 889تقرير مجموعة العمل ،الجمركية والتجارة

  .890الجمركية والتجارة

 

 

                                                           
ؤتمر من أمانة ــــــــــــــــــــــــــ، طلب الأمين العام للم5912أثناء العمل لتحضيري لمؤتمر البيئة الإنسانية في ستوكهولم المنعقد سنة  - 889

طرة على التلوث ـــــــــــــــــــهذا المؤتمر، واستجابة لهذا الطلب حضرت الأمانة دراسة بعنوان السيالاتفاق العام أن تقدم مساهمة في 

حكومات ـــــــــــــــــــــــاجة الــــــــــصناعي و التجارة الدولية، أين ركزت على أثر سياسات حماية البيئة على التجارة الدولية والإقرار بحــــــــــــــــــــــــــــال

ام التجارة الدولية، وفي نفس العام تم عقد اجتماع، أين تم ـــــــــــــــــــــائقا أمـــــلوضع السياسات اللازمة لحماية البيئة دون أن تكون ع

"، مهمتها الأساسية البحث في  دابير البيئية والتجارة الدوليةـــــــــــــــــــــ"مجموعة الت الاتفاق فيه على إنشاء مجموعة عمل تدعى  

ه لم يدخل ـــــــيئية الإنسانية على أن يتم العمل بها بناء على طلب أحد الأطراف، مع الإشارة إلى أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموضوع التدابير الب

 GATTعرض المدير العام لاتفاق 5915لب ذلك من طرف أي دولة ، وفي سنة فاذ بتاتا وذلك لعدم طــــــــــــــــــــــــــــــــحيز الن=الاتفاق 

حث في الآثار المحتملة للسياسات البيئية على التجارة الدولية، وقد اقترحت بعض ــــــــــــــــــــــالمتعاقدة في الاتفاق الب=على الأطراف 

، و تم التطرق لمسألة مدى تقييد القواعد البيئية 2اق لإجراء دراسة أكثر شمولا ــــــــــــــــــــــــية في الاتفــــــــــــــــــــــــــــــــاء آلــــــــــــــــالدول المتعاقدة إنش

وتم التفاوض حول ضرورة إدخال إصلاحات على الاتفاق وذلك في  5919و 5910ولة طوكيو الممتدة ما بين ـــــــــــــــــــــــــللتجارة في ج

 5991الات كالزراعة، الخدمات... كما تم التطرق في جولة الأورجواي مرة أخرى لملف البيئة في الفترة ما بين ــــــــــــــــــــــــــتلف المجمخ

ارية المتعددة الأطراف ــــــــــــــــــــــــــــاقيات التجـــــــــــــــــو بشكل أكثر جدية هذه المرة، أين تم إدراج المسألة في العديد من الاتف 5990و

 :أنظر  كالاتفاق بشان الزراعة، اتفاق تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية،

NGO Mai anh, «  La conciliation entre les impératifs de sécurité alimentaire et la liberté du 

commerce dans l’accord SPS », revue internationale de droit économique, n° 1, De Boeck, Bruxelles, 

2007, p. 404. 

نمية ــــــــــ، أن يساهم الاتفاق العام في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والت5995في أكتوبر  GATTقرر المجلس العام لاتفاق  - 890

ئة والذي ــــــــــــــــــــــــللاتفاق العام حول التجارة والبي ، حيث ساهم بتقرير كان قد أعدته الأمانة العامة5992ة ـــــــــــوالذي سينعقد في سن

منها المقترح المقدم من طرف دول الأسيان والقسم الخاص بالتجارة والبيئة من التقرير ـــــــــــــــــــــــــــــــــيخص العناصر الأساسية التي تض

نشرت الأمانة العامة للاتفاق تقريرا يسمى "التجارة والبيئة" ومن بين  5992، وفي عام 59952 نوي للاتفاق العام لسنة ــــــــــــــــــالس

اية البيئة وضرورة إعادة الاعتبار لها واستجماع ـــــــــــــــــــــــــوصل إليه هو التأكيد على الدخل الفردي والنمو التجاري في حمــــــــــــــما تم الت

 : هود الدولية واستبدالها بالإجراءات الوطنية في هذا الإطار، راجع في هذا الخصوصـــــــــــــــــــــــــــالج
-Conférence des nations unies sur le commerce et le développement, (module de formation  

concernant l’accord sanitaire et phytosanitaire), op cit, p. 7.   
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 الفرع الثاني

 الأورجوايالبيئة في ظل الاتفاقيات الناتجة عن جولة 

كان إبرام اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة من أهم نتائج جولة  

أهم كما تم تسجيل نتائج جد هامة، ومن  ، GATTحلت محل اتفاقية  والتيواي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأورج

رى التي عالجت ـــالأخ الاتفاقياتية لأول مرة، بالإضافة إلى ــــتحرير المواد الزراعذلك نجد 

ة الفكرية، الخدمات، الاستثمار المرتبط ـــــــــــــــــــــلكيـــــــــــــــــــــدمات، المـــــــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــــــــــالات مثـــــــــــــــــــــــتلف المجــــــــــــــــــمخ

 بالتجارة...إلخ.

مي، إلا ـــــــــــــــــكل رســــــــــــــــــــــرغم من أن البيئة لم تسطر في جدول أعمال جولة الأورجواي بشبال 

الاعتبارات البيئية بشدة في الوسط التجاري الدولي والتيقن من عدم إمكان تجاهل   هرتــــه ظـــــــــــــأن

بعد ــــــــــــــــــموعة من الأحكام ذات الـــــــــــــــــــــا تم التطرق في بعض الاتفاقيات إلى مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك الملف، كم

ن الاتفاقيات الخاصة بتجارة السلع )أولا(، والاتفاقيات ـــــــــــــــموعة مـــــــــــــــــــــــــــــــــالبيئي، ومن أهمها نجد مج

 دمات )ثانيا(.ــــــــــــــكية الفكرية والخالصادرة في مجال المل

 أولا: الاتفاقات المرتبطة بالتجارة بالسلع

بشأن  يعد كل من الاتفاق بشأن الصحة والصحة النباتية، اتفاق الزراعة،  الاتفاق

الإغراق، الاتفاق حول الحواجز الفنية في التجارة من أهم اتفاقيات السلع التي تطرقت للبيئة 

 ارة الدولية.ــــــــذات العلاقة بالتج

قة ـــــــــلالبيــــــــــــــــــــــئة ذو العـــــــــــــــــــــلف اــــــــــــــــــاهتم اتفاق الزراعة بم :AAالاتفاق بشأن الزراعة- 1

من ديباجة الاتفاق التي تقر بأن المفاوضات  1يتبين ذلك في الفقرة و ، ارة الدوليةــــــــــــــــــــــــــــــبالتج

التجارية المتعددة الأطراف يجب أن تأخذ في اعتبارها ما يطلق عليه المصالح غير التجارية 

اية البيئة، التنمية الريفية والعمالة، كما تشير للزراعة والتي تتمثل في كل من الأمن الغذائي، حم
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ماية البيئة عند اسمرار تنفيذ برنامج ـــــمنه إلى أهمية المصالح غير التجارية ومنها ح 23نص المادة 

 .891إصلاح التجارة في السلع الزراعية

كما تمت الإشارة في الملحق الثاني من هذا الاتفاق بالسماح للدول الأعضاء اتخاذ  

اصة بالدعم المحلي لاعتبارات بيئية التي لا تخضع للالتزام الوارد في الاتفاق بخفض ـــــــــإجراءات خ

 الدعم للزراعة 

تلفة من ـــــــــــــــــــه مخــــــــــــــــــثناءات أوجــــــالمكثفة والتي تعتمد على المبيدات وتعطي هذه الاست

دام ــــــــــــــــــــحد من استخـــــــــــــجات للـــــــــــــــــــــــــــــــواعد الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستخدام قئي للزراعة ، كذلك ــــــــــــدعم البيــــــــــــــال

شكل غير مبرر مما يؤدي إلى ــــــــــــــــــــــــسان، الحيوان، النبات بــــــــــــــــــــــــحة الإنــــــــــــــــلقة بصــــــــــــــــــــــــــالإجراءات المتع

 . 892 تقييد التجارة الزراعية طالما أغلقت الأسواق اتجاه صادرات الدول النامية بالقيود الصحية

حة ــــــــــــــــجاء الاتفاق بشأن تدابير الص :تدابير الصحة والصحة النباتية الاتفاق بشأن  5

التي تتضمن الاستثناءات  ، فقرة ب من اتفاق الجات 23والصحة النباتية تطبيقا لنص المادة 

من أجل حماية جارة الدولية والمتمثلة في تلك التدابير الضرورية التي تتخذها الدول ـــــــــــــــــــــعلى الت

 صحة الإنسان، الحيوان والنبات.

تتقيد به الدول في  ، يعد الاتفاق قانون خاص بتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية 

من الاتفاق العام في المجال الزراعي والصحة النباتية بالشكل الذي لا  23ص المادة ــــــتطبيق ن

يحق  SPSمن اتفاق  8فقرة  2المادة ووفق ما تنص عليه  ، جارية الدوليةــــــــــــــــــــــــــــــعيق المبادلات التي

يد صادراتها بدون الاستناد إلى مقاييس وإرشادات ــــــــــلكل دولة ترى أن الدولة المصدرة تق

وضيحا من ك أن التقييد أن تطلب تـــــــــــــها ضرر من جراء ذلــــــــــــــــــوتوصيات دولية مناسبة  ولحق

 . 893  طرف تلك الدول 

                                                           

، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات وأثرها على التنمية التكنولوجية في البيئة  الله وسيم وجيهالكسان رزق  -891 

 .511المصرية، مرجع سابق، ص 

  .91  صالدولية، مرجع سابق، ، اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة: تقييد أم تحرير للتجارة عدلي ناشد سوزي –892 

 .521والمنظمة ....، مرجع سابق، ص  90، التجارة الدولية بين جات العزيز سمير محمد عبد–893 
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لا يمكن لأي دولة عضو في المنظمة رفض  ،SPSمن اتفاق 2فقرة  3المادة عملا بنص  

استيراد منتوج من دولة طرف أخرى ما لم يثبت علميا خطورته على البيئة أو على صحة 

 .894الإنسان وليس مجرد شكوك

اتخاذ تدابير احتياطية عند عدم وجود  SPSكما تسمح الاتفاقية للدول الأعضاء في 

 اليقين العلمي  حول الآثار الضارة.

 AOTCالفنية في التجارة الاتفاق حول العوائق  3-

إلا بصورة هامشية  895لم تتطرق اتفاقية الجات إلى المقاييس الفنية والعوائق التجارية 

 من الاتفاقية . 1، 0، 0ونجد ذلك في المواد 

لم  ، هي مناقشتها لعوائق تجارية896ما يميز هذه الجولة عن باقي الجولات الستة السابقة 

، بالإضافة إلى خفض التعريفات الجمركية التي لا طالما تم مناقشتها في 897يتم مناقشتها آنفا

 .898الجولات التي سبقتها

م معايير دولية موحدة أبرمت اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة، والتي تقوم باستخدا 

 تشكل عائقا أمام بشرط ألا ن المعايير الوطنية لتحقيق أهداف أمنية، صحية وبيئية ــــــــــــــــــــــــــــبدلا م

حيث أشارت ديباجة الاتفاقية إلى إمكانية اتخاذ أي بلد الإجراءات 899المبادلات التجارية الدولية 

ماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات وحماية اللازمة لضمان نوعية صادراته أو لح

                                                           

 .239ص  ، مرجع سابق ، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي،زيد المال صافية -894 

 اتفاقية  العوائق الفنية في التجارة ، منشور على الموقع : -895 
-Accord sur les Obstacles techniques au Commerce, http //: www.wto.org/french/docs-

f/legalf17tppt.pdf   
ـــــ، في كل من جولة جن5919وتتمثل الجولات الستة التي سبقت جولة طوكيو لسنة - 896 نة ـــــــــــــــــ، أنس ي س5901يف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يو ــــــــــــــــــــــ، طوك5911-5910، كندي 5915-5913، ديلون 5911-5910، جولة جنيف 5912-5915وركاي من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ت5909

ــــــــــــــــــــــجو  5995- 5911واي الأولى من ـــــــــــــــــــــــــــ، الأرج5910-59119  . 5990-5995ولة الأورجواي الثانية من ـــــــــــــــــــــ

راءات ـــــية، إجـــــــــــــــــــــــوازية أو التعويضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم المــــــــــــــــــــــــومن العوائق التجارية التي ناقشتها جولة طوكيو، نجد الإعانات والرس-897 

عدلي ناشد في هذا الخصوص  أنظرية، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراخيص الاستيراد، التقييم  الجمركي، المشتريات الحكومية  والعوائق الفن

 . 51ية، مرجع سابق، ص عوائق الفنية أمام التجارة: تقييد أم تحرير للتجارة الدولــــــــــــــــاقية الــــــــــ، اتفسوزي
  .255، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  على ضوء أحكام القانون الدولي، مرجع سابق، ص زيد المال صافية =- 898
 .51، اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة: تقييد أم تحرير للتجارة الدولية، مرجع سابق، ص عدلي ناشد سوزي - 899

Copycenter 6
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الاتفاقية  فإنه يتعين على الدول  من 2قرة ــــــــــــــــــف 2ادة ــــــــــــــــــــص المــــــــــــــــ، ووفق ما ورد في ن900البيئة

جاوز الغرض ــــــــــــــأو تطبيقها بشكل يت اعتمادها ية أو ــــــــــــــــــــــــــــــــــالأعضاء عدم إعداد القواعد الفن

المشروع، مع مراعاة المخاطر التي قد يثيرها عدم تحقيقه، ومن بين هذه الأغراض المشروعة 

ان أو الحيوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتطلبات الأمن القومي ومنع ممارسات الغش وحماية حياة أو صحة الإنس

  أو النبات أو حماية البيئة.

      AMAاتفاق مكافحة الإغراق    -4

يقصد بالإغراق البيئي غزو أسواق الدول الملتزمة بيئيا بسلع مستوردة من طرف الدول  

 التي تحققت لها الميزة التنافسية بسبب انخفاض تكلفة حماية البيئة بها.

بشكل صريح لموضوع البيئة، إلا أن هناك فقط بعض لم تتطرق اتفاقية مكافحة الإغراق 

الاقتراحات من طرف المنتجين الذين تخضع طرق إنتاجهم لرقابة بيئية صارمة، تسبب لهم نوعا 

  .901ما يضر بالدول المستوردة نتيجة الإخلال بقواعد التجارة العادلةــــــــــــمن الإغراق البيئي م

 ثانيا: الاتفاق المتعلق بالخدمات و الملكية الفكرية 

على غرار اتفاقيات الأورجواي المتعلقة بالسلع، نجد اتفاقيتين تطرقتا لموضوع البيئة ذات 

الاتفاق بشأن أوجه حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة  ة بالتجارة الدولية، وهماـــعلاقــــــــــــال

 ول التجارة في الخدمات.ــــــــــــــــــــــــوالاتفاق العام ح

 ADPICالاتفاق بشأن أوجه حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة -1

الأورجواي  يعد مجال الملكية الفكرية من بين النتائج المهمة التي أسفرت عنها  جولة 

المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة في الشق الذي يربطها بالتجارة الدولية فقط، بينما الشق الآخر 

دول ـــــــــــنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية، وهو اتفاق يسمح ويبين للـــــــــــفهو من اختصاص الم

 كرية واختراعاتها و براءاتها وكيفية تدوينها والاعتراف بها.ـــــــــــــــــــــــــــكيتها الفــــــــــــالأعضاء كيفية حماية مل

                                                           
 .505والمنظمة العالمية للتجارة، مرجع سابق،  90مرجع سابق، التجارة العالمية في جات  محمد عبد العزيز،سمير  - 900
، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات وأثرها على التنمية التكنولوجية في البيئة  الكسان رزق الله وسيم وجيه -901

 .519ابق، ص رجع ســــــــــــــــــــــــــالمصرية، م
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 5 فقرة 53لقد كان البعد البيئي أحد المبادئ التي تقوم عليها الاتفاقية، حيث أن المادة  

تؤكد على حق الدول في الامتناع عن منح براءات الاختراع إذا ما كان استغلالها تجاريا في منه 

ماية الصحة ــــــــــــــــلة بما في ذلك حــــــــــــــــــــــــــــام العام والأخلاق الفاضــــها ضروريا لحماية النظأراضي

تعطي للدول  53المادة من  3الفقرة نما ـــالبشرية، الحيوانية والنباتية وتجنب أضرار البيئة، بي

ص طرق التشخيص ــــــــــــــــــــــــلك في ما يخالاخـــــتراع و ذناء أثناء منح براءة الحق في تطبيق الاستث

ات ــــــــــــــــــــــــــوانــــــــــشر والحيوانات، النباتات والحيـــوالعلاج والعمليات الجراحية اللازمة لمعالجة الب

نباتات ــــــــــــــبخلاف الأحياء الدقيقة والطرق البيولوجية التي تستخدم معظمها في إنتاج ال

  .902والحيوانات، ولا يتضمن هذا الاستثناء الأساليب والطرق غير البيولوجية الدقيقة

 AGCSالاتفاق العام حول التجارة في الخدمات-5

 من الاتفاق العام حول التجارة في الخدمات على: 50تنص المادة 

تجعل منها وسيلة للتمييز " مع مراعاة اشتراط عدم تطبيق قواعد الإجراءات بطريقة 

عسفي وغير المبرر بين البلدان التي  تسود فيها ظروف مشابهة أو قيدا مقنعا على التجارة ـــــــــالت

تماد  ـــــــــــــــــضو من اعـــــــــــــــــــــــــفي الخدمات، ليس في هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره على أنه يمنع أي ع

 أو تطبيق إجراءات:

 ضرورية لحماية الآداب العامة و للحفاظ على النظام العام.-

 ."903ضرورية لحماية الصحة البشرية، الحيوانية والنباتية-

أن الاتفاقية لم تتطرق بشكل صريح لموضوع البيئة بالرغم  ، يتضح من خلال نص المادة 

 وح احتلال قطاع الخدمات أكثر من ثلثي حجم المبادلات التجارية الدولية . ـــــــمن وض

فقرة ب من اتفاقية الجات، وذلك  23يذكرنا بنص المادة  50كما أن نص المادة  

 لتشابههما في المنطوق و الحكم.

                                                           

، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات وأثرها على التنمية التكنولوجية في البيئة  الكسان رزق الله وسيم وجيه -902 

 .510المصرية، مرجع سابق، ص 

والمنظمة العالمية للتجارة، مرجع سابق،ص  90العالمية في جات  ، مرجع سابق،التجارةسمير محمد عبد العزيزنقلا عن :  -903 

005. 
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طة ـــــــــــــنيف الأنشــــــــــــــــصـــــــــــــــــــائمة لتـــــــــــــــــــــــداد قــــــــــــــــــــبإع  قامت أمانة الجات خلال جولة الأورجواي 

وذلك اعتمادا على التصنيف المركزي للمنتج للأمم المتحدة، حيث قسمت   ، ية المختلفةـــــــــــــــــــــالخدم

فاوضات حول الخدمات قطاع والتي تم اعتمادها من مجموعة الم 52طة الخدمية إلى ــــــــــــــــــالأنش

دمات ــــية، خــــــــــــــــــــــــــيتصل بها من خدمات هندس اـــــية ومـــــــــــــــــشائـــــــــــــــــــــــــــومن ذلك نجد خدمات إن

هذه الأخيرة تنقسم دمات البيئية، و ــــــــــــــــــــتماعية، والخــــــــــــــــــحية والاجـــــــــــــــدمات الصــــــــــــــــــــــــــال، الخــــــــــــالأعم

دمات التخلص من ــــــــــــمجموعات فرعية وذلك إلى كل من: خدمات المجاري، خ 0بدورها إلى 

النفايات، خدمات الصرف الصحي وما يتصل بها من خدمات و خدمات أخرى، بينما تشمل هذه 

يف ـــــــــــــــــثل تنظـــــــــــــــــدد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــإليها في القائمة بشكل مح التي لم يتم الإشارة الأخيرة خدمات البيئة 

 .904غازات المستنفذة، خدمات خفض الضوضاء، خدمات حماية الطبيعة والمناظر الطبيعيةــــــــــــــــــــــــال

اع أمام هيئة تسوية الخلافات حول تطبيق الاتفاقية العامة تبين انه لم يعرض أي نز  

جارة في الخدمات ولم يتم أي إعلان من طرف أي دولة حول اتخاذ تدابير بيئية تقيد التجارة ـــــــــــللت

 .905في الخدمات

 المطلب الثاني

 البيئة بعد نشوء المنظمة العالمية للتجارة

الدولية بموجب اتفاقية الجات إلى غاية أن كانت من بين استمر تنظيم المبادلات التجارية 

وبذلك تم إنشاء لجنة التجارة  ، ائج  جولة الأورجواي إنشاء المنظمة العالمية للتجارةــــأهم نت

والبيئة كأول إطار مؤسساتي تهتم بدراسة العلاقة بين التجارة والبيئة والتي توصلت من خلال 

ين السياسات على المستويين المحلي والدولي في مجال ـــــــــــــــــــــــــنافس بأشغالها إلى ضرورة تحقيق الت

توصيات حول المسائل التي تم  ن سوى ــــــــــــــــتتضما لم ـــــــــــــــــــــم أن تقاريرهــــــــــــــــجارة والبيئة، رغـــــــــــــــــالت

 .906التطرق إليها

                                                           

، ، الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات وأثرها على التنمية التكنولوجية في الكسان رزق الله وسيم وجيه -904 

  595و 593 مرجع سابق، ص، يئة  المصريةـــــــــــــــــــــــالب
 .250ص  ، ، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  على ضوء أحكام القانون الدولي، مرجع سابقافيةزيد المال ص - 905
 .5991باستثناء التقرير الذي تضمنه مؤتمر سنغافورة في سنة  - 906
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مما يعني أن المنظمة العالمية للتجارة حذت حذو اتفاقية الجات في مسألة الاهتمام  

والدليل على ذلك صدور كل قرارات جهاز تسوية  ، بيئة ذات العلاقة بالجارة الدوليةــــــــــــــبمسألة ال

لتجارة لصالح حرية التجارة على حساب حماية توى المنظمة العالمية لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنزاعات على مس

ن اعتبارات بيئية وأخرى تجارية دولية في مسألة تحريرها ــــــالبيئة وذلك في النزاعات التي جمعت بي

)الفرع الأول(، كما تم عقد عدة مؤتمرات موضوعها البيئة والتجارة الدولية أين كان آخرها 

 لفرع الثاني(.)ا2351مؤتمر باريس المنعقد في نوفمبر 

 الفرع الأول 

 غياب الإدماج الفعلي للبيئة في ظل المنظمة العالمية للتجارة

لم تتطرق المنظمة العالمية للتجارة لملف البيئة ذو العلاقة بالتجارة الدولية بشكل دقيق  

لدولية هذا  الشق المهم من مجال التجارة الدولية، والذي إن كان أنصار حرية التجارة اـــــــمنظم ل

يستاء أنصار حماية البيئة من  ية حرة لا تشوبها أية عراقيل وحواجز، ـــتنادي بإقامة سوق دول

التحرير التام للمبادلات التجارية بالنظر إلى الآثار السلبية على البيئة خاصة في تلك الدول التي لا 

بنمط  25الليبرالي في القرن د ظهور الفكر ـــــعــــــتلتزم بشروط وإجراءات بيئية مناسبة خاصة ب

 وارد الدول النامية.ــــجديد يقوم أساسا على استنزاف الموارد الطبيعية خاصة منها م

رغم ذلك التعارض في الآراء أثبت الواقع تأييد المجتمع الدولي لقضية التحرير على 

 ORDيؤكد ذلك خاصة تلك القرارات الصادرة من طرف  ماية البيئة )أولا(، و ماـــــــــية حـــــــــــــــــــقض

 )ثانيا(.

 أولا: سطو حرية التجارة على حماية البيئة

بطة ــــــــــــــــــــــــــــــية البيئة المرتــــــــــــــــــــــالمنظمة العالمية للتجارة اهتماما خاصا بقض صلم تخص 

ومبادئ قانونية صريحة نصت عليها إحدى الاتفاقات  بالتجارة الدولية، بحيث أنه لا نجد قواعد

تم اتخاذه في نهاية التوقيع  5990أفريل  50رار وزاري في ــــئة للمنظمة، إلا أنه صدر قــــــــــــــــــــــــــــالمنش
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يتضمن إنشاء لجنة  ، ناء ندوة مراكشــــــــــــــــــــعلى الاتفاقية المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة أث

ة العلاقة بين الإجراءات ــــاعتبرت المهام الموكلة لها واسعة تعمل على دراسحيث التجارة والبيئة، 

كية الفكرية، مع ــــــــالتجارية والإجراءات البيئية وذلك في كل من تجارة السلع، البضائع وحقوق المل

ك ـــــــــــــــلى النظام التجاري المتعدد الأطراف وذلضرورة إدلائها بالتوصيات في إطار إدلاء تعديلات ع

 .907حينما تقتض ي إلى ذلك الضرورة

       ثانيا:اجتهاد قضائي ليس في صالح البيئة

قضايا متعددة كان موضوع نزاعها البيئة وتحرير التجارة  ORDجهاز  عرضت على 

أو حتى جهاز الاستئناف في حالات أخرى انت معظم قرارات فرق العمل المتخصصة ــــــــالدولية، فك

وامل التي تؤدي إلى تلك ــــــــــــارة الدولية، ومن بين أهم تلك العــــــــــــــــــــــــــــتفصل لصالح تحرير التج

 . 908النتيجة، وجود صعوبة عدم التوافق بين الإجراءات المحلية مع تلك المعمول بها دوليا

 ة مرتبطة بالبيئةتسوية نزاعات تجاري-1

يئة ـــــلعبت آلية تسوية الخلافات التابعة للمنظمة العالمية للتجارة دورا في إبراز الب 

ارة الدولية وذلك من خلال العديد من الخلافات التي تم تسويتها أمام الجهاز رغم ـــــــــوعلاقتها بالتج

ي الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف إمكانية تسويتها خارج المنظمة في إطار الآليات الموجودة ف

وية الخلافات في الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف ـــــــــــــــــــات تســــــنظرا لعدم فعالية وضعف آلي

لافات الدولية المتصلة بأحكام الاتفاقيات ـــــــــــــــــــــوعدم وجود جهاز مركزي منتدب للنظر في كل الخ

 .909المتعددة الأطرافالبيئية 

لقد سبق لجهاز تسوية النزاعات على مستوى الجات من خلال فرق العمل النظر في  

وعة من الخلافات نشأت نتيجة القيود الواردة على الصادرات لاعتبارات حماية البيئة ــــــــــــــــــمجم

المستوردة إلى تايلندا أين تم تكييف القضية بأنها حماية للصحة  سجائرـــــــــــــــــــــــــــــــــضية الــــــــــــــــــــــــــــقمثل 

أين حظرت  قضية التونةاق العام، وكذلك ـــــــــــــــــــــــــــــــن الاتفـــــــــــــــــم 23ادة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعمومية  وفقا لنص الم

                                                           
907 - CARREAU Dominique et JUILLARD Patrick, Droit international économique, op cit , p.103 . 

 .32  ، اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة: تقييد أم تحرير للتجارة الدولية، مرجع سابق، صعدلي ناشد سوزي - 908
 

909 - CARREAU Dominique et JUILLARD Patrick, Droit international économique, op cit , p.104. 
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 يائل الصيد المستخدمة والتي لا تستثنـــــــــــــــو.م.أ استيراد التونة من المكسيك بالنظر إلى وس

يث تم تجميد تطبيق تقارير ـــــــــــالدلافين الذي هو حيوان محمي من طرف القانون الأمريكي، بح

 .910كل مرةلمعارضة و. م .أ في   5990و 5995الفرق المتخصصة في كل من سنة 

استنباط صعوبات تطابق الإجراءات الوطنية لحماية البيئة مع حرية المبادلات -5

 التجارية الدولية 

تبين لجهاز تسوية النزاعات على مستوى المنظمة العالمية للتجارة عدم التوافق بين 

وذلك من خلال  الإجراءات الوطنية لحماية البيئة  بالمقارنة مع حرية المبادلات التجارية الدولية

قضية التونة القادمة من  روضة أمامه، فمن ذلك مثلا نجد:ــــــــــــــــــــسلسلة من القضايا المع

 قى نفسها بدون أي تغيير.ـــــــــــــــــــــــــــــــوالمقاربة المستنبطة في ظل الجات تبالمكسيك 

بالاستثناءات الخاصة الواردة في إجراءات حماية البيئة مغطاة يمكن  اعتبار  إذا كان 

وص عليها في ـــــــــــــــمن الاتفاق العام، إلا أنه يجب تطبيقها وفق المبادئ المنص 23ص المادة ــــن

دم استخدامها كوسيلة تمييزية غير مبررة بين الدول، ولا تشكل ـــــــــــــــــــوذلك ع  مون المادة،ـــــــــــــــــــــمض

 .911لى المبادلات لتجارية الدوليةقيودا ع

 2335 سنةل Amiante اعتمادا على ما سبق ذكره، كان لابد انتظار قضية الأسبستوس 

والذي يعد الوحيد من نوعه للحد الآن والذي   ،ORDللحصول على قرار صادر من طرف جهاز 

 .912على حساب حرية المبادلات التجارية الدولية ماية البيئةـــــــــــــــــــــــــــــــــلصالح حدر ــــــص

ضية ــــــــــ، ق5991بينما القرارات المتعلقة مثلا بقضية البنزين الحديثة والتقليدية لعام 

 913.  لصالح الحرية التجارية، صدرت كلها 5999، قضية السلمون لعام 5991الهرمونات لعام 

                                                           

 .19سابق، ص ، البيئة والتجارة الدولية، مرجع قايدي سامية -910 
911 -LAKHAL Mourad, Les accords environnementaux matériaux et le droit du commerce  

international (recherche d’une articulation matérielle), mémoire en vue de l’obtention  du diplôme de 

=magister en droit, option droit de la coopération internationale, université mouloud Mammeri , tizi 

ouzou, 2010, p  810. . 
912  -CARREAU Dominique et JUILLARD Patrick ,  Droit international économique , op cit , p. 

101 . 
913 -Idem, p.  403-404. 
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 الفرع الثاني

 التجارة والبيئة لقضية البيئة ذو العلاقة بالتجارة الدوليةعن تطرق مؤتمرات لجنة 

عرف موضوع التجارة والبيئة مراحل عديدة ومتفاوتة التطور  والأهمية من خلال  

 افريل 51ن المؤتمرات  المنعقدة في ظل لجنة التجارة والبيئة والتي انعقدت في ــــــــــــــــــــوعة مــــــــــــــــــــمجم

باقتراح من و.م.أ في المراحل الأخيرة من جولة الأورجواي، محاولة إيجاد توافق بين النظام  5990

 ادلات التجارية الدولية.ــــــــــــــرير المبــــــــــــــراف وتحـــــــــــــــــــــــالبيئي المتعدد الأط

 5992أولا:المؤتمرات المنعقدة قبل 

، أين 1006مؤتمر سنغافورة لسنة مؤتمرات وتتمثل في كل من  1نجد في هدا الإطار  

لموضوع التجارة والبيئة من طرف الدول المتقدمة ومحاولة إبرام اتفاق بيئي رق ـــم التطـــــــــــــــــــــــــت

البيئة على التجارة   ك لم يتوج بالنجاح ، بل لم يتم دراسة تأثير ــــــــمتعدد الأطراف، إلا أن ذل

ر مع المنظمات غير الحكومية وحق الجمهور في ــثـــــــــــاون أكــــــــــــــــــــــــــــــواكتفت بالاعتراف بضرورة التع

والذي سجل عدم  1003نة ـــــــــمؤتمر جنيف لس، 1في مجال البيئة OMC الحصول على وثائق

لمواتاة انعقاده للذكرى الخمسين لنشأة النظام التجاري  تطرقه لموضوع البيئة والتجارة نظرا

سنة ـــــــمؤتمر سياتل ل ، 914 5901المتعدد الأطراف الذي أسس بمقتض ى اتفاقية الجات لعام

1000. 

أعلن فيه  الرئيس الأمريكي بيل كلينتون أمام المؤتمر عن إصراره على إدراج أين  

البيئية ضمن موضوعات الألفية الجديدة لمنظمة التجارة العالمية، كما و قضايا العمالية ــــــــــــــــــــــــــال

ادية لضمان التزام دول العالم بالمعايير العمالية التي لم يوضح ــــــصـــــــــــــــــــــــــــاقترح فرض عقوبات اقت

دول الرأسمالية الصناعية المتقدمة التي اصطفت ــــا بين الويـــــــــــــــــــــــــــــفشهد المؤتمر صراعا ق طبيعتها،

با فيما يتعلق بقضية المعايير ـــدة تقريـــــــــــــــــفي مواجهة الدول النامية التي كانت أيضا كتلة واح

كما رفضت و.م.أ طرح موضوع الكائنات المحورية جينيا كأخذ المواضيع  ، البيئية و العمالية

                                                           

 
914 -CHAUMONT Anne- Claire, L’objet de développement durable de l’organisation mondiale du 

commerce, L’harmattan, Paris, 2008, p. 63. 
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ض، فاقترحت أوروبا إنشاء مجموعة خاصة لغرض دراسة مسألة السلامة الهامة للتفاو 

 .915يائية من أجل أن يجرى المؤتمر في أحسن الظروفـــــــــالإح

 2335ملف البيئة في قمة الدوحة لنوفمبر   : الذي أدرج  5991مؤتمر الدوحة لسنة  

بين التجارة والبيئة ، حيث تم توضيح العلاقات بين قواعد د  ظهور علاقات عميقة ــــــــــــــــــــك بعـــــــــوذل

جارة والالتزامات التجارية الخاصة التي تضمنتها الاتفاقيات المبرمة في إطار ـــــــــــــــــــالمنظمة العالمية للت

ة الخاصة مركية وغير الجمركيـــــــــــــــــــــحماية البيئة والعمل على إنقاص والحد من العراقيل الج

تم حيث المنعقد بالمكسيك،   5993نة ـــــــــــــــــــــمؤتمر تانكوك لس، 916سلع و الخدمات البيئيةـــــــــــــــــبال

ال التنمية ـــــــــــها في مجــــــــــــذتها الدول على عاتقـــــــــــرق للالتزامات التي اتخـتسجيل تجاهل التط

 .917المستدامة في إطار قمة جوهانسبورغ 

 5992المؤتمرات المنعقدة بعد عام  ثانيا:

تم إدراج موضوع التجارة حيث ، 5992مؤتمر هونكوج لسنة  مؤتمرات وأولها 1نجد  

موعة من ــــــــــــــــــــعلى مج تم التركيز و ل المفاوضات التي أجريت بين الدول الأعضاء، ـــــــــــــوالبيئة في ظ

والاتفاقيات البيئية، تحرير تجارة الموارد  OMCين قانون ــــــــــمسألة التوفيق بالمسائل، منها 

ارة المياه دمات استشارية لإدــــــــــــــواء أو تقديم خــــــفيات الهــــــــــــــــــــــعمال مصــــــــــــــــــــــــــوالخدمات البيئية كاست

تفت لجنة ـــــــــــــــــــــأين اك 5993وس ــــــمر دافـــــــــــــمؤت، 918وانتهت المفاوضات دون أي نتيجة المستعملة، 

مكن من صياغة ــــــالتجارة البيئة بتقديم ملخص عن التقارير المقدمة من طرف الأعضاء ولم تت

معت ــــــــاجت وفـــــــــيه  ،5990مؤتمر جنيف لسنة ، 919وإعداد توصيات واضحة في شأن الملف

دول الأطراف في المنظمة في مؤتمر الوزاري السابع بجنيف تحت عنوان النظام التجاري ـــــــــــــــــــــــــال

 المية الحالية.ــــــــــــيئة الاقتصادية العــــــدد الأطراف والبـــــــــالمتع

                                                           

 .599، مرجع سابق، ص كسان رزق الله وسيم وجيهال -915 
916 - CARREAU Dominique et JUILLARD Patrick , Droit international économique,  op cit , p. 

104. 

 .233، مرجع سابق، ص كسان رزق الله وسيم وجيهال -917 
918 - CHAUMONT Anne- Claire, L’objet de développement durable de l’organisation mondiale du 

commerce,  op cit,  p. 213. 

 .221ص  ، بقعلى ضوء أحكام القانون الدولي، مرجع سا، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  زيد المال صافية -919 
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ضع برنامج عمل لتدعيم قدرات الدول النامية للاستفادة من اهتم المؤتمر على و  

لأغراض بيئية في سوق التصدير والمساهمة فعليا في المقاييس الدولية  620العنوتة امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظ

يس الدولية البيئية وتحديد آثار التدابير البيئية على المقاي اهمة فيـــــــــــــــديد آثار المســـــــــــــــــــــــــيئية وتحــــالب

 .921نفاذ المنتوجات إلى الأسواق الخاصة بالبيئة للدول النامية والدول الأقل تطورا

لجنة التجارة والبيئة في دورة إطار في  5911مؤتمر جنيف اجتمعت الدول الأطراف في 

التقليص من عوائق التجارة في الخدمات المفاوضات التي تهدف إلى استأنفت أين  ،استثنائية

 .922والاتفاقيات البيئية  OMC ن اتفاقياتـــــــــــــــــــــــــــــــباعد بيـــــــــــــــالت ليصـــــــــيئية وتقــــــــــــــــــــــــــــالب

 03في باريس مؤتمر وقمة  المناخ والاحتباس الحراري من  إنعقد:  5912مؤتمر باريس

الأمريكي  ينالرئيسبرئاسة  ، بلد  503بحضور أكثر من  2351ديسمبر  55إلى  2351نوفمبر 

وذلك من أجل الحد من الاحتباس الحراري ومحاربة ارتفاع درجات الحرارة بمقدار  ، الروس يو 

 .923القادمةالسنوات درجتين خلال 

جال ــــــــــــــــــــــــــباحثون في مــــــــــــــــــــالمناخ كما يقول الإن التغير المناخي قد يحدث أضرار معتبرة في 

الم وتغرق بعض المدن الساحلية ـــــتجتاح دول العالتي قد   فيضاناتال ، فهناك مثلا خطرالبيئة

                                                           

ية ــــــمن المواضيع التي تحض ى بنصيب كبير من المداولات داخل لجنة التجارة والبيئة واللجنة المعن العنوتة البيئيةوتعد –620 

اختيارية، غير أنه في ظل المتطلبات الجديدة للسوق الدولية ، أصبحت وائق الفنية للتجارة، وتعد في الأصل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباتفاق الع

ادرات خاصة منها الزراعية ذات القيمة المضافة حيث يستدل بها على درجة الجودة ومستوى ــــــــــــــمعيارا جديدا لأغلب الص

ل المتقدمة فقط دون مشاركة من الدول النامية ، ومن أهم العلامات البيئية نافسية أين تم إعدادها من طرف الدو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

  ISC CONTROL  يةـــــالألمان BLUE ANGELالتي توضح درجة التأثير على الصحة العامة والبيئة نجد علامة 

ة التعبئة والتغليف وإدارة المخلفات مثل: الفرنسية ، بالإضافة إلى العلامات البيئية الخاصة بجود NFهولوندية، و ـــــــــــــــــــال

GREEN POT   الألمانيةECO-EMBALLAGES   ،حماية « ،ر في هذا الخصوص بوجلال صلاح الدينــــأنظالفرنسية

من أشغال الملتقى الوطني حول النظام القانوني لحماية ــــــــ، مداخلة ألقيت ض»  البيئة في ظل القانون الدولي والتشريع الجزائري 

 .9ابق،  ص ـــــــــــــــــــــالبيئة في ظل التشريع الجزائري،مرجع س

ــــــحماية البيئة في إطار التنمية المس حسونة عبد الغني،–921  ـــــــــ هادة الدكتوراه في ـــالة مقدمة لنيل شــــــــــــــــــــــــــــــتدامة، رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .03، ص 2350-2352ون الأعمال، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  ـــــــــصص قانـــــــــقانون، تخـــــــــــــــــــــــال

 .221انون الدولي، مرجع سابق، ص ، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  على ضوء أحكام القزيد المال صافية -922 

، يتضمن التصديق 2351أكتوبر  50مؤرخ في  212-51حيث صادقت الجزائر على الاتفاق بموجب المرسوم الرئاس ي رقم -923 

أكتوبر  50، الصادر في 13عدد  .ج.ج ، ج ر2351ديسمبر  52على اتفاق باريس حول التغييرات المناخية المعتمد بباريس في 

2351. 
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دوث موجات جفاف ـــــــــــــــــــــــتتناقص، وح عة سوفوتهدد ملايين البشر، كما أن الأرض القابلة للزرا

وصا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذائي العالمي وخصـــــــــــــــــــوتصحر لمساحات كبيرة في الأرض، كما سيؤثر على الأمن الغ

ؤثر على ــــــــــــــاب تــــــــــــــــدة أسبـــــــــاك عـــــــــــــــــــهنو  البلدان الإفريقية الفقيرة التي تعاني من نقص في الغذاء، 

أهمها الغازات المنبعثة من المصانع الموجودة في الدول الصناعية من  ، تباس الحراري ــــــــــــــــــــــــــــــالاح

كما تشترك الدول الآسيوية الصناعية والشرق أوسطية ، ريكا وأوروبا ـــــــــــــــــــــــــــــثل أمـــــــــــــــــــــــــــــــبرى مـــــــــــــــــــــــــــــالك

 وخصوصا المدن المنتجة للبترول. 

وينذرها للنفط،  المؤتمر كغيره من المؤتمرات المتعلقة بالمناخ منبه للدول المنتجة اعتبر 

يها إيجاد مصادر بديلة في أسرع وقت ممكن وإلا فان هامش الربح قد يتعرض إلى الابتزاز ــــــــــــــــبأن عل

  .924ناعية التي تعتبر المتهم الأول في عملية الاحتباس الحراري ـــــــــــــــــــــــمن الدول الص

 المطلب الثالث

 بالتجارة الدوليةمدى اعتناق المشرع الجزائري لملف البيئة ذو العلاقة 

ظام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهج النـــــــــــــــتحاول الجزائر جاهدة إلى اعتناق المبادئ القانونية الدولية من 

 عدد الأطراف، ومحاولة التوفيق بين تحرير المبادلات التجارية الدولية وحمايةــــــــــــــــاري المتــــجـــــــــــــالت

دامة وذلك بنفس الوتيرة المفروضة من طرف الدول الصناعية ــــــــــــــــــــــــالبيئة في إطار التنمية المست

الكبرى وبنفس الطريقة التي تجد الدول السارية في طريق النمو نفسها خاضعة للنظام الدولي  

بيئة بموجب الاتفاقيات والذي يقوم على حرية التجارة الدولية والتوفيق بينها وبين حماية ال

شريع الداخلي لا ــــــــــــــــــــــالتجارية المتعددة الأطراف ذو العلاقة بالبيئة، الأمر الذي انعكس على الت

في إطار تفعيل  حال )الفرع الأول(، وأكثر من ذلك تم تكريس مبادئ قانونية دولية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

اية البيئة )الفرع الثاني(، و تقرير رسوم إيكولوجية تطبيقا خاصة لمبدأ الملوث الدافع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحم

 )الفرع الثالث(.

 

                                                           
924 -http://ccicre:come/view article.aspx, ،  2351سبتمبر  51تم الاطلاع عليه في . 

  

http://ccicre:come/view%20article.aspx
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 الفرع الأول 

 مسار التكريس القانوني للبيئة في التشريع الجزائري 

يئة ذو العلاقة لقد تفاوت اهتمام الجزائر بملف البيئة بصفة عامة و موضوع الب 

ارة الدولية بصفة خاصة بتطور النظام الإيديولوجي والاقتصادي المنتهج في الجزائر وذلك ـــــجتبال

 توى الوطني)أولا( أو على المستوى الدولي )ثانيا(.ـــــــــــــــــــــــــــــــــسواء كان على المس

 أولا: على المستوى الدولي 

منها ندوة ستوكهولم  ، شاركت الجزائر في عدة محافل دولية في إطار البيئة بصفة عامة

اقية   ـــــــــــــــــوقمة الجزائر لدول عدم الانحياز ومصادقة الجزائر على العديد من الاتفاقيات منها اتف

والتي تعد نقطة تحول  5992سنة انيرو ، قمة الأرض  بريو ديج5912 نة ـــــــــــستوكهولم لـــــــــــــــــندوة س

السياسة الجزائرية بصفة خاصة، وندوة جوهانسبورغ و فة عامة ــــكبرى في السياسة الدولية بص

 .2332 سنة ل

 ثانيا: على المستوى الوطني 

تأخرت الجزائر في إدراج الاعتبارات البيئية ضمن التخطيط الاقتصادي وذلك نظرا  

لغياب سياسة بيئية واضحة، ولم تتخذ الجزائر موقف ايجابي في هدا المجال إلا في مطلع 

إنشاء وادر تشريعية تجسد اهتمام الدولة بحماية البيئة وذلك بـــــــــــــــــــــــــــأين ظهرت ب ، السبعينات

دم اقتراحات في مجال حماية البيئة، وصدور قانون ـــــــــــــــــــــــالمجلس الوطني للبيئة كهيئة استشارية تق

لف البيئة في الجزائر وحماية الثروات ـــــــــــــــــــــــــــــالذي يعد نقطة تحول هامة في م 5990البيئة لعام  

 .الطبيعية بمختلف أشكالها

الذي اعتبرها مصلحة عامة، كما تم الإشارة في   5999رة المبدأ بموجب دستور تم دست 

قوانين البلدية والولاية وكذلك قانون الصحة و حماية الصحة النباتية والحيوانية التي صدرت 

  .إلى مسألة البيئة طت بين البيئة وتلك المجالاتـــــــــــــــــــــــفي الثمانينات والتي رب
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المتعلق بالبيئة والتنمية  53-30صدور القانون رقم  النصوص القانونية،  هذه آخر 

ذي أشار ولأول مرة  وربط بين حماية البيئة والتنمية المستدامة، كما تم إقرار ـــــالمستدامة وال

  925.مها بالجانب الردعي الجزائيـــــــــــــادئ حماية البيئة  ودعـــــــــــــــــــــــــــــمب

 الفرع الثاني

 تكريس مبادئ قانونية تفعيلا لحماية البيئة ذو العلاقة بالتجارة الدولية

تحتوي البلدان المصنعة على مقاييس بيئية عالية وقيود بيئية صارمة تفرضها على  

التي امية تحت غطاء حماية البيئة وذلك بضرورة صنع المنتوجات والسلع  ــــــــــــــــــــــــــــالدول الن

تستوردها بنفس المواصفات التي لديها  وإلا تقوم بفرض رسوم تعويضية أو ضرائب بيئية تحد 

 .926من دخولها إلى أسواقها المحلية

ام ـــــــــــــــــــــــــــراط أكثر في النظـــــــــاستجابة للاعتبارات الدولية البيئية ورغبة الجزائر في الانخ

 كرست المبادئ الدولية في إطار تفعيل التنمية المستدامة. ي الدوليجار ــــــــــــــــالت

دأ الوقاية )أولا(، مبدأ ـــــــــــــــــــــاط الوقائي أو مبـــــــــــــــــــــــــــوتتمثل هذه المبادئ في مبدأ النش

 لثا(، ومبدأ دراسات التأثير البيئي )رابعا(.حيطة ) ثانيا(، مبدأ الملوث الدافع ) ثاــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 أولا: مبدأ الوقاية

 تم تكريس المبدأ في القانون الدولي واعتنقه المشرع الجزائري. 

من القانون  1فقرة  0يتطرق المشرع الجزائري بموجب نص المادة  لم  :المقصود بالمبدأ-1

 لتعريف المبدأ، أين حذا بذلك حذو المشرع الفرنس ي واكتفى بالإشارة إليه، كما ربط 53-30رقم 

 حيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر.ـــــــــــمبدأ الوقاية وتص

                                                           
، 00عدد  ستدامة، ج. ر.ج.جـــــــماية البيئة في إطار التنمية المـ، يتعلق بح2330جويلية  59مؤرخ في  53-30قانون رقم  - 925

 .2330جويلة  21الصادر في 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الترتيبات الحماية في ظل المنالشحات أحمد يوسف- 926 اعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظمة العالمية للتجارة، دار النيل للطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .20، ص 2335ر، القاهرة ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالنش
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اءات الوقائية منعا لوقوع الضرر البيئي ويراد به اتخاذ مجموعة من التدابير والإجر  

والحد من التلوث و ذلك قبل حدوثه، إذ أن حق الدول في استغلال ثرواتها المختلفة ومواردها 

 ند عدم التسبب في تلوث عابر للحدود.ـــــــــــعية يتوقف عــــــــــــــــــــــــــــالطبي

إلى مبدأ العناية ثم تطور  5905لعام  يلمصهر ترايظهر مبدأ الوقاية لأول مرة في قضية 

 .927في ظل لجنة القانون الدولي بةــــــــالواج

تم التأكيد على المبدأ في العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية : نطاق تطبيقه-5

 .5999واتفاقية بازل لعام  5919البيئة مثل اتفاقية جنيف الخاصة بأعالي البحار لعام 

وذلك  19-93من القانون رقم  2فقرة  3 المشرع الجزائري بموجب نص المادة نص عليه

 بنصها:

مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر ويكون ذلك باستعمال "

سن التقنيات المتوفرة وبتكلفة اقتصادية مقبولة ويلزم كل شخص يمكن أن يلحق ــــــــــــــــــــــأح

 اطه ضرر كبيرا بالبيئة مراعاة مصالح الغير قبل التصرف".نش

حيث ربط المشرع بين مبدأ الوقاية وتصحيح الأضرار البيئية، ويتعين لتطبيق المبدأ أن 

   تكون الأضرار الواجب تفاديها معروفة، وذلك باستخدام أحسن التقنيات المتوفرة.

عرف القانون الدولي منذ السبعينات تطورا ملحوظا لمسايرة مختلف  ثانيا:مبدأ الحيطة

خذ عادة في حالات الاستعجال لمواجهة ـــــــــــــــــــــطار الجديدة، فبعدما كان مجرد قانون يتــــــــــــــالأخ

نحو المستقبل في إطار   أيضا  موجها  لة جديدة ، إذ أصبح قانونا ـــــــــــــــــــوارث، دخل مرحــــــــــــــــــــــالك

 ا هو نطاق تطبيقه.ـــــــــــــــــــالتنمية المستدامة، فماذا يراد به، وم

يقصد بمبدأ الحيطة إلزام الدول اتخاذ التدابير اللازمة لاستدراك تدهور :  تعريفه-1

على المعرفة البيئة، كما أن الضرر الذي يسعى مبدأ الاحتياط منع وقوعه هو ضرر يستعص ي 

تاحة أن تؤكد وقوعه أو تحدد آثاره ونتائجه على البيئة، وأن يكون هناك عدم ــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــالعلمي
                                                           

تدامة  على ضوء أحكام القانون ـــــــــــــــــماية البيئة في إطار التنمية المســــــــــــــــــــــــــــــــــ، حزيد المال صافيةراجع تفاصيل هذه القضية  - 927

  .532الدولي، مرجع سابق، ص 
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يتصف مبدأ الحيطة بالتسبيق والتوقع والذي  ، 928وجود يقين علمي فيما يتعلق بماهية الضرر 

تحقق الضرر في المستقبل،  وتم و وع ــــــــــــــــــودراسة احتمالات وقيقوم على معطيات علمية  مجردة 

يئة والتنمية وقبله في ظل ـــــــــــــــــــــــــالنص على المبدأ ضمن المبدأ الخامس عشر من إعلان ريو حول الب

ال ـــــــــــــــــــــــيات الموقعة في مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواعتنقته أغلبية الاتفاق 5992الميثاق العالمي للطبيعة لعام 

، والذي حث الحكومات على عدم منح ترخيص لمزاولة النشاطات التي لها آثار ضارة على 929البيئة

 ئة والطبيعة كتدبير احتياطي للوقاية من الآثار الخطيرة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي

انون رقم ـــــــــــــــــــــــمن الق 0من المادة  1رة ـــــــــــــــــــــــــوجب الفقــــــــــــــــــــــــــــــعلى المبدأ بم الجزائري  نص المشرع

يث ربط تطبيقه بوجود أضرار جسيمة محتملة لم يتوصل العلم إلى توفير ــــــح، 30-53930

 توفر تقنيات متطورة لمكافحتها. مرار وعدـــــــــمعلومات دقيقة عن تلك الأض

ر جدل فقهي حول القيمة القانونية للمبدأ، فمن الفقه يثأ: القيمة القانونية للمبدأ-5

بره قاعدة عرفية ملزمة لأنه لقي بقبول الدول، ومن الفقه من يعتبره قاعدة قانونية ــــمن اعت

ون المبدأ منصوص عليه في إطار نص ذو طبيعة قانونية وأن يصبح ملزما ـــــكــــــــــــــــاتفاقية بشرط أن ي

للمخاطبين به، كما تماطل القضاء في إدراج المبدأ ولم يتم ذلك إلا في بعض القضايا البيئية التي 

 .931 ينقصها معلومات عملية حول الأخطار الجسيمة

أن تحديد نطاقه في حد ذاته و في ظل هذه التباينات حول القيمة القانونية للمبدأ نجد  

لى اعتبارات بعدم توافر اليقين العلمي وهي المصطلحات التي اعتمدتها معظم ــــــــــــــمبني ع

، وذلك بمجرد توافر شكوك حول خطر محتمل  932ذا الصميمـــــــــــــــــــــــــــــــــالتشريعات الدولية  في ه

                                                           

يئية: دراسة في إطار القانون الدولي، دار ـــــــــــــــــــــــــوع الأضرار البـــــــــــــــــــــــــــــــتياط لوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبدأ الاح ف،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي يوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد ص-928 

  .13، ص 2331عربية، القاهرة، ــــــــــــــــــــــــــــالنهضة ال
929 -PIERRE Marie, Droit international publique, 4ème édition, Dalloz, Paris, 1998, p. 101. 

نظرا للمعارف العلمية والتقنية الحالية  ألا يكون عدم توافر التقنيات و ذلك بنصها: مبدأ الحيطة الذي يجب بمقتضاه-930 

 .سببا في اتخاذ التدابير الفعلية والمتناسبة للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة
دار  النمو الاقتصادي والتوازن البيئي ) تقييم أثر النشاط الاقتصادي على عناصر النظام البيئي(، صعيدي عبد الله، - 931

 . 01ص  ،2332للنشر، القاهرة ،  ربية ــــــــــضة العــــــــــــــــالنه
لمية والتقنية الحالية و في هذا الصدد نجد أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح عدم توافر التقنيات نظرا للمعارف الع – 932

 ، مرجع سابق.53-30من القانون رقم  0من المادة  1ببا في تأخير اتخاذ التدابير الفعلية و ذلك في نص الفقرة ــــــــــــس
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محددة وتحديد موضوع الخطر بحد ذاته، بشرط أن تكون يقدره الخبراء وفقا لمعايير علمية 

قيقها وضرورة أن لا تكون هذه التدابير ـــــــــــــــــــــــــــالتدابير الاحتياطية مناسبة لمستوى الحماية المراد تح

 .933تعسفية تمييزية

 ثالثا:مبدأ الملوث الدافع

كتوصية من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وذلك  5912تم النص على المبدأ عام  

وجب الاتفاق الذي حدث بين أعضاء هذه المنظمة حول وضع سياسة تنمية قائمة على ـــــــــــــــــــــــــبم

منه أين  51في المادة  5992أساس هذا المبدأ، وبصفة قانونية تم النص عليه في إعلان ريو لعام 

 .934تم إدخال مبدأ التكاليف البيئية ضمن عناصر الإنتاج

 موقف المشرع الجزائري من مبدأ الملوث الدافع-1

وم ـــــــــــــــــــاط الذي يقــــــــــــــــطه بالنشــــــــــــــاعتمد المشرع الجزائري مفهوم بسيط للملوث، حيث رب 

ب قانون المنشآت المصنفة لعام ـــــــــــــــــــــــــيخضع حس تعريفه الذيادي دون امل الاقتصــــــــــــبه المتع

يس المجلس الشعبي البلدي أو إلى ترخيص الوالي أو وزير البيئة ــــــــــــــــــــــــــــــــــإما إلى تصريح رئ ، 5999

ذي اعتمده المشرع الجزائري في قانون المالية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحسب خطورة النشاط وهو المعيار ال

 .936ارسه العون الاقتصاديـــــــــــخطورة النشاط الذي يمفي يتمثل هذا المعيار ، 935 2332لعام

كس ـــــــــــــــــــــــــــــــيعرف المبدأ اقتصاديا أن السلع الاقتصادية المعروضة في السوق عليها أن تع

وارد المستعملة بما في ذلك الموارد البيئية، إذ أن إلقاء نفايات في الطبيعة  وعدم دفع ــــــــــــــكلفة الم

من الناحية السياسية إرادة السلطة يراد بينما  ، 937ثمن الموارد البيئية يؤدي على القضاء عليها

علقة بالتخلص من التلوث لصالح الخزينة العامة ــــــــــامة في توفير الأعباء المالية المتــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع

                                                           

  .21، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق، ص حسونة عبد الغني -933 
  .059مرجع سابق، ص ، ، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  على ضوء أحكام القانون الدولي زيد المال صافية - 934
دد ــــــــنفة ويحــــــــــــشأة المصــــــــــــــــــــــــــــ، يضبط التنظيم المطبق على المن5999نوفمبر  0مؤرخ في  009-99مرسوم تنفيذي رقم  - 935

 .5999نوفمبر  0، الصادر قي 92عدد قائمتها، ج .ر.ج.ج

ـــــــــــــــــقانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، )المقصود بالتلوث، معايير الح  راغب،الحلو ماجد  –936  ماية، الضبط الإداري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .03، ص 2332المعارف، الإسكندرية، والبيئة، التنقية القانونية لحماية البيئة(، منشأة 
937 -BARDE Jean Philippe, Economie et politique de l’environnement ,PUF, 2ème édition, Paris, 1992, 

p. 210. 
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كلفة الاجتماعية للتلوث على الذي ــــــــــــــــــــــ، مما يعني إلقاء عبئ الت938وتحميلها للمتسببين في التلوث

 يحدثه وليس على الجماعة . 

مبدأ الملوث الدافع التعويض عن الأضرار المباشرة التي يتسبب يشمل  : نطاق تطبيقه 5

افة إلى ــــــــــــــــــاصة، بالإضـــــــــــــــــــــطيرة أو الخــــــأو نفقات الوقاية بالنسبة للنشاطات الخفيها الملوث للبيئة 

وادث، مجالات ـــــــــــــــحالات التلوث عن طريق الحراءات الإدارية، الأضرار المتبقية، ـــــــــــصاريف الإجــــــــــــم

الة تجاوز أحد الملوثين العتبة المسموح بها للتلوث وسبب ـــــــــــــــــوهو ح ، التلوث غير المشروع

 .939ررا للغير فإنه يلتزم  بالتعويض ويدفع غرامةــــــــــــــــــــــــــــــــــــض

التي يجب أن يقوم بها دون  ، في حين يبقى المشكل الأساس ي هو تحديد التزامات الملوث 

ليص من مادة ــــــــــــــــــــــلا عند الضرورة، حيث لم تدفع فرنسا تكاليف التقإالاعتماد على مساعدات 

ودفعت هولندا الدولة مت كل من ألمانيا  وسويسرا باسم التضامن الدولي ــــــــــــالكلور، إذ ساه

 .940من تكلفة التلوث %00الضحية 

 رابعا:مبدأ دراسات التأثير البيئي

كتقنية دولية  5912ظهرت دراسات التأثير البيئي ابتداء من إعلان ستوكهولم لعام 

ديباجة الإعلان لتأثير نشاطات الإنسان على البيئة   من  1ة دوليا حيث تطرقت الفقرة ــــــروعـــــــمش

  سنة  ور شامل، وأول من كرسها هي و.م.أ وتبعتها من بعد ذلك عدة دول منها فرنساــــــــــــفي منظ

، فماذا يراد بالمبدأ 941الذي يصفها بأنها وسيلة للنهوض بحماية البيئة ، 5990الجزائر عامو  5911

 وما هي حدود نطاقه.

عن ظهور المبدأ وتعريفه-1   

                                                           
938 -BARDE Jean Philippe, Economie et politique de l’environnement ,PUF, 2ème édition, Paris, 1992, 

p. 188. 
939 -MALINGREY Philippe, Introduction au droit de l’environnement, 2ème édition, Lavoisier, Paris, 

2004, p. 5.  
ــــــــــــــ، البيئة والتنرى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعبس يس - 940 ـــمية المستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ول، الجزء الأول، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامة، قضايا وتحديات وحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .19، ص2331سكندرية، بعة الجلال، الإ ــــــــــــــــــــــــــــمط
 

 1، الصادر في 1اية بالبيئة، ج. ر.ج.ج عدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، يتعلق بحم5990فيفري  1مؤرخ في  30-90من القانون رقم  50المادة  - 941

 المتعلق بالبيئة(. 53-30، )ملغى بموجب القانون رقم 5990فري ـــــــــــــــــفي
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نمية ـــــــــــــــــــــــــإعلان منظمة التعاون والت، نجد من ذلك تطرقت عدة مصادر إلى المبدأ

 5991، وتوجيهية برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 5910حول السياسة والبيئة عام  الاقتصادية

تشترط الحصول على رخصة من السلطات حول الأهداف ومبادئ تقييم التأثير على البيئة والتي 

 المختصة قبل ممارسة أي نشاط يؤثر على البيئة إلا بعد إجراء دراسة مسبقة.

فا حول مبدأ ــــــــــــــــــــدم لنا تعريـــــــــــــنية لم تقـــــــــــــــــــــــــــريعات الوطــــــــــــــــــــــإلا أن جل الاتفاقيات والتش 

 53-30من القانون رقم  51ة التأثير البيئي، فنجد أن المشرع الجزائري أشار في نص المادة ـــــــــــــــــاسدر 

مال التهيئة ـــــــــــــــــــــــــشأة لإعمال المبدأ وذلك بإخضاع جميع الأشغال وأعــــــــــــــــــــــــــــــــإلى معيار حجم المن

ة إلى دراسة التأثير، فكلما كانت المنشأة كبيرة كانت الانبعاث ــــــــــــــــامة أو خاصـــــــــــــــــــواء كانت عـــــــــــــــــــــــــــــــس

 الصادر منها كبير.

التي تسببها المنشاة على البيئة، إلا أنه كان من الأجدر  كذلك أضاف معيار الآثار و الأبعاد 

النص على ضرورة توافر المعيارين معا في المشروع نفسه، إذ العبرة بحجم انعكاساته على البيئة 

 .942وليس بحجمها

ميز المشرع الجزائري بين المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير على  نطاق تطبيقه-5 

 53-30من القانون رقم  550، وأحالت المادة 943اريع وتلك التي تخضع لموجز التأثيرـــــــــــــــــــــــالمش

، ولم يكتف المشرع بالتعريف العام للمنشآت 944ب التنظيمــــــــــــن  إلى موجـــــــــــــــــــــــبط القائمتيـــــــــــــــــــــــــــــض

 لكل أنواع المنشآت التي تخضع لضرورة الترخيص. قائمة دقيقة ما قام بتحديدــــــــالمصنفة، وإن

                                                           
 .090مرجع سابق، ص  ، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  على ضوء أحكام القانون الدولي ،المال صافيةزيد  - 942
على: قائمة الأشغال التي بسبب أهمية تأثيرها على ، مرجع سابق، 53-30من القانون رقم  2فقرة  51 تنص المادة - 943

ة التأثير، وقائمة الأشغال التي بسبب ضعف تأثرها على البيئة، تخضع لإجراءات ــــــــــراءات دراســــــــــلإج ضعــــــــــــــيئة تخــــــــــــــــــــــالب

ــــــــموج  ز التأثير.ــــــــــــــــــــــــــــــــ
يفيات ، يتعلق بتحديد مجال تطبيق ومحتوى وك2331ماي  59مؤرخ في  501-31حيث صدر المرسوم التنفيذي رقم - 944

، كما أرفق المرسوم التنفيذي 2331ماي  22، الصادر في 00المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة ، ج. ر.ج.ج عدد 

يتضمن الملحق يحددان على سبيل الحصر قائمة المشاريع التي تخضع سواء لدراسة التأثير أو لموجز التأثير، بينما حقين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبمل

مشروع، أما موجز التأثير الذي هو عبارة عن تقرير  29المحصورة في و ة التأثير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــضع لدراســــــــــــــــــالأول قائمة المشاريع التي تخ

ي تخضع لدراسة تأثير خفيف و جعل يشير إلى مدى احترام المشروع للبيئة ، وإجراء دراسة مخففة لتقليص قائمة المشاريع الت

 الإجراءات أكثر مرونة.
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فإن عدم ورود اسم منشأة ما ضمن مجموعة المنشآت الواردة في هذه  ، بمفهوم المخالفة

 .القائمة يقتض ي عدم حاجة هذه المنشأة إلى الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة

 .945المختصة بعد تقديم دراسة التأثير أو موجز التأثير من طرف صاحب المنشأة 

وفي حال افتراض أن تلك المنشأة غير المدرجة ضمن القائمة التي تتطلب الترخيص تكون 

من  21ى نص المادة ها آثار سلبية على البيئة، فيحيلنا المشرع الجزائري في هذه المسألة إلــــــــــــل

 . 53946 -30رقم  ون ـــــــــــــــــــــالقان

 الفرع الثالث

 رسوم البيئية :تفعيلا لحماية البيئة أم تقييد حرية المبادلات التجاريةالتكريس 

قامت لجنة التجارة والبيئة بتخصيص بند مستقل في جدول أعمالها لتحديد العلاقة  

راض بيئية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالرسوم والضرائب المفروضة لأغ كام النظام التجاري متعدد الأطرافــــــــــــــــبين أح

ذات العلاقة بالبيئة لا تمنع أي دولة انتهاج سياسات  OMCا أن اتفاقيات ــــــــــ)البند الثالث(،  كم

طالما اقتصر تطبيقها على المستهلكين  تعلق بحماية البيئةــــــــــــــــــــــــــــــــولوائح  ضريبية معينة فيما ي

، ووفق  المذكرة الجبائية لوزارة المالية الفرنسية فتعد رسوما بيئية  947والمنتجين المحليين فقط

رار البيئية التي تنتج ــــــــــــــــــــــــتلك الرسوم التي تخضع لها مادة عند طرحها للاستهلاك نتيجة الأض

 .948عنها

                                                           
تلك الوثيقة الإدارية التي يجب أن تحصل عليها المنشاة المصنفة الصناعية والتجارية من الإدارة المختصة  بالرخصةو يراد - 945

الصحة والنظافة العمومية أو البيئة مما يستدعي ب المضايقات والمخاطر التي قد تسببها في ما يتعلق بالأمن العام و ـــــــــــــــوذلك بس

من  11ة بهدف منع مخاطرها أو مضايقاتها ، منها خطر الانفجار والدخان والروائح، أنظر نص المادة ـــــاصـــــــــــــــخضوعها لرقابة خ

 مرجع سابق. يضبط التنظيم المطبق على المنشأة المصنفة ويحدد قائمتها، ،330-08المرسوم التنفيذي رقم 

عندما تنجم عن استغلال منشأة غير واردة في قائمة المنشآت المصنفة، أخطار أو أضرار تمس المادة على:" حيث تنص  -946 

وبناء على تقرير من مصالح البيئة يعذر الوالي المستغل ويحدد له  من نفس القانون ، 18بالمصالح المذكورة في نص المادة 

 أجلا لاتخاذ التدابير الضرورية لإزالة الأخطار والأضرار المثبتة".

، ـ2331، المنظمة العالمية للتجارة : تقييم الاتفاقيات وتحديات التطبيق، الأهرام الاقتصادية، القاهرة، شاهين ماجدة - 947

 .290ص 
ـــــــــــــــــــــــ، البيئة والتنمية المسعبس يسرى د - 948 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلول، الجزء الأول، مطـــــــــــــــــــــــــــــــحديات وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدامة، قضايا وتـــــــــــــــــــــــــــــ بعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11، ص 2331الجلال، الإسكندرية، 



 احترام إجراءات تكميلية للإجراءات الجمركية المرتبطة بالتجارة الخارجية                   الفصل الثالث

 

381 
 

ة بموجب الرسوم الإيكولوجية من أجل تدعيم حماية البيئة والمحافظة تتدخل الدول  

وارد الطبيعية، ونجد أن المشرع الجزائري كرس سياسة الرسوم البيئية )أولا(، وذلك ــــــــــــــــــعلى الم

 )ثالثا(. ما تقررت طريقة لتحصيل الرسوم الإيكولوجيةــــــــــــــــــــــــــــــبجل أنواعها )ثانيا( ك

 أولا: المقصود بالرسم البيئي

وفقا لمذكرة الجباية لوزارة المالية ، فهناك مجموعة من التعاريف للرسم البيئي 

الرسم التي تخضع لها مادة عند طرحها للاستهلاك نتيجة الأضرار هو الفرنسية فإن الرسم البيئي 

 البيئية التي تنتج عنها.

بأن الرسوم الجبائية تعتبر  ، د الأوروبي الإعلاميةورد تعريفه في إحدى نشرات الإتحا

 .949ان الوعاء له آثار سلبية على البيئةـــــــــــــــــــــبيئية إذ ك

اقتطاع مالي إلزامي يقرر من طرف السلطات العامة على الملوث الدافع كذلك   الرسم

 أين تتخذ عدة صور   ، لصالح البيئة هلتغيير سلوك هاهم في رقابة وإصلاح البيئة ودفعـــــــــــــــــــليس

 وم ورسوم اتنفاع.ــــــــــــــــــــــــــــــرسوم، شبه رسمن 

 ثانيا: أنواع الرسوم

الرسوم على الانبعاثات، الرسوم على المنتجات، رسوم  هناك ثلاث أنواع من الرسوم:

 الانتفاع. 

ع مالي يفرض على النفايات والمخلفات عبارة عن اقتطا الرسوم على الانبعاثات -1

المترتبة على بعض الأنشطة الملوثة يفرض على المتسببين في هذه النفايات و تطبيقها مرتبط 

 ادر ثابتة، ومقدارها مرتبط بحجم المخلفات.ــــــــــــناجم عن مصــــــــــــوث الـــــــــــــــــــــــــــبالتل

ددة تلحق أضرار ـــــــــــــــــــهي اقتطاعات تفرض على منتوجات مح الرسوم على المنتجات-5

تم تطبيق هذا النوع من الرسوم حينما يستحيل تطبيق الرسم على الانبعاثات وهو ــــــــــــــــــــبالبيئة، ي

 ددــــــــــــــــــــــــــــــرسم متباين غير مح

                                                           
 .511، حرية المبادرة في التجارة الخارجية ، مرجع سابق، ص حجارة ربيحة- 949
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وم التي تفرض على المبيدات الحشرية والأسمدة القيمة يختلف باختلاف المنتوج مثل الرس

 والمواد السامة.

ئة مقابل الخدمة التي تهدف إلى تمويل بعض المرافق العالقة بالبي رسوم الانتفاع-3           

رسوم تطهير المياه ورفع النفايات المنزلية وعائداتها والتي تهدف إلى المساهمة في يقدمها مثل 

   .950ية البيئةامـــــــــــــــــــــــــــــــــــمة لحالتكاليف اللاز  تغطية

                                                           
  .102، مرجع سابق، ص زيد المال صافية- 950



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاتمة

 

384 
 

تتيح دراسة موضوع حرية الاستثمار في التجارة الخارجية بين المستجدات التشريعية 

طاع ــــــــــــالتجارة الخارجية كق مية البالغة التي تكتسيهاـــــــــــــــــــطلع للأهــــــــالت والتنظيمية المختلفة،

صدير والاستيراد ــــــــــــار في قطاعي التــــــــــــــادية والاستثمــــــــــــحساس في المنظومة الاقتصاستراتيجي و 

من خلال نشاط   روقات، وأهميته في رفع واردات الدولة من العملة الصعبةـــــــــــــارج المحــــــــــــــخ

إرساء الآليات القانونية التي تستقطب المستثمر وذلك عن طريق  لتصدير على وجه الخصوص، ا

عن طريق الاستثمار الأجنبي  ، الأجنبي والذي يتدخل بجانب المصدر والمستورد الجزائري المقيم

 أولا ثم الدخول في نشاطات التصدير والاستيراد ثانيا.

وعدم  ، في حالات معينةوالاستثمار فيها بالتذبذب يتميز تنظيم حرية المبادلات التجارية 

خاصة فيما يتعلق بحرية المبادلات التجارية بحد  ، أخرى أحيانا  وضوح موقف المشرع الجزائري 

 أحيانا  ر الدولة بشكل مطلقااحتكاع التجارة الخارجية قطاع لطالما ميزه أن قطحيث  ذاته ،

ن في يطائفة واسعة من المتدخللبادرة المو لتطلق المجال للحرية  بشكل من الليونة أحيانا أخرى،و 

  إثر ،9002ما عادت من جديد بتشريعات جديدة خاصة منذ منتصف سرعان لكنها  القطاع،

ترسانة من النصوص صدرت  بعدها مباشرة و  ، لسنة ا لنفس قانون المالية التكميليصدور 

وذلك   ية الاقتصادية والمالية التي تعيشها الجزائر،قانونية والتنظيمية مرتبطة أساسا  بالوضعال

 .بسبب انخفاض أسعار المحروقات

، على أهمية كبيرة من قطاع التجارة الخارجية بجانب مجموعة من القطاعات يضطلع

وهو ما يوحي يتم اللجوء إليه للحصول على واردات من العملة الصعبة، اعتباره مصدرا   حيث

دخلها من خلال ذلك بموجب تو إعطاء دور للدولة في تنظيم التجارة الخارجية العموم على في 

وقد أكد المشرع الدستوري هذا التوجه من ، مكرسة في نصوص مبعثرة مجموعة من الآليات

منه، مما قد يخلق تناقض مع  90بالضبط في المادة و  9002لسنة خلال التعديل الدستوري 

لتجارية المقررة لطائفة واسعة من الأعوان الاقتصاديين، إذ انه مبدأ التحرير التام للمبادلات ا

من جهة تم تكريس المبدأ دستوريا وقانونيا، وذلك تماشيا مع المبادئ التي أقرتها المنظمة العالمية 

ارية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة في هذا الشأن ، بالخصوص مبدأ التبادل الحر أو تحرير المبادلات التجـــــــــــللتج

الدولية، والذي يقض ي عمل الدول الأعضاء في المنظمة أو الراغبة في الانضمام ، العمل على إزالة 

 كل القيود والعراقيل التي تحول دون تحقيق المبدأ المنشود.
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تضييق منه، ويظهر ذلك حكام التي تحيط بتطبيق المبدأ، تشير إلى محاولة المشرع الإن الأ 

من خلال مجموعة من المؤشرات، تم جمعها من خلال دراسة مختلف النصوص القانونية  

 لنشاط المبادلات التجارية في الجزائر.  التشريعية منها والتنظيمية المؤطرة

 تتمخض عن دراستنا مجموعة من النتائج، أين يمكن تعدادها في ما يلي:

النص المرجعي  في السياسة التشريعية  يراد والتصدير بمثابة:  يعتبر قانون الاستأولا

من النصوص التنظيمية التي جاءت تطبيقا لبعض  أخرى  للتجارة الخارجية ومجموعة

المتمم للأمر رقم و المعدل  ،9001مؤرخ في  جويلية  01-01أثار القانون رقم  في وقت  نصوصه،

التساؤل عن المحاور التي تم تعديلها ، وتلك التي لم التساؤلات، خاصة منها مجموعة من  00-00

 يمسسها تعديل.

ثير،  ــــيحمل في طياته الك 00-00المعدل والمتمم للأمر رقم  01-01تعديل القانون رقم 

وذلك قياسا للوضعية الاقتصادية الجزائرية والمبادئ التي تحكم التجارة الدولية والتي تعمل 

على تجسيدهـــــــــا، حيث نجد أن المشرع الجزائري يؤكد على تحريره  المنظمة العالمية للتجارة

أن  ، بشرط مبدأ حرية المبادلات التجاريةوتم التأكيد على تكريس  لقطاع التجارة الخارجية 

الآداب العامة، صحة الإنسان والحيوان والنبات ويمارس في إطار احترام مقتضيات النظام العام 

 ، لبيولوجي وحماية البيئةاو والتراث الثقافي 

موعة من ــــــــــمج 01-01تعديل قانون الاستيراد والتصدير رقم فقد أضاف  ، للتذكير

ادلات ــــــــــمارسة حرية المبـــــــــــــــترامها أثناء مـــــــــــحيث أنه يوسع من المجالات التي يجب اح ،المفاهيم

الآداب العامة الواردة في نص المادة والنظام العام و التجارية، فبالإضافة إلى ضرورة احترام الأمن 

ضرورة   01-01من القانون رقم  09، يضيف المشرع بموجب نص المادة 00-00من الأمر رقم  09

الثروة و وقاية النباتات  و النباتية و الثروة الحيوانية و الحيوانات و حماية صحة الأشخاص 

، وذلك تطبيقا للمبادئ التي نصت عليها الاتفاقيات التاريخيو التراث الثقافي  و بالبيئة و البيولوجية 

 المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة.

يعتبر نشاط المبادلات التجارية اقتصادي بطبيعته، ومن خصائصه نستشف أنه  ثانيا:

يمكن اعتباره نشط مقنن، وذلك إعمالا بخصائص النشاطات المقننة التي تنطبق عليه من كل 
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المواصفات، حيث أن فرض إجراءات الحصول على رخصة مسبقة من أجل استيراد مجموعة 

ل نظام الحصص، والذي اعتبرته المنظمة العالمية للتجارة واسعة من المنتوجات البضائع من خلا

 قيد يرد على حرية المبادلات التجارية الدولية .

لم يكن المشرع الجزائري واضحا في الأحكام المنظمة للأعوان الاقتصاديين : ثالثا

جارية المستثمرين في مجال الاستيراد والتصدير، فلم يحدد مثلا الطبيعة القانونية للشركات الت

المستثمرة في هذا القطاع  فيما إذا كانت شركات أشخاص أو شركات أموال، وذلك بالرغم من 

استدراكه لمسألة تحديد الرأسمال المكون للشركة الاستيراد والتصدير بموجب أحكام قانون 

ن ، وأعاد النظر في المسألة بأن فتح رأسمالها بموجب تعديل القانو 9001المالية التكميلي لسنة 

 .9001التجاري لسنة 

لا يسمح للشخص الطبيعي ممارسة نشاط الاستيراد إلا في مسألة المنتوجات التي : رابعا 

 يحتاجها من أجل مزاولة مشروعه الاستثماري، مما يشكل قيدا على حريته في هذا المجال.

مرة في نسيات المستثـــــــــــعدم وضع إطار قانوني خاص بالشركات المتعددة الج: خامسا

لبسا لهذه الشركات، وترددها في المبادرة خلق مما ي العامة،وخضوعها للقواعد الجزائر، 

خاصة في مجال الامتيازات والحوافز، والمعاملة التمييزية الواضحة بين للاستثمار في الجزائر، 

 المستثمر الأجنبي والوطني ، وتلك معطيات قانونية تقع بجانب عدم تحسب المشرع للهيمنة

، وكذلك إمكانية الاستفادة من خبرتها العملاقة الشركاتوالتعسف الذي تعتمده مثل تلك 

طاع ـــــــــــــــــــــالش يء الذي قد يفسر ندرتها في الجزائر وعدم نشاطها إلا في قومعرفتها الفنية ، 

 ، مما يجعل الجزائر قليلة الخبرة في مجال التعامل مع تلك الشركات.المحروقات

: تواجد الدولة من خلال الهيئات الممثلة لها في مجال الاستيراد والتصدير، مما سادسا

 يفسر الطابع الحمائي الذي ترغب اعتماده وبطريقة غير مباشرة في هذا القطاع.

: تكريس المشرع لحرية التبادل ، وتردد من طرف السلطات إعمال المبدأ، مما سابعا

 عدية الاقتصادية   مواجهة ومنافسة الشركات الدولية.يفسر عدم استعداد المنشآت القا
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: عدم  غرس الروح التنافسية لدى القطاع الخاص في الجزائر، نتج عنه إقصائه في اثامن

المحافل الدولية، وعدم إنتاجه منتوجات صالحة للتصدير تنافس المنتوجات الأجنبية ووفق 

 مواصفات الإيزو العالمية .

سات الجزائرية إلى ــــــــــــدرها  المؤســـــــــــــــدودية وعدم كفاية المنتوجات التي تصــــــــــــــ: محتاسعا

الخارج، والتي تقتصر على الزيوت، التمور  والتين المجفف، ومحدودية المشتري في السوق العربية 

 والإفريقية.

رب ــــــــــــــــــــالشراكة التي أبرمتها الجزائر مع شركائها الع اتفاقات: عدم نجاعة اشر اع

وذلك بالنظر إلى النتائج السلبية المحققة من ورائها ، وتحقق قاعدة عدم توازي والأوروبيين، 

ودراسة  أسباب إبرام تلك الاتفاقيات الأشكال، الأمر الذي يعيد طرح التساؤل الذي يقض ي ب

من أجل تحقيق مصالح شخصية على  الاتفــــــــــــــاقات، وهل كان إبرام ترتبة عنهالم ثار والأبعادالآ

صالح العام، والدليل القاطع هو ارتفاع فاتورة الواردات من  الدول الشريكة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الـــــــــــــــحس

 مقابل صادرات ضئيلة الحجم والمستوى.

، مما ينفره من ودية نسبة رأسمال الذي يشارك به المستثمر الأجنبي محد: إحدى عشر

 الاستثمار في جل القطاعات ومنها قطاع التجارة الخارجية.

موعة ــــــــــــــــرورة احترام مجـــــــــــــــــجال التجارة الخارجية بضـــــــــــــإقحام المستثمر في ماثن عشر:             

صدير، قانون الجمارك، ــــــــــــتيراد والتــــــــــــــــــــــــــوالتي تم النص عليها في كل من قانون الاس من المبادئ،

ة والتنمية المستدامة، ـــــــــــــــــــــــــــقانون التقييس، قانون المطابقة، قانون الوسم، قانون حماية البيئ

مر من مسألة تنظيم وببط قطاع التجارة الخارجية إلى فكثرة المبادئ، والإجراءات قد تخرج  الأ 

جال الحساس، والذي قد ـــــــــــــــــمسألة قيود وعراقيل تواجه العون الاقتصادي المبادر في هذا الم

نمية، يكون مجالا تستنجد به السلطات الحاكمة من أجل إعادة دفع الاقتصاد الوطني إلى الت

استجابة لانخفاض أسعار المحروقات، واستعمال احتياطي  بدلا من إرساء سياسة تقشفية

 النقد.

التصدير و ينص المشرع على إمكانية اللجوء إلى انتهاج رخص الاستيراد : ثلاث عشر     

الأخير  يتعديل الدستور الالنصوص القانونية والتنظيمية وعلى رأسها  أتتكما ، يدقق فيهاو 



 خاتمة

 

388 
 

سبيل تنظيم التجارة الخارجية والمبادلات التجارية الدولية بجملة من التنظيمات والإجراءات في 

 .في عدة مجالات وعلى عدة مستويات التي يتخبط فيها القطاع عوائقنظرا لعدم الاستقرار وال

 مجموعة من العراقيل، نجد من أهمها ما يلي:الخارجية  قطاع التجارةيشهد 

 :  في مجال الإجراءات الجمركية-1

 النشاط الجمركي نجد: تعيق التي  الصعوباتمن أهم 

 الجمركيةو مدة التفتيش  طول و  التأخر -

أخر الكبير ــــــــــمتاعب كبيرة في جمركة سلعهم نتيجة الت الجمركيينيعاني وكلاء العبور والمصرحون 

في برمجة تفتيش حاويات زبائنهم، حيث كثيرا ما تصل مدة انتظار الحصول على موعد التفتيش 

  مما  يكلف المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين خسائر مالية كبيرة. أسابيع كاملة، قرابة ثلاثة

 سرقة الحاويات-

رقة ــــــــــــــــحالات سحيث تسجل الجزائرية، ذلك في مختلف الموانئ و تتكرر سرقة الحاويات 

 مواد ذات قيمة. الكثير منها تكون سرقات دقيقة جدا، أي يتم اختيار الحاويات التي تضميوميا، 

 ستغلال نشاط رفع البضائع بدون رخصةا -

ك بتلقي ــــــــــــوذل بدون رخصة، الموانئ غلال أنشطة ـــــــــــصفقات استعلى مستوى الموانئ تفشت 

عات البضائع إلى الميناء لاستغلال ـــــــــالسماح لمنافسيهما بإدخال رافمقابل رشاوى ين كبار لمسؤو 

 .نشاط نقل السلع والحاويات من البواخر

 الضريبيو الغش الجمركي و التهرب -

ات ـــــــــيقــــــائج تحقــــــــــــــــــتكشف مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للجمارك عن أرقام مخيفة حول نت

عابر، ـــــــوانئ والمـــــــالمراقبة في الم يخالفون إجراءات  الجمارك لمكافحة الغش والتهريب الذينفرق 

ومخالفة شروط الاستفادة من دعم الدولة في اللاحقة  والمراقبة البعدية أيانا في إجراءات ــــــــوأح

 .ءات التوطين البنكيتثمار وحتى دعم تشغيل الشباب والتزوير ومخالفة إجراــــــإطار الاس

http://www.elkhabar.com/quotidien/?idc=55&ida=221066
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 ريعـــــــــــــــــــــــــالفة للتشـــــــــــــــــــــــــــــــــارجية مخــــــــــــــــــــــــارة الخـــــــــــــــال التجـــــــــــــــإبرام صفقات تجارية في مج -

 واستغلال النفوذقضية إبرام عقود مخالفة للتشريع والتبديد العمدي للمال العام 

 .وذلك بإبرام صفقات بالتراض ي بدلا من المناقصة

 في شأن الاستثمار الأجنبي في مجال التجارة الخارجية-2

خاصة و يبحث المستثمر الأجنبي  في الدولة المضيفة على نظام قانوني فعال، دقيق -

القانونية في الجزائر، فنجد الأمر الذي تعاني منه المنظومة  ووه الاستقرار القانوني والسياس ي، 

فقبل صدور قانون المالية   أن أي قانون ما يلبث أن يستقر إلا ويأتي  تعديل  جديد يزعزعه،

موجهة لمختلف الوزارات  9002الأول سنة  ثبت صدور تعليمة من الوزير  ،9002التكميلي لسنة 

لأن  قاعدة توازي الأشكال، والمؤسسات العامة، مرتبطة بالاستثمار الأجنبي ضاربة عرض الحائط

دورها على تقديم التعليمات والتوجيهات والتفسيرات  ر التنظيمات الداخلية من المفروض اقتصا

التعليمة لتعدل  جاءت وفي هذه الحالة لقطاعات أخرى، وللموبفين التابعين لنفس القطاع أ

  .00/00 رقم طابع تشريعي متمثل في الأمر  ونص ذ

ت صارخة على القواعد القانونية للدولة، وفي الوقت اتشكل تعدي مثل هذه التعديلات 

ه، ـــــــــــــــــــــــر أموالـــــــــــــــــــــوتجعل المستثمر يحس بالقلق  لما يستثم ذاته تشكك في نوايا السلطات العمومية،

كذلك ما يهم المستثمر ليس الحوافز الجبائية والمالية  وإنما مدى توفر محيط غير بيروقراطي 

 وشفاف  واستقرار قانوني  يوفر ضمانات  للاستثمار ويسمح بتقليص آجال تنفيذ المشاريع. 

ل بتدفق الاستثمارات  الأجنبية، -
ّ
غير أن  تهيئة الإطار القانوني المناسب لا بد أن يُكل

لمعطيات  الممنوحة من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تثبت وجود فارق  بين  النوايا  وانجاز ا

فثبت من التقارير الوطنية لاسيما الأجنبية منها، أنّ الاختلاف بين  الاستثمارات على أرض الواقع ،

ف التقرير الصادر حيث كشالنوايا وواقع إنجاز الاستثمارات  يعود لمناخ الاستثمار في الجزائر، 

دولة عبر العالم، أن  071والذي يخص وضع  الأعمال في  ،9009عن  البنك الدولي لسنة 

بل عرف تقهقرا  بسبب الصعوبات  التي  مؤشرات مناخ الاستثمار في الجزائر لم يعرف تحسنا ،

 لتواصل البيروقراطية المتفشية.تواجه المستثمر  الأجنبي 



 خاتمة

 

390 
 

جنبي بإجراءات معقدة وأحيانا تمييزية بالمقارنة مع تلك إثقال كاهل المستثمر الأ -

الأمر الذي يثقل كاهله ويقتل روح المبادرة والعزيمة فيه وتفقده  المفروضة على المستثمر الوطني،

 الجدية.غير و غير الواضحة  ذلك بإعطاء ملامح الإدارة غير العادلة،و الثقة في الإدارة الجزائرية 

مع  02%نبي بممارسة نشاطه الاستثماري في إطار شراكة تقدر ب إقحام المستثمر الأج-

من الرأسمال الاجتماعي، فمثل هذا الإجراء يحتمل نوعين من  %10مساهم وطني مقيم يمتلك 

 :الملاحظات منها ما هي إيجابية ومنها ما هي سلبية

 الجانب الإيجابي: -

تقصد به  للمستثمر الوطني المقيم،  بالنسبة% 10إن توزيع هذه النسب وتغليب نسبة 

و ة الراكدة نحـــــــــــع الاستثمارات الوطنيــــــــــــالح الأجنبية ودفــــــالوطنية عن المص تغليب المصالحالدولة 

 الدخول في الحلقة الاقتصادية من خلال إدماجها مع مشاريع أجنبية.و ية ـــــــــــالتنم

الإجراء تفرض نوع من سيادتها فوق إقليمها والتحكم في  كما أن الدولة من خلال هذا

 جزئيات منظومتها القانونية والاقتصادية.

 الجانب السلبي: -

الاستثمار، ولا يجد فيه شريك  وإن المستثمر الأجنبي حينما يحتكر مجال التكنولوجيا أ

قد يجعل ذا الأمر مثل هوطني يمتاز بالخبرة والمعرفة الفنية في نفس مجال استثماره فعليا، 

لة ـــــــحتى في مرح وثماري بالفاشل منذ بدايته أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمستثمر الأجنبي يكيف مشروعه الاست

 ينفره مسبقا من الاستمرار في المشروع.و التفاوض، الأمر الذي يعجزه 

قطاع التجارة الخارجية لموجهة الظروف المالية  ضبطإمكانية  مدىفي شأن -3

 في الجزائروالاقتصادية 

تعتمد الجزائر في الحصول على العملة الصعبة على قطاع المحروقات وذلك منذ 

الاستقلال  إلى يومنا هذا، ذلك بالرغم من كل الجهود المبذولة في سبيل ترقية المؤسسات 

ولقد أثر انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية   هذا القطاع،الاقتصادية والتصدير خارج 

دولار للبرميل على الخزينة العمومية الجزائرية، وعلى القرارات الاقتصادية  00إلى أقل 
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والسياسية المتخذة في البلاد من مصير المشاريع المبرمجة قبل الأزمة، وعلى مختلف المشاريع 

 والبرامج.

أن اقتصاد الجزائر هش وذلك في غياب الإنتاج ، 9002سنة في ومما يؤكد مرة أخرى 

 والتصدير خارج المحروقات وعدم فاعلية المؤسسات الاقتصادية في الجزائر.

إن ثمة عقبات قانونية كثيرة لا تزال مطروحة، يتعلق بعضها ببقاء بعض النقائص في 

في غموض بعض  تشريع الاستيراد والتصدير، وكذلك ثغرات قانونية، والبعض الآخر يكمن

 الإجراءات القانونية .

على ضوء الملاحظات والنتائج السابقة، وانطلاقا منها ، يمكن أن نورد مجموعة من 

 التي يمكن تلخيصها في ما يلي :و التوصيات 

 أولا:جمع النصوص القانونية المنظمة للتجارة الخارجية

النصوص القانونية والتنظيمية كثرة و تشعب مجالاتها  وإن ما يميز التجارة الخارجية ه

وذلك   الأمر الذي يعقد مسألة الاستثمار والمبادرة فيها، المنظمة للمبادلات التجارية الدولية،

إذ أن النظام الجمركي يحكمه نصوص  خاصة للمستثمر الأجنبي،و سواء للمستثمر الوطني 

مة البنك المركزي أيضا تخص قطاع ،أنظوالي ـــــــــالنظام المو النظام الضريبي  قانونية خاصة به،

 ارة الخارجية.ـــــــــــــــــــــــــــــــالتج

مثل ما  ،على المستوى الداخلي قترح إصدار تقنين  يدعى بتقنين التجارة الخارجيةنلذلك 

خاصة بكون  القانون التجاري الداخلي، بالشكل الذي يبسط  المبادرة في هذا القطاع الحساس،

 مصادر دولية.  القانونية التي تحكمه هيأن المصادر 

 ثانيا:إدخال قطاع الخدمات بجانب السلع والبضائع

سنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالقانون المعدل له ل 9000سنة إذ طالما انتقد تشريع الاستيراد والتصدير ل

التي تحكم كلا من القطاعين عدم توحيد القواعد القانونية و بتهميش قطاع الخدمات  ، 9001

وذلك بالرغم من أهمية قطاع الخدمات الذي أصبح مجال ضروري تعلق به المستهلك الجزائري 

 مؤخرا بشكل متقدم جدا.
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 تقوية المؤسسات الاقتصادية من أجل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة  ثالثا:

ا بالشكل الذي يجعل منها إن إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية وتقوية ركائزه

من أجل أن تتمكن من مواجهة ومنافسة  مؤسسات منتجة ومنافسة للمؤسسات الدولية،

من أجل التمكن من الانضمام إلى أكبر تكتل اقتصادي  ، المؤسسات الدولية ضرورة قصوى 

فرضيات عدم التمكن و إذ التواجد أمام اقتصاد جزائري قوي سيبعد التخوفات  تجاري عالمي،

 من مواجهة المؤسسات الاقتصادية الدولية  لا محال.

إزالة الإجراءات المفروضة مؤخرا على المتعامل في التجارة الخارجية بزوال  رابعا:

  الظرف المالي الحالي في الجزائر

بإمكانية  ، ومنها تلك التي أبرمت الجزائر معها اتفاقات شراكة التشريعات الدولية  تقض ي

راءات ــــــــــــــوالتي تعد في الأصل إج ، اللجوء إلى إجراءات استثنائية منها نظام الحصص والرخص

بشرط إزالتها والتخلي عنها بمجرد تجاوز البلد الآخذ بها الظرف الاقتصادي والمالي الذي   حمائية،

من الاتفاق  11 نص المادة ض يتق ، مثلا  مثل تلك الإجراءات، وفي هذا الصدد اتخاذدفعها إلى 

"يجوز لأي دولة طرف أن تطلب فرض بعض الرسوم والضرائب على أنه التجاري العربي الحر

الاحتفاظ بالقائم منها وذلك بصفة مؤقتة  والقيود الكمية والإدارية أ وذات الأثر المماثل أ

 يحددها".إنتاج محلي معين على أن يقر المجلس ذلك وللمدة التي  ولضمان نم

ينص والذي جزائري  -اتفاق الشراكة الأورومن  11نص المادة  في نفس الصدد،نجد 

استرجاعها لفترة  و" يمكن للجزائر أن تتخذ تدابير استثنائية في شكل زيادة حقوق أ :على

على بعض الصناعات  ولا يمكن تطبيق هذه التدابير إلا على الصناعات الفتية أو . .. محدودة

 تواجه صعوبات....." ولإعادة الهيكلة أ التي تخضع

الجزائر لمثل تلك  احترامعليه، ألا وهو مدى  الإجابةمما يجعلنا طرح تساؤل من الصعب 

 .والالتزامات،  ذلك من أجل أن تتطابق التزامات الجزائر مع تعهداتها الدوليةالنصوص 

 إن شاء الله. التساؤل، وذلك في دراسات لاحقةالوقت وحده كفيل بالإجابة على 

 



 خاتمة

 

393 
 

 تفعيل الصادرات خارج المحروقات خامسا:

كل  بإرساءإن التمكن من إحياء القطاعات الاقتصادية من صناعة، تجارة وزراعة، وذلك 

الآليات الحديثة، من إعادة بناء المؤسسات العمومية الاقتصادية وتجهيزها بالوسائل المادية 

والبشرية المختصة، تشجيع الاستثمار الأجنبي والوطني بالشكل الذي يضمن تحقيق المردودية 

 الاقتصادية، وخاصة الاستثمار في القطاعات الضرورية وغير الكمالية بالشكل الذي يحقق على

تفادي الاستيراد في المواد الجزائرية الصنع، مما يقلل فواتير العملة و الأقل الاكتفاء الذاتي 

 يحقق توازن ميزان المدفوعات.و الصعبة للواردات 

الأمر الذي  كذلك تشجيع الإنتاج المحلي خاصة الزراعية منها وإرساء معالم التصدير،

 الصعبة.يعود على الاقتصاد الوطني بمداخيل العملة 

 إعادة تنظيم قطاع الجمارك سادسا:

ات في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن صعوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا مــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــارك حـــــــــــــــــــــــــــــــــاع الجمــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــاني قـــــــــــــــــيع

عدم   الضريبي،و التهرب الجمركي و لتهريب   نظيم، الفساد، اــــــــــــة، التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــيير، البرمــــــــــــــــالتس

ذلك خرق ـــــــــــكو  ية،ـــــــــــجارية الدولــــــــــالامتثال للنصوص القانونية في إبرام الصفقات والعقود الت

وذلك بالرغم من وجود  الواردات،و ادرات ـــــــــرفي للصـــــــــــرف في التوطين المصــــــــــــواعد الصـــــــــــكام وقـــــــــــأح

 بالتالي يتعين إعادة النظر في الجوانب التالية:ووضوح النصوص القانونية في كل تلك المسائل، 

التشديد في إجراءات التصريحات الموجزة منها والمفصلة والحرص على مطابقتها -0

 ن.ييللتصريحات المدلى بها من طرف الأعوان الاقتصاد

على مستوى كل القطاعات التي تمت بالعلاقة  القمعيو الجانب الرقابي إعمال وتفعيل  -9

  بقطاع التجارة الخارجية من جمارك وضرائب وبنوك.

 خاصة اللاحقة لإجراءات الجمركة.و التشديد في جانب الرقابة السابقة -0

في القطاع  والعمل على إنماء روح التنظيم والمبادرة الفردية لدى كل عون جمارك أ-0

 جمركي والضريبي .  ال
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تربصات دورية لأعوان الجمارك، وذلك بهدف الوصول إلى قطاع و إعداد دورات -1

 جمارك بأعوان محترفين.

 اشتراط مستورد ومصدر جزائري محترف سابعا:

ينشط حاليا في قطاع التجارة الخارجية عموما مستوردون ومصدرون غير محترفين، إذ 

التجارية بالطريقة التي تجني الأكثر ربحا كاستيراد منتجات وبضائع يتم ممارسة نشاط المبادلات 

بنغلاديش، فتم إغراق السوق و الجودة والنوعية الرديئة من المناطق الأسيوية كالصين ات ذ

بمنتجات وصلت إلى الإضرار بصحة المستهلك نظرا لعدم توفرها على المواصفات القياسية 

 العالمية للجودة والنوعية.

يتعين وضع شروط صارمة في  الحالة التي آلت إليها السوق الجزائرية،و خطورة الموقف نظرا ل

نشاط على  يضفيشكل الذي ـــــــالمصدر الذي يبادر في المبادلات التجارية الدولية بالو المستورد 

فيتم اشتراط   ،صحتهو ائدة على المستهلك ــــــالذي سيعود بالفو ا مالتجارة الخارجية تنظيما محك

اد، ـــــريجي الجامعات من شهادات الاقتصـين وتخصصات معينة كخـــــــتوى علمي معـــــمثلا مس

بالإضافة إلى تنظيم أكثر في إجراءات ،  التجارة والمالية  التي لها علاقة مباشرة بالميدانو قانون ــــــال

 والحرص على احترامها.  الاستيراد،

أن  و، همن كل هذه الملاحظات، الاقتراحات والتوصيات إن ما يمكن الخروج به

الاستثمار فيها من خلال نشاطي والمنظومة  القانونية المنظمة لحرية المبادلات التجارية الدولية 

تم النص على مبدأ تحرير المبادلات التجارية  حيث التفصيل، و الاستيراد والتصدير ينقصها الدقة 

، مع 01-01، وتم التأكيد على المبدأ في تعديله بموجب القانون رقم 00-00 رقم  بموجب الأمر 

ؤكد منعرج الدولة يوالذي ، 9002سنة في   يتعديل الدستور الي في بل ورود نص تأسيس 

والذي تم تطبيقه جليا بموجب مجموعة من  الجديد في تدخلها في تنظيم التجارة الخارجية،

 .9002الفترة الممتدة ما بين صادرة خاصة في النصوص القانونية والتنظيمية ال

غير أن التكريس كان باهري، تحكمه حاليا بروف واعتبارات اقتصادية وعلى رأسها 

حرية الاستثمار  أنانخفاض أسعار المحروقات وعدم التمكن من التصدير خارج القطاع، والقول 

في التجارة الخارجية حرية مقيدة، بل نقترب أكثر إلى انتهاج نظام الحمائية بأساليب مشروعة 
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، الحر الذي تقض ي به المنظمة العالمية للتجارة التبادلوذلك إعمالا بالاستثناء الوارد على مبدأ 

للحماية دون الحواجز  والمتمثل في ضرورة  استخدام الدول التعريفة الجمركية كوسيلة وحيدة

غير  الجمركية  وعلى رأسها نظام الحصص كمبدأ، مع إمكانية اللجوء إلى هذه الأخيرة في حال 

عجزت الدول على مواجهة العجز في ميزان  مدفوعاتها، ومن أجل حماية المنتجات الزراعية في 

 مجال الواردات وحماية أسعارها من التدهور.
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 أولا:باللغة العربية

I. بالكت 

ار هيــــــــــــــــــــــتقني:ازدهار أم انـــــــــــــــــسوق)حركة التقدم الـــــــــــــــــــــــــــتصاد الـــــــــــــــــ، آفاق اقالتل نادر إدريس .1

 للرأسمالية؟(، د.د.ن، عمان، د.س.ن.

 لمية للتجارة، دار النيل، الترتيبات الحمائية في ظل المنظمة العاأحمد يوسفالشحات  .2

 .   2001والنشر، القاهرة، للطباعة

، مكافحة الإغراق : التدابير القانونية في القوانين والاتفاقيات الحطاب إياد عصام .3

 .2001ية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الدول

قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة )المقصود بالتلوث، معايير  راغب،الحلو ماجد  .4

ة أـــــــــــــــماية البيئة(، منشـــــــــــــــــــــــــــــالحماية، الضبط الإداري والبيئة، التنقية القانونية لح

 . 2002المعارف، الإسكندرية، 

 .1992، الاستيراد والتصدير والنقل، دار الفكر العربي، القاهرة، السويقي مختار  .5

 .2002، الاستيراد والتصدير والنقل، دار الفكر العربي، القاهرة، _____________ .6

نافسة الم، الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين الشناق معين فندي .7

 .2010والاتفاقيات الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

ـــــــــــ، التحأكرم عبد الرحيم .2 بية ادي العربي، العر ـــــــــــــــــــــــــــــتقبلية  للتكتل الاقتصـــــــــــــــــــــــــــــديات المســ

 .2002للطباعة والنشر،  القاهرة،  

، عقود بيع الأسلحة في النطاق الدولي )مدى مشروعيته والقانون محمود الكردي جمال .9

 .1997الواجب التطبيق عليها(، دار النهضة العربية، القاهرة،

، )آليات تفعيل التسويق الدولي ومناطق التجارة النجار فريد تسويق الصادرات العربية .10

 .2002الحرة العربية الكبرى(، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، 
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�غ.11 �أمحمدــــــــــــبرادة �التصدير�و�ستز�ول �و�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �(دراســـــــــــــــــــــــــ�اليات�القـــ��اد �ةــــــــــــانونية

.1993وتطبيق،�نصوص�تنظيمية)،�مطبعة��منية،�الر�اط،�

�مو���.12 �منقحة�بود�ان �وأخرى�تنظيمية �للتقي�س�(نصوص�قانونية �القانو�ي �النظام ،

.2011بأحدث��عديلا��ا)،�دار�ال�دى�لل�شر،ا��زائر،

���،�القواعد�العامة���ماية�المس��لك�والمسؤولية�الم��تبة�ع��ا�بن�بوخم�س�ع���بو��ية.13

.2000ال�شر�ع�ا��زائري،�دار�ال�دى�للطباعة�وال�شر،�ا��زائر،�

ن�ناــــــــــــــــــــــــــشراكة�مع��تحاد��ور�ي،�دار�لبــــــــــــــــــــــــــــــــــــأزق�الــــــــــــــــــــ،�الغرب�العر�ي�ومتوفيق�المد�ي.14

.2004،�ب��وتللطباعة�وال�شر،�

�محمدينـــــــــــــــــج.15 �وفاء �ا��لال �دار�ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، �بالز�ت، �التلوث �من �للب�ئة �القانونية ماية

.2001جامعة�ا��ديدة�لل�شر،��سكندر�ة،ـــــــــــــــــــــــــال

.2000،��قتصاد�الدو��،�الدار�ا��امعية،��سكندر�ة،�ز��ب�حس�ن�عوض�الله�.16

�نيف�ن�حس�ن.17 �دار�شمت �والعر�ية، �العالمية �التجارة �ع�� �وتأث���ا �الدولية �التنافسية ،

.��2010،��سكندر�ة،�16التعليم�ا��ام

،�دار�صفاء�2000:9000،�المنظمة�الدولية�للتوحيد�القيا�����يزو�حمود�خض����اضم.18

.2010لل�شر�والتوز�ع،�عمان،�

�صا��.19 �التخالص ��علام ��� �والمفاوضـــــــــــــــــــــ، �ديوان�ـــــــــــــــــــــــجاري �الدولية، �التجار�ة ات

.2001وعات�ا��امعية،�ا��زائر،�ـــــــــــــــــــــــــالمطب

ارة�ا��ارجية�للدول��خذة�ــــــــــــــــــــــــــــ،�القيود�ا��مركية�وتطور�التجخلاف�عبد�ا��ابر�خلاف.20

نمو،�دار�الفكر�العر�ي،�د.ب.ن،�د.س.ن.���طر�ق�ال

،�ا��انب�التطبيقي�����ست��اد�والتصدير�من�التفاوض�ح����فراج�عبد�المنعمخلاف.21

.1983ا��مر�ي،�دار�ال��ضة�العر�ية،�القا�رة،�
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عة بــــــــــــــــــــــــــــــــوتحديات وحلول، مطتدامة، قضايا ـــــــــــــــــــــــــــــية المســــــــة والتنمــــــــــــ، البيئدعبس يسرى  .22

 .2006الجلال، الإسكندرية، 

ظيمي تكاملي ــــــــــــــــ، أساسيات التجارة الدولية المعاصرة )مدخل تنرعد حسن الصرن  .23

 .2001   ، دار الرضا للنشر، دمشق،2تحليلي(، الجزء الثاني، ط 

ة)مصادر قانون التجارة الدولية، عقود التجارة ، قانون التجارة الدوليسعد الله عمر .24

 .2007دار هومة، الجزائر،، الدوليةحل نزاعات التجارة الدولية( 

، القانون الدولي للأعمال، )الأسس والمداخيل النظرية، صيغ عقود _____________ .25

 .2010الأعمال المتداولة، الآليات الوطنية والدولية(، دار هومة، الجزائر، 

ـــــمانعـــــــــــــــــــــــــــــسلي .26 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ، التبد العزيز عبد الرحيم ـــــ جارة تــــــــــــــــــــــــــــبادل التجاري)الأسس،العولمة والـ

 .2004، الحامد للطباعة والنشر، عمان، 1الإلكترونية(، ط

مة التجارة العالمية، مكتبة ـــومنظ 94ارة العالمية بين جات ــــــ،التجمد عبد العزيزــــــسمير مح .27

 .2001الإشعاع للطباعة، الإسكندرية،

ي دولـــــــــــــــــــــــــ، النظام القانوني للشركات عبر الوطنية المعاصرة والقانون الس ي علي أحمد .22

 .2009العام، دار هومة، الجزائر، 

ديات ــــــــــــــــــــــــــــــــــم الاتفاقيات وتحــــــــــــــــــــــــــمة العالمية للتجارة: تقييــــ، المنظاجدةـــــــاهين مــــــــش .29

 ـ 2006بيق، الأهرام الاقتصادية، القاهرة، ــــــــــــالتط

، النمو الاقتصادي والتوازن البيئي)تقييم أثر النشاط الاقتصادي على صعيدي عبد الله .30

 .2002عناصر النظام البيئي(، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، 

، تحرير التجارة العالمية وآثارها المحتملة على البيئة صفوت عبد السلام عوض الله .31

 .1999والتنمية، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، 
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ـــــــــــــــــــــأييد والمـــــــــــــــــــ، تحرير التجارة الدولية بين التصفوت قابل محمد .32 عارضة، دار الحكمة ــــ

 .2006  للنشر، القاهرة،

قافة للنشر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، دار الث5جارة الدولية، ط ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، قانون التطالب حسن موس ى .33

 .2012مان، ـــــــــــوالتوزيع،ع

ظم الجمركية )دراسة في فكر التعريفة الجمركية ـــــــــــــــــــــــــ، الناــــــــــــــــــعبد الباسط وف .34

ـــــــــــــــــــومست  .2000 الإسكندرية،قبلها في الجات( ، مطبعة الإسراء، ــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــتجارة الــــــــــــــــــــــــــ، دراسات في مشكلات ال_____________ .35 ضة ــــــــــــــــــــــخارجية، دار النهـــــــــــــــــــــــــ

 .2000العربية، حلوان، 

لصين نموذجا(،بيت ، الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية)اعبد الغفار هناء .36

 .2002الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، 

، التجربة الجزائرية في تنظيم التجارة الخارجية : من احتكار الدولة إلى عجة الجيلالي .37

 .2007 احتكار الخواص، دار الخلدونية، الجزائر،

ــــــــــــــــــــتقييد أم تحجارة: ــــــــــــــــــــــــ، اتفاقية العوائق الفنية أمام التعدلي ناشد سوزي .32 ارة رير التجـــــــ

 .2010، منشورات حلب الحقوقية، بيروت، 1الدولية، ط 

 .1992، اقتصاد المؤسسات، دار المحمدية العامة، الجزائر، عدون ناصر دادي .39

، الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة ) أسباب الانضمام، النتائج المرتقبة _____________ .40

 .2003لجتها(، دار المحمدية العامة ، الجزائر، ومعا

عريفة الجمركية )مع دراسة للسوق ـــــــــــــــــ، الواردات والصادرات والتعزمي محمد مدحت .41

 .2006 ، مكتبة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، 1ربية المشتركة(، ط ــــــــــــــــــالع

رفة ــــــــــــــــــري، دار المعـــــــــــــــــــــــجزائــــــــــــــــــــــــــقانون التجاري الــــــــــــــــــــــــال يز فيـــــــــــــــــــــ، الوجور عمارــــــــــــــــعم .42

ــــــــــــــــــللطب  .2002شر، الجزائر، ـــــــــــــــــــاعة والنــ
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 .1924ن، الجزائر،  .د، مبدأ الديمقراطية الإدارية، د. عوابدي عمار .43

، النظام القانوني للمؤسسات الاقتصادية الاشتراكية في الجزائر، ديوان عيس ى رياض .44

 .1927، المطبوعات الجامعية، الجزائر

اجر،المحل ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، القانون التجاري الجزائري)الأعمال التجارية،التفوضيل نادية .45

 .2001،الجزائرالتجاري(، ديوان المطبوعات الجامعية، 

، الاستثمارات الدولية )التحكيم التجاري الدولي، ضمان قادري عبد العزيز .46

 .2003الاستثمارات(،دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،

زء ـــــــــــــــــــــــــرقاؤه(، الجـــــــــمونه، فــــــــــــــــأته، مضارة الدولية )نشــــــــــــــــ، قانون التجالمـــــــــــــــــــكبارهفواز س .47

 .2003، المنشورات الحقوقية للطباعة والنشر، بيروت،2، المجلد 1

، تقنيات البنوك)دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع لطرش طاهر .42

 .2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2الإشارة إلى التجربة الجزائرية(، ط

طباعة ـــــــــــــــــــــــــــــرائب، دارهومة للـــــــــــــــــــــــــــــباية والضـــــــــــــــ، اقتصاديات الجمحرزي محمد عباس .49

 .2004والنشر، الجزائر، 

ئية: دراسة في إطار القانون ــــــــــــــــــ، مبدأ الاحتياط لوقوع الأضرار البيمحمد صافي يوسف .50

 .2007الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ـــــــــــــــروك نصــــــــــم .51 ــر الـــ ــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــنظمة التـــــــــــــــــــــــــازعات في إطار مـــــــــــــــــــــــوية المنــــــــــــــــــــــــ، تسدينــــــــــ جارة ـــــــــ

 .2005 ، دار هومة، الجزائر،1العالمية، ط

ـــــــــوض عــــــــــبد التواب  .52 ـــــــــــــرح قــــــــــــــــــانوني الأسلـــــحةوالذخـــــــــــائر والتشرد ، الوســــــــــــــــــــــيط في شمعــــــــــــــــــ

 .1997والاشــــــــــــــــــــــــتباه، منشــــــــــــــــــأة المعارف، الإسكــــــــــــــــــــــــــندرية، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ، النظام الجماءـــــــــــــــــــــــــــــمولاي أس .53 ـــــــــمركي في ظل قانون التــــ جارة الدولية، دار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2013هومة، الجزائر، 



 قائمة المراجع

 

402 

 

ـــــــــيت .54 ـــــــــلوابط القانونية لـــــــــــــــــــــــــــــــــــور س ي محمد، الضـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــحرية التــــــــــــ نافسية في الجزائر، دار ــــــــ

 .2013هومة، الجزائر، 

II. الجامعية الأطروحات والمذكرات 

 طروحاتالأ -أ

، دور الدولة إزاء الاستثمار، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه أحمد محمد مصطفى نصير .1

 .2009 في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،

، الاقتصادية والبيئة :اتفاقية الجات وأثرها على التنمية الكسان رزق الله وسيم وجيه .2

ـــــــــــــــــــــــــــــــالتكن يئة المصرية)دراسة تطبيقية على قطاع الصناعات ـــــــــــــــــــــولوجية في البـ

نون، معهد الدراسات الإلكترونية(، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القا

 .2005، القاهرةوالبحوث البيئية، جامعة عين شمس، 

دور آلية تأمين القرض عند التصدير في التجارة الخارجية )دراسة  ،إرزيل الكاهنة .3

جامعة مولود معمري تيزي فرع القانون،رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم،مقارنة(، 

 .2009وزو، 

ــــــــالإدارية للاستثمارات في النشاطات المالية وفقا لل، المعاملة أوباية مليكة .4 نون قاــــــــــــــــ

الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، فرع القانون، جامعة مولود 

 .2016معمري تيزي وزو، 

حماية أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق) دراسة مقارنة(، أطروحة  بركات كريمة، .5

ود معمري، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص قانون، جامعة مولـــــــــــــــــــــــوم، تخصــــــــــــــــــيل درجة الدكتوراه في العللن

 .2014تيزي وزو، 
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، مظاهر العولمة من خلال نشاط الشركات العالمية المتعددة الجنسيات: بعداش بوبكر .6

البترول، أطروحة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في العلوم حالة قطاع 

 .2010-2009، 3الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

ــــــــــــــــــــــــــــــ، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصبلحارث ليندة .7  تصادية فيـــــــــــــــــــــــلاحات الاقـ

الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود 

 .2013معمري، تيزي وزو، 

، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، رسالة مقدمة لنيل شهادة حسونة عبد الغني .2

مد ــــــــــــــــــامعة محـــــــــــــــــانون الأعمال، جــــــــــــــــــــــــص قصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون، تخـــــــــــــــــالدكتوراه في الق

 .2013-2012يضر، بسكرة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  على ضوء أحكام القانون زيد المال صافية .9

توراه في العلوم، تخصص القانون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة  دكــــــــــــــــــــيل شـــــــــــــــــــــالدولي، رسالة مقدمة لن

 .2013الدولي، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

، خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة شيخ ناجية .10

 .2012لقانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الدكتوراه في العلوم، تخصصا

راكة العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، دراسة تحليلية وتقييمية لاتفاقيات الش عمورة جمال .11

الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، فرع تحليل   شهادةالأورومتوسطية، أطروحة لنيل 

 .2006-2005اقتصادي، جامعة الجزائر، 

ة الدكتوراه في ــــــــــــــــيل درجــــــــــــــــــــجارة الدولية، مذكرة لنـــــــــــــــــــــــــــــ، البيئة والتساميةقايدي  .12

 .2009لوم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ـــــــــــــــــــالع
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جزائري)دراسة مقارنة الممارسات المنافية للمنافسة في القانون ال كتو محمد شريف، .13

ـــــــــــــــــــــقانون الفرنس ي(، أطروحة لنيل درجــــــــــــــــبال انون، فرع القانون ــــــــــــــــــتوراه في القـــــــــــــــــــــــة دكـ

 .2005-2004العام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، الضمانات في العقود الاقتصادية الدولية في التجربة الجزائرية )في عقود معاشو عمار .14

المفتاح والإنتاج في اليد(، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانون، فرع القانون الدولي 

 .1992العلوم القانونية والإدارية، جامعة الجزائر، والعلاقات الدولية، معهد 

لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، رسالة لنيل درجة  الوسائل القانونية، معيفي لعزيز .15

دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود 

 .2015معمري، تيزي وزو، 

يته في استقطاب الاستثمارات ـــــــــــــــــــ، النظام القانوني للاستثمار ومدى فعالوالي نادية .16

لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود الأجنبية، أطروحة 

 .2015معمري، تيزي وزو، 

  المذكرات-ب

النظام القانوني لتأمين القرض عند التصدير، مذكرة لنيل شهادة  إرزيل الكاهنة، .1

-2001الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

2002 . 

، الترتيبات الحمائية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مذكرة لنيل سوسنالرفاعي  .2

 . 2007درجة الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة دمشق، 

، الشراكة الأجنبية والمؤسسة الاقتصادية الجزائرية، مذكرة لنيل درجة أوشن ليلى .3

 .2تيزي وزو،، ون التعاون الدولي، جامعة مولود معمري الماجستير في القانون، فرع قان
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مبدأ حرية الصناعة والتجارة  في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  أولد رابح صافية، .4

ستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي ـــــــــــــــــالماج

 . 2002وزو، 

والتصدير بين النظرية والتطبيق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، الاستيراد بركات أحمد. .5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــطيط، معــــــــخرع التــــــــــــــــــــــــــــادية، فـــــــــــــــــــــــصـــــــــوم الاقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي العل لوم ــــــــــهد العـــــــــ

ـــــــــــالاق  .1999 -1992تصادية، الجزائر،ــــــــــــــــ

، حماية المستهلك من المخاطر الناجمة عن استعمال المنتوجات والخدمات بركات كريمة .6

ة امعــــــــــــــــــ)دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، ج

 . 2004-2003عمري، تيزي وزو،ــــــــــــــــمولود م

ـــــــــــ، مدى تحفيز استثمارات البن عنتر ليلى .7 ــــــــــــعددة الجــــــــــــــــــــــــشركات المتـــــــــــــــــــ نسيات في ــــــــــــــــ

انون ــــــــــــــــــــــــالماجستير في القانون، فرع قلنيل شهادة مذكرة زائري، ــــــــــانون الجــــــــــــــــــــــالق

ــــــــــالأع  .2006امعة محمد بوقرة، بومرداس، ـــــــــــــــمال، جـــــــــــــ

ارة الخارجية: حالة ــــــــــــــــــــــركي في تحرير التجـــــــــــــــــــــــــــ، دور النظام الجمبورويس عبد العالي .2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الاقتا صاد، فرع التحليل ـ

 .1997 -1996الاقتصادي، جامعة الجزائر،

 ظامــــــــــــــــاتها العمومية الاقتصادية في النـــــــــــــــــــــــ، تطور علاقة الدولة بمؤسسبولحبال نوارة .9

ستير في القانون، فرع  قانون ــــــــــــــالة مقدمة لنيل شهادة الماجـــــــــــــــــــــــــــــــــــالجزائري، رس

 . 2003المؤسسات، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

ذكرة لنيل مالشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل الاستثمار الأجنبي في الجزائر،   ثلجون شميسة، .10

مد ــــــــــــــــعة محــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــال، جـــــــــــــــــــــــــــانون الأعمــــــــــــــــقانون، فرع قــــــــــــــــــــال ستير فيـــــــــــــــــــــــــــــادة الماجــــــــــــــــــــشه

 .2006بوقرة، بومرداس، 



 قائمة المراجع

 

406 

 

(، رسالة لنيل درجة 2009-2000، دراسة واقع المقاولاتية في الجزائر وآفاقها)دباح نادية .11

الماجستير في علوم التسيير، تخصص إدارة أعمال، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية 

 .2012-2011، 3وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

في  ستير ـــــــــــــــــــــــــــالة لنيل شهادة الماج، حرية المبادرة في التجارة الخارجية، رسحجارة ربيحة .12

 .2007القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري تيزيوزو،

، دور تحرير التجارة الخارجية في ترقية الصادرات خارج المحروقات في حمشة عبد الحميد .13

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  دراسة حالة الجزائر، ، ظل التطورات الدولية الراهنة

 .2013-2012في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد دولي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

، الغش التجاري الدولي، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع خطاب محمد .14

 .2005-2004القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة دمشق، 

لى التجارة الخارجية: الواقع والآفاق، رسالة مقدمة لنيل شهادة ، الضرائب عزايد حيزية .15

لوم ـــــــــــــــــــــــالماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع نقود ومالية، كلية العلوم الاقتصادية وع

 .2002التسيير، جامعة الجزائر،

ادية الحالية: حالة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولات الاقتصــــــــــــــــ، تطور التجارة في ظل التحشرفاوي عائشة .16

ــــــــــــوم الاقتـــــــــــــــــــــــــــستير في العلـــــــــــــــــــــالجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماج صادية، فرع ـــــــــــ

 .2001  امعة الجزائر،ــــــــــــــلوم الاقتصادية،جــــــــــــــــــــالتسيير، معهد الع

ـــــــــــ، أثر الطبيعة العمومية للمؤسبايحي ربيعةـــــــــــــص .17 سة الاقتصادية على صفتها ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التجارية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة مولود معمري،تيزي 

 .1997-1996وزو، 

تأثير انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، مذكرة لنيل شهادة  ،طاشت الطاهر .12

 .2013الماجستير في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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عولمة ددة الجنسيات في ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــيجيات الشركات المتـــــــــــــــــــــ، استراتسينــــــــــــــــــعثماني أح .19

صاد ــــــــــــــــــــــــرع اقتــــــــستير في الاقتصاد، فـــــــــهادة الماجـــــــــرة لنيل شــــــــــــــــــــــــــــــصاد، مذكـــــــــــــــــــــــالاقت

 .2003-2002التنمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

ات الإدارية المستقلة، مذكرة لنيل شهادة ، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطعبديش ليلى .20

 .2010امعة مولود معمري، تيزي وزو، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالماجستير في القانون، فرع تحولات الدولة، ج

رسالة مقدمة لنيل  ، دور المؤسسات المصرفية في التجارة الخارجية علودة نجمة دامية، .11

ــــــــــــــــــــشهادة الماجستير في ال عة مولود ـــــــــــــــــــمال، جامـــــــــــــــقانون، فرع القانون الدولي للأعـــــ

 .2004مري، تيزي وزو، ـــــــــــــــــــمع

 المداخلات و المقالات  .11

 المقالات-أ

قة ــــــــــــــق بالقواعد العامة المطبــــــــــــــــــــــــ، المتعل04-03 التعليق على الأمر رقم«،إرزيل الكاهنة .1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الم»يات استيراد البضائع وتصديرهاــــــعلىعمل لوم ـــــــــــــــــــــــجلة النقدية للقانون والعــــــــــــــــــــــــ

 .102 -75، ص ص 2006تيزي وزو،  ، امعة مولود معمري ــــــــــــــــــــــــــــــج ،02السياسية، عدد 

، المجلة النقدية للقانون »عن أقلمة محيط الأعمال في الجزائر «،_____________ .2

-40، ص ص 2013 جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ،1دد ـــــــــــــــياسية، عــــــــــــــــــــــلوم الســــــــــــــوالع

63. 

اط ــبط النشـــــــــــــــــــــــالدور الجديد للسلطات التقليدية في ض «  ،_____________ .3

جامعة مولود  ،2ياسية، عدد ــــــــــــــــــــــــــــــ، المجلة النقدية للقانون والعلوم الس»الاقتصادي

 .465-440، ص ص 2015 معمري، تيزي وزو،
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، »ارة العالمية في تطوير القوانين الداخليةـــــــــــــــــــــتأثير اتفاقيات تحرير التج  «، الحوش ي  ياسر .4

، دمشق، 02، عدد 20صادية والقانونية، المجلد ــــــــــــــــــــــشق للعلوم الاقتــــــــــــــــــــــمجلة جامعة دم

 . 109-73، ص ص  2004

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الخاصة في الجزائر، دورها  «، بريبش سعيد .5

 .40-26، ص ص 2001، الجزائر،5، مجلة آفاق، عدد  »ومكانتها في الاقتصاد الوطني

: زائرــــــــــــــــوسطة بالجـــــــــــــــواقع الإبداع في المؤسسات الصغيرة والمت «، بن عنتر عبد الرحمن .6

انونية، المجلد ــــــــــــــــــادية والقـــــــــــــــــــــــــــــلوم الاقتصــــــــــــــــــــ، مجلة جامعة دمشق للع»دانيةـــــــدراسة مي

 . 175-145، ص ص  2002ق، ــــــــــــــــــــ، دمش1، عدد 24

، مجلة »واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وآفاقها المستقبلية «، _____________ .7

 .162-159، ص ص 2002، الجزائر، 01العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، عدد

متوسطية -التجارة الخارجية الرئيسية بين اتفاق الشراكة الأورو«،بهلولي فيصل .2

ــــــــــــــــــــــظمة التــــــــــــــــــــــوالانضمام إلى من ، جامعة 11لة الباحث، عدد ــــــــــــــــــــــ، مج»جارة العالميةــ

 .125-110ص ، ص 2012البليدة، 

النظام التجاري المتعدد الأطراف وملف انضمام الجزائر إلى المنظمة  «، بوكروح نورالدين .9

، ص ص 2003أكتوبر  04الجزائر، ، 40كر البرلماني، عدد ــــــــــــــــــــــ، مجلة الف»العالمية للتجارة

1-140. 

اس ي ـــــــــــــــــــلاقات مع الزبائن عامل أســــــــــــــــــــــــــــتنمية الع «س ى، الداوي الشيخ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عيوز بنش .10

 ويةهــــــــــــــــــية) المديرية الجــــــــــــــمية الريفــــــفلاحة والتنـــــــــــــــــؤسسات: تجربة بنك الــــــــــــــــــــلاستمرارية الم

، 2012دي مرباح، ورقلة، ـــــــــــــــــــــــقاصة امعـــــــــــــــــــــــ، ج10احث، عدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــلة الـــــــــــــــ، مج»لورقلة(

 .375-367ص  ص
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تنمية ــــــــــــــــــــــــــــــا على الـــــــزائر وأثرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباشرة في الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبية المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأج « ، تشام فاروق .11

 .13-1ص ، ص 2007، القاهرة، 12، مجلة الجامعة الأسمرية، عدد »صادية ـــــــــــالاقت

اع المصرفي ـــــــــــــــــــــالقط-تثمار الأجنبي في الجزائرـــــــــــــــــــــو تجميد الاســــــــــــــــــــنح «، تواتي نصيرة .12

لوم ــــــــــــــــــــــــقوق والعــــــــــــــــة الحـــــــــــــقانوني، كليــــــــــــــــــــــــحث الــــــــــــــــــجلة الأكاديمية للبــــــ، الم» -نموذجا

 .35-23، ص ص2014، 01، عدد09اية، مجلد ـــــــــــــامعة بجـــــــــــــــــــياسية، جــــــــــــــــــــــــالس

رة على تنمية ـــــــــــــــــــــــــــــــمويل الصادرات كأحد المتغيرات المؤثـــــــــــــــــــــــــــت «، حافظ الحماقي يمن .13

، جامعة عين 2جارة، عدد  ــــــــــــــــــــــــــــــــعلمية للاقتصاد والت، المجلة ال»الصادرات في مصر

 .345 -313، ص ص 1996شمس، 

بط ــــــــــــرير أم ضــــــــــــــــــــضع قطاع التجارة الخارجية في الجزائر: تراجع في التحو«حجارة ربيحة، .14

علوم السياسية، جامعة ـــــــــــــــــوال القانوني، كلية الحقوق للبحث جلة الأكاديمية ـــــــــالم، »عللقطا

 .363-341ص ص، 2016، 2 ددــــــــــــــــــــــــ، ع09بجاية، مجلد 

نقدية ـــــالمجلة ـــــــــ، ال»حاد الأوروبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراكة مع الاتــــــــــــــــــواقع وآفاق الش « ،حسين نوارة .15

 ص،2007تيزي وزو ،،  ري ــــــجامعة مولود معم،  2لوم السياسية، عدد ـــــــــللقانون والع

 .105  -26 ص

جامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مجلة ال»تجاتـــــــــــــــــــــــتسويق وتوزيع السلع والمن«حيدر رمضان عبد السلام، .16

 .567-537، ص ص ،  طرابلس 12دد ـــــــع مرية،ــــــــــــــــــــــــــــالأس

صة ــــــــــــــــــــــوسطة في الخوصـــــــــــــــــــــــغيرة والمتـــــــــــــــــــــــسات الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور المؤس  «دراجي السعيد، .17

عدد ، لوم الإسلامية، قسنطينة ـــــــــــــــــــــــــقادر للعـــــــــــــــــــامعة الأمير عبد الـــــــجلة جــــــــــــــ، م »بالجزائر

 .196-172، ص ص 2002، سبتمبر26
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طية على أداء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتوس-تأثير الشراكة الأورو «، زايري بلقاسم، دربال عبد القادر .12

 صادية وعلوم التسيير،ـــــــــــــــــــــــــعلوم الاقتـــــــــــــــــــــــــ، مجلة ال »طاع الصناعي في الجزائرــــــــــــــــــــــــــــالق

 .32-1، ص ص 2002، الجزائر، 1عدد 

لة ـــــــــــــــ، مج» 2009-200تحولات السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة  «،رايس فضيل .19

 .23-75ص ص،  2012 الجزائر، ،1الباحث، عدد 

دول الاتحاد ر ما بين ـــــــــــــــنجاح منطقة التبادل الحـــــــــــــــــــــــــاسة المرافقة لــــــــــــــــــــــــــــــــالسي «،زايري بلقاسم .20

 .20-45، ص ص 3، مجلة اقتصاد شمال إفريقيا،  عدد »الأوربي في الجزائر

سات ـــــــــــــــــــــــــــــــن المؤســـــــــــــــــــادرات مـــــــــــــــــــــــــدور اتفاق الشراكة في تحفيز الص«، زنداقي سهيلة .21

، ص 2009، جامعة تلمسان، 7اسية، رقم ، مجلة العلوم القانونية والسي»الجزائرية 

 .570 -536ص

القيود القانونية الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشريعات  «، زوبيري سفيان .22

، المجلة الأكاديمية »ط الاقتصادي أم عودة إلى الدولة المتدخلة؟ االحالية: ضبط للنش

 .126-104، ص ص 2013،  جامعة بجاية، 01، عدد 07للبحث القانوني، المجلد

، مجلة العلوم »المقاييس البيئية والتجارة الدولية«، بوزيام محمد-زياني طاهر .23

ــــــــال قايد، ــــــــــــــــكر بلـــــــــــــــــــــــــــــة أبو بـــــــــــــــــــــامعــــــــــــــــــــــــقوق، جــــــــــــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــيــــــــــــــــقانونية والإدارية، كلـــــــــــ

 .29-21، ص ص 2003، الجزائر، 01ان، عدد ــــــــــــــــــتلمس

لية ـــــري في عمــــــــــــــــــــــتغليب مصلحة البائع على مصلحة المشت «، زيدات أحمد نوري .24

، ص ص  2002، عمان، 01، عدد29، مجلة دراسات، مجلد »تماد المستنديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاع

56-69. 
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�وصاف.25 �سعيدي ،»� �ا��� ��� ��قتصادي �والنمو �الصادرات �الواقع�ــــــــــــــــــــــــــــتنمية زائر:

.17-6،�ص�ص��2002ا��زائر،�،1،�مجلة�الباحث،�عدد�»والتحديات�

مية�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزائر:�جوانب�تنظيـــــــــــــــــــــــــــالرقابة�ع���الصرف����ا��«،�عبد�المجيد�زعلا�ي.26

صادية�ــــــــــــــــــــــــــــــانونية�و�قتــــــــــــــــــــوم�القــــــــــــــــــــــــــــــزائر�ة�للعلـــــــــــــــــــــــــــالمجلة�ا���،»زائيةــــــــــــوج

.23-�09ص�ص،�2001ا��زائر،،01،�رقم39زء�ـــــــــــــــــــــــــــــــــياسية،�ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــوالس

�الله،.27 �عبد �إبرا�يمي �قو�در، �المنظمة�العالمية�للتجارة��«عياش آثار�انضمام�ا��زائر�إ��

�ال�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي �والتـــــــــــــــــــــن �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤم �اقت»فاؤل �مجلة �شــــــــــــــ، مال�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصاديات

.17-1،�ص�ص2�،2005زائر،��عددـــــــــــــــــــــــا،�ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــإفر�قي

�قانون ــــــــــــــــــ:�ب�ن�العقد��س�ثمار:�ب�ن�القانون�الداخ���والقانون�الدو��«،عيبوط�محند�وع��.28

�ص�،�ص2011زائر،�ــــــــــــــــــــا��،�21،�مجلد�41ة�إدارة،�عدد�ــــــــــــــــ،�مجل»الداخ���والقانون�الدو��

53-71.

�محمد.29 �فر�� �ا��زائ�«، ��قتصاد ��� � �الضر��ية ��عفاءات �وآثار�ا�ــــــــــــــــــــــــــسياسة ري

�و�جتماعية �ا��»�قتصادية �المجلة �ــــــــــــــــــــــــــــــــ، �القانونيةزائر�ة صادية�ــــــــــــــــــــــــــــــــــو�قت�للعلوم

.�84-63،�ص�ص��2001زائر،ــــــــــ،�ا��01،�رقم��39ياسية،�ا��زءــــــــــــوالس

رف�ا��قيقي�ـــــــــــــــــــــــدراسة�قياسية�لانحراف�سعر�الص«،�بن�الزاوي�عبد�الرزاق،إيمان�عمون .30

امعة�قاصدي�ـــــــــــــــــــــــــــــــ،�ج10لة�الباحث،�عدد�ـــــــــــــــــــ،�مج»واز�ي����ا��زائرـــــــــــــــــــــــــــــــــــتواه�التـــــــــــــــــــــــــــعن�مس

.98-85ص�،�ص�2012مر�اح،�ورقلة،�

دراسة����-من�سلامة�وجودة�المواد�الغذائيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور�الموصفات�القياسية����ض«،��نوي��ناء.31

،�جامعة�13كر،�عدد�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجلة�الفـــــــــــــــــ،�م»-مية�ا��زائر�ةــــــــــــــــــــــفات�التنظيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمواص

.568-545ص�محمد�خيضر،��سكرة،��ص
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، مجلة العلوم »تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية  «، وناس يحي .32

ــــــــــــــــالقانونية والإدارية، كل  عدد، تلمسان، قايدــــــــــــــــــــــــــقوق، جامعة أبو بكر بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية الحـــــــ

 .20 -30، ص ص 2003، الجزائر، 01

ـــــــــــالمتعلق بتطوير الاستثمار الم 03-01مضمون أحكام الأمر رقم «، يوسفي محمد .33 ي ؤرخ فـــــــــــ

ــــــــــــجيع الاستـــــــــــــــــــــــــــــــــــومدى قدرته على تش 2001أوت  20 ، »نبية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثمارات الوطنية والأجــــ

 .51-21، ص ص2002زائر، ــــــــــــــــــــــ، الج23مجلة إدارة، عدد 

جزائر، الواقع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصادي في الــــــــــــــــــــــــــــــمية الصادرات والنمو الاقتــــــــــــتن «،يديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوصاف سع .34

 .12-6 ص، ص2002 الجزائر،  ،1، مجلة الباحث، عدد »تحدياتــــــــــــــــــــوال

صالات في تأهيل المؤسسات الصغيرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالاتدور تكنولوجيا المعلومات « ، يحياوي محمد .35

ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة البحوث والدراس ،  » جلة البحوث والدراسات العلميةـــــــــــــــــــــــــــــــــوالمتوسطة، م

 .60-41، ص 2014عة المدية، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، جام2، عدد 2جزء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لمية،  الع

 داخلات الم-ب

زائرية في التجارة ــــــــــــــــــالجسات المالية ــــــــــــــــــــــــنوك والمؤســـــــــــــــــــــــــــــــــــمكانة الب«،إرزيل الكاهنة .1

، مداخلة ألقيت ضمن أشغال الملتقى الوطني حول الإصلاحات البنكية في »الخارجية

 .17-1، قالمة، ص ص 1945ماي  2الجزائر، كلية الحقوق والآداب، جامعة 

تبني الآليات المستحدثة في التمويل ضرورة لترقية المؤسسات الصغيرة «، بعتاش ليلى .2

مداخلة ألقيت ضمن أشغال الملتقى الوطني حول عقود الأعمال ، »روالمتوسطة بالجزائ

بد الرحمن ــــــــــــــــــــــــــــ، جامعة ع2012ماي  17و 16ودورها في تطوير الاقتصاد الوطني، أيام 

 .420-456ميرة، بجاية، ص ص 
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ـــــــــــــــــــــفي ظل الق بيئةـــــــــــــــــــــحماية ال« ،الدينصلاح بوجلال .3 شريع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــانون الدولي والتـــــــــــ

، مداخلة ألقيت ضمن أشغال الملتقى الوطني حول النظام القانوني لحماية »الجزائري 

، كلية الحقوق والعلوم 2013ديسمبر  10و 9البيئة في ظل التشريع الجزائري، يومي 

 .13-1، قالمة، ص ص 1945ماي  2ة، جامعة السياسي

ـــــــــزائرية لوسائل الدفــــــــــــــــــــــاستخدام البنوك الج« ،بوخيرة حسين .4 تجارة ــــــــــــــــــــــــــــــــع  في الـــــــــ

، مداخلة ألقيت ضمن أشغال الملتقى الوطني حول الإصلاحات البنكية في » الخارجية

 .123-157 ، قالمة، ص ص1945ماي  2الجزائر، كلية الحقوق والآداب، جامعة 

بائية للجزائر في ـــــــالسياسة الج «،بن يشو فتحي ،شليل عبد اللطيف، بودلال علي .5

 غالـــــــــــــــضمن أش يتــــــــــألق ، مداخلة»ات الاقتصادية: تجارب وآفاقـــــــــــــــــــــــضوء الإصلاح

جزائرية في الألفية الثالثة،أيام ــــــــــــــــــــــــــاسة الجبائية الـــول السيــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــــــقى الوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــالملت

يير، جامعة ـــــســـــــــــــــــــوم التــــــــــــــــصادية وعلــــــــــــــــــــــــــــعلوم الاقتـــــــــية الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، كل2003ماي  11-12

 . 65-59، ص ص 2003عد دحلب، البليدة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

تجارة الخارجية ـــــــــــــــــــــطوير الـــــــــــــــــــــــــــة وتـــــــــــــــــــدور المؤسسات المالية في ترقي«،بوشارب ناصر .6

، مداخلة ألقيت ضمن أشغال الملتقى الوطني حول ترقية الصادرات »ارج المحروقاتــــــــــــــــــــــــخ

ري تيزي ـــــــــــــــــــــــ، جامعة مولود معم2014مارس  12و 11خارج المحروقات في الجزائر، يومي 

 www.fdsp.ummto.dz على موقع كلية الحقوق ة ور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، منش44-23وزو، ص ص 

ية ــــــــــــل ترقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمومية من أجــــــــــالإجراءات المتبعة من  طرف السلطات الع  «،بلحارث ليندة .7

ية ـــــــــــــــــــــــــ، مداخلة قدمت ضمن أشغال الملتقى الوطني حول ترق»ادرات خارجالمحروقاتــــــــــــــــالص

، جامعة مولود معمري، 2014مارس  12و 11 م، أياتحروقاارج المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرات خــــــــــــــــــــالص

 www.fdsp.ummto.dzوقع الم على ةشور ــــــــــــــــــــــــــــــــ، من15-1ص ، ص 2014تيزي وزو، 
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جزائرية في ظل الإصلاحات ــــــــــــــــــسات الاقتصادية الــــــــــــــــــــــــــــالمؤس «بلغرسة عبد اللطيف، .2

غال ـــــــــــــــــــــ، مداخلة قدمت ضمن أش»ة تحليلية ورؤية مستقبليةــــــــــــــــــــية،  دراســـــــــيةوالمصرفـــــــــــالمال

ي صادــــــــــجزائرية وتحديات المناخ الاقتـــــــــــــــــــــــــــــقى الوطني حول  المؤسسة الاقتصادية الــــــــــالملت

على الموقع  ةشور ــــــــــــــ، من93-103ص ، جامعة المدية، ص2003أفريل  23و 22الجديد، أيام 

www.ingdz.com. 

الإطار القانوني والتنظيمي لتشجيع قطاع الصادرات خارج «،بن بعلاشخاليدة .9

، مداخلة ألقيت ضمن أشغال الملتقى الوطني حول ترقية الصادرات خارج »المحروقات

عمري تيزي ـــــــــــــــــــــمامعة مولود ــــــــــــــــــــ، ج2014مارس  12و 11في الجزائر، يومي المحروقات 

 www.fdsp.ummto.dzعلى الموقع  ةشور ــــــــــ، من12-1وزو،صص

يات ــــــــــــــــــــركات المتعددة الجنســـــــــــأثر الش«نمر محمد الخطيب و بركة محمد،، جعدي شريفة .10

جلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الم» 2012-2006نوب الجزائري خلال الفترة ــــــــــــــــــــــــــــــنمية المحلية في الجــــــــــــــــــــــــــــــــعلى الت

قال ـــــــــــــــــــــــ، م23 -1ص ، ص2014، ديسمبر 1دد ـــــــــــــــــــادية، عــــــــــــــــــــــية الاقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزائرية للتنمــــــــــــــالج

 http://dspace.univ-ouargla.dzعلى الموقعة ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنش

، مداخلة ألقيت ضمن »الواقعفعلية القطاع الخاص بين الواقع وواقع  « ،حسين فريدة .11

مي زائر، يو ـــــــــــــــــــــــروقات في الجـــــــــــــــــــــــادرات خارج المحــــــــــــــــــأشغال الملتقى الوطني حول ترقية الص

 ة، منشور 10-1ص ص امعة مولود معمري تيزي وزو،ـــــــــــــــــــــــ، ج2014ارس ــــــــــــــــــــــــم 12و 11

  www.fdsp.ummto.dzعلى الموقع 

صور عقود الأعمال في تمويلها للمشاريع الاقتصادية في ـــــــــــــــأسباب ق«، زكري إيمان .12

، مداخلة ألقيت ضمن أشغال الملتقى الوطني حول عقود الأعمال ودورها في »الجزائر

ـــــــــــــــــــتطوير الاقت من ــــــــــــــــــــــــــــــد الرحـــــــــــــبــــــــــــــــــعة عــــــــــــــــامــــــــــ، ج2012ماي  17و 16صاد الوطني، أيام ـ

 .550-540ميرة، بجاية، ص ص 
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كداعم للاستثمار  جارة الدوليةــــــــــــــــــــــــــــــحماية المنافسة في الت«الح،ــــــــــــــــــــــــقادري لطفي محمد الص .13

ي للاستثمار ف القانونيال الملتقى الوطني حول الإطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مداخلة ألقيت ضمن أشغ»الأجنبي

 .21-1ص ص امعة جيلالي ليابس، ــــــــــــــــــج د.س.ن، الجزائر، 

ـــــــــــــــــــــاله«،قتال منير .41 ــــــــــــــــــــــــــــــصادرات خـــــــــــــــــــــــــــيئات المرافقة لدعم الــــــــــــــــــــــــــــــــ روقات في ــــــــــــــــــــــــــــــارج المحــــــ

غال الملتقى الوطني حول ترقية الصادرات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأشيت ضمن ـــــــــــــــــــــ، مداخلة ألق» الجزائر

ولود ــــــــــــــــــ، جامعة م2014ارس ـــــــــــــــــــــــــــــم 12و 11زائر، يومي ــــــــجـــــــــــــــــــــــــروقات في الــــــارج المحــــــــــــــــــــــــخ

 www.fdsp.ummto.dzشور على الموقع ـــــــــــــــــــــــــــــ، من11-1وزو،  ص صمري تيزي ـــــــــــــــــــــــــمع

تندي في تمويل التجارة ــــــــــــــــــدور الاعتماد المس«،كتوش عاشور وقورين حاج قويدر .15

، مداخلة ألقيت ضمن أشغال الملتقى الوطني حول SNVIحالة مؤسسة ، الخارجية

نوفمبر  22- 21،أيام »سياسات التمويل وأثرها على الاقتصاديات والمؤسسات  النامية

 .420-456، جامعة بسكرة، ص ص 2006

افسة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني للمنـــــــــــــــــــــــــــــــــاس قانــــناعة أســـــــــــــــــــــــمبدأ حرية التجارة والص « ، كسال سامية .16

نافسة في ــــــــــــــألقيت ضمن أشغال الملتقى الوطني حول حرية الملةــــــــــــــــــــــــداخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، م  »الحرة

لوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــقوق والعــــــــــــية الحــــــــــــــــــــــــــــ، كل2013ريل ــــــــــــــــــأف 4، 3زائري، أيام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتشريع الج

الموقع على ة ور ـــــــــــــالمنش، 25 -1ص  ص ابة، ـــــــــــــــــــامعة عنـــــــــــــياسية، جــــــــــــالس

www.dr.assan.over.blog.com 

الشراكة الأوروبية بين واقع الاقتصاد الجزائري «،كمال رزيق وفارس مسدور  .17

، مداخلة ألقيت ضمن أشغال الملتقى »والطموحات التوسعية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي

سيير، جامعة سعد ــــــــــــــــــــــصادية والتـــــــــــــــــــــالوطني حول الألفية الثالثة، كلية العلوم الاقت

 .24-4، ص ص 2002دحلب، البليدة، ماي 

http://www.fdsp.ummto.dz/
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III. :النصوص القانونية 

 ريتاالدس-أ

ـــــــــم 97-76م ـــــــــــــــــــــــــــ،صادر بموجب الأمر رق1976دستور  .1 ،ج 1976وفمبر ـــــــــــــــــــــن 22ؤرخ في ــــــــــ

 .1976نوفمبر  24، الصادر في 94عدد  .ج.جر.

 22مؤرخ في  12-29م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، منشور بموجب المرســــــــــــــــــــوم الرئاس ي رق1929دستور  .2

 .1929مارس  1، الصادر في 09د ، ج.ر.ج.ج عد1929فيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 

سمبر ــــــــــــــــدي 7مؤرخ في  432-96نشور بموجب المرسوم الرئاس ي رقم م، 1996دستور  .1

وجب القانون رقم ــــــــــــــــــــــــت، المتمم بم1996ديسمبر  2،الصادر 76ر.ج.ر عدد  .، ج1996

أفريل  14صادر في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ال25ج عدد .ج .ر .،ج2002أفريل  10مؤرخ في  02-03

ر .ج.ر.، ج 2002نوفمبر  15، مؤرخ في 19-02،المعدل المتمم بموجب القانون رقم 2002

 01-16انون رقم ـــــــــــــــــــ، معدل ومتمم بموجب الق2002نوفمبر  16، الصادر في 63عدد 

ج عدد .ج.ر.عديل الدستوري، جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن التــــــــــــــــــــــــــــــــ، يتض2016ارس م 06ؤرخ في ـــــــــــــــــــــــــم

أوت  3 صادر فيال، 46ج عدد .ج .ر .جاستدراك (2016ارس ـــــــــــــــم 17ادر في ــــ، الص14

2016 (. 

 المواثيق -ب

،  ج.ر.ج.ج عدد 1926لسنة  زائرية الديمقراطية الشعبية ـــــــــــــــــــالجالميثاق الوطني للجمهورية  .1

 .1926فيفري  16، الصادر في 7

  



 قائمة المراجع

 

417 

 

 الاتفاقيات الدولية-ت

، يتضمن الموافقة على الاتفاقية الدولية حول 1991أفريل 27مؤرخ في 09-91قانون رقم  .1

، ج. ر.ج.ج 1923جوان  14النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع المحررة ببروكسل في 

 .1991ماي  1 ، الصادر في 20عدد 

، يتضمن التصديق على الاتفاق 2002أفريل  7مؤرخ في 122-02مرسوم  رئاس ي رقم  .2

أفريل  03قد بباريس في ــــــــــــــــــــــــــــــالدولية للكروم والخمورالمنعالمتضمن إنشاء المنظمة 

 .2002أفريل  10،الصادر في 24عدد  ج. ج.ر .،ج2001

، يتضمن التصديق على اتفاقية تيسير 2004أوت  03مؤرخ في 223-04مرسوم رئاس ي رقم  .3

ـــــــــــــــــــوتنمية التبادل التجاري بين ال فري ـــــــــــــــفي 27ونس في ـــــــــــــــــــررة بتـــــــــــــــــــــــــــــــدول العربية المحــــــــــــ

 . 2004أوت 2، الصادر في 49دد ـــــــــــــــــــــــــع .جج.ر .،ج1921

، يتضمن الموافقة على الاتفاق الأوربي 2005أفريل  26مؤرخ في  05-05قانون رقم  .4

المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة 

والمجموعة الأوربية والدول الأعضاء فيه من جهة أخرى من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا 

 01والبروتوكولات من رقم   06إلى رقم  01، وكذا ملاحقه من رقم 2002أفريل  22يوم 

ـــــــــوالوث 07إلى رقم  أفريل  27، الصادر في 30دد ــــــــــــــــــــــــــيقة النهائية المرفقة به ، ج. ر.ج.ج عــــ

2005. 

،يتضمن التصديق على الاتفاق 2005أفريل  27مؤرخ في  159-05مرسوم  رئاس ي رقم  .5

شراكة بين الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية من لتأسيس الأوربي المتوسطي 

 22موعة الأوربية  والدول الأعضاء فيه من جهة أخرى،الموقع بفالونسيا يوم جهة والمج

 07إلى رقم  01والبروتوكولات من رقم  06 رقم إلى 01،وكذا ملاحقه من رقم 2002أفريل 

 .2005أفريل 30،الصادر في 31عدد  .ج.جر .والوثيقة النهائية المرفقة به،ج
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، يتضمن التصديق على البروتوكول 2009أوت  30مؤرخ في  262-09رئاس ي رقم مرسوم  .6

لح سمالخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع  1954الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 

 .2009سبتمبر  6، الصادر في 51عدد  ، ج.ر.ج.ج2009مارس  26عليه بلاهاي في  المصادق

ــــــــــ، يتض2009أوت  30ؤرخ في ــــــــم 269-09رقم  رئاس يوم ـــــــــــــــرســـــــــــــم .7 صديق على ـــــــــــــــن التــــــــمـ

فاقيةبشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه المعتمدة من طرف الدورة الواحدة ــــــــالات

، الصادر 51عدد  .ج.جر .، ج2001نوفمبر  2كو في ــــــــــــــــــــلليونسلاثين للمؤتمر العام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالث

 .2009سبتمبر  6في 

، يتضمن التصديق على مذكرة 2016مارس  3مؤرخ في  92-16مرسوم رئاس ي رقم  .2

التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  وحكومة جمهورية 

مارس  9، الصادر في 15عدد  .ج.جر .، ج2015أفريل  20ي بولونيا الموقعة بالجزائر ف

2016. 

، يتضمن التصديق على اتفاق 2016أكتوبر  13، مؤرخ في 262-16مرسوم رئاس ي رقم  .9

ــــــــــــــــــــباريس حول التغيرات المناخية المعت عدد  .ج.جر .، ج2015ديسمبر  12مد بباريس في ــــ

 .2016أكتوبر  13، الصادر في 60

 النصوص التشريعية-ث

يير الاشتراكي ــــــــــــــــــــــــــــــــ، يتعلق بالتس1971نوفمبر  16مؤرخ في  74-71أمر رقم  .1

 .1971نوفمبر   29، الصادر في   98ددــــــــــــــــع ج.جر  .سات، جــــــــــــــــــــللمؤس

دير،ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة التصـــــــــــــــــــ، يتضمن تحرير تج1974جانفي  30مؤرخ في  11-74أمر رقم  .1

 . )ملغى(1974فيفري  15، الصادر في 14دد ــــــــــــــــــــــــــــــع .ج.جر.
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يراد ـــــــــتعلق بشروط استـــــــــــــــــــــــــــ، ي1974جانفي  30مؤرخ في  12-74ر رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم .3

ــــــــــال  )ملغى(.1974فيفري  15،  الصادر في 14ددــــــــــــــــع .ج.جر.جبضائع، ـــــــــــ

، مؤرخ 90-67، يتضمن تعديل القانون رقم 1974جانفي  30مؤرخ  09-74أمر رقم  .4

، الصادر في 13الصفقات العمومية، ج. ر .ج.ج عدد ، يتضمن قانون 1967جوان  17

 .1974فيفري  12

ــــــــــ، يت1975تمبر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسب 26ؤرخ في ـــــــــــم 52-75أمر رقم  .5 ني، مدــــــــــــــــــــــــــانون الـــــــــــــــــــــــضمن القـــــــ

ـــــــــــج. ر.ج.ج ع  تمم.م، معدل و 1975ديسمبر  19، الصادر في 101دد ــــــــــــــــــــ

بتمبر ـــــــــــــــــس 19، الصادر في 101 ر.ج.ج عدد.، ج 1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75أمر رقم  .6

ر.ج.ج .ج ،  1993أفريل 25مؤرخ في  02-93مرسوم تشريعي رقم بموجب متممو ، معدل  1975

مؤرخ في  20-15قانون رقم م بموجب ممعدل ومت ،1993أفريل  27، الصادر في  27عدد 

يتضمن القانون التجاري  ،2015ديسمبر  30، الصادر في 71عدد ، ج.ر.ج.ج 2015ديسمبر  30

. 

، يتعلق باحتكار الدولة للتجارة 1972جانفي  30مؤرخ في   02-72قانون رقم  .7

 .)ملغى(1972فيفري  4، الصادر في 07عدد  .ج.جر .الخارجية،ج

 .ج.جر .بيئة، جــــــــــــــــبال مايةــــــــــــــــــــــــبح ، يتعلق1923فيفري  5مؤرخ في  03-23قانون رقم  .8

 المتعلق بالبيئة(. 10-03)ملغى بموجب القانون رقم .1923فيفري  2الصادر في ، 6عدد 

ة ــــــــــــــــــــــــماية الصحـــــــــــــــــــــــعلق بحـــــــــــــــــــ، يت1925فيفري  16مؤرخ في  05-25م ــــــــــــــــــــــــقانون رق .9

،المعدل والمتمم بموجب 1925ديسمبر  17، الصادر في 02دد ـــــــــــــع .ج.جر .وترقيتها،ج

 23، الصادر في 61عدد  .ج.جر .،ج1992وت أ 19مؤرخ في   09-92القانون رقم 
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.ج.ج عدد ر.،ج 2002جويلية  20مؤرخ في  13-02وجب القانون رقم ـــــــــــــــــ، وبم1992أوت

 .2002أوت  3في  ، الصادر 44

عدد  .ج.جر .حة النباتية، جـــــــــــــــــــــ، يتعلق بالص1927أوت01مؤرخ في  17-27قانون رقم  .11

 . 1927أوت 05 ، الصادر في32

التوجيهي للمؤسسات ، يتضمن القانون 1922جانفي  12مؤرخ في  01-22قانون رقم  .11

 .1922جانفي  13، الصادر في  02ج.ر.ج.ج. ر عدد العمومية الاقتصادية، 

، يتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية 1922أفريل  26مؤرخ في  02-22قانون رقم  .11

 .1922أفريل  27، الصادر في 04عدد  .ج.جر .الصحة الحيوانية، ج

، يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية 1922جويلية  2مؤرخ في  25-22قانون رقم  .13

 )ملغى(. 1922جويلية  13، الصادر في 22الخــــــــاصة الوطنية، ج. ر.ج.ج عدد 

تكار الدولة للتجارة ـــــــــــ، يتعلق بممارسة اح1929جويلية  19مؤرخ في  29-22قانون رقم  .14

 .)ملغى(1929أوت  20، الصادر في 29عدد  .ج.جر.الخارجية، ج 

ــــــــ، يتعلق بالقواعد الع1929فيفري  07مؤرخ في  02-29قانون رقم  .15 امة لحماية ـــــــــــــــ

 ) قانون ملغى(. 1929فيفري  2  ، الصادر في06المستهلك، ج. ر.ج.ج عدد 

 .ج.جر .قد والقرض، جـــــــــــــــــــــ، يتعلق بالن1990أفريل  14مؤرخ في  10-90قانون رقم  .16

 )ملغى(. 1990أفريل  14، الصادر في 16عدد

ـــــــــــــــــــــــــــــ، يت1993أكتوبر 05مؤرخ في  12-93رقم  شريعيــــــــــــــــــــــمرسوم ت .17 ة ــــــــــــــــــــــــــعلق بترقيـ

)ملغى بموجب القانون رقم  1993أكتوبر  10، الصادر في 64عدد  .ج.جر .الاستثمار، ج

01-03.) 

، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية  1995سبتمبر  25مؤرخ في  25-95أمر رقم  .18

 .1995 سبتمبر  27، الصادر في 55التابعة للدولة، ج. ر.ج.ج عدد 
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، ج. ر.ج.ج  1996المالية لسنة ، يتضمن قانون 1995ديسمبر  3مؤرخ في  27-95أمر رقم  .19

 .1995ديسمبر  31، الصادر في 22دد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

ـــــــــــــــــــتأمين القـــــــــــــــــــــــــ، يتعلق ب1996جانفي  10مؤرخ في  06-96أمر رقم  .11 رض عند ــــــــــ

 . 1996جانفي  14، الصادر في 03دد صدير، ج. ر.ج.ج عـــــــــــــــــــــــالت

عدد  .ج.جر.تاد الحربي، ج ــــــــــ، يتعلق بالع1997جانفي  21مؤرخ في  06-97م ــــــــــــــــــــــــــــمر رقأ .11

 .1997جانفي  22، الصادر في 6

، يتعلق بالتراث الثقافي، ج. ر.ج.ج  عدد 1992جويلية  15مؤرخ في  04-92قانون رقم  .11

 . 1992جويلية  17، الصادر في 44

نة ــــــــــــــــــــــانون المالية لســـــــــــــــــــتضمن قـــــــــــــــــــــــــــــ، ي1998ديسمبر31مؤرخ في 12-92قانون رقم  .13

 .1992ديسمبر  31، الصادر في 92عدد  .ج.جرج.، 1999

نة ــــــــــــــــــ، يتضمن قانون المالية لس1999ديسمبر  23مؤرخ في  11-99م ـــــــــــــــــــــــــــــــقانون رق .14

 .1999ديسمبر  25، الصادر في 92، ج.ر.ج.ج عدد 2000

ركية ــــــــــــــــفة جمـــــــــــــــــــــــمن تأسيس تعريــــــــــــــــــــــ، يتض2001أوت  20ؤرخ في ــــــــــــــــم 02-01أمر رقم  .15

 .2001أوت  22، الصادر  في 47ديدة، ج .ر.ج.ج عدد ـــــــــــــــــــــج

عدد  .ج.جر.تثمار، ج ـــــــــــــــــــــــــــــتعلق بتطوير الاسي، 2001أوت 20مؤرخ في  03-01رقم أمر  .16

 15مؤرخ في  02-06معدل ومتمم بموجب الأمر رقم ، 2001أوت  22، الصادر في 47

ـــــــــــــــــــج.ر.ج.ج ع، 2006ويلية ـــــــــــــــــــــــــج معدل ومتمم  ، 2006جويلية  19، الصادر في 47ددــــــــــــــــ

نون المالية التكميلي ، يتضمن قا2009جويلية  22مؤرخ في  01-09بموجب الأمر رقم 

، معدل ومتمم 2009ويلية ـــــــــــــــــــج 26، الصادر في 44 ددــــــــــــــــــــــ، ج.ر.ج.ج ع2009لسنة 

 29، الصادر في 49 ج.ر.ج.ج عدد ، 2010أوت  26مؤرخ في  01-10بموجب الأمر رقم 
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ديسمبر  26مؤرخ في  12-12ب القانون رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمم بموجـــــــــــــــــ، معدل وم2010أوت 

ديسمبر  30، الصادر في 72 ج.ر.ج.ج عدد ، 2013، يتضمن قانون المالية لسنة 2012

يتضمن  2013ديسمبر  30مؤرخ في  02-13، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2012

، معدل 2013مبر ـــــــــــــــــــديس 31صادر في ـــــــــ، ال62 .ر.ج.ج عدد، ج2014نة ــــــــــــقانون المالية لس

ــــــــــــــــــــديس 30مؤرخ في  10-14قانون رقم ـــــــــــــموجب الــــــــــــــــومتمم ب ، ج.ر.ج.ج 2014مبر ــــــــــــــــــــــ

 10-14ب القانون رقم معدل ومتمم بموج ،2014ديسمبر  31، الصادر في 72 عدد

ــــــــــــــــــــت، يت2014ديســـــــــــــــمبر  30مؤرخ في  ، ج.ر.ج.ج. عدد 2015ضمن قانون المالية لسنة ـ

مؤرخ في  12-15رقم قانون معدل ومتمم بموجب ال، 2014ديسمبر  31، الصادر في 72

ـــــــــــــــــــ، يتض2015ديسمبر 30 ،الصادر 72، ج. ر.ج.ج عدد 2016سنة ــــــــــــــمن قانون المالية لـ

، يتعلق 09-16موجب القانون رقم ـــــــــــــــــــــــــــــ، ) ألغيت معظم أحكامه ب2015ديسمبر  31في 

 بترقية الاستثمار(.

، يتضمن القانون التوجيهي لترقية 2001ديسمبر  12مؤرخ في  12-01قانون رقم  .17

 .2001ديسمبر  15، الصادر في 77عدد  .ج.جر .توسطة، جالمؤسسات الصغيرة والم

ة ـــــــــــــــــمن قانون الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، يتض2001ديسمبر  22مؤرخ في  21-01رقم قانون .18

 .2002ديسمبر  23، الصادر في 79عدد  .ج.جر .، ج2002 نةــــــــــــــــــــــسل

الية لسنة ــــــــــــــــــــــمن قانون المـــــــــــــــــــــتضي، 2002ديسمبر  24في  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤرخ 11-02قانون رقم  .19

 .2002ديسمبر  25، الصادر في 26دد ــــــــع، ج.ر.ج.ج 2003

، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 2003جويلية  19مؤرخ في  10-03قانون رقم  .31

 .2003جويلة  26، الصادر في 43عدد .ر.ج.ج مة، ج االمستد

، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات 2003جويلية  19مؤرخ في  04-03أمر رقم  .31

، معدل 2003جويلية  20، الصادر في 43عدد.ج.ج ر .، جتصديرهااستيراد البضائع و 
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ــــــــب الــــــــــــــــــــومتمم بموج عدد  ج.ر.ج.ج ،2015جويلية 15مؤرخ في  15-15قانون رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2015جويلية  29، الصادر في  41

، الصادر 43ج.ر.ج.ج عدد ، المنافسة ب،  يتعلق 2003جويلية  19مؤرخ في  03-03 أمر رقم  .31

جوان  25مؤرخ في  12-02 الأمر رقموجب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل ومتمم بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مع2003جويلية  20في  

ن رقم قانو ، معدل ومتمم بموجب ال2002جويلية  2، الصادر في 36، ج.ر.ج.ج عدد 2002

 .2010أوت  12، الصادر في 46، ج.ر.ج.ج عدد 2010أوت  15مؤرخ في  10-05

عدد  .ج.جر .قد والقرض، جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، يتعلق بالن2003أوت  26مؤرخ في  11-03رقم أمر  .33

ـــــــــــــــــــــم 04-10ر رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، المعدل والمتمم بموجب الأم2003أوت  27، الصادر في 52 ؤرخ ـ

، معدل ومتمم 2010سبتمبر 01، الصادر في 50دد ـــــــــــعج.ر.ج.ج، 2010أوت  26في 

سنة ل، يتضمن قانون المالية 2013مبر ـــــــــــــــــــــديس 30ؤرخ في ـــــم 02-13بموجب القانون رقم 

معدل ومتمم بموجب القانون ،2013ديسمبر  31،الصادر في 62، ج.ر.ج.ج عدد 2014

ــــــــ، يتض1620ديسمبر  28مؤرخ في  14-16رقم  سنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالية لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن قانون الــــــــ

 .1620ديسمبر  29 في، الصادر 77 عدد ، ج.ر.ج.ج 7201

عدد  .ج.جر .قييس، جــــــــــــــــــــعلق بالتــــــــــــــــــ، يت2004جويلية  23مؤرخ في  04-04رقم  انون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق .34

مؤرخ في  04-16ون رقم ــــــــــــــــــــــــبموجب القان، المعدل والمتمم 2004جويلية  27، الصادر في 41

 .2016جوان  22، الصادر في 37عدد  .ج.جر.، ج 2016جوان 19

ج. ر.ج.ج عدد  ائل، ــــــــــــــــــــــــــــــــــيتعلق بالبذور والشت ،2005فيفري  6مؤرخ في  03-05قانون رقم  .35

 .2005فيفري  9، الصادر في 11

من قانون المالية التكميلي لسنة ــــــــــــــــــــــــــــــــ، يتض2005جويلية  25مؤرخ في  05-05قانون رقم  .36

 .2005جويلية  26، الصادر في 52جعدد  .ج .ر  .، ج2005
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37.� ��03-09قانون�رقم ��� ��25مؤرخ �يتعلق�بح2009فيفري �المس��لك�وقمع�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ماية

.2009مارس��08،�الصادر����15عدد��.ج.جرج.الغش،�

لسنة�انون�المالية�التكمي���ـــــــــــــــــــــــ،�يتضمن�ق2009ماي�22مؤرخ�����01-09قانون�رقم�.38

.معدل�ومتمم��،�2009ماي��26،�الصادر����44عدد�ج.ج�.ر.،�ج�2009

،�ج�2011،�يتضمن�قانون�المالية�لسنة�2010د�سم���29مؤرخ�����13-10قانون�رقم�.39

.2010د�سم����30،�الصادر����80دد�ـــــــــــــــع�.ج.جر.

40.� �11-11أمر�رقم ��� ��18مؤرخ �لس2011جو�لية �التكمي�� �المالية �قانون �يتضمن نة�ـــــــــ،

.2011جو�لية��20،�الصادر����40عدد��.ج.جر.،ج�2011

41.� �رقم �ـــــــــــــم16-11قانون �ؤرخ �قــــــــــــــــــــــــ،يت2011د�سم������28 �ـــــــــــــــــــــــــــضمن �لسنة�انون المالية

.2011د�سم��������29،�الصادر�72ج.ر.ج.ج�عددـ��،2012

نة�ــــــــــــــــــــــــــــة�لســــــــــــــــون�الماليــــــــــــــــــــــــــــقان�،�يتضمن2012د�سم���26مؤرخ�����12-12قانون�رقم�.42

.2012د�سم���30،�الصادر����72عدد�،ج�.ر.ج.ج2013

43.� �رقم �08-13قانون ��� �المالــــــــــــــــــــــــــ،يتض2013د�سم����30مؤرخ �قانون �ــــــــــــــــــــــــــــــــــمن سنة�لية

.2013د�سم����31،الصادر����68دد�ـــــــــــــع�.ج.جر�.،ج2014

سنة�ــــــــــــــــــــــــــــــي���لــــــــــــــــــــ،�يتضمن�قانون�المالية�التكم2015جو�لية��23مؤرخ�����01-15أمر�رقم�.44

.2015جو�لية��23،�الصادر����40،�ج.�ر.ج.ج�عدد�2015

��18-�15رقمقانون .45 �يتضمن�ق2015د�سم���30مؤرخ��� �لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، سنة�ــــــــــــــانون�المالية

.2015د�سم����31،الصادر����72عدد��.ج.جر�.،�ج2016

تثمار،�ج.ر.ج.ج�عدد�ـــــــــــــــــــــــــــ�س�يةــــــــــــــــــــعلق�ب��قـــــــــــــــــــــ،�يت2016أوت��3مؤرخ�����09-16قانون�رقم�.46

.2016أوت��3،�الصادر����46
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ية لسنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن قانون المالــــــــــــــــــــــ، يتض2016ديسمبر  29مؤرخ في  14-16قانون رقم  .47

 .2016ديسمبر   29،الصادر في 77دد ـــــــــــــــــــ، ر.ج.ج ع2017

يتضمن قانون ، 11 ج .ر.ج.ج عدد، 2017يفري ــــــــــــــــــــــــــــف 16مؤرخ في  04-17رقم  قانون  .48

مؤرخ في  10-92قانون رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــيعدل ويتمم ال،  ،2017فيفري  19الصادر في  الجمارك، 

يعدل ويتمم القانون رقم  ، 1992أوت  23، الصادر في 61، ج. ر.ج.ج عدد 1992أوت  22

 .1979جويلية  24، الصادر في 30 ج .ر.ج.ج عدد، 1979جويلية  21مؤرخ في  79-07

، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات 2017جانفي   11مؤرخ في  02-17قانون رقم  .49

 .2017جانفي  11، الصادر في 02الصغيرة والمتوسطة، ج.ر.ج.ج.ج  عدد 

 النصوص التنظيمية-ج

 المراسيم التنفيذية-1-ج

، يتضمن إلغاء جميع الأحكام التنظيمية 1922أكتوبر 18مؤرخ في  201-22مرسوم رقم  .1

تصادي ــــــــــــــــالتي تخول المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اق

فيذي رقم مرسوم تن.1922أكتوبر  19، الصادر في 42ج. ر.ج.ج عدد  أو احتكار للتجارة، 

، يتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، ج. ر.ج.ج 1990وفمبر ـــــــــــــــــــــــــن 10مؤرخ في  90-367

-05، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1990نوفمبر  21، الصادر في 50عدد 

 .2005ديسمبر  25، الصادر في 23، ج. ر.ج.ج عدد 2005ديسمبر  22مؤرخ في  424

، يتعلق بشروط التدخل في 1991فيفري  13مؤرخ في  37-91مرسوم تنفيذي رقم  .1

 .1991مارس 20، الصادر 12مجال التجارة الخارجية، ج .ر.ج.ج عدد 
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، يتعلق برخص استغلال 1992جويلية  6مؤرخ في 225-92مرسوم تنفيذي رقم  .3

 12الصادر في   ،53مؤسسة لإنتاج المنتجات الصيدلانية و/أو توزيعها، ج. ر.ج.ج عدد 

 .1992جويلية 

، يتعلق بتنظيم وسير المؤسسة المسيرة 1963ديسمبر  12مؤرخ في  95-63مرسوم رقم  .4

 .1963مارس  22، الصادر  في 51ذاتيا، ج .ر.ج.ج عدد

ــــــــــــ، يتع1994أكتوبر  17مؤرخ في 320-94مرسوم تنفيذي رقم  .5 اطق ـــــــــــــــــــــــــــــلق بالمنــــــــــ

 . 1994أكتوبر  19، الصادر في 67حرة، ج.ر.ج.ج عدد ـــــــــــــــــــــــــال

، يتضمن إنشاء غرف التجارة 1996مارس  3في مؤرخ 93-96مرسوم تنفيذي رقم  .6

 .1996مارس  6، الصادر في 16والصناعة، ج. ر.ج.ج عدد 

الديوان الجزائري  بإنشاء، يتعلق 1996أكتوبر  1 مؤرخ في 327-96مرسوم تنفيذي رقم  .7

 .1996أكتوبر   6، الصادر في  52لترقية التجارة الخارجية، ج.ر.ج.ج عدد  

، يتعلق بالخصائص التقنية  1997نوفمبر  11مؤرخ في  429-97مرسوم تنفيذي رقم  .8

 .1997نوفمبر  12، الصادر في  75المطبقة على المنسوجات النسيجية، ج. ر.ج.ج عدد  

، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري 1992فيفري  21مؤرخ في  69-92مرسوم تنفيذي رقم  .9

، معدل 1992مارس  1، الصادر في 11ج .ر.ج.ج عدد للتقييس ويحدد قانونه الأساس ي، 

، ج. ر.ج.ج 2011جانفي  25مؤرخ في  20-11ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 .2011في جان 30، الصادر في 6عدد 

يتمم المرسوم التنفيذي رقم  ، 1992أكتوبر  3مؤرخ في  315-92مرسوم تنفيذي رقم  .11

مبر ــــــــــــــــنوف 12في الصادر ، 62، ج. ر.ج.ج عدد 1995نوفمبر  11ؤرخ في ــــــــــــــــــــــم 95-363

، يحدد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية  أو المنتوجات الآتية من 1995
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ــــــــــأصل حيواني المخصصة للاستهلاك البشري، ج. ر.ج.ج ع أكتوبر  5، الصادر في 74دد ــــــــــــ

1992. 

، يضبط التنظيم المطبق على 1992نوفمبر  3مؤرخ في  339-92مرسوم تنفيذي رقم  .11

 .1992نوفمبر  4، الصادر في 22ة المصنفة ويحدد قائمتها، ج .ر.ج.ج عددالمنشأ

راءات المطبقة عند ـــــــــــــــــــدد الإجــــــــــــ، يح2009مارس  10مؤرخ في  102-09مرسوم تنفيذي رقم  .11

مارس  15، الصادر في 16 استيراد وتصدير الأدوية ذات الاستعمال البيطري، ج.ر.ج.ج. ر عدد 

2009. 

، يحدد الإجراءات المطبقة عند 2010جانفي  31رخ في مؤ  69-10رسوم تنفيذي رقم ــــــــــــــــــم .13

 حة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، ج.ر.ج.ج. ر عددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير مواد الصـــــــــــــــاستيراد وتص

 فيفري . 3، الصادر في 9

كام المتعلقة ـــــحدد الأحــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ي2011ماي  22ؤرخ في ــــــــــم 197-11مرسوم تنفيذي رقم  .14

ع ـــــــلبيعرضها لراكز تربية الحيوانات أو ــــــــــــــاتالطريدة المولودة والمرباة في مـيوانـــــــــــيازة الحـــــــــــــــــــبح

، الصادر في 29يعها بالتجول أو تصديرها،  ج. ر.ج.ج عدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعها أو شرائها أو بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

 .2011ماي  22

لوطنية يتضمن إنشاء الوكالة ا، 2004جوان  12مؤرخ في  174-04مرسوم تنفيذي رقم  .15

جوان  16، الصادر في 39لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها، ج. ر.ج.ج عدد 

2004. 

، يتعلق بشفافية تدابير الصحة 2004أكتوبر  07مؤرخ في  319-04مرسوم تنفيذي رقم  .16

 أكتوبر. 10، الصادر في 64والصحة النباتية والعراقيل التقنية للتجارة، ج .ر.ج.ج عدد 
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، يحدد مبادئ إعداد تدابير 2004أكتوبر  07مؤرخ في  320-04تنفيذي رقم مرسوم  .17

أكتوبر  10، الصادر في 64الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها، ج. ر.ج.ج عدد 

2004. 

، يتضمن تنظيم نشاطات صنع 2004أكتوبر  12مؤرخ في  331-04مرسوم تنفيذي رقم  .18

 .2004أكتوبر  20، الصادر في 66، ج .ر.ج.ج عدد المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها

، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية 2005جانفي  30مؤرخ في  67-05مرسوم تنفيذي رقم  .19

 6، الصادر في 10للمدونة الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها، ج. ر.ج.ج عدد 

 .2005فيفري 

ط تنفيذ الحق ، يحدد شرو 2005جويلية  22، مؤرخ في 222-05مرسوم تنفيذي رقم  .11

 . 2005جويلية  22، الصادر في 43ضد الإغراق وكيفياته، ج. ر.ج.ج عدد 

طابقة، ج. ــــــــــــــعلق بالمـــــــــــــــيت، 2005مبر ــــــــــــــــــــــــــــــديس 6مؤرخ في  465-05مرسوم تنفيذي رقم  .11

 .2005ديسمبر  11، الصادر في 20ر.ج.ج عدد 

ظيم ــــــــــــــــــــــــ، يتعلق بتن2005سمبر دي 6مؤرخ في  464-05يذي رقم ــــــــــــــــــــــــــــمرسوم تنف .11

، معدل ومتمم بموجب المرسوم 2005ديسمبر  1، الصادر في 20يس، ج.ر.ج.جعددــــــالتقي

، الصادر 73، ج. ر.ج.ج عدد 2016مبر ــــــــــــــــــــــديس 13مؤرخ في  324-16نفيذي رقم ــــــــــــــــــــــــــالت

 .2016ديسمبر  15في 

، يحدد شروط مراقبة مطابقة 2005ديسمبر  10مؤرخ في  467-05مرسوم تنفيذي رقم  .13

 11، الصادر في 20المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك ،ج .ر.ج.ج عدد 

 .2005ديسمبر 
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، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 1997أفريل  23مؤرخ في  119-07مرسوم تنفيذي رقم  .14

 عدد، ج. ر.ج.ج دل والمتممـــــــــــــــــــويحدد قانونها الأساس ي المع للوساطة والضبط العقاري 

 .2007  أفريل 25،  الصادر في 27

، يتعلق بتحديد مجال تطبيق 2007ماي  19مؤرخ في  145-07مرسوم تنفيذي رقم   .15

أثير على البيئة ، ج. ر.ج.ج عدد ـــــــــــــــــة على دراسة وموجز التومحتوى وكيفيات المصادق

 .2007ماي  22، الصادر في 34

راءات المطبقة عند ـــــــــــــــــــدد الإجــــــــــــ، يح2009مارس  10مؤرخ في  102-09مرسوم تنفيذي رقم  .16

مارس  15، الصادر في 16 استيراد وتصدير الأدوية ذات الاستعمال البيطري، ج.ر.ج.ج. ر عدد 

2009. 

يحدد شروط ممارسة أنشطة ، 2009ماي  12مؤرخ في  121-09مرسوم تنفيذي رقم  .17

 فاستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طر 

 30، الصادر في 30ج. ر.ج.ج عدد  ،الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أجانب

سبتمبر  02مؤرخ في  296-09، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2009ماي 

 .2009سبتمبر  06، الصادر في 51، ج. ر.ج.ج عدد 2009

امش الربح القصوى ، يحدد هو 2009جويلية  22مؤرخ في  243-09مرسوم تنفيذي رقم  .18

ــــــــــــــــــــــبالجملة والتج منت البورتلاندي المركب والموضب، ج.ر.ج.ج ـــــــــــــــــــــــــــزئة المطبقة  على الاسـ

 .2009جويلية  26، الصادر في 44عدد 

الإجراءات المطبقة عند  ، يحدد2010جانفي  31رخ في مؤ  69-10رسوم تنفيذي رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــم .19

 عمال الفلاحي، ج.ر.ج.ج. ر عددــــــــــــــــــــــــــــــــــصحة النباتية ذات الاستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستيراد وتصدير مواد ال

 . فيفري  3، الصادر في 9
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الواردات  ، يحدد كيفيات متابعة2010مارس 10، مؤرخ في 29-10مرسوم تنفيذي رقم .  .31

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات الت بادل الحر، ج. ر.ج.ج عدد ــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ، الص17 ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2010مارس  14ادر في ـــــــــــ

، 2013فيفري  10صادر في ــــــــــــــــــــــــــــــ، ال9ر.ج.ج عدد ، ج.2013فيفري  6مؤرخ في ، 13-25

، 2014أوت   11ؤرخ في ـــــــــ، م219-14ذي رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتمم بموجب المرسوم التنفي

 .2014أوت  20، الصادر في 49ج.ر.ج.ج عدد 

، يتعلق بالأشخاص المؤهلين 2010نوفمبر  14مؤرخ في  222-10مرسوم تنفيذي رقم  .31

 .2010نوفمبر  24، الصادر في 71بالتصريح المفصل،ج. ر.ج.ج عدد 

، يحدد الأحكام المتعلقة بحيازة 2011ماي  22مؤرخ في  197-11مرسوم تنفيذي رقم  .31

المولودة والمرباة في مراكز تربية الحيوانات أو عرضها للبيع وبيعها وانات الطريدة ــــــــــــــــــــــــــــالحي

ماي  22، الصادر في 29جول أو تصديرها، ج. ر.ج.ج عدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأو شرائها أو بيعها بالت

2011. 

ـــــــــــــــــــــوم تنـــــــــــــــــمرس .33 ــــــــــــــــــــــم 141-13م ـــــــــــــــــــــفيذي رقـ ، ج. ر.ج.ج عدد 2013ريل ـــــــــــــــــــــــأف 10ؤرخ في ـ

مؤرخ في  452-05، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2013أفريل  23، الصادر في 21

، يحدد كيفيات ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات 2005نوفمبر  30

 04، الصادر في 72التها،ج .ر.ج.ج عدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلإعادة البيع على حوالبضائع الموجهة 

 .2005ديسمبر 

، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة 2013نوفمبر  9مؤرخ في  372-13رسوم تنفيذي رقم م .34

 .2013نوفمبر  12، الصادر في 52. ر.ج.ج عدد  جبالمستهلك ،
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، يحدد شروط وكيفيات ممارسة 2015فيفري  02مؤرخ في  52-15مرسوم تنفيذي رقم  .35

 .2015ي فيفر  2، الصادر في  05.ر.ج.ج عددنشاط وكلاء المركبات الجديدة، ج 

، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة 2015جويلية  23مؤرخ في  169-15مرسوم تنفيذي رقم  .36

خام نصف المصنعة والمصنعة ونشاط نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين ال

 .2015جويلية  1الصادر في ، 36استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، ج. ر.ج.ج عدد 

، يحدد شروط وكيفيات ممارسة 2015أوت  29مؤرخ في  234-15مرسوم تنفيذي رقم  .37

جل التجاري، ج. ر.ج.ج عدد ـــــــــــــــجيل في الســـــــــــعة للتســــــــــــــــظمة الخاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأنشطة والمهن المن

 .2015سبتمبر  9، الصادر في 42

، يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط 2015سبتمبر  29مؤرخ في  249-15مرسوم تنفيذي رقم  .38

جيل في السجل ـــــــــــــــــــــــــــــــعة للتســــــــــــــصادية الخاضطة الاقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــتسيير وتحيين مدونة الأنش

  .2015سبتمبر  30، مؤرخ في 52التجاري، ج.ر.ج.ج عدد 

، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2017مارس  5مؤرخ في  100-17مرسوم تنفيذي رقم  .39

الوطنية لتطوير الاستثمار يتضمن صلاحيات الوكالة  ، 2006أكتوبر  5مؤرخ في  06-356

 2017مارس  2، الصادر في 16وتنظيمها وسيرها، ج.ر.ج.ج عدد 

، يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات 2017مارس  5مؤرخ في   102-17مرسوم تنفيذي رقم  .41

 .2017مارس  2، الصادر في 16وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة بها، ج.ر.ج.ج عدد 

 القرارات-2-ج

 .1995جانفي  22، الصادر في 2  ،  ج.ر.ج.ج. ر عدد1995جانفي  25صادر في  قرار وزاري  .1

، يحدد الشروط الصحية للحيوانات المطلوبة عند استيراد 1997فيفري  1قرار مؤرخ في  .1

 .1997جوان  1، الصادر في 36عدد  .ج.جر.وتصدير الخيول، ج 
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المطلوبة عند استيراد  ، يحدد الشروط الصحية للحيوانات1997فيفري  1قرار مؤرخ في  .3

 .1997جوان 1، الصادر في 36يول، ج .ر.ج.ج عدد ــــــــــــــــــــــــــــــــوتصدير الخ

وردة ـــــــــــــــــــــــــــــــتوجات المستــــــــــــــــــــــــــــــ، يحدد قائمة المن1997مارس  3شترك مؤرخ في مقرار وزاري  .4

 .1997مارس  4، الصادر في 34دد  ــــــة والنوعية، ج.ر.ج.ج عـــــــابقـــــــــــــبة المطـــــــــــراقــــــــــــــــــــــعة لمـــــــــــــــــــالخاض

عملة، ج.ر.ج.ج ـــــــــــجلات المستــــتيراد أطر العـــــ، يتضمن منع اس2000جويلية  1قرار صادر في  .5

 .2000جويلية  19، الصادر في 43دد ـــــــــــــــــــــــــــع

تعمال المادة ـــــــــــــــــــــــــــيمنع استيراد وإنتاج وتوزيع وتسويق واس، 2000ديسمبر  24قرار صادر في  .6

 .2001جويلية  2، الصادر في 02ج .ر.ج.ج عدد ،يرة وراثياـالنباتية المغ

يحدد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق ، 2002جويلية  24قرار صادر في  .7

سبتمبر  15، الصادر في 62ج. ر.ج.ج عدد ، صحة النباتاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــللاستيراد  والقواعد الخاصة ب

2002. 

ات جــــــــــــــــــــــخاصة باستيراد المنتــــــــــــــــــــــقنية الــــــــــــروط التــــــــــــــــــــــــــ، يحدد دفتر الش2005جوان  6قرار صادر في  .8

 .2005جوان  6، الصادر في 46  الصيدلانية،  ج.ر.ج.ج. ر عدد

نع ، يتعلق بم2002نوفمبر  30، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 2002ديسمبر  30قرار مؤرخ في  .9

طب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهة للــــــــــــــــــــــــــــــــتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستيراد المن

 .2002ديسمبر  14، الصادر في 70 نعة في الجزائر، ج.ر.ج.ج. ر عددــــــــــــــــلمصشري اـــــــــــــــــــــــــــــــــالب

ـــــــــــــــــــات تــــــ، يتعلق بكيفي2015جويلية  23في مؤرخ قرار وزاري مشترك  .11 وم ـــــــــطبيق المرســـ

ارسة ـــــــشروط وكيفيات مم حددــــــــــ، ي2015فيفري  2ؤرخ في ــــــم 52 -15فيذي رقمـــــــــالتن

 . 2015جويلية  29، الصادر في 41عدد  .ج.جر .نشاط وكلاء المركبات الجديدة،ج
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 لأنظمةا-3-ج

مليات استيراد ــــــــــــــــــــــــ، يتعلق بشروط القيام بع1991فيفري  20مؤرخ في  03-91نظام رقم  .1

 .1992مارس  25، الصادر في 23الجزائر وتمويلها، ج. ر.ج.ج عدد ع إلى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالسل

غير  ادراتـــــ، يتعلق بالتوطين والتسوية المالية للص1991أوت 14مؤرخ في  13-91نظام رقم  .2

بموجب النظام رقم  الملغى)، 1992أفريل  22، الصادر في 30عدد .ج.ج ر .المحروقات، ج

07-01). 

تعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات ي، 2007فيفري  03في مؤرخ 01-07نظام رقم  .3

 13، الصادر في 31عدد  .ج.جر .ابات بالعملة الصعبة، جـــــــــــــــــــجارية مع الخارج والحســـــــــــــــــــــالت

، 2011أكتوبر  11مؤرخ في  06-11نظام رقم ــــــــــــــــــوجب الــــــــــــــــــــــــ، معدل ومتمم بم2007ماي 

ظام رقم ــــــــــــــــــــــــــب النـــــــــــــــــــ، معدل ومتمم بموج2012فيفري  15، الصادر في 15عدد  .ج.جر .ج

، معدل 2016مارس  16ادر في ــــــــــــــــــــــ، الص17.ج.جعددر.، ج 2016مارس  6مؤرخ في  16-01

ادر ــــــــ، الص72ج. ر.ج.ج عدد ، 2016نوفمبر  17مؤرخ في  04-16ومتمم بموجب النظام رقم 

 .2016ديسمبر  13في 
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110------------------------------------شر�ات�المتعددة�ا���سيات�طار�المفا�ي���لل:�المطلب��ول 

110-------------------------------التطور�التار����ل�شأة�الشر�ات�المتعددة�ا���سيات:الفرع��ول 

111------------------------------------------ا���سيات�ع���المستوى�الدو��:�الشر�ات�المتعددة�أولا

111-------------------------------------------------------------------------القارة��ور�ية�ا����ظ�ور -1

112-----------------------------------------------------------------------���القارة��مر�كية��اظ�ور �-2

113---------------------------------------------ظ�ور�الشر�ات�المتعددة�ا���سيات����ا��زائر�:�ثانيا

113-----------------------------------------------:��عر�ف�الشر�ات�المتعددة�ا���سياتالفرع�الثا�ي

113------------------------------------------:�مقار�ة�حول��عر�ف�الشر�ات�المتعددة�ا���سياتأولا

114-------------------------------------------------التعر�ف�الفق���للشر�ات�المتعددة�ا���سيات-1

115---------------------------------------------التعر�ف��صطلا���للشر�ات�المتعددة�ا���سيات-2

116---------------------------------------:��عر�ف��عض�ال�يئات�للشر�ات�المتعددة�ا���سياتثانيا

116---------------------------------------------------------------------�عر�ف�غرفة�التجارة�الدولية-1

116----------------------------------------------------منظمة�التجارة�والتنمية��قتصادية��عر�ف-2

117-----------------------------------------------------------------السوق��ور�ية�المش��كة��عر�ف-3

118-----إ����سواق�الدولية�الشر�ات�المتعددة�ا���سيات�نفاذ��ندماج�طر�ق�ل�:الثالث�الفرع�
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118----------------------------------------------------------------------------------:��ندماج�الدو��أولا

120-------------------------------------------------------------------------------�ندماج�الداخ���:ثانيا

120----------------------------------------------------------:��ندماج�حسب�المف�وم��قتصاديثالثا

121-----------------للاس�ثمار��جن���المباشر���وجھ�:�الشر�ات�المتعددة�ا���سياتالمطلب�الثا�ي

122------------------------------------:�مفا�يم�عامة�حول��س�ثمار��جن������ا��زائرالفرع��ول 

122---------------:�سيطرة�الشر�ات�المتعددة�ا���سيات�ع���مجال��س�ثمار��جن���المباشرأولا

124--------------------:�المعاي���ال����س�ند�إل��ا�المس�ثمر��جن���لاختيار�مشروعھ��س�ثماري ثانيا

126-------------------------:�م�انة�الشر�ات�المتعددة�ا���سيات����ال�شر�ع�ا��زائري الثا�ي�الفرع

126--------------------------------------إخضاع�الشر�ات�المتعددة�ا���سيات�للقواعد�العامة�:أولا

126-----------------من�حيث�التأس�س��القانون�الذي�تخضع�لھ�الشر�ات�المتعددة�ا���سيات-1

128------------------------------------ج�سية�الشر�ات�المتعددة�ا���سيات����ال�شر�ع�ا��زائري -2

129-------------------�جن��:�اح��ام�الشر�ات�المتعددة�ا���سيات�مبادئ�وقواعد��س�ثمار�ثانيا

129------------------------------------------------------ال�شر�ة�ا��يوانية�والنباتية�مجال�ال��ة-1

132----------------------------------------------------------------------------------------مجال�الب�ئة-2

133-------------------------------------------------------------------------------مجال�ال��اث�الثقا��-3

134------------------------:�تأث���الشر�ات�المتعددة�ا���سيات����التجارة�ا��ارجيةالمطلب�الثالث

�س�ثمارات�الدولية�والمبادلات��ا���سيات�ع��المتعددة��:�تأث���الشر�اتالفرع��ول 

135--------------------------------------------------------------------------------------التجار�ة�الدولية

135-----------------------------------:�تأث���الشر�ات�المتعددة�ا���سيات��ع����س�ثمار�الدو��أولا

136-----------------------:�تأث���الشر�ات�المتعددة�ا���سيات��ع���المبادلات�التجار�ة�الدوليةثانيا

136------------ا���سيات�ع���التجارة�ا��ارجية����ا��زائر:�تأث���الشر�ات�المتعددة��يالفرع�الثا
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الفصل�الثالث

138مجالات��س�ثمار����التجارة�ا��ارجية

139------------------------------------------------------------------------------:�التصديرالمبحث��ول 

139-----------------------------------سيطرة�قطاع�المحروقات�ع���صادرات�ا��زائر��ول:المطلب�

140------------------------------------------------------------------------التصدير�مف�وم:�الفرع��ول 

140------------------------------------------------------ال�سو�ق:�المقصود�بالتصدير�وتمي��ه�عن�أولا

140---------------------------------------------------------------------------------المقصود�بالتصدير-1

141----------------------------------------------------------------------تمي���التصدير�عن�ال�سو�ق�-2

141-----------------------------------------------------------------------تمي���التصدير�عن�ال�سو�ق-3

142---------------------------------------------------------------------:�مضمون�صادرات�ا��زائرثانيا

142------------------------���إطار�اتفاق�الشراكة�مع��تحاد��ور�ي�مضمون�صادرات�ا��زائر �-1

143------------------------------------------------ل��زائر�خارج�اتفاق�الشراكة�مضمون�صادرات�-2

143-----------------------------------------------------------التوز�ع�ا��غرا���لصادرات�ا��زائر:�ثالثا

144------------------------------------------------------------الصادرات�شاط�:�وضعية�الفرع�الثا�ي

144------------------------------------------بالنظر�إ���العراقيل��دار�ة�شاط�الصعو�ة�تطو�ر�:أولا

145-----------------------------د�ا��زائري بالنظر�إ���وضعية��قتصا�شاط�الصعو�ة�تطو�ر�:�ثانيا

146-----------رمعاملة�التصدي�تنفيذتطلبة�لبالنظر�إ���الشروط�الم�ال�شاط�تطو�رصعو�ة�:�ثالثا

148-----------------الصادرات�خارج�المحروقات�����ا��زائرا���ود�المقررة�لتحف���:�المطلب�الثا�ي

148-------------------------------------------------------------------:�تكر�س�أج�زة�إدار�ةالفرع��ول 

148-------------------------------------------------------:�تكر�س�أج�زة����إطار�ترقية�الصادراتأولا

149-----------------------------------------------------------------الديوان�الوط���ل��قية�الصادرات-1

149-------------------------------------------------------------الصندوق�ا��اص�ب��قية�الصادرات�-2
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149-------------------------------------------------------الو�الة�الوطنية�ل��قية�التجارة�ا��ارجية-�3

150--------------------------------------------:�تكر�س�أج�زة����إطار�تنظيم�وضمان�الصادراتثانيا

150--------------------------------------------------------------الغرفة�ا��زائر�ة�للتجارة�والصناعة-1

150----------------------------------------------------الشركة�ا��زائر�ة�لتأم�ن�وضمان�الصادرات-2

151---------------------------:�تنظيمات�وتجمعات����إطار�تفعيل�الصادرات�خارج�المحروقاتثالثا

151----------------------------------------------------------------------الوطنية�للمصدر�ن�ا��معية-1

151--------------------------------------------------------------��2008تصميم�برنامج�جزائري�لعام-2

152--------------------------:�وضع�أسس�قانونية�لتحف���الصادرات�خارج�المحروقاتالفرع�الثا�ي

152---------------------------------------------------------------------------:�سياسة�سعر�الصرفأولا

153----------------------------------------------------------------------:�تأم�ن�وضمان�الصادراتثانيا

153-------------------------------------------------------------------------------:�تمو�ل�الصادراتثالثا

154-----------------------------------------------------------------:�إجراءات�التصديرالمطلب�الثالث

154-------------------------------------------------إجراءات�تحض��ية�لعملية�التصدير:�الفرع��ول 

154----------------------------------------------------------------:�ضرورة�الدراية��سوق�التصديرأولا

154--------------------------------------------------------------------------------------دراسة�السوق -1

155-------------------------------------------------------------------------بحث�عن�سوق�التعاقدال-2

155------------------------------------------------------------------تقدير�وضعية�ومركز�المش��ي �:ثانيا

155-------------------------------------------------------------------------مش��ي الوضعية�المالية�لل-1

156--------------------------------------------------------------------المش��ي �الوضعية�المالية�لبلد�-2

157----------------------------------------------------الساري�المفعول :�حاطة�بالنظام�القانو�ي�ثالثا

157--------------------------------------------------:�إجراءات�تنفيذية�لعملية�التصديرالفرع�الثا�ي

157--------------------------------------------------------------:المراحل�ال����سبق�عملية�ال��نأولا
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158------------------------------------------------------------------------------:المس�ندات�المبدئيةثانيا

160------------------------------------------------------------------------------:المس�ندات�ال��ائيةثالثا

162-----------------------------------------------------------------------------المبحث�الثا�ي:��ست��اد

162-------------------------------------:�تبعية��قتصاد�ا��زائري�من�حيث�الوارداتالمطلب��ول 

163-------------------:��ليات�المكرسة����س�يل�تخفيض�فاتورة�الواردات����ا��زائرع��ول الفر 

164------------------------------------------:�التنظيم�المشدد�لبعض�مجالات��ست��ادالفرع�الثا�ي

164-------------------------------------:�تنظيم�است��اد�الذ�ب�والبلات�ن�ا��ام�وا�����الفاخرةأولا

165-----------------------------------------------------------:�التنظيم�المشدد�لاست��اد�السياراتثانيا

166-------------------�سمنت�إ���إلزامية�است��اده�بموجب�نظام�ا��صص:�من�تقن�ن�سعر�ثالثا

167---------------------------------------------------:��جراءات�المتبعة�أثناء��ست��ادالمطلب�الثا�ي

168---------------------------------------------------ل�شاط��ست��اد�:المراحل�التم�يديةالفرع��ول 

168---------------------------------------------------------تحديد�وسائل�ا��صول�ع����سعار�أولا:

168-----------------------------------------------------------------------------------ال�شرات�الدور�ة-1

168------------------------------------------------------------------------�شرات�البورصات�العالمية-2

168--------------------------------------------------------------------التكنولوجية�المتطورة�الوسائل3

169----------------------------------------------------------------:�كيفية�ا��صول�ع���العروضثانيا

170--------------------------------------------لإبرام�عقد�الشراء�:��جراءات�التنفيذيةالفرع�الثا�ي

170----------------------------------------------------------------------------------:�التوط�ن�البن�يأولا

170------------------------------:�إعداد�ش�ادة�إجراءات��ست��اد�وتقديم��ستمارة�المصرفيةثانيا

170---------------------------------------------------------------:�إبرام�العقد�وإصدار�أمر�الشراءثالثا

171-----------------------------------------01-07اختيار�إحدى�طرق�الدفع�وفقا�للنظام�رقم�:�را�عا

نظام�المناطق�ا��رة�و�تجر�ة�ا��زائر�الفاشلة:�تفو�ت�فرصة�التخلص�المطلب�الثالث:
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172---------------------------------------------------------------من�تبعية�الواردات�خارج�المحروقات�

172------------------------:���شاء�التدر����لمنطقة�التجارة�ا��رة�مع��تحاد��ور�يالفرع��ول 

173---------------------القانو�ي�لمنطقة�التبادل�ا��ر�ب�ن�ا��زائر�ودول��تحاد��ور�ي:��طار�أولا

�لغاء�الفوري�ل��قوق�والرسوم�ا��مركية�ذات��ثر�المماثل�للمنتجات�الواردة���-1

174-------------------------------------------------من�اتفاق�ا��زائر�و�تحاد��ور�ي�2الم��ق�رقم��

ل�للمنتجات�الواردة�لغاء�التدر����ل��قوق�والرسوم�ا��مركية�ذات��ثر�المماث-2

174----------------------------------------------من�اتفاق�ا��زائر�و�تحاد��ور�ي����3الم��ق�رقم��

�لغاء�التدر����ل��قوق�والرسوم�ا��مركية�ذات��ثر�المماثل�للمنتجات���خرى�غ���الواردة����-3

175----------------------------------------------من�اتفاق�ا��زائر�و�تحاد��ور�ي�3و�2الم��ق�رقم�

176-------مزر�ة�مدى�إم�انية�إ�شاء�منطقة�تبادل�حر�أورو�جزائر�ة����معطيات�اقتصادية�ثانيا:

178--2020تأجيل�إ�شاء�منطقة�التبادل�ا��ر�ب�ن�ا��زائر�و�دول��تحاد��ورو�ي�إ���سنة�ثالثا:�

179--------------------------منطقة�التبادل�ا��ر����إطار�اتفاق�التبادل�العر�ي�ا��ر�الفرع�الثا�ي:

180---------------------------القانو�ي�لانضمام�ا��زائر�إ���منطقة�التبادل�العر�ي�ا��ر�طار�أولا:�

180---------------------------------------------------------------------------------------�شأة��تفاق�-1

مضمون�ال��نامج�التنفيذي�لاتفاقية�ت�س���وتنمية�التبادل�التجاري�ب�ن�الدول -��2

181-----------------------------------------------------------------------------------------------العر�ية��

183--------------------------------------موقع�مناطق�التجارة�ا��رة�ضمن�التكتلات��قتصادية�-3

184----------------------ا��زائر�إ���منطقة�التبادل�العر�ي�ا��رالظروف�المحيطة�بانضمام�ثانيا:�

184-----------------------------------------------------:�آليات�تطبيق��تفاق�من�طرف�ا��زائرثالثا

185-----------------------------------------------تنص�ب���نة�تقييم�ومتا�عة�اتفاق�التبادل�ا��ر-1

185------------------------------إنجاز�مخ���لمراقبة�مدى�مطابقة�المنتوجات�الوطنية�المستوردة�-2
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185----------------------للتبادل�ا��رقائمة�سلبية�ع���منتجات�مستوردة�من�المنطقة�العر�ية�-3

186------------------------------------تقييم�انضمام�ا��زائر�إ���منطقة�التبادل�العر�ي�ا��ررا�عا:�

الباب�الثا�ي

188تنظيم�حر�ة��س�ثمار����التجارة�ا��ارجية

الفصل��ول 

191وضع�آليات�لمراقبة�حر�ة��س�ثمار����التجارة�ا��ارجية

193-------------------------------------------------------------------------:آليات�الرخصالمبحث��ول 

194------------------------------------------رخصة��ست��اد�و/أو�التصدير�التلقائية�:المطلب��ول 

194---------التلقائية��وسيلة�لتنظيم�التجارة�ا��ارجية��:�رخص��ست��اد�والتصدير الفرع��ول 

195----------------------------:��عر�ف�المشرع�ا��زائري�لرخص��ست��اد�و�التصدير�التلقائية�أولا

�نظمةلملا��اص�ست��اد�تراخيص��ست��اد�التلقائية�مع�اتفاق�تراخيص�� أح�ام�:تطابق��ثانيا

196----------------------------------------------------------------------------------------العالمية�للتجارة

198----------------------------------------:�أح�ام�رخص��ست��اد�و�التصدير�التلقائيةالفرع�الثا�ي

198----------------��صول�ع���الرخصة�التلقائيةمن�أجل�ا�:�مراعاة�مجموعة�من��جراءاتأولا

198--------------------------------------------------------------------الملف��داري�الواجب�مراعاتھ-1

199------------------------------------------------------------ا���ة�ال���يودع�أمام�ا�الملف��داري -2

199---------------------------------------------------------------:ا���ة�المانحة�للرخصة�التلقائيةثانيا

199--------------------------------------------------------:المدة�القانونية�ال���تمنح�ف��ا�الرخصةثالثا

199--------------------------------------------------------------------------مدة�انقضاء�الرخصةرا�عا:

200------------------------------------------:�رخص��ست��اد�والتصدير�غ���التلقائيةالمطلب�الثا�ي
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200------------------------------------التصدير�غ���التلقائية:��عر�ف�رخص��ست��اد�و�الفرع��ول 

201-----------------------:��عر�ف�المشرع�ا��زائري�لرخص��ست��اد�و�التصدير�غ���التلقائيةأولا�

التصدير�غ����و ��ست��اد�رخصجراءات�لإ اتفاق�المنظمة�العالمية�للتجارة��طرق :تثانيا

202-----------------------------------------------------------------------------------------------التلقائية

203--------------------------------:�خصائص�رخص��ست��اد�و�التصدير�غ���التلقائيةالفرع�الثا�ي

203--------------------------------------------------------------------------:للرخصة�طا�ع������أولا

203---------------------------------------------------------------------------:للرخصة�طا�ع�تجاري ثانيا

204----------------------------------------------------------------------------للرخصة�طا�ع�إداري ثالثا:

204--------------------------------------------------------------------:الرخصة�تمنح�لمدة�محددةرا�عا

204-------------------------------------------------------------------رخصة�ل�ل�حصة�واحدة�خامسا:

204------------------------------------------------------------------------------------------------المبدأ-1

204-------------------------------------------------------------------------�ست�ناء�الوارد�ع���المبدأ-2

205---------------------------------------------------------------------:�الرخصة�قابلة�للتجر�دسادسا

205----------------------------------�ست��اد�و�التصدير�غ���التلقائية:�أح�ام�رخص�الفرع�الثالث

205---------------------------:إجراءات�ا��صول�ع���رخصة��ست��اد�و�التصدير�غ���التلقائيةأولا

205--------------------------------------------------------------------الملف��داري�الواجب�مراعاتھ-1

206------------------------------------------------------------ا���ة�ال���يودع�أمام�ا�الملف��داري -2

206--------------------------------------------------------خصوصية��شعار�بفتح�نظام�ا��صص-3

208----------------------------------------------------------ائية:ا���ة�المانحة�للرخصة�غ���التلقثانيا

209-----------------------------------------------------------:مدة�صلاحية�الرخصة�غ���التلقائيةثالثا

209---------------------------------------------------------------:حال�رفض�طلب�منح�الرخصة�را�عا

209----------------------------------------------------------------------مدة�انقضاء�الرخصة�خامسا:
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209------------------------------------------------------------------------------------الطر�قة�العادية-1

210-------------------------------------------------------------------------------الطر�قة�غ���العادية-2

210-----------------------------------�2016دخول�نظام�الرخص�ح���النفاذ����مطلع�الفرع�الرا�ع:

نتوجات�ا��اضعة�لنظام�رخص��ست��اد����إطار�المست��اد�لا أولا:فتح�ا��صص�الكمية�

210-------------------------------------------------------------------------------------الشراكة�اتاتفاق

210--------------------------------جات�من��تحاد��ورو�يو فتح�ا��صص�الكمية�لاست��اد�منت-1

213--------للتبادل�التجاري��ا��ر�الدول�العر�ية�فتح�ا��صص�الكمية�لاست��اد�منتوجات�من-2

214----------------------------------------------:مفاوضات�ا��زائر�مع�المنظمة�العالمية�للتجارة�اينثا

214---------------------------------------مضمون�مفاوضات�ا��زائر�مع�المنظمة�العالمية�للتجارة�-1

215-------------------------ا��زائر�الدولية�لال��اماتمطابقتھ�رخص��ست��اد�والتصدير�ومدى�-2

216-:�تقديم�طلب��عفاء�من�ا��قوق�ا��مركية����إطار�اتفاقيات�التبادل�ا��ر.المطلب�الثالث

ادل�ا��ر�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا��مركية����إطار�اتفاقيات�التب�:��عر�ف�طلب��عفاء�من�ا��قوق الفرع��ول 

217--------------------------------------------------------------------------------------------وخصائصھ

217--------------�عر�ف�طلب��عفاء�من�ا��قوق�ا��مركية����إطار�اتفاقيات�التبادل�ا��ر�أولا:

217-----------:خصائص�طلب��عفاء�من�ا��قوق�ا��مركية����إطار�اتفاقيات�التبادل�ا��رثانيا

218---------------------------------------------�عفاء�من�ا��قوق�ا��مركية�بمثابة�رخصة�طلب-1

218-----------------------------------------------طلب��عفاء�من�ا��قوق�ا��مركية�إجراء�إداري -2

218------------------------------موضوع�الطلب��و��ستفادة�من��عفاء�من�ا��قوق�ا��مركية-3

219----------------------------------------طلب��عفاء�من�ا��قوق�ا��مركية�إجراء�محدد�المدة-4

219-----------------------------------------------طلب��عفاء�من�ا��قوق�ا��مركية�إجراء�أص��-5
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220--للاستفادة�من�تأش��ة��عفاء�من�ا��قوق�ا��مركية�:�ضرورة�مراعاة�إجراءاتالفرع�الثا�ي

220-------------------------------------------------------------------------إيداع�ملف�إداري��امل�أولا:

220---------------------------------------------------------------------------المستورد���ص�طبي��-1

221-------------------------------------------------------------------------المستورد���ص�معنوي �-2

221---------------------------------------------أما�ا���ة��دار�ة�المختصة:إيداع�الملف��داري�ثانيا

221---------------------------------------------------للبيع�ع���حال��ابال�سبة�للبضا�ع�المستوردة��-1

222--------------------------------------------------بال�سبة�للبضا�ع�المستوردة�من�طرف�منتج�ن-2

222--------��ب�م��ا�طلب��عفاء�من�ا��قوق�ا��مركية�المؤشر�عليھ�:ا���ة��دار�ة�ال���ثالثا

222-------------------------------------------------------مدة�منح�طلب��عفاء�ومدة�صلاحيتھ:�را�عا

222---------------------------------------------------:مدة�منح�طلب��عفاء�من�ا��قوق�ا��مركية1

222------------------------------------------------------------------------------صلاحية��عفاء�:�مدة2

223----------------------------------:الشروط�المتطلبة�لوضع�طلب��عفاء�ح���النفاذثالثالفرع�ال

223---------------------------------------:تقديم�طلب��عفاء�المؤشر�عليھ�أمام�إدارة�ا��مارك�أولا

223-----------------------------------------لتصر�ح�جمر�ي�يلائم�طبيعة�طلب��عفاء�ل�متثا�ثانيا:

اط�التجارة�ــــــــــــــــــــــــــــــالثا�ي:آليات�رقابة�المشار�ع��س�ثمار�ة��جن�ية����إطار�ممارسة��ش�المبحث

224----------------------------------------------------------------------------------------------ا��ارجية

227---------------------------------------حلول�إجراء�ال���يل�محل�إجراء�التصر�ح:المطلب��ول 

227-------------------------------------------------كإجراء�ت�سيطي�للاس�ثمار�ال���يل�:الفرع��ول 
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228--------------------------------------------------------------------------بإجراء�ال���يل�:�المرادأولا

230----------------------------أمام�الو�الة�الوطنية�لتطو�ر��س�ثمار�إجراء�جديد�:ال���يل�ثانيا

:�مدى�اختصاص�الو�الة�الوطنية�لتطو�ر��س�ثمار�بالاس�ثمارات�����شاط�التجارةثالثا

231----------------------------------------------------------------------------------------------ا��ارجية�

231--------------------------09-16من�القانون�رقم��2من�حيث�نطاق��س�ثمار�الوارد����المادة�-1

233-------------------------------الو�الة�الوطنية�لتطو�ر��س�ثمار���ا�ال���تمنحمن�حيث�المزايا�-2

234---------------------------------------------------------------------------------من�حيث�ال��اعات-3

234-------------------:�تنفيذ�إجراء�ال���يل�أمام�الو�الة�الوطنية�لتطو�ر��س�ثمار�الفرع�الثا�ي

234----------------------------------------لتطو�ر��س�ثمار�للو�الة�الوطنية:�الطبيعة�القانونية�أولا

235------------------------------------------------------لتطو�ر��س�ثمار�الو�الة�الوطنية:�م�ام�ثانيا

236--------------------------------------------آجال�انجاز��س�ثمار�م��ل����وثيقة�ال���يل:�ثالثا

236------------------------كقيد�ع���حر�ة��س�ثمار����التجارة�ا��ارجية�شراكةال:�المطلب�الثا�ي

236---------------------------------------------------------------------:�التعر�ف�بالشراكةالفرع��ول 

237----------------------------------------------------------------------------------:�عر�ف�الشراكةأولا

237-----------------------------------------------------------------------الشراكة��جن�ية�عر�ف�:ثانيا

238-------------------------------------المشا��ة�ل�ا:�تمي���الشراكة�عن��عض�المفا�يم�الفرع�الثا�ي

238---------------------------------------------------------:تمي���الشراكة�عن��ندماج�و��قتناءأولا

238----------------------------------------:تمي���الشراكة��جن�ية�عن��س�ثمار��جن���المباشرثانيا

238-----------------------------------------------:تمي���الشراكة�الوطنية�عن�الشراكة��جن�ية�ثالثا

2009:مضمون�ال��ام�الشراكة�ال���فرض�ا�قانون�المالية�لسنة�الفرع�الثالث

239---------------------------------------------------------------------------------------و�المتمم�المعدل�

المص��ة��قتصادية�الوطنية�كأساس�لتقييد��س�ثمار��جن���المطلب�الثالث:
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241--------------------------------------------------------------------------���مجال�التجارة�ا��ارجية�

:�تفس���عودة�الدولة�لمراقبة�قطاع�التجارة�ا��ارجية�من�خلال�قانون الفرع��ول 

241--------------------------------------------------------------------------2010و�2009المالية�لسنة��

242---------------------------------------------السياسة��قتصاديةالدولة�إعادة��ي�لة�رغبة�:�أولا

243------------:�إرجاع�سياسة�الدولة�ا��ديدة�إ���ال��اجع�عن�سياسة��نفتاح��قتصاديثانيا�

244------------------------------------��2009�2010اب���قوان�ن�المالية�لسن�تفس���تد�الفرع�الثا�ي:

244---------------------------------------:�رغبة�الدولة����إعادة�تنظيم�قطاع�التجارة�ا��ارجيةأولا

244---------مع��زمة��قتصادية�العالمية�2010و�2009المالية�لسن���:�تزامن�تداب���قوان�ن�ثانيا

245----تفاق�الشراكة��مع��تحاد��ور�يلااستفادة�الدولة�ا��زائر�ة�من�إعادة�التفاوض��ثالثا:

245-------------------------------------------------------------�س�ثمار��ت:إرساء�قيود����مجالا را�عا

الفصل�الثا�ي

247ضرورة�اح��ام��نظمة�المالية�و�ا��بائية

249------------------------------------------------------------:�اح��ام�إجراءات�الصرف�ول المبحث�

250---------------------------------------------------------------------:�توط�ن�الصادراتالمطلب��ول 

251-----------------------------------------------------------:�المقصود�بتوط�ن�الصادراتالفرع��ول 

252---------------------------------------------------:�مراحل�التوط�ن�البن�ي�للصادراتالفرع�الثا�ي

252------------------------------------------------------------:مرحلة�فتح�ملف�توط�ن�الصادراتأولا

252----------------------------------------------------------:مرحلة��سي���ملف�توط�ن�الصادراتثانيا

253-------------------------------------------------------تصفية�ملف�توط�ن�الصادرات�:�مرحلةثالثا

254--------------------------------------------------------------------:�توط�ن�الواردات�المطلب�الثا�ي
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255-------------------------------------------------------------:المقصود�بتوط�ن�الوارداتالفرع��ول 

256----------------------------------------------------:�مراحل�التوط�ن�البن�ي�للواردات�الفرع�الثا�ي

256------------------------------------------------------------:�مرحلة�فتح�ملف�توط�ن�الواردات�أولا

257-----------------------------------------------------------:مرحلة��سي���ملف�توط�ن�الوارداتثانيا

257---------------------------------------------------------تصفية�ملف�توط�ن�الواردات�:مرحلةثالثا

258-2017التوسيع�من�وسائل�الدفع����التجارة�ا��ارجية�بموجب�قانون�المالية�المطلب�الثالث:

:�إلغاء�وسيل����عتماد�المس�ندي�والتحصيل�المس�ندي�كطرق�وحيدة�للدفع���الفرع��ول 

260-------------------------------------------------------------------------------------التجارة�ا��ارجية�

ارة�ــــــــــــــــــــــــــــــالمس�ندي�والتحصيل�المس�ندي�ضمن�وسائل�الدفع����التج:�بقاء��عتماد�الفرع�الثا�ي�

�262...........................................................................................................................................ا��ارجية

263-------------------------------------------------------------------------------المس�نديأولا:��عتماد�

263-------------------------------------------------------------------------تنظيم��عتماد�المس�ندي-1

268-----------------------------------------------مدى�تنظيم�المشرع�ا��زائري�للاعتماد�المس�ندي-2

270------------------------------مضمون�ال��ام��عتماد�المس�ندي��وسيلة�دفع�أثناء��ست��اد:�-3

271------------------------------------------------المقصود�بالتحصيل�المس�ندي�و�خطوات�انجازه:1

274------------------------------------------------------------------------أنواع�التحصيل�المس�ندي:�2

276---------------------------مضمون�ال��ام�التحصيل�المس�ندي��وسيلة�دفع�إ�أثناء��ست��اد:�3

276--------------------�عليقات�حول�التوسيع�من�طرق�الدفع����التجارة�ا��ارجية�:الفرع�الثالث
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278---------------------------------------------------------:اح��ام��جراءات�ا��مركيةالمبحث�الثا�ي

278--------------------------اليد�عل��ا�عا��مارك�ووضإحضار�السلع�و�البضا�ع�إ����المطلب��ول:

279------------------------------------------------إحضار�السلع�و�البضا�ع�إ���ا��مارك:�الفرع��ول 

279--------------------------------------:�المقصود��عملية�إحضار�السلع�و�البضا�ع�إ���ا��ماركأولا

280--------------عن�إحضار�السلع�و�البضا�ع�إ���ا��مارك�والمدة�المتطلبة�للانجاز�المسؤول�ثانيا:

280-----------------------------------------------------------عن�إحضار�السلع�و�البضا�عالمسؤول�-1

281-----------------------------------------إ���ا��مارك�البضا�عإحضار�السلع�و�مدة�إنجاز�ال��ام�-2

281---------------------:�مسؤولية�ناقل�البضا�ع�أثناء�إحضار�السلع�و�البضا�ع�إ���ا��مارك�ثالثا

281-----------------------------------------------------:مسؤولية�ناقل�البضاعة����حالة�نقل�ا�بحرا1

282-------------------------------------------------------:مسؤولية�ناقل�البضا�ع����حالة�النقل�برا2

282-----------------------------------------------------:مسؤولية�ناقل�البضا�ع����حالة�النقل�جوا3

283----------------------------------------------------------بإعداد�التصر�حات:��ل��ام�الثا�يالفرع�

283----------------------------------------------------------------------------------:التصر�ح�الموجزأولا

284----------------------------------------------------------------------------:�عر�ف�التصر�ح�الموجز1

284-------------------------------------------------------------المسؤول�عن�إعداد�التصر�ح�الموجز�-2

284-------------------------------------------------الموجز�:�المدة�الواجب�مراعا��ا�لإعداد�التصر�ح3

284------------------------------------------------------:مبادئ�عامة�لإنجاز�عملية�التصر�ح�الموجز4

285-------------------------------------------------------------------------------التصر�ح�المفصل�:ثانيا

285----------------------------------------------------------ا��مر�ي�المفصل:حول�طبيعة�التصر�ح�1

288---------------------------------------------------:���اص�المؤ�لون�لإعداد�التصر�ح�المفصل2

290-----------------------------------------------------:المراحل�ال���يمر���ا�إعداد�التصر�ح�المفصل3

294---------------------------------------------------------------�ل��ام�برفع�البضا�ع�:�الفرع�الثا�ي�
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294------------------------------------------------------------------المقصود��عملية�رفع�البضا�ع�:أولا

295------------------------------------------------------:�أح�ام�خاصة����رفع�اليد�عن�البضا�عثانيا

295-------------------------------------------------------------ع�اليد�عن�البضا�ع:المبدأ����إجراء�رف1

295--------------------------------------------:�ست�ناءات�الواردة�عن�مبدأ�رفع�اليد�عن�البضا�ع2

296-----------------------------���اص�المؤ�لة�لانجاز�عملية�رفع�اليد�والمدة�اللازمة�لذلك:�ثالثا

296--------------------------------------------------------------------------------------------:�المسؤول1

296-----------------------------------------------------------------------------------------�نجاز:مدة�2

297------------------ةدفع�الضر�بة�ا��مركية�أثناء��س�ثمار����التجارة�ا��ارجي:�ثالثالمطلب�ال

298-------------:�حول�خصوصيات�دفع�الضر�بة�ا��مركية�أثناء��ست��اد�والتصدير�ول الفرع�

298---------------------------------------------------------------------مف�وم�الضر�بة�ا��مركية:�أولا

298-----------------------------------------------------------------------�عر�ف�الضر�بة�ا��مركية�-1

300--------------------------------------------------------------------------:أنواع�الضرائب�ا��مركية2

301---------------------------------------------------------------:�تقنيات�تحديد�الضر�بة�ا��مركية3

301-----------------------------------------�عر�ف�عملية�تصفية�ا��قوق�والرسوم�ا��مركية�ثانيا:

302------------------------الم�لف�بتحصيل�الضر�بة�ا��مركية�والمدة�الزمنية�المحددة�لذلك�:ثالثا

302--------------------------------------------------ال��ص�الم�لف�بتحصيل�الضر�بة�ا��مركية:1

302-----------------------------------------------------------:المدة�القانونية�اللازمة�لتنفيذ��ل��ام�2

302----------------------------------------س�دولية�:�تأس�س�النظام�ا��مر�ي�ع���أس�يالثا�الفرع�

303-----------------:�تأس�س�الضر�بة�ا��مركية�وفق�قواعد�ال�يئات�المؤطرة�للتجارة�الدوليةأولا

303-----------------------------------------:عصبة��مم�المتحدة�ومن��عد�ا�منظمة��مم�المتحدة1

303------------------------------------------ات�:�تفاقية�العامة�للتعر�فة�ا��مركية�والتجارة�(ا�2

305----------------------------------------------------------------------------:المنظمة�العالمية�للتجارة3
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306--------------------الم�سق�العال���للتعر�فة�ا��مركية:�منظمة�ا��مارك�العالمية�والنظام�اثاني

306--------------------------------------------------------------------------:�منظمة�ا��مارك�العالمية1

307-----------------------------------------------------:�النظام�الم�سق�العال���للتعر�فة�ا��مركية2

309------------------------------:�الضر�بة�ا��مركية�ا��زائر�ة�مواتية�لقواعد�التجارة�الدوليةاثالث

310--------------------------------------------:الضر�بة�ا��مركية����إطار�المنظمة�العالمية�للتجارة�1

310--------------------------------��مركية�مع�مبادئ�المنظمة�العالمية�للتجارة�:تطابق�الضر�بة�ا2

الفصل�الثالث

311اح��ام�إجراءات�تكميلية�للإجراءات�ا��مركية�المرتبطة�بالتجارة�ا��ارجية

314---------------------------------:�اح��ام�إجراءات�فنية�مرتبطة�بالتجارة�ا��ارجيةالمبحث��ول 

315------------------------------------------------------------------------:�حماية�ال��ةالمطلب��ول 

316---------------------------------------------------------------ال�شر�ة:�حماية�ال��ة��الفرع��ول 

316----------------------------------------------------------:�تطور�مف�وم�حماية�ال��ة�ال�شر�ةأولا

317------------------------------------------------------------------:��عر�ف�حماية�ال��ة�ال�شر�ة1

318------------------------------------------------------------:توسع�تطبيق�مف�وم�ال��ة�ال�شر�ة2

319----------------إرساء�روابط�ب�ن�حماية�ال��ة�ومبدأ�تحر�ر�المبادلات�التجار�ة�الدولية�ثانيا:

SPS---------------------------------------------320وال��ة�النباتية:�تفاق��شأن�تداب���ال��ة�1

321--------------------------------------------------------------آليات���ماية�ال��ة�SPSتكر�س�:2

323-----------------:�تقييد�حر�ة�المبادلات�التجار�ة�الدولية�كأساس���ماية�ال��ة�ال�شر�ةثالثا

324-----------------------------------------------------------:اعتماد�إجراءات�حماية�للإنتاج�الوط��1

325-------------------------------------------------------:التقييد�مرتبط�بطبيعة�المواد�الصيدلانية2
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325-------------------------------------------------------------:�حماية�ال��ة�ا��يوانيةالفرع�الثا�ي

326----------------------------------------------------------------حماية�لل��ة�ا��يوانية�:�تقر�ر أولا

326--------------------------------------------------------------------------:منظمة�ال��ة�ا��يوانية1

SPS----------------------------------------------------------------327:�تفاق��شأن�تداب���ال��ة�2

327--------------------------:الدستور�الص�����يوانات�ال���و�الدستور�الص���ل��يوانات�المائية3

328------------------------------------------:�إرساء�المشرع�ا��زائري���ماية�ال��ة�ا��يوانيةثانيا

329----------���إطار�حماية�ال��ة�ا��يوانية�ائري :إطار�ا��ماية�المقررة�من�طرف�المشرع�ا��ز 1

330--------------------حماية�ال��ة�ا��يوانية���إطار�:�تقييد�حر�ة�المبادلات�التجار�ة�الدولية�2

332----------------------------------------------------------------------:�ال��ة�النباتيةالفرع�الثالث

333-------------------------------------------------------------------:�تقر�ر�حماية�لل��ة�النباتيةأولا

333----------------------------------------------------------------:�تفاقية�الدولية���ماية�النباتات1

SPS--------------------------------------------333وال��ة�النباتية�:��تفاق��شأن�تداب���ال��ة2

��334---------------------------------------------:�إرساء�المشرع�ا��زائري���ماية�ال��ة�النباتيةثانيا

334----------------------------------------------:�طار�القانو�ي�ل��ماية�القانونية�لل��ة�النباتية1

335--------------------------------:تقييد�حر�ة�المبادلات�التجار�ة�الدولية�حماية�لل��ة�النباتية2

338-----------------------------------------------------------:�اح��ام�إجراءات�المطابقةالمطلب�الثا�ي

338--------------------------------------------------------------المقصود�بإجراء�المطابقة�:الفرع��ول 

338--------------------------------------------------------------------------:��عر�ف�إجراء�المطابقةأولا

342----------------------------------------:�تمي���إجراء�المطابقة�عن��عض�المفا�يم�المشا��ة�لھثانيا

342------------------------------------------------------------------تمي���إجراء�المطابقة�عن�ا��ودة-1

342---------------------------------------------------------------تمي���إجراء�المطابقة�عن�التقي�س�-2

343--------------------------------------------------------:مضمون�وكيفية��ش�اد�ع���المطابقةثالثا
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343--------------------------------------------------------------------ع���المطابقةمضمون��ش�اد�-1

343----------------------------------------------------------------------كيفية��ش�اد�ع���المطابقة�-2

344-------------------------------------------------------------:ال�يئات�المختصة�بإجراء�المطابقةرا�عا

344-----------------------------------------------------------------------------------------------المخابر-1

344------------------------------------------------------------------------------------�يئات�التقي�س-2

344----------------------------------------------------------------------�يئات��ش�اد�ع���المطابقة-3

344----------------------------------------:�إجراءات�المطابقة�أثناء��ست��اد�والتصديرالفرع�الثا�ي

344--------------------------------------------------------------�ست��اد:�إجراءات�المطابقة�أثناء�أولا

346-------------------------------------------------------------إجراءات�المطابقة�أثناء�التصدير�ثانيا:

346-----------------------------------------------------------------------------حيازة�ش�ادة�التفت�ش-1

347------------------------------------------------------------اش��اط�ش�ادة�المطابقة�بنمط�جديد-2

347---------------------------------------------------------:�اح��ام�إجراءات�التقي�سالمطلب�الثالث

348--------------------------------------------:�التقي�س�أسلوب�تق���اقتصادي�ضروري الفرع��ول 

348------------------------------------------------------------------------------بالتقي�س�:�المقصودأولا

349--------------------------------------------------------------------الم�لفة�بالتقي�س�:�ال�يئاتثانيا�

349--------------------------------------------------------------------------المجلس�الوط���للتقي�س-1

350--------------------------------------------------------------------------المع�د�ا��زائري�للتقي�س-2

350---------------------------------------------------------------------------ال��ان�التقنية�الوطنية-3

351--------------------------------------------------------------ال�يئات�ذات�ال�شاطات�التقي�سية�-4

351----------------------:�ضرورة�اح��ام�إجراءات�التقي�س�أثناء��ست��اد�والتصديرالفرع�الثا�ي

351-------------------------------------------------------ات�القياسية:اح��ام�المستورد�للمواصفأولا�

352---------------------------------------------------------اح��ام�المصدر�للمواصفات�القياسيةثانيا:
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353----------------------------------------------:�الب�ئة�ذو�العلاقة�بالتجارة�ا��ارجية�يالمبحث�الثا

355-----------------------------------------:�الب�ئة�قبل��شوء�المنظمة�العالمية�للتجارةالمطلب��ول 

355------------------------------التكر�س�المح�شم�لملف�الب�ئة����ظل�اتفاقية�ا��ات�الفرع��ول:

355--------------------------:�كيفية�تطرق�اتفاق�ا��ات�لملف�الب�ئة�المرتبط�بالتجارة�الدولية�أولا

355-------------------------------------------------------من��تفاق�العام�20مضمون�نص�المادة�-1

356--------------------------من��تفاق�العام�20ملف�الب�ئة�تضمنھ��ست�ناء�ع���نص�المادة�-2

356----------------------:المبادئ�والتقار�ر�المكرسة���ماية�الب�ئة�ذو�العلاقة�بالتجارة�الدوليةثانيا

357------------------------------------المبادئ�المكرسة���ماية�الب�ئة�ذو�العلاقة�بالتجارة�الدولية-1

359----------------------------------التقار�ر�المكرسة���ماية�الب�ئة�ذو�العلاقة�بالتجارة�الدولية-�2

360---------------------------:�الب�ئة����ظل��تفاقيات�الناتجة�عن�جولة��ورجوايالفرع�الثا�ي

360-----------------------------------------------------------�تفاقات�المرتبطة�بالتجارة�بالسلع�أولا:

AA-----------------------------------------------------------------------360أن�الزراعة�تفاق��ش�-1

361-------------------------------------------------�تفاق��شأن�تداب���ال��ة�وال��ة�النباتية-�2

�AOTC----------------------------------------------362تفاق�حول�ا��واجز�الفنية����التجارة��-3

AMA-----------------------------------------------------------------363اتفاق�م�افحة��غراق����-4

363-------------------------------------------------:��تفاق�المتعلق�با��دمات�و�الملكية�الفكر�ةثانيا

�ADPIC----------------------363تفاق��شأن�أوجھ�حقوق�الملكية�الفكر�ة�المرتبطة�بالتجارة�-1
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La liberté d’investissement 

dans le commerce extérieur 
حرية الاستثمار في التجارة 

 الخارجية
 

 ملخص

تم تكريس مبدأ حرية الاستثمار في التجارة 

م ــــــــــــــــــــــموجب أحكام الأمر رقالخارجية رسميا ب

 ،  الذي المتعلق بالاستيراد والتصدير  30-30

الاحتكار الطويل المفروض على القطاع من أزال 

طرف الدولة، وفسح المجال لطائفة واسعة من 

نيين ـــــــــــــــــواء كانوا وطــــــــــــــــس صاديينتــــــــــــــــالاقالأعوان 

بشرط  أو أجانب الاستثمار في التجارة الخارجية،

احترام مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية 

المشرع الجزائري، تطبيقا لتلك التي  كرسها 

المنصوص عليها في صلب اتفاقيات المنظمة 

 العالمية للتجارة.

ارتبطت الإجراءات التي اتخذها المشرع في إطار 

موعة من  ــــــــــــــــــــــــالدور التدخلي للدولة بمج

الظروف، خاصة منها ما يتعلق بانخفاض أسعار 

التصدير خارجها، الأمر الذي  المحروقات وانعدام

يحد من مبدأ حرية الاستثمار في التجارة 

الخارجية من جهة، ويمس بالتزامات الجزائر 

الدولية من جهة أخرى، وذلك في الوقت الذي 

تستمر مفاوضاتها من أجل الانضمام إلى المنظمة 

 العالمية للتجارة

Résumé 

Le principe de la liberté d’investissement dans 

le commerce extérieur a été concrétisé par la loi 

n° 03-04 relative aux règles applicables sur les 

importations et les exportations ; ce qui  a 

permis l’implication de plusieurs opérateurs 

économiques nationaux et étrangers, tendant à 

relever la dynamique du commerce extérieur, à 

condition de respecter un certain nombre de 

principes et de règles mises en vigueur inspirés 

des conventions de l’OMC. 

L’Etat resurgit donc à nouveau dans le secteur 

économique par un ensemble d’instruments, 

comme les licences d’import/d’export, 

l’instauration du système des contingents qui 

s’ajoutent aux procédures douanières et fiscales 

lentes et restrictives. 

L’introduction de ces mesures vient après la 

chute des prix des hydrocarbures et l’incapacité  

des entreprises  exportatrices qui peinent à 

investir le champ du commerce extérieur ; ce 

qui constitue des entraves, voire  des atteintes 

aux obligations internationales de l’Algérie, et 

remet en cause le principe même  de libre 

échange  promulgué  et défendu  par  l’OMC au 

moment où  l’Algérie continue à négocier son 

adhésion à cette grande institution économique.   

 


